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( كتابٌ الحَنَائْر ) 


بفتح الجيم » > جمع جنارّة» بكسرهاء والقتخ لَعَة: 0 الكت 
ري َيه مت فإِنْ لم يكن عليه ميت فلا يُقال: لَعْم ا 


(يُسَنُ الاستعداد للمَوت) بالتَُوبَةِ من المعاصيء والخُرُوج من 
المظاله”''. (و) يسن (الإكثارٌ من ذكره) أي : المَوت؛ لحدیت: 
(أكثدوا م من ذكر م اللدات)'. ای الموت» بالدال المعجمة. 
(و) تسن (عِيادة) مَريض (مُسلم)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا : 
وخی ن اغآ الغ و يت الاي 
وإجابةٌ الذَعوَةٍء وعِيادة المريضء واباعٌ الجتازة». متفقٌ عليه" . 


كتابٌ الجتائِز 
)۱( قوله : (بالتوبة... إلخ) قال 8 ( شرح الإقتاع)1"؟: والتوبَة من 
المعاصي والخروجٌ من المظالم واجبُ فورًا. والمُستَحَبٌ إنما هو 
مُلاحظَتهُ في ذلك الحوف من اللو» والعرضٌ عليه» والشُوّال عنهٌ وعن 
غَيروِ مدا يََعُ لَهُ بعدَ الموتٍ بمشيقة الله تعالى. 
]١[‏ أخرجه الترمذي )۲۳١۷(‏ من حديث أبي هريرة . وصححه الألباني في «الإرواء» (1۸۲). 


[۲] أخرجه البخاري ›»)۱۲٤١(‏ ومسلم .)4/5١551(‏ 
[۳] «کشاف القناع» .)١7/4(‏ 


î‏ حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراقات 
وتحرُمٌ عِيادة ذِمَيٌ . 

(غیر بتع يجب هَجِرَةُ2 كرَافِضِئّ)»: داعِية أو لا. قال في 
«النوادر) : : وتَحرُم رم عيادته . (أو يُسَنْ) مَجره» ( كمُتجاهر بِمَعصِيّة) 
فلا عيادَنه إذا مَرض ؛ يندع و 

وَعلِمَ ين أن غير المتجاهر ب ي بمعصية يعاد . 


)١(‏ قوله: (غيرٍ مبتع.. إلخ) قال في «الفروع10': ونصّه: لا عاد 
المبتَدِع . وحَرّمّها في «النوادر) . 
وظاهِرُ نصوصه: أنه لا فرق بين من جَهَرَ بها- دعا إليهاء أَمْ لا- أو 
اسّكها. وظاهد بعضها : والمعصيّة . 
قال ابن قُندُس !"1: التََّدِيرُ: بين مَن جهر بالبدعة أو أُسَوهاء دعا إليهاء 
ام لا . 
قوله ": «وظاهۇ بَعضها: الع اد ای ظاهد بَعض التُصْوص: 
والمعصية كالبدعَة. فعلّى هذا: لا فرق بين البدعة والمعصية. 
[f]‏ 
تھی 
د ذا سم على الممليع: فهو يحبّه. 

(۲) قوله: (بمعصية... إلخ) قال النَّاظِمُ : المستَيد بالمعصيّة: مَن فعَلها 

[1] «الفروع) 0/599 35). 

[؟] «حاشية الفروع) .)٠٠١/۳(‏ 

]۳[ أي : قول صاحب «الفروع). 

. قول ابن قندس‎ ]٤[ 


كتَابٌ الجَتَائر 
س 
والمرأةٌ كر جل مع أمن الفتئة. وتُشْرَعٌ العِيادةُ في كل مَرَضٍ حى 
الْكَمَدِء ونحوه. وت «(ثلائة لا يُعادُون)1'؟: غير ثابت . 
(غتَا2'7) قال في (الفروع): ويَتَوجّه : اختلافة باخحتلاف الئاس» 
والعَمَل بالقَرَائن وظاهِرٍ الحال. 
وتَكون العيادة (من اول المَرَض)؛ لحديث: «وإذا مَرِضِ ) 


فعذة)1'1. 


وتَكونٌ (بُكرَة وعشيًا) ؛ ا ان خو عن قرب وَسط 


بموضع لا يَعلمُ به غالبًا- إِمّا لبعدِه» أو تحوه- غير مَن حضّره. وأمًا 
تو فكوا نبسوضع ينلد رجي له ولوق 3ا رون اذإ lo O‏ 
)١1١‏ قوله: (غبًا) هذا موافِقٌ لما ذكره الأصحابٌ من الشعر المشهُور» 
وهو: 
لا دضْجرَنٌ علیلا ف اء ن العيَادَة يَومٌ بِعَدَ ومين 
بل سَلَّهُ عن حالهِ واذحٌ الإله له واجلس بقدر فُواقِ بين لين 
من زار غا أا زادت1؟؟ موده وكانّ ذاك صَلاحًا للحلیلي ٠*٠‏ 


17[ اخر جه الطبراني في (الأوسط) )١5١19‏ من حديث هريرة. وقال الألباني في 
«الضعيفة) :)١5١(‏ موضوع . 

[۲] أخرجه مسلم )٥/۲۱۹۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

3] أخر جه الترمذي (455) من حديث علي . وصححه الألباني في (الصحيحة) 
.)١١51‏ 

. ) في (): «(دامت‎ ]٤[ 

[ه] في النسخ الثلاث: «انتهى . عثمان»). وانظر: «حاشية المنتهى) .)۳۸۳/١(‏ 


r}‏ حاشية ابا بطين على شرح منتهى الإرادات 
التّهار: ليس هذا وَقتَ عِيادَةٍ. 

(و) کول (في رمَضَانَ لیا نضا ه رف ا 

(و) يُسنٌ لعَائْدِ: (تذكيرُةُ) أي: المريض» مَحُوفًا كان مَرَضّه أؤ 
لا. (الّوبَةَ)؛ لاله أحوَجٌ إليها من عَيره» وهي واجبَةٌ على كل أَحَدٍ من 
کل ذنب» وى 1 وَفْتِ . 

(و) تَذكيرةُ (الوصيّة)؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: «ما ق امري 
مُسلم, له شيءَ يُوصِي به بیت لَيلتين» إلا ووَصِيثُهُ مَكيُوبَةٌ عنده). 
متفقٌّ عليه ]. 


)١(‏ قال اب قُندّس["!: لاه رما رأى الصّائمُ من المريض ما يُضعفه. 
وا الشافعئٌ : 
مرض الحخبيبٌ فغدته oy‏ 
اتی الحبيبٌ يَعودُني فتُفِيتٌ يِن تظري إليه 
هه قوله: («ها ق امرٍ ي مُسلم . . إلخ)) أي: ما الحرم والمعژوف شَّرعَاء 
كلتب و افيه وجملة و ود جيف وار ا وعم 
(يُوصي به): صفة ل«شيء»). وا و عو وعدا 
«ووصيتّه مكتوبة عِندَهُ): حال. إعثمان)1!. 


[1] أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم .)١771(‏ 
[؟] (حاشية الفروع» .)٠٠١٤/۳(‏ 
[۳] «هداية الراغب) .)۲۲٤/۲(‏ 


كتَابٌ الجتائز 

(ويَدعُو ) عاد لمريض (بالعافية, واا وممًا ورَدّ: «أسأل 
الله العظيم» رَبٌ العرشٍ العظيم أن يَشفيَك أكيقا1'؟ يوان يقرا غا 
«فاتحة الكتاب)! '!. و«الإخلاص)» لا ور «اللهِمٌ 
اشف عَبدك» نكا لك عدو أو مشي لَك إلى صَلاة)!'!, و: رلا 
بَأسَء طهّود إن شاءَ الها“ يت أن جبريل عاده عليه الشلام» 
فقال : «(بسم الله أزقيك» من کل شيءِ يُوذيك› من سو کل ر نفس أو 
عين حاسد »> الله يشفيك› باسمه أوقيك )ا . 

(و) يُسَنٌّ: أن (لا يُطيل) العائِدٌ (الجلوس) عِندّه27؛ لإضجاره» 
ومَنْع تعض تصرفاته. 


: قوله: (ولا يُطيل الجُلوس عنده) قال في «الفروع)1'!: ويتوجّة‎ )١( 
اختلافه باختلافي الئّاس» والعمل بالقرائن وظاهر الحال. وصدّبّه فى‎ 
«الإنصاف)!"! قال: ثم رأيثٌ النَّاظِمَ قَطْحَ به.‎ 


[1] أخرجه أبو داود »)79١5(‏ والترمذي (۲۰۸۳) من حديث ابن عباس. وصححه 
ا 

[؟] أخرجه البخاري (۲۲۷۹)» ومسلم )۲۲١٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

۳ أخرجه أحمد (117/11) (550-0)» وأبو داود (۳۱۰۷) من حديث عبد الله بن 
عمرو. وعنده: (جنازة). بدل: «صلاة). والحديث صححه الألباني في 
«الصحيحة) 20317١5١‏ ه5١١١‏ ). 

1[ أخرجة الشارى ١0‏ من حدیت :ابن غا 

]٥[‏ أخرجه مسلم (40/71/5) من حديث أبي سعيد الخدري. 

.)٠٥٤/۳( «الفروع»‎ ]5[ 

[۷] «الإنصاف) (5/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


“اس 
. 
NE™‏ 


(ولا باس وضع يَدِه) أي: العائدٍ (عليه) أي: المريض؛ لحب 

«الصحيحين.)!'!: كان يَعودُ بعض أهلهء ويَمسَحُ بيده اليُمتى» 

ويَقَولُ: «اللهُم رب الئاس» أَذْهِب الأس» واشفٍ أنتٌ الشَّافيء لا 

ا إلا شنار كه شا ل" غاد اا 

(و) لا بأسّ ب(.إخبار مَریض بما یَجد» بلا شکوّی')؛ لحديث : 

«إذا كان الشكو قبل الشكرّى»› فليس كاك" وقوله تعالى 1 

عن مُوسَى : ملقد لفيا من سَعَرِنا هذا نصبًاه [الكهف: ؟1]. وقوله 

عليه السّلامُ في مَرَضِهِ: (أجدُني مَعْمُوماء أُجِدّني مكدوبًا)! ' ولا باس 

بِشَكوَاةٌ لحالقه. 

(۱) قوله: (بلا شَّكوّى) بأن يَحمَدَ الله تعالى أَوَلاء ثم يُخيدُء فقّد كان 
الإمام أحمَد أُوّلا يَحمَدُ الله فَقَط فلكا دحل عليه عبد الأحمن طبيبُ 
ال و الحديتٌ عن يشر بن الحارث» أى: حديتٌ ابن 
مَسحُودٍ مرفوتًا: «إذا كان الشّكد ...» إلخ. صار إذا سألَهُ قال: أحمَدٌ 
الله إليك» أجدُ كذاء أجدُ كذا. (عثمان)“. 


]١[‏ أخرجه البخاري »)٥۷٤٤ »٥۷٤۳(‏ ومسلم )۲٠۹۱(‏ من حديث عائشة. 

[؟] ذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة) )7١8/١(‏ عند ترجمة أبي الفضل 
عبد الرحمن المتطبب» وابن مفلح في «الآداب» (177/7). ولم أجده مسندًا . 

[] أخرجه الطبراني (۲۸۹۰) من حديث علي بن حسين عن أبيه. وقال الألباني في 
«(الضعيفة ) (555): موضوع. 

.)۳۸٤/١( «حاشية عثمان)‎ ]٤[ 


كتَابٌ الجتائز 
١١‏ 


(ويتبغي) للمريض (أن يُحَيِنَ طَنَهُ باللّه تعالى ) ؛ 
«الصحيحين)1'"» عن أبي هريرة مَرفُوعًا: «أنا عِندَ ظَنّ عَبدِي بي). 
اد حم : «إِنْ ظنّ بي حَيرَاء فلَهُ» وإن ظَنّ سَّرَاء فلَهُ). وعن ابي 
موسى(١2‏ مرفوعًا: (مَن أَححبٌ لِقَاءَ اللو» أحبٌ الله لِقَاءَهُ» ومَن كرة لِقَاءَ 
الل TENE‏ 

ا و في «الفروع). 

وفي «النصيحة) : كَل الحوف؛ لحمله على العَمَل. ونَصّه : 


NE 


م 


(۱) قال ابن مُبِيرَةَ في حديث أبي مُوسَى» قال: هذا يدل على استحباب 
تحسين العَبدٍ ظنَّهُ , وتفعية إعضاية بلناء :اللو قاذ يكرة جد ما 
الله» يَوَدُ أن لو كان الأمد على خلافي ما يَكرَهُةُ والتاجى ي المسرُورٌ 
يود زياد نيوت ما يَرجُو ححضوله . 

2( بيس 58 قال الى لجيه هذا هو العدل . 
قال ابن قندّسٍا آل المصئف : «ويُغلث رَجَاءَهُ . . إلخ) ا 
عن قو هر ا ی ا ا ایر وو 
يَظهر» وهو المسمُوعٌ من الأشياخ: أنه غلب الوجاء. والمصتفُ لم 
يفصح بعزو» فيْحرَّرٌ في غير هذا الموضع. 

[1] أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم ›»۲/۲٣۷۰(‏ ١؟).‏ 

[۲] أخرجه أحمد (ه١/ه*) .)۹۰۷٦(‏ 


[۳] أخرجه البخاري (5504)» ومسلم (785؟/18١).‏ 
]٤[‏ «حاشية الفروع) .)١55//5(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

حدر :1 ججسسجححبب ا 
ینجغی للمؤمن أن يَكون را واحدًا. راد فی رواية : فأ 
غلب صاحبه» هلك . 

(ويْكرَةُ الأنينُ) ما لم يغلعة؛ لاه يرجم عن الشّكوّى. ويْستَحَبُ 
له الصّبه2"'2, والدضا. 

(و) يُكرَهُ ا رل به ضڙ أَمْ لا. 

يف ولا می أَحَد کہ الوت من ا اسا فان کان لا 
0 فاعللا فليقل : | م ) أحيني ما كانت الخباة خيدا ي“ توفي إذا 
كات الوفاة حيرا لي». متفقٌ عليه ': جي على العَالِبٍ . 


١ 
1 
$ 


)١(‏ قوله: (وتصه: يتبغى.. إلخ) قال الشيخ : كلام أحمد هذا هو العَذْل. 
(تفرير) . 

(۲) قوله: (ويستحبٌ له الصّبِرُ والرّضًا.. إلخ) قال غَيدُ واحدٍ من 
الأصححاب : يجب من الصَّبرٍ ما يمه عن محرم» فيكون هذا مُرَادَ 
الشيخ. مراڈهم بالصبر E‏ 
وفي «الاختيارات)": الصبؤة"؟ واجبٌ بالاتفاق . والصبر الجميل 
نافيه الشّكوى إلى المخلُوقٍ» لا إلى الخالق» بل هذه مَطلوبة بإجماع 
المسلمين» قال تعالى : 36 ادنهر بالبأسك والضراء عله es‏ 


الأعراف aE‏ غير ذلك من الأيات. 


[1] أخرجه البخاري (7151)» ومسلم (۲۹۸۰) من حديث أنس. 
[؟] «الاختيارات) ص .)۸٥(‏ 


[*] في (أ): «أن الصبر». 


ا E‏ 
ولايُكره: (إذا أَرَدْتٌ بعبادك فِتنَةَ فاقبطُني إليك غير مَفقُونِ )11 
ولا تَمَنّي الشّهادَةٍ 
(و) یکره ؛ رق الباشور): دَاعٌ مَعروف» (ومَعَ حو تلفٍ 
ا . (و) مع حَوفٍ تلف 
(بتركه) بلا قطع» ؛ (يُباخ) قطعُه؛ لاله تَدَاو. 


L3 


(ولا يجب التداوي) من مَرَّضٍ» (ولو ظنّ تفعه)؛ إِذِ النَافعُ في 
الحَقيقَةِ والضارٌ؛ هو الله تعالى . والدَّوَاءْ لا تنج بذاته» (وترکه) ات 
دار (أفضَل0"©) زا ؛ لاه اقرب ان التو كلع ولخبر الصديتق» 
و ل و و 
ولا تتَدَاو وأ بالحرام)!' !. والأمد ف فيه للإرشادٍ. 

ويكرَةٌ أن يَستَطبٌ مُسلِم ذِميًا بلا ضَوُورةٍء وأَنْ يَأَحُدَ من دَوَاءَ لم 
بين مُفْرَدَاتِه المباحة. 

(ويَحرُمٌ) تار (بمحرّم” “) من مأكولٍ وغيره» ولو بِصَوْتِ مَلَهَاة 


)١(‏ قوله: ( وتركة أفضَل) واختارٌ القاضي » وأبو الوفاء» وابن الجوزي 
۳141 
وغيرهُم : فعلة! 0 
(۲) قوله: (ويحرْم بمُحرّم) قال في « شرح الإقناع)!*!: ويأني کلامه 5 
[۱] أخرجه أحمد (471/5) »)۳٤۸٤(‏ والترمذي (۳۲۳۳) من حديث ابن عباس. 


وصححه الألبانى فى «الإرواء) (5854)» وينظر: «علل ابن أبى حاتم) .)١1(‏ 
93 أخرجة أبو داود 8210/49 من حديث أبى الدرداء: وضعفه الألبانن. 


[۳] تكرر التعليق في (أ). 
]٤[‏ «كشاف القناع) (5/4). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


عْمُوم : 
خم . 
ويجوز يبول إبل . 5 اكد !" يزو جات فيه شی إنْ غات 


«ولا تَدَاوَوا بحرام). ويد حل فيه: تِريّاق فيه لحُحومُ حَيّاتٍ أو 


الشلامة مع استعمّاله . 


( ویاځ كنْبُ قرآن) بنَاءِء (و) كنب (ذكر بإنَاءِء لحامل؛ لسر 


الولادة» و) ل(مريض) و(يسقيانه) أي: الحامل والمريض. نضّاء 


«الجهاد)ء أنه يجوز الاذهَان بهن غير 5" 

وقال في «المنتهى): يحرم بمحّم . تتَاوَلَ الكل. 

قال في (ح الإقتاع)1"! : و يحم بمحرّم أكل رام ذكرَةُ في 
(البلعة) . وظاهدة: لا يحرم الادذهَانْ e‏ به في «الجهاد) . 
وظاهد الخبر : التَحريمٌ وهو ظاهر «المنتهى» وغيره. 

قوله : (يعول إبل). ونقل أبو طالب والمدُوذيٌ وابنُ هانئ وَغَيدُهُم : 
ويجوزٌ بول ما له 

قال في «الفرو ع" ': قال في (البلعغة»: التّداوي لا يجوز بتجاسة؛ 
أكلا وشُربًا. وظاهِرْةُ: يجورٌ بعَيرٍ أكل وشرب. قال: وسبقّ في 
«الانية) اا نجس . 


[] وهو خبر العرنيين» وقد تقدم تخريجه .)٤٥٦/۱(‏ 


] 


.)7١ 15/١١ «حواشي الإقناع)‎ 


[۳] انظر: «الفروع) 57/90 ؟). 


تاب الجتائر 


لقولٍ ابن عباس. 


( سن 


ولا Ee E‏ . وتحرم NT‏ وهی : عْودَة 0 و لافار 
(وإذا تزل) بالبئاءٍ للمَفعُول» (به) أي : المريض» لقبضٍ روحه: 


تَعاهُدٌ) أرفق آهل المريض به » أَتقَاهُم لله (بَلٌ خلقه ) أي : 


المريض (بِمَاءٍ أو شَّرَابء و) تَعاهُدُ (تَندِيَة سَفتَيهِ بقطتة)؛ لإطمَاءِ ما 
ل ال وتّسهيل اطق عليه بالشهادَة 


(و) سن (تلقيئه) أي: المنزول بهء قول: (لا إله إل اللة"“)؛ 


لحديثِ أبي سَعِيدٍ مَرَفُوعًا : «لقنوا موا كع لا إل إلا الله» . وأطلقّ 
على المحتضّر م ميت ؛ لاله واقغ به لا محالة. وعن معاد مَرفُوعًا: ( 
كان آخد كلايه: لا إلة إلا الله دَحَلَ الجة"). روا أحمد» 


(۱) 


(1) 


000 


[1] 
[YJ 


قال في «القاموس): العُودَةٌ: الدُقيَُ» كالمَعَادّة والتّعويذٍ. وقال 
الجوهرئ: النّميمَةٌ: عُوَدَةٌ عل على الإنسان» ويُقال : حَرَرَة . 

قوله : (وتلقيئ.. إلخ) قال في «الإقناع» : وتَلقيئة قول : لا إله إلا اللة 
مَك > فان لم بء أو تكلم بَعدعاء أعاة انا 

قوله: (دخل الجنّةَ) معنَاه: أنه لا بُدّ له من دُحول الجنّة. فإن كان 
عاصِيًا غير تائب» فهو في أَوَلِ أمره في خطر المشيعَة» يُحكَمَل أن يعفر 
اللهُ عنة» ويُحتمَل أن يعاقبه ثم يُدَحَلَ الجّة. ويُحتمل أن يَخْتَصّ هذا 
القائل بالعفو عنه» فلا يكو في حطر المشيقة؛ تشريمًا له على غيره 


أخرجه مسلم (515). 


«الإقناع) (۳۲۹/۱). 


>6 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراذات 
وصحححة الحاكها' .١‏ واقتصَرَ عليها؛ لأنَّ إقرَاره بها إقرا الأخرى. 
(مَوَة) نضًّا. واحتار الأكتّ: ثَلانًا. (ولم يزد على نّلاثء إلا أن 
يكلّم) بعد اث (فٍ فيعيده) أي : التَلقينَ ؛ aS‏ 
إلا اللهُ. ويكونٌ (برفق)؛ لأئه مَطلُوبٌ في کل سي وهذا أؤلى به. 
وذ كر أبو المعالي: يكره التّلقينُ مِن الوَرَنّة بلا عذر. 

(و) سن (قِرَاءَةَ الفاتحة» و) قِرَاءَةُ («إيس» عندّه) أي: 
المحتَصّر؛ لحديث: «اقْرَؤُوا على مَوتاكم يس). رواةٌ أبو داود» 
و ا جروج الوح. 

(و) سن (توجيهه إلى القبلة ٠‏ على جَنبه الأ يمن )؛ لحديث أبي 


من لم یکن آخرٌ كلايه ذلك . (ش محرر). 

)١(‏ قال في «الاختيارات»": القِراءةٌ على الميّتِ بعد موته بدعَة» 
بخلافِ القِرَاءَةٍ على المُحتَضَرِء فإنها تُستَحبٌء بل حَسَنٌ 
لعله : «تُسئحتٌ بيس). 

)١(‏ قال في «الإقناع)! : وعنة: يُوجَهُ مُستَلقِيًا على قَمَاهُ مُطلقًا. اختارة 
الأكدّد. قال في «الإنصاف): وهو الل به. والذي في المتن» 


ع 


[۱] أخرجه أحمد (857/85) »)۲۲٠٠٤(‏ والحاكم .)٠٠١/١(‏ وحسنه الألباني في 
«الإرواء» (58307). 

[۲] أخرجه أبو داود (۳۱۲۱)» وابن حبان (۳۰۰۲) من حديث معقل بن يسار. وضعفه 
الألباني في «الإرواء) (1۸۸). 

[۳] «الاحتيارات» ص .)51١١‏ 

1[ «الإقناع) (۳۲۹/۱). 


کتاب الجتائز 


حص 
- 
NSS‏ 
\ 
\ 
\ 


قتادة. أخرجهُ الحاكم» والبيهقئ» وصحححه لاک3 وذوي أن 
حذِيقَةَ أمر أصحابه عند مَوتِه أن يُوَجْهُوهُ إلى القبلة. ورُوي عن فاطِمَة . 
(معَ سَعَةٍ ة المَكان)؛ لتَوجهِهِ على جنبه (والا) يسع المكانُ لذلك»› 
بل ضاق عنه: (ف)یلقی (على ظهره) وا إلى القبلة» كوّضعه 
على المُغتسل. زا جماعة: وِيُرقَعُ رأشه قَليلا؛ ليصير وجهةُ إلى 
القبلةء دُونَ السَمَاءِ. 

(وينبغي) للمريض (أن يَشتغل بتفسه)؛ بان يَستَحضر في فيه أنه 
مير من مَحْلُوقاتٍ الله» وأنه تعالی غَنِيَ عن عِباداتِه وطاعاته» وأنْ لا 
يَطلْبَ العفو والإحسانٌ إلا منة» وأنْ يكير ما دام حاضر الذّهْن- 
القَرَاءَةٍ والذكرء وأن جاور إلى أدَاءٍ الحقُوقء برد المظالم والودائع 
والعواري؛ واستحلالٍ حو رَوجة» وولدِء وقريب» وجار» وصاجب ِ 
ون بيك وه معام ويحافظً على الشلوات واجيتاب المجاحات» 
ويَصير على مَشَقَةٍ ذلك» ويجتهد في حَثْم عُمرِو بأكملٍ الأحوالٍ. 
ويتَعاهدَ نَفْسَه بحو تقايم ظَفْرِ اع : وشارب وإبط. 

(و) أَنْ (يعتمد على الله او من بنيه 4 وغيرهم. 
(ويُوصي) بِقَضَاءٍ دُيُونِهِ وَتَعْرِقَةِ وصِيّته» وتحو غشلهِ» والصّلاةٍ عليه 


0 
ص 


قول أكثّر العُلمَاءٍ. 
قوله: «ممطلقًا» . أي: سوام كان المكانُ واسِعًا أو صَيْقًا. 


[1]) أخرجه الحاكم هل والبيهقي .)۳۸٤/۲(‏ وانظر: «الإرواء» (589). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
7“ ا کے نات 
3 غير بالغ رَشيدٍ من أولادِوء (للأرجح في نَظره) من قريب 
لاد Ea‏ 

مات : سن تغميضة)؛ لاله عليه الشلام اع ااي 0 
وقالّ: (َإِنَّ الملائكة يو 7 على ھا رن اد روا م اوا 
يَنْفتِح مَنظرةُ» ويْسَاءَ به الظنٌ. 

(ويُباح) تَعْمِيضُه (من مَحْرَّم ذ کر أو أنتّى) وظاهِره: لا بباځ من 
حر مخرم. . ولع : إن أذّى إلى لَمْس أو نَظرٍ ما لا يجوزء ممّن لعورتِه 
حك ؛ بخلاف نحو طفل وطِفلَة» وتخميض دکر لذ کی وأنقى ا 

(ويكرَةُ) تَغميضُه (من حائض, وجنْبِء أو أنْ يَقَرَباهُ) اي: 
الحائض والجنبُ؛ لحديث: (لا ا الملائكة يتا فيه ل 

(و) م ف عند ق : بسم الله وعلى وفاةٍ رول الله) 
نصًا؛ لما روا البيهقئ » عن بكر بن عبد الله المزني» ولفظه: «وعلى 
دان رول الله . 


)١١‏ قوله: (لأنّه ية أغْمَض أبا سَلَمَةَ) أسقّط المصنفٌ رحمة الل أَوّل 
الحديث» والححّةٌ فيه ولفظة: (إِنَّ الؤوع إذا قيض تَبِعَهُ البصدء فلا 
تقولوا إلا حَحيرًا) .. إلخ . 


[1] أخرجه مسلم (1/۹۱۹) من حديث أم سلمة. 
Y1]‏ اخ ۳ داود (۲۲۷)» والنسائي )551١١‏ من حديث علي . وضعفه الألباني في 
(ضعيف أبى داود) (۳۰). 


تاب الجَتَائر 


(و) س رمد لحييه ) بعصابَة ة أو نحوهاء تجِمَمُ ا لحبّيه ) ويربطها 
۰ رای لا س فم e‏ فتدځلهُ اا وشو ا 


ساب ی كفيه ث شط ؛ ورد فَحِذيه 7 وساقیه إلى 
لديل ثم يمدَّهُما؛ لشهولة العَسْل؛ لبَقَاءٍ الحرَارَة في البدَنِ عَقِبَ 
الموتِ» ولا من تليبنُها بعد برُودّتِه. 

(و) سن (خَلْعُ ثيابه) ؛ فلا يَحمَى جسده فيسرع إليه الفَسَادُ 
ورُبّما حرج منة شَيِءٌ فلوتها. 

(و) سن (ستره) ُ) أي : الت (بثوب) ؛ لحديث عائسّةً : أنه عليه 
الشلام جين ٿوفي» سي بتوب جبرة. واحيرامًا لهُ» وصّونًا عن 
الهوَامٌ. وينبغي د طرفيه تحت رأسه» والآخَر تحت رجليه؛ 

(و) سن (وَضِعُ حَديدَةِ) كيرآة» وسَيفٍ» وسكينء (أو نَحوها) 

كقِطعَةٍ طين (على بَطنه) ؛ لما روّى البيهقيٌ لهات مول ا شع 
مَغْیب ا 0 ا ضَعُوا على طنه حديدًا. ولعلا تفخ 
بَطهُ . وقَدّرَ بَعصهم وَزنّهِ بحو عشرينَ دِرهمًا. ويْصان عنة مُصحفٌ» 
وكْبُ فق وححديث» وعلم نافع. 


[1] أخرجه البخاري »)۱۲٤۲(‏ ومسلم .)۹٤۲(‏ 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 
/ حز .+ ب كك لكك 
(9) س سن (وَصْعْهُ على سرير غشله) ذا له عن الهوام. ونداوّة 
رض (مْتَوَجْهًا) إلى القبلَةَ» (مُنحَدِرًا حو رجليه) فيَكونٌ رأسُه 
أعلى ؛ لو عنه: ما ا منه» وماع غشله. 
الب عي . وصوتًا له عن الي . إن 
مات غير فجأة) أي : بَعْتَهُ . 


(و) س سن إسراع (تفريق و صيّته ) ؛ لما فيه من تعجيل أجره . 
(ویجب) السرا 3 رفي قَضَاءِ دینه) ا ا ولو لله؛ لان 


)١(‏ قال في «الإقناع)": ويجب أن يُسارَعَ في قَصَاءِ ديه » وما فيه إبراءُ 
ذمّتِه» من حراج زكاقٍ وكمارة وَج ونذر» وغيرٍ ذلك. ويس 
تفريق وَصيّتِه . كل ذلك قبلَ الصلاة عليه يه . انتهى . 
وفي «الرعاية) : قبل غشلة: وفي (المستوعب): قبل دفنه. 
قال في (ح التنقيح)7"!: ويجبُ أن يُسارع في قضاءٍ ديه . وكدًا كل 
واجب عليه» ككمَارَة ونذر» ورد مَظلمَة» وتفريق وَصِيّةِ. ويس کل 
ذلك قبل الصّلاةٍ عليهِ. انتهى . 

(۲) قوله: (ويجبُ في قَضَاءٍ دَيبِ.. إلخ) كل ذلك قبل الصلاةٍ علَيهِء كما 


]1١[‏ أخرجه أبو داود (155”) من حديث الحصين بن وحوح الأنصاري . وضعفه الألباني 
في «(أحكام الجنائز) ص ١ .)١ 5 - ١7١‏ 

[۲] «الإقناع» (۳۳۰/۱). 

[۳] «حاشية التنقيح) .)١55/١(‏ 


كاب الجتائز 
i O IS PPO‏ 
تأَخِيرَهُ مع القُدرَةِ ظلم لربّه» فِقَدمُ حبّى على الوصيّة؛ لحديث عل 
قضّى رسول الله لا بالدّين قبل الوصية'. 

(ولا بأس أن يُنتَظرَ به) أي: الميِتٍ (مَن يَحِصُرَةُ من وَليّهِ أو 
غيره» إن قَرْبَ) المنتظز (ولم يُخش عليه) أي: الميِتٍء (أو يَشْقّ) 
الانتظار (على الحاضرين) نضّاء لاله تكثية للأجر بكثرةٍ المصلين بلا 
مَضّدّة. فان بَعْدَ أو حُشِي عليه» أو سق على الحاضرين: جر فَؤرًا. 

(ويُنمَظَو بن مات فَجْأَة أو شك في مَوتِهِ)؛ لاحتمالٍ أن يكونّ 
u‏ له الشكتة (حتّى ُعل) مَونّه يَقينًا. قال أحمدٌ: من عَدُوَةٍ إلى: 
اليل وقال القاضي : يرك يوين أو ثلانَة» ما لم يُحَفْ فمادة. ويتيمّىُ 
مَونّه (بانخساف صضدغيه› صل( أنفه ) . 

(وَيُعلمُ مَوتُ غيرهما) اق مات ات اوقل في مَوته : 
(بذلك) أي: بانخماف صُدغَيهء وميل أنفه. (وبغيره» كانفصالٍ 
كفيه) أي: انخلاعهما عن ذِرَاعيهِ؛ بأنْ تَستَرخي عَصَبةٌ اليدء فب 
كأئّها مُنمَصِلَةٌ في جلدها عن عَظْمَةٍ الرنْدِ. (و) ك(استِرحَاءٍ رجليه) 


في «الإقناع»» فإن ا ء٤‏ دّينِهِ في الحالٍ» استئحبٌ لوارثه أو غير 
أن يتكفل به عِندَهُ. (عثمان)1"1. 


[1] أخرجه أحمد 9*1/59), »)١٠١091١(‏ والترمذي .)۲٠۹٥(‏ وانظر: «الإرواء) 
(۷ 7 6 
[۲] «حاشية عثمان) (۳۸۷/۱). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
حلا ا ن ا 
كذْلِكَ . وكذا: امتِدَادُ جِلدَةٍ وَجههء وتَقَلْصُ خصيتيه إلى ذُوق» مع 
ف انراد الميّتِ في كت ف ا فو 
اجى 
ويُكرةُ لعي . نَضًّا. وهو: الندَاءُ بموته. ولا باس بالإعلام بِمَوته 
(ولا بأسّ بتقبيله) أي: الميْتٍ (والئظر إليه) ممّن يبا له ذلِكَ في 
الحيّاق» (ولو بَعدَ تكفينه) نضًا؛ لحديث عائشة: رأيتٌ رسول الله 
ل بقل عثمانَ بن مَظعُونِء وهو ميت حتّى رأيتُ الدُمُوع 
ا صحّحه في «(الشرح». 


.)١ 555١ وابن ماجه‎ "1١5159 وأبو داود‎ ))511١15١)١ 1 .( أخرجه أحمد‎ ]١[ 
.)1۹۳( وضعفه الألبانى فى «الإرواء)‎ 


( فَضْل) في غَسْلٍ الميّتِ 

(وغشله مرق او يمه لغذر), من عدم الماع أو عجر عن 
استعماله؛ لخوفٍ نحو تقطع» أو تَهَرّ: (فرض كفايَة) إجماعًاء على 
مَنْ أمكته؛ لقَولِه عليه السلامُ فى الذي وَقَصَنّه راجلثّه: «اغسلوةٌ بِمَاءِ 

7 03 [1] e 0 6 ع‎ 

وسدر» و كفنوة في ثوبّيه). متفق عليه > من حديث ابن عباس . 

وهو حَقٌ لله. فلو أوصّى بإسقاطه: لم يسققط. وإِنْ لم يَعَلّمْ به إلا 
واحل: تَعدّن عليه . 

(وينتقل) نوابٌ غسله (إلى ثوّاب فرض عين., مع جَتَابَةِ) ميت 
(أو حَيض)» أو نِمَاس» وتحوه» كان به؛ لان العْشل تَعيّن على المت 
قل مَوته» والذي يتوَلى غشله يَقومُ مَقَامَه فيه» فيكونٌ تَوابُهُ کتّوابه. 


)١(‏ عِجَارَةُ «حاشية التنقيح)7": قُولّه : ويتعيّنُ مع جنابَة أو حيض. هذا 
كو رول ار عض Ea‏ اساي والشلات رذ مانا 
كمَيرِهِمَا في العشل» قاله في «المغني). 
نه إن كانّ الميّتُ مجنبَاء أو كات حائْضًاء لم تقل العُسل عن رض 
الكمّاَة» فصيو فًرض عَين على الاس كلهم أن يُكَسَنُوا هذا الميتَء 
اهال .قات نش + المراة بد واج 
لتا : وغشل الميِتِ الذي لم يَلرَمْهُ عسل في الحياة واجبٌ . 
وإن كان الواجبُ باعتا الميّتِ ؛ لأنّه كان مُتعينًا عليه في حياته» فير 


[1] أخرجه البخاري (851١)»؛‏ ومسلم .)49/1١705(‏ 
[؟] «حاشية التنقيح) .)٠٠١/١(‏ 


فكذا ج الد قول e‏ . ويتعيّنُ مع جَنابَةٍ أو حَيض ») 
على ذلك؛ لاله لا يځ حملهُ على ين عَسْلِه على كل مَنْ عَلم به ؛ 
لشقوطه بِوَاحِدٍ. 
(ويسقطان) أي: عُسل الجنابة ية والحيض (به) أي : بعشل الميِتٍ 
(سِوَى شَّهِيدٍ مَعرَكة) وهو: قن مات ببب فقا قار قت تي 
لقعَالِ» ذلا يُعسَل ؛ لقَولِهِ تعالى : «إولا سسب أل ميلو في َيِل الله 
مما ۰ 5 عند رَيْهُمَ رفوي [آل عمران: 2154 والح لا 


لظ ل 


0 . وقال عليه السَلامُ في كى أحدٍ: رلا تقشلوهم» فان كل 


واس 


جرح أو كل دم وځ يسكا توم القيامة)› ولم صل عليهم. رواه 
چ وهذه العلة وجڏ في غيرهم» فلا قال : نه خاص بهم. 


ص 
م ص 


0 أن الميِّتَ سقط عنة التُكليفٌ من العُشل وغَيرِهِء وإنما 
عُسْلَهُ واجبٌ على غَِره. 
ولعلّ المصِنّفَ حصّلّ له هذا الهم من عسل الشَّهِيدِء فإنهُيُعصَلُ إذا 
کان ًا أو حائضًا أو نُفّسَاءَء و وبا يَقُومُ به مَن يُعَسَلَهُ لا معنا على 
الاس كلهم كما تقدّم. فلفظة عير مُستقيم في الشَّهِيدِء إن حمل 
عليه» ولا في غيرِه. انتهى . ۰ 

)١(‏ قوله: (والحيٌ لا يُعَسَلَ) والوصفٌ بالحياةٍ لا يَخْتَص شَّهِيدٍ 
المعركة. ففِي التُعليل نَظَرٌ. 

[1] أخرجه أحمد (91/57) )۱٤۱۸۹(‏ من حديث جابر بن عَبِدٍ اللّه. وهو عند 
البخاري )١7 12377 2١757١‏ بتعضه. وينظر: (الإرواء) .)7١7(‏ 


كَابُ الجتائز 
Yo /‏ 


/ 


وشي شَّهِيدًَا؛ لأنَّهِ عيئ, أو لأنَّ الله ومَلائِكته يَسْهَدُونَ له 
بالجنّة» أو لقيامه بشهادة الحق حبّى قيل. ونحوْةُ مما قبل فيه 

(و) سِوى (مَقَيُولٍ ظَلْمًا) كمن لَه نحوُ لِصّء أ يدن اذز 
فقتل دُوته» 5 على نفسه» أو ماله أو حرميه» فقَائَلَ دُونَ ذلك» 
فقتل ؛ لحديث سعيدٍ بن زيدٍ مرفوعًا : : ١مَنْ‏ قل دود دينه فهو شهید» 
ومن قل دون دمه فهو سهيڏ» ومن قتِل دُونَ ماله فهو سهيد» ومن فل 
دُونَ أهله فهر شهید) . رواةُ أبو ا والترمذيٌ1١!‏ وصَحححة. ولاهم 
َو ون غير عن اشيا قتلى الكمارء فلا عّشلون» بخلافٍ تحو 
المطغونٍ» والمبطون» والغريي» ونحوهم. ' 

(ولو) كات سَهِيدُ معركةٍ وتقثولٌ طُلما: (أَينِ؛ أو عير مُكلقيِ) 

(فيكرة) تغسيل شَّهِيدٍ مَعركة» ومَقثُولٍ ظلمًا. وقِيلَ: يحرم. 
وجرَمٌ به في (الإقناع) . 

ولا رصان عت لا لان لر وکت عليهما الوْضوءُ قبل . 

(وَيُغْسَلان) ا شَهِيدٌ المعركة» وال ظلمًاء وجوبًا (مع 
وجوب غشل عَليهما قَبِلَ مَوتِء بجنابةٍء أو حيضء أو نفاس, 


[1] أخرجه أبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي .)١471(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(۷۰۸). 


KW‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

/ 
أو إسلاھ) ؛ لال العْشن وجب لغير الموت» فلم فا به كغشل 
التجاسَة. (كغيرهما) ممّن لم يَمْث شهيدًا. 

(وشرط) لصِكة غَسله: (طهوريّة ماءء وإباحثه)» كباقي 
الأغسال. 


روإسااة ا لاعتَار نييِه» ولانصِحٌ من کافر (غیر نائب عن 
مُسلِم نَوَاهُ) أي: المسلم» فيصخ؛ لو جود النية ِن أهلهاء كمَنْ نوى 
رفع حَدَيِه وأمر كافرًا بعشل أعضائه . 

(ولو) کان من عَسَلَ الميْتَ (ججنباء أو حائِضًا(")؛ لاله لا 
يشترط في الغاسل الطهارةٌ. 


)0 قوله : (أو إسلام) وفي (الإقناع»: وإن أسلم» ثم استُشهد قبل غشل 
الإسلام لم يُعْسّل. قال في «شرحه»» آي : AEE‏ 
عبد الأَشْهَل أسلّم يوم أمحدِء ثم هل فلم يام بِعَسِلِهِ وا 
«المغني) و(الشرح)1'!. 

9؟) قوله: (ولّو جنا أو حائضًا) قال في «الإقناع»: بلا كرَاهَة. 
أقول : ولا عارص بينَ الحكم بعدّم كرَاهَة ذلك من الجُتُب 
والحائض» والحكم بكرَاهَة قُرَانِهِما للميِتِ؛ لأ المراة : أن قُربَائهما 
تكؤوة» وأنّ ذات العَسْلٍ ليست مَكروهة. (مصنف). 
وظهرَ لي قَرقٌ أحسَنْ من ذلك» وهو: أن كرَاخَة لمران وَ وَقتّ التّرع ؛ 


ىع انظر: «كشاف القناع) .)۸٥/٤(‏ 


كتَابٌ الجتائز 
VV |‏ 


/ 


(وعَفْله) ك الغاسل (ولو) كان (مْمَيْرًا)) فلا يُشترط بلوغه؛ 
ا ا ا 

(والأفضّل): أن بُختار لعَسْلِهِ (ثقةء عارف بأحكام القشل)؛ 
اشا 

(والأولَى به) أي: عَسْلِه : (وَصيْهُ القدل)؛ لان أبا بكر أوصى 
أن له امرَأته سما وتس ی أوصَى أن ل LE‏ 9 سِيرينٌ . 


ولأنه ق میت (فمشدم فيه وی على غيره. 


َة الملائكة التي تحضر OE‏ الروح» وقد قال عَلمِ: رلا 1 
00 ااا '. وفي روَايّة : (فيه حائض ٠'1)‏ 
وعدم كَرَاهَةٍ العسل؛ لانتفاءٍ العلَة؛ إذ الملائكةٌ تكونُ قد صَعِدَت 
بؤوجه» بل ربّما يكونُ قد مضّى على ذلك زمنٌ طويل. فتدبّر. 
5 ۳ 
(۱) قوله: (ولو مميرًا) أي: يصح سل لمَيّتِ من المميّرء لكنْ مع 
الكراهّة على ما في «الإقناع»؛ لصحة اا لتفسه. ١‏ خطه). 
١؟)‏ قوله: (والأولَى به وَصِيْهُ العَدْلُ) لعَلّ المرَاد: الاكيِمَاءٌ بالعدالة 
الظاهرة . 
وهل تُعتَيَدُ العدالة أيضًا في عير الوَصِيٌ لِعَدَم القَرقِء أو فيه وَحدَة؟. 
[1] تقدم تخريجه (ص۱۸) . 


[؟] لم أجده بهذا اللفظ. 
[۳] (حاشية الخلوتي» .)۲١/۲(‏ 


داك 


نم (أبُوةُ) إن لم يكن وَصّى؛ لاختصاصِه بالحُمُوٌ والسّفمَةِ. ث4 

لجدٌ لجد (وإِنْ لا)؛ لمشارَكةٍ الجَد الأب في المعنّى . 

ثم م الأقَربُ فالأقبُ من عصباته نَسَبًا)» 5 ابنٌ» فابئة وإن 
َل م أَحّ لأهوين» ثم لأب . وهكدًا على کر ابن ارات 

(ثه) الأقربُ فالأقربُ من عَصَّباتِهِ (نِعمَة)» 07 منهم مُعتَقُة ثم 
ابه وإن َرّل» ثم أبوةُ وإن علاء وهكذا. 

(نْمٌ ذوو أرحامه) أي: الميتِ. 

(كمِيرَاثِ الأحرّار و في الجميع) أي : : جميع مَن تقدّم . . فلا تقديم 
لرَقيق ؛ لاه لا ا 

ثم الأجانبُ) من الڙجالٍ. 

(و) الأولَى (بغشل أنتَى : : وَصِيتها) ؛ لما تقدّمَ في الو مجل. 

(فأمُها وإِنْ علت) أي : م م أمّهاء ثم ام أ أجهاء وهكذا. 

1 وِنْ نَرَلَت) أي: : ینت يتيهاء فينثُ بن بنتهاء وهكذا. 

ثم القُرتى فالقرتى : e‏ شن اق كل 0 ا 

6 وهكذا. (وعَمَةٌ وخالةٌ) : سوا (أو بنتا أخ وأحت سَوَاءٌ ) ؛ 
لاستوائهما في القرب والمحرمية » أشبها العكقين أو السخالتين . 5-5 
تقديمهنّ: كرجَالٍ7"©) أي: يقد مِنهُنٌ مَنْ يُقدَّم مِن رِجَالٍ» لو كن 
ر 


<2 


: قوله: (وځکم تقديمهنٌ كرجالٍ) انظر هل أفاد غير ما فاد فول قبل‎ )١( 


(وأجتيٌ نّ وأجنبيّة [: أولَى من رَوجَة وروج) أي: إذا مات رَجَلَ : 
فالأُجتيئ أو 57 من روجته. أو مانت امرأةٌ: فالأجنبيةٌ أؤلى 
بغسلها من رَوجِها؛ للاختلاف فيه. 

(ورّوجٌ ورّوجَةة"©: أولى من سَيْدٍ وأمٌ ولَدِ) أي: إذا مانت رقيقة 
مُرَوَجَة: فرّوبجها أؤلى بِعَسْلِهًا من سَيّدها؛ لإباحةٍ استمماعه بها إلى 
E‏ سَيّدها. أو مات ر جل لَه رَوجَةٌ وأ ولَدِ: فرَو جنه 
أؤلى بكَسْلِه من أ ولَدِه؛ لبقاءِ عَلَّق الرّو واا را 

وطعْلِمَ منه : : جوا تغسيلٍ کل من الرُوجينٍ الآحر؛ لقَولٍ عائسّة : لو 
استقبلت ين أمري ما اسقديوث ».ما غل رشول الله يله إلا نِسَاوٌه. 
رواةُ أحمدء وأبو داود» واب ماجه". وأوصّى أبو بكر أن تُعَشْلهُ 
روا اماف ف وغ ور ر ا راا كيخا 
أحمدٌ وابنُ المنذر. وأوصّى جابد بن زيدٍ أن تُعَسْله امراته. وأوصى 
2ك ضعي رق الأو ام لدان 21 تلض وروا قدا بسع ولي اسلف 


(ثمٌ القربى فالقرتى كمِيرَاثِ). (خطه)!'". 
(۱) قال في «الفروع) : وتعشل رَوجَهاء وفاقًا. وذكره أحمد ويا 
إجماعًا. وشل روجته. نله الجماعَة» وفاقًا لمالكِ والشافع ءا" 


.)١ 45 4( وابن ماجه‎ »)۳۱٤۱( وأبو داود‎ »)۲۹۳۰۰۹( )۳۳۱/٤۳( أخرجه أحمد‎ ]1١[ 
.)7١7( وحسنه الألباني في «الإرواء)‎ 

7[ التعليق من زيادات (ب). 

.)3 725/5 «الفروع)‎ [Y7 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
ولو غير مَدَُولٍ بهاء أو مُطْلَقَةَ رَجعيّاء أو انَقَضَتٌْ عِدَّنّها وضع كني 
مَوتّه» ما لم تتروّج. 

وححيثٌ جار أن يُكَسَْلَ أحذهُما الآخَرَ: جار التَظدُ إلى غير 
ET GE‏ 

(وَلِسَيدِ غشل أمَتِه) ولو مُدَبرةًء أو مُرَوّجةً. (وأُمٌ ولِّه ومكاتته: 
مُطَلَقًا) أي: سواءٌ سط وطَأمَا فى عَمَدٍ الكتايق» أو لاء لأنّه يمه 
كقئهاء ومو تجهيزها. (ولّها) أي: المكائبة (تغسيلة إن طَرطَ 
وَطأَهًا)؛ لإباحتها لَهُ. فان لم يشترطه: لم تُعَسْلَةُ؛ لخرمتها عليه قبل 


موته . 


(وليس لاثم بقل ح حق في غشل مقو ل7'؟) ولو كان اء أو ابا له 


2 


كما لا یر ل لم سقط حَقه» وإن لم يَرث. 


1( ويجوز لکل من الرّوجِين النَظد إلى غير العورة. قاله في «الإنصاف». 
(خطه)! '. 

(1) قوله: (وليمس لأثم.. إلخ) تعني: ولو أب واباء وإلا لم سقط عه 
وإن لم رتم خلامًا «للإقناع), حى سا ننه ا و 
لکن ما في «الإقناع») 0 عن 5 المعالي ) وما في «المنتهى) 


ET 


ماخوذ من مَفَهُوم توجيه صاجب «الفروع), فليُحئر. وان 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[۲] (حاشية عثمان) (۳۹۱/۱). 


(ولا لِرَجْلٍ عشل اب :. سَبع) سنينَ فاكثر» إن لم تكن رَوجته أو 
أمتهُ؛ لان لعورتها محكمًا. 

(ولا) ل(امرأةٍ غشل ابن سَبْع) سِنينَ فأكتّر غير رَوجها وسَيّدِهاء 
لما تَقَدّم . 

(ولَهُما) أي: ال جل والمرأةٍ (غَسْلُ 6 مَنْ دُونَ ذلك) أي: الع 
سِنينَ») من 0 وإناث ؛ لاله لا څک لعورته. وابنه عليه الشلام 
إبراهيم عَسَلهُ النسَاء. قال ابن المنذر: أجمَع كل مَنْ نحمّظ عَنهُ: أنَّ 
المرأةً نشل الصّبِيّ الصَّغيرَ من عير سترة» وتم عَورته» وتَنظرُ إليها . 

(وإنْ مات رجل بین نسَاءِء لا باخ لَهُنَّ عَسْلَهُ) ؛ بأن لم يكن فيهنٌ 
ل ولا ام له له: يمْمَ. 

(أو عکشه) ؛ ماتت امرأة بينَ رجالٍ ا فيهم رَوججهاء ولا 


لها ۶د : 
(أو) مات (حُتَى مُشكل) له سَبعٌ سِنين فأكدّد : (لم تَحصُرةُ أَمَة 


له( اى لحنت : ( يه یمم ) ؛ لما روى تَمَامٌ في «فوائده)1 '! عن واثلة 
مرفوعًا: «(إذا ماتت المرأة مع الوِجالٍ ليس بَيتها ويَبنَهُم محر َه 
© قوله : (يَمم .. إلخ) قال بعضهم : و الا بقولهم : (يُمْمَ م( . أي : 


إذا لم يُمكن فعل ما ذُكر من جعلِه تحت مِيرّاب أو نحوه. انتهى . 


فالتََظِيرُ في قولِهم: لا يَحصّل العشل من غير مَسٌ.. إلخ. 


.)٦۳۸۲( وأورده لالات فى (الضعيفة)‎ .)٤۹٤( أخ رجه تمام فى «فوائده)‎ ]١[ 


0ج + n‏ ا اک کک 
كما بُيَمّم الرّجال»). ولانه لا يحصّل بالغشل من غير مَس تنظيف» 
إزالة نجاسَة» بل ربّما كثرت. 

قلت : وفيه نط لأنهم لم يأََدُوا بالحديث؛ لأنّه لو كان فيهم 
مَحَرَمٌ : لم يُعْسَلها . وظاهد الحديث خلافه . وياتي : انه لو ضر من 
E SS‏ يدر حروةاء عيذ 


0 و 


(وحَوْم) أن يمم واحِدٌ من الثَّلائةٍ (بدُونٍ حائِلٍ» على غير 
مَحْرّم). يلف على يِه خرقَةَ علّيها ثُرَابٌء فيِيَمُمُهُ بها. فإن كان 
تخرم: فل أن ية بلا حائل. 

(ورجُل أؤلى بخننى) فيِيَمْمُهُ إذا كان * ن رجال ونِسَاءٌ؛ لقضله 
الد كورئة . لكن إن ماتتِ امرَأةٌ معَ رجَالٍ فيهم صب لا سَّهوَةَ لهُ: 
ُوه 6 وباسَّرهُ. نَضًا. وكذا: ر جل يموت مَعَْ نِسوَةٍ فيهنٌ 
صَغيرَةٌ ” طيق العشل. فال الخد في (شرحه): لا عله فيه خلاقًا . 
انتهى . 

فعليه: إن كان مع الحنتّى صغيز. أوصَغيرَة» فكذْلِك. 

(وتسن بُداءَة ة) الغاسِلٍ (ڊ)غشل (مَنْ حاف عليه ) بتأخيره» إذا 
مات جماعة بتحو ذم أو حريت. (ثمٌ بأب» ثم بأقربَ» ثم أفضّل, ثم 
اسن ثم قرعَةٌ) إِنْ تسَاوَوا؛ لاله لا مُرَجَحَ إِذَّنْ غيزها. 


كاب الجتائ 
2 دنا 


(ولا بعشل مُسلم كافرًا2"0)؛ لهي عن مُوالاة الكافر. ولأنَّ فيه 
تعظيمًا وتطهيرًا له» فلم يججزء كالصّلاةٍ عليه. 

واد من العشل في قِصَّةٍ أبي طالِب: لم تبت . قال ابن 
المنذر: ليس في غشل المشرك سنة سئه ا تبغ . وذ کر حديث عَلِيّ بالمواراة 
0" 
(ولا يُكَفَئْه . ولا يْصَلَي عليهء ولا يبع جَتَارّته) ؛ لقوله تعالى : بإ 
لوا 7 2 2 عَلِيّهِمَ 4 [الخة د 
(بل يُوارَى؛ عَدم) من يُواريه من لماي كما فعل مار بَدرِ 
واروهُم بالقليب!'!. ولا فرق بين الحربيٌ المي والمستأمَن والمربّدٌ 
في ذلك؛ لان تركهًا مُثلَةٌ به وقد نه عَنها. 

(وكذا: كل صاجب بدعَة مُكَفْرَة(") أي: يُوارى؛ لعَدّم. ولا 


NE 
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() قوله: (ولا بعشل مسل كافرًا) وفاقًا لمالك. 
وعنهٌ: يجوز غَسلَّهُ وتكفيئة» ودَفتُهُ» وفاقًا 5 حنيقَة والشافعئ . 
(۲) قوله: (مُكفرة) أي كالكافضّة. واحترّرٌ به عن غير المكفرة؛ كمن 
یری تفضيل عليٌ على أبي بكر أو ُمَرَ أو لا ټری بجوارٌ المسح على 
الخفين. (يوسف). 


۱7[ ار ا (TTY/Y)‏ )°۹4( وأبو داود ٤(‏ ۳۲۱)» والنسائي (۲۰۰۵). 
وصححه الألبانى ف «الإرواء) (۷۷). 
[؟] أخرجه البخاري »)۳۹۷٩(‏ ومسلم )۲۸۷١(‏ من حديث أبي طلحة. 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإراةات 
ج ا 
بغشل» ولا يكن ولا صلی عليه ولا شع جنازئه. 
(وإذا أَحَذْ) أي: شَرَعَ (في غشله: سََرَ عَورَتَهُ) أي: المت 
(وجُوبًا)؛ لحديث عَليٌّ : «لا تُبرِرْ فَحِذَّكَ ولا تنظر إلى فَخِذٍِ حي ولا 
َيْتِ) . رواةٌ أبو داودل'؟. وهذا: فيمَنْ لَه سَبِعْ سِنِينَ فأكيّد» كما تقَّدّم 
وعَورَة ابن سبع إلى عَشر: القرجَانِ ومن فَوقَة» وينت سبع فأكثر: 
ما بِينَ سُرَةٍ كما تقَدّم. 
(وسْنّ تجريدة) أي: الميّتِ للعَشل؛ ؛ لاله أمكنٌ في تَعْسيلِهء 
وَأْصِوَّنُ له من الشجيس» ولفعل الصحابة» بدليل قولهم: أَنُجَرْدُ اسي 
يكِدِ كما تجرد مَوتَانَاء أ لا؟. 
(إلا التي كَلِ) فَعَسَلُوهُ وعليه قَمِيصٌء يَصْبُونَ الماء 0 
القميص» يدون بالقميص دون أيدٍيهم ؛ لمكلّم كَلْمَهُمْ من ناحية 5 
اله ل يدون م هوه بعد أن أوقَعَ الله لھم النُومَ . وواة خم 


)١(‏ قال أحمدُ: الجهميّةٌ والرافِضّةٌ لا يُصلى عليهم. 
وقال: أهل البدع إن مَرضصُوا فلا تعودُوهُمء وإن ماثُوا فلا تُصلُوا 


عليهم . (خحطه''. 


]١[‏ أخرجه أبو داود (٠15١3؟).‏ وقال الألبانن فی «الإرواء») (519» /15): ضعيف 


ت 


جدا. 


[؟] التعليق من زيادات (ب) . 


كتَاب الجتائز 


کک 


وأبو داودا'!» ولطهارَةٍ فَصلاتِي“. 

(و) سَنَّ م سَنرهُ عن الغيونِ» تحت سِْرِ) في حَيمَةٍ أو ب بيت إن 
ا ؛ لاله ا بقزة وا م ا السَمَاءَ. 

(وکرة حصو عير مين في غَسلِهِ) ؛ لأنهرقها SA‏ 
يَكْرَهُ ؛ أن يُطلعَ علَيه» والحاجةٌ عير داعِية إلى حصوره وی و 
وليه 

(و) كرة ١‏ َغطية وَجهه) نضا وفاقا. 

م ترق غاي (رأسٌ غير حامِلٍ إلى قرب جُلُوسِه) بيت 
يكونُ كالمحتَصَنِ في صَدر عَيره» (ويَعصِرٌ بَطتَهُ برفق)؛ لخر 
المسقدٌ للُؤوج؛ لقلا يَخرج بعد الأذٍ في القشل؛ » فتَكمُرَ النّجَاسَة . 
(ویکون ا ٿه) أي : هتاك (بَحُورٌ) بوَزْنٍ: «رَسُول)؛ دَفْعَا لذي برائحة 
الخارج. ت صب الماء حيتئذ ) ؛ 0 ما يَحوْجٌ بالعضْرٍ. 

والحامل لأ ها كلد يتاذ الود اديت 1 م شليم 
مَرفوعًا: (إذا وفيت المرأة» فأرادُوا عَسْلَهاء فَليبدَأ بتطنهاء فلتمسح 
فعا رد ل a‏ كانت خبلی» فلا تُحدكها)1"!. 


(1) والتّجِسٌ ما طاهِدٌ من التي كل ذكرهُ في «الفنون» وغَيره. وفي 
«النهاية) وغيرها: لا. 

[۱] تقدم تخريجه (ص۲۹) عند قولها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل 
وشتول: اللض ]لا ا 

[YJ]‏ خر جه البيهقي .)٥/٤(‏ وقال الألباني في «الضعيفة) :)٥۹٥۷(‏ منكر. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


سَ 


e. 

(ثُمّ يلْفْ) الغاسِلٌ (علَى يَدِهِ خرقَة فيتجيه) أي: الميّتَ (بها) 
أي: الخرقة» كما تُسَنٌ بُداءَةُ حيئ بالحجر ونّحوه» قبل الاستنجاءٍ 
العاف 

(ويجبُ عسل نَجاسَةٍ به) أي: الميّتِ؛ لأ المقضود بِعَسْلِه 
تطهيرهٌ سب الإمكانِ. وظاهزة: ولو بالمخرج» فلا يُجزئ فيها 
الاستجمَار. وفي ا ق E‏ 
فقياس المذهب: يُجزئ فيه الاستجماز. 

(و) يجب <أن لا يَمَسٌ عَورَة مَنْ بلَعَ سَبِعَ سِنينَ)؛ لأنَّ اللفس 
أعظمٌ من النّظرِء وكحالٍ الحيّاةٍ. ورُوِيّ أن عَليًا جين غَسْلِه لد لف 

يَدِهِ خرقَةَ جين عسل فَرجَهُ1'!. ذكرَُ الموذِيٌ » عن أحمد. 

(وسَنٌ أن لا يَمَسّ) الغاسل (سائرَةُ) أي: باقي بَدَنِ الميْتِ (إلا 
بخرقةٍ) قال في (شرحه): لفعل علي م النبئ يللد . فجينئذٍ 38 
الغاسل خرقتين: إحداهما للشبيلين» والأخرى لِبَقيَة بدَنِه. 

(ثي ينوي) الغاسِلٌ (غَسْلَهُ)؛ لأنّه طهَارَةٌ تعبدية أشبة عسل 


(وسْنٌ أن يُدخْلَ) الغاسل- بعد غَسلٍ كفي الميّتِ. نَضَّاء ثلانًا- 


[1] أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۹۱/٤(‏ والطبراني (575)» وانظر: «الإرواء» (5995). 
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(إبهامة وسكابته2©'0, عَليهما خرقة 3 صلولة بماءِ بَينَ شفتیه) أي : 


سي 


المِيْتِء (فيمسخ) بها (أستاته» و) يُدجلهما (في مَنْخْرَيه فيَظفهُما) 


ص 


نضًّا. فيقومَ مَقَامَ المضمّصّة والاستنشاق؛ لحديث: (إذا ا 
بأمر فأتوا مله استطعتو)1']. 

(ثمٌ يُوَضمُه) استحبابًا(؟© ؛ كاييلا؛ لحديث آم عطية مَرفُوعًا في عسل 
ابتتِه: «ابدَأنَ بميامنها» ومَواضع ع الوضوءِ منها). رواه الجماعةً1'!. 


وكغشل الجنابة. 


)١(‏ قال في «ح التنقيح): قوله: وسُنٌ أن يدجل إصبعيه .. إلخ. استحبابُ 
ذلِكٌ: عليه الإمام أحمدُ والأصحَابُ» كما حكاه الر ركشن وغَيدهُ. 
وما كونّه مَسنُونَاء أي : مُتلقّى عن الي له ففيه نظ !» ولم نْرَ مَّن 
قاله قبل المنقّحء إلا صاحِب «الفروع»» كما هي عاثُةُ؛ يَجعَل 
المستحبٌ والمستَحسَنَ م مَسِنُونَاء ولو لم يرد في السنّة) > كما قاله في 
اطق بالنكة 4 في الأو وتابعه في «التنقيح)! '!. 

(۲( ن : والأصَحٌ لا ت : 

لهة. عَقله. وذ كره وفاقًا. قال : ا يمسح راه خلاقًا لأبى E‏ 
(خطه)ل” ؟. 


يجب تواضيئة ؛ ليام مُوجبه» فر 


[۱] تقدم تخريجه .)۱۹٤/۱(‏ 

[۲] أخرجه البخاري (57؟١١)»‏ ومسلم (47/9179)» وأبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي 
(۹۹۰)» والنسائي (۱۸۸۳)» وابن ماجه .)١155(‏ 

[] (حاشية التنقيح) .)١1717/1(‏ 

[] «الفروع» (۲۸۷/۳) والتعليق من زيادات (ب). 


ZY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ولا يُدخْلُ) غاسل (ماءً في فيه ولا) في (أنفه) أي: الميْتِ؛ 
حشية تحريك النَّجِاسَةٍ بدخول الماءِ إلى جوفه . 

(مٌ يَضرِبُ سِدُورَاء أو تحوّة) كخطبيّ (فيغيل برَعوَتِه رَأْسَهُ 
ولحيته فط ؛ لان الكت أشدف الاأغضاي ولهذا جيل كهفة شعاة 
الإحرام» وهو مجمغ واس الريقة. والؤغوة ريل ال ولا تع 
بالشّعر» فاب أن تُعسَلَ بها اللّحهَ. 

(ثم غل شق الأيمَنَ : م ل (الأيسر)؛ لحديث : ادان 
بميامنها)!' !, وكعْسل الحيئ . يَبِدَأْ بصفحة غُنْقِه, ثم إلى الكتف» 0 
ا قله على جنيو م مع ل شل رفغ جات الأمم» وغل 
ظهره وَوَرِكَهُ. وغل جانبَةُ الأيسر كذلِك . ولا كه على وجهه. 

ثم فيض الماءَ على جميع بِدَه) ؛ ِيَعْمَّه العَصل. 

رولت ذلك) أي: يِكرُرهُ تلاا كمسل الحيّ (إلا الؤضُوء(©) 


Be 


)١(‏ قوله: (إلا في الوْضُوءِ) اعلّم أنَّ حل كونٍ الوْصُوءِ في العْسلَةٍ لأولى 
ققَط: إذا لم يَخرْج مِنهُ شَّيِءٌ وإلا فيُعيدٌ الؤْصُوءَ تَدبّاء أو وججويّاء 
والثاني ظَاهِرُ كلام المصنف في «(شرحه)» تَبَعَا «للمبدع»). 
والطاوق أذ e‏ أن إعادَةَ هذا الوصُوء للئجاسة الخَارجةء لا 
للعوتِ» فلا برد أنَّ الموت يُوجِبُ القُسلَ دون الؤْصُوءَء ولهذا رَأَيتُ 
مص واكك البو E ETT‏ اميد انه 


كتَاب الجتائر 


بحس 
هو 
FS‏ 


ففى الموة الأولى مَقَط. 
(يُمِنُ) الغاسل (في كل مرَةٍ) من الثلاثِ عَسَلاتٍِ (يَدَهُ على بَطنه) 
الت برفق؛ ليخوج ما تلف فلا يفشد العسل بعد به. 
(فإنْ لم يَنْقَّ) الميِّتُ (بتلاث) غسَلاتِ: (زَادَ) في غدله (حتّى 
ينْقَىء ولو جاوَرٌ السّب0©) مرات؛ لاله المقضودٌ. 
(وكرة اقتِصَارٌ في عَسْلٍ) ميّتٍ .(على مرّةِ) وَاحِدَة؛ لاله لا 
يَحصّل بها كمال التَّظاقَةَ بخلاففٍ الحيئء فإنّه يرجم إلى العُشْل. 
(إِنْ لم يَخْرْجْ شَيءُ) من الميّتٍ بعد المرّةِ. فان خرج: حرم 
الاقتِصَارُ عليها. بل ما دام يخرح: إلى السَبِع. 


شاا وأبطل غىشلا؟ . ا 
فسكاةٌ حَدثًا أُصمّر. ومعتى قوله: بطل غشلاء وأو ججحب عشلا أنه إذا 
حرج من سَّيءٌ قبل البع» بطل عسل الشاب وجب عسل إلى 
مع يعني : مع وججوب إعادة الوضوء» كه صرح بمعناه في 
«الإقناع)» وإن لم يُصرّح بوجوب الؤضوء. فتدبّر. (عثمان)1'1. 
)١١‏ قوله: (ولو جاوز السَّبِعَ) وهل يسن إن جاوّز؟ قال في «الإنصاف) : 
والصَحيحٌ من المذهب» أنه راد على سبع إلى أن يلق + ويد أن 
<راء 3 ۲ 


.)595/١( (حاشية عثمان)‎ ]1١ 
والتعليق من زيادات (ب).‎ . )۷٤/٦( 7؟] «(الإنصاف)‎ 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادةات 


(ولا يَجبُ الفغل) أي : ا سر العشل» کالحیٰ . (فلو ثُرك) مَيْتّ 
(نَحتٌ ميرّاب» وتحوه) مما يَنْصَبُ مِنهُ الماك (وحَصَرَ مَنْ يَصلح 
لغشله) وهو: ا المميّرُء (ونَوّى) غشله» وسَمَّىء (ومَضَى 
2013 لفك دفلا فيو كيك نلك على ال أذ الماك عق : 
(كفى) في أدَاءٍ فَرض العَسَلٍ. 

(وسُنٌّ قَطعُ) عَدَدِ غصلاته (على وثر(")؛ لحديث أَمْ عطي في 
غشل ابئته : «اغسائها و تواء ٿلاثا» أو حمساء أو سَبِعَاء أو أكثّرَ مِن 
ولك !نوا E‏ بيات 


1١ 


(۱) قوله: (ومَضَى زَمَنٌّ... إلخ) لو قال : وعَمّه الماءء لكان أخصَّ 
وأَظهَرَء فتدبّر. (م خ). (خطه)!'". 

١١‏ قوله: (وسُنّ قط على وتّر)؛ أَيْ: في جميع ما تقدّم يکود وترّاء كما 
مر في (إزالة النجاسة». ۰ 
وقد يقال إن قَولَ المصتّضِ الآتي: «ويسنٌ فطع على وتر» عائدٌ إليه 
أيضًا. فتدبّر. (م خ). (خحطه". 

(۳) قوله: (من ذَلِكِ) بكسر الكافي؛ إِمّا خِطابٌ لأمّ عطيّة وحدَمَاء أو 
للجميع على لُعَةِ بعض العرب. (خطه)1*1. 


[0]: هدم تحريجه رص )+ 

[] (حاشية الخلوتي) (۲۷/۲) . والتعليق من زيادات (ب). 

[*] انظر: «حاشية الخلوتي) (۲۷/۲) . والتعليق من زيادات (ب). 
[] التعليق من زيادات (ب). 


ا ححر 


(و) شن (جغل كافور وسِذر في العَسلة الأخيرة) نضَّاء لان 
الكاقُورَ يُصِلَّتُ الجصدّ ويرد ويَطددُ عَنهُ الهوَاءٌ برائحيه. وإِنْ كان 
اليك اتحركاه خنت الكافوة» ااي 

(و) شن (خِضَابُ شَّعرِه) أي: الميِتِء يعني : رأس المرأة» ولحية 
لو ڄل (بجًاء» وقص شارب غير مُحرم» وتقليمُ أظفَارِِ, إِنْ طالا) 
أي : الشَارتُ والأظمًاذ. (وأخحذ مغر إبطيه) lli‏ 
يعلق بقطع عُضُْوٍء أشبة إزالَةَ الوسَخ والدَّرَنِ. ويُعَضّدُةُ: عُمُومَاتُ 
سن الفطرة . (وجَغْلَهُ) أي : المأّحُوذٍ من سعر وظفر (مَعَهُ) أي : المّتِ 


)١١‏ قوله: (في الغسلة الأخيرة) قال شيخحنال'!: ظاه؛ هذه العبارة غير 
فراقفييل القرافه أن العبيزة LO‏ توك أن لا تتحلى عن التددره لد 
يُنافي استحبات كونه في غيرها. والعبارة توهم خلاقه. 

(۲) قال فى «الفروع)1"!: وَيُستَحَبُ خضابٌ اا بحِنَاء» نص عليهء 
وقيل: الشَائِبُ. وَقال أبو المَعالي : يُحَصِّبُ من عادَثُهُ الخِضابٌ. 
اختيار المجد: اختصاصٌ الخضاب بالشائب . وف نص 26 

e 
.۰ عليه. (خحطه)‎ 


]1١[‏ النقل هنا عن الخلوتي في ( حاشيته) فيكون المراد ب«شيخنا» هنا: البهوتي ١‏ وانظر: 
«حاشية الخلوتي) (۲۷/۲). 

[۲] «الفروع» (۲۹۲/۳). 

[*] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ا عاد ا 
في كمَيِهِ بعد إعادَةٍ غَسْلِه يباك ضر e‏ اروف ا 
في «مسائل صالح»» عن أَمّ عطية » قالّت: يغشل رأسُ الميْتَ» فما 
سَقَط من شعرها في أيديهم غَسَلُوه ثم رَذُوهُ في رأسها. ولاه 
بستحت دفن e‏ فالات أؤلى . 

(وحَرْمَ حلق رس) مَيْتِ لاله إِنّما يكونُ لنسَكِء أو زيئة 
والميّتُ ليس مَحَلا لهُما. 

(و) عع (أَخدُ عر عائَةِ)؛ لما فيه من مسن العورةٍ ونَرِهاء وهو 
محم ) فلا يُرتَكبُ لمنذوب . 

(5)ما يحرم (خثْنُ) م مَيّتِ أَقُلْفَ ؛ لأنّه فطع تعض عُضُو مِنهُ» وقد 
زال المقصُودٌ منهُ. 

(وكره ماءٌ حارٌ) إِنْ لم يتج إليه لشِدَةٍ برد؛ لأنَّهِ رجي البدَنَ 
يسرع الفا إليه» والبارة يُصَلَبَهُ وده عن الفساد. 

(و) كرة (خلال) إن لم ُحتخ إليه لِشَيِءٍ بين أستانه؛ لاه 


)١(‏ قوله: (بعد إعادّةٍ غسله نَدبًا) اكتفاءً بِعَسِلِهِ الأَوَلٍ» فتكونٌ إِعادَةٌ عسل 
ذلك مُستَحبًا لا واجبًا. (خطه!'!. 
(۲) قوله: (وكرة خلال.. إلخ) قال في «المُطلع)1'! هَُا؛ تقلا عن 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۲] «المطلع: ص (۸۳). 


كتابُ الجتائز 
1 / 2 


(و) كرة أَسْتَانٌ: إن لم يُحتّج إليه) لوس ش كثير به؛ لما تقدّم 
فإن احتيجٌ إلى شيءِ منها : لم یکره و الخال إِذْنْ من سَجَرَةِ 
يْنَةِ كالصَّفْصَافٍ. 

(و) كرة (تسريځ شَغْرِهِ) أي: الميْتِء رأسًا كان أو لِحية. 


صا ؛ لاله يَقطَعْهُ مِن عير حاجة إليه. وعن عاد e‏ 
0 


يُسرحُونَ شَّعرَ مَيْتِء فتَهَتْهُم عن ذلك» وقالت: علام صو 
میتکہ؟!. 
(وسْنٌ أن ضفر د شَعْرُ أنتَى ثلاثة رون وسد سَذْلَهُ) ات 
(ورَاءها) نَضَّاءٍ لقَولِ أمّ عطي : فَضَفَوْنَا سَّعرَها ثَّلانَةَ فُرُونِ» وأَلمَيتاء 
الجوهريٌ : خلال» ككتاب : RE PNT‏ 
فال كلام «المطلع) : أن هذا هو المرَادٌ بالخلال هتاء وهو ظاهز. 
وكذا صرح الرّركَشِيْ أن المرادّ بالخِلالٍ هُنا: ما تُحَلّلٌ به الأسنان. 
وفي أثر1'؟: «ترك الخلال» بوه الأستان» . 
(1) واختارٌ ابن أبي مُوسى: يسر حَحَفيمَاء وفاقًا للشافعي. حط ". 
)١(‏ قوله: (تَنَصُوْنَ) بفتح الَاءٍ المثئاةء وشكون اليُونِء والصّادُ المهملةٌ 
شرع gl a‏ 


[1] أخرجه الطبراني )٠١٠٠١(‏ عن ابن عمر موقوفا. وصححه الألباني في «الإرواء» 
ان" 

[۲] التعليق من زيادات (ب). 

[۳] انظر: «النهاية في غريب الحديث» (58/5). 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
٤ /‏ 
تحلفها. رواةٌ البخارئ'''. 


(و) س شن (تدشيف) م 


مَيْتِ بتوب» كما فُعِلَ به عليه السلامُ؛ وللا 
117 ملف لأ عفن د لقت 

(ثم إِنْ خَرَحَ) من الميّتِ (شَيءٌ) من الشبيلين» أو عيرهما (تَعدَ 
سَبع) عَسَلاتِ: (حشي) مَخرججُ (بِقْطن) يمتغ الخارج» 


22 


te“ 


كمُستَحاضَّةٍ. وقال جَمع: يلجم المَحَل بِقُطنِء فان لم يمتيع: 
عَشَاةُ. 
(فإنْ لم يَستميك) خارج 3 عَشْو بقُطن: (ف)إِنّهِ يُحسَّى 
(بطين خُرٌ) أي : خالِص ؛ لان فيه قُوَةَ تمع الخارج . 
(ثمّ تغل المحل) المتتجسل e‏ وجوبا. e‏ 
وات > كمجئب أحدَّتٌ بَعدَ غسله؛ لکوت طھارثه 


a ال‎ 


)١(‏ قوله: (وجُوبًا) قال سَّيحُنا: هذا واضِحٌ على القولٍ بوجوب الؤْصُوءٍء 

أمَا على القَولٍ باستحبابه» ففيه نَظلء إذ ليس لا مسون إعادثُةُ واجبة. 
أقول: بل له تَظيك ره )المع السدوة الات فإ شاه واج 
إلا أن قال : إن هذا ث- نبت على خلا القياس» فلا يقاس عليه . 9 


خ). (خطه)1 .١‏ 


[۱] أخرجه البخاري )١777(‏ باللفظ المذكور. 
[1] «حاشية الخلوتي) (۲۹/۲). 


فيه من الحرّج. ثم لا يُوْمَنُ خروځ شيءِ بَعَدَهُ. 
(ولا بأسّ بغشله) ا الوقت (في حَمَّام) : ا 


e 


(ولا) بأ (بمُحَاطبة غاسل لَهُ) أي: الميْتِ (حال غسله ب: 


بف 


وم 


الب يَرحَمكَ الله وتحوه)؛ لول عل لما لم يجذ بنة يلي ما 
جد من سائ الموقى: يا رول ل بت سيا وما" وقول 
ا : أرخني أرخني» فقّد قَطغتٌ وَټيني» 
ني أجل شا ل عله "1 . 

(ومُحرة) بحجٌ أو عُمرَة (مَيّتّ میت : ک) حرم (حَبِيٍّ) فيما يُمِنَعْ منه 
(يُغسَل بِمَاءٍ وسذر)» لا کافور (ولا يَقدبُ طيبا) طلقا . ولا فدية 
من طټبه» ونّحوه . (ولا ابس ذكرٌ المخيط) نحو قميصٍء (ولا 
كى رأَسُهُ) أي : مدر الذّكرِ (ولا) يُعَطَى (وَجهُ أَنتَى) أي: 
مُحرمَةٍ. ولا يو َل شي من شعره» ولا ظفره؛ لحديث ابن عباس 
مَرقُوعًا في مُحرم مات : «اغْسِلُوهُ بماءٍ وسدر» وكمَتُوهُ في لَوبيهء ولا 
000 تُخمروا رأْسَهء فاته يِعَثُ يوم القيامّة مُلبيَا). متفقٌ 
e‏ 


)١(‏ قوله: (مُطلقا) أي: لا في بَدَنْهِ ولا في كمَيه. 


.)5١0( وصححه الألباني في «أحكام الجنائز) ص‎ )١ 571/١ ارجا ابن ماجه‎ ]١[ 
.)45//١( ؟] أخرجه عبد الرزاق (701717)» وابن أبي شيبة‎ 
.)97/١705( ومسلم‎ »)١١55( أخرجه البخاري‎ ][ 


GY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةقات 

(ولا تمت مُعتَدّة) ميته (من طيب)؛ لشفُوط الإحدَادٍ بموتها. 

(وترَال اللْضُوقُ) بفتح الام أي: ما يُلِصَّقُ على البَدَنْء يمت 
وصُول الماءِ (للغَسْلٍ الواجب)؛ ليصِل الماءٌ للمَسَّرَةء كالحيٌ (وَإِنْ 
سقط منه) أي: الميِتٍ (شَيٌِ) بإزالة لضوق: (بُقِيتْء ومُسع 
عليها)» كجبيرة حي . 

(ويُزال خاتمٌ ونحؤه) کسوار وحَلْقَةٍ (ولو ببردهِ)؛ لان ت رکه معَهُ 
إضاعَةٌ مال بلا مَصلَحَةٍ. 


و(لا) يُزالٌ (أنْفٌ من ذهب )؛ لما فيها من المئلة» (ويُحط تمه إن 
لم ُؤخذ) أي: إن لم يكن باه أَحَدَّه ِن المت . (هن ت ركة) ميت 
كسائر دُيُونِه. (فإنْ غدمث) تَركَةُ الميِتٍ: (أَخِذَّ) الأنفُ (إذا بلي) 
الميّت؛ لعَدَّم المانع إِذَنْ. 

(ويَجبُ بَقَاءُ دم شَهِيدٍ عليه)؛ لأمره عليه الشلام بدن سُهِدَاء 
أحد بدمائ ا '". را أن تُخالِطة تجاسّة, فيغْسَلا)؛ لأنَّ دَفعَ 
المفسَدَةٍ» وهو عسل النَّجِاسَةٍء أؤلى من جلب المصلَحة» وهو إِبقَاء 
أثر العبادّة . 


(و) يجب (دَفَنُهُ) أي: الشَهِيدٍ (في ثيابه2'7 التي قبل فيها) فلا 


)١(‏ قوله: (في ثيابهو) قال في «الإقناع): وظاهرةٌ: ولو كان حريًا. 
وظاهِدَةُ أيضًا: أنه لا تحرْمُ الريادَةٌ عليهاء وهو كالصّريح في «شرحه) 


.)7١١/( تقدم تخريجه (ص؛ ۲). وانظر: «الإرواء»)‎ :]1١[ 


کتاب الجتائر 
ل۷ 
يراد ولا نق وإن لم يَحصّلٍ المسنُونٌ. (بَعدَ نزع لأْمَةٍ خرب 
م فَوْوِ وحُفٌ) َصا؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: أَمَرَ بقتلى ا 
أن يُنْرَعَ عَنهم الحديدُ والجلو» وأن يدوا في ثيابهم بدمائهم. 
رواه أبو داود» واب ماجه'؟. فإن سُلِب ثِيابَهُ : كن في غيرها. 
(فإِنْ سَقط) حاضِد صَفَ القِتَالٍ (من شاهق”", أو دَابَةء لا بفغل 


في الجواب عن قِصَّةٍ حمرَّة. 
لکن قال في «المبدع) : فعلى المذهّب : لا يراد ولا ينقص . ويرد 
علبة» لی کان لاا لځریر» واعلة یو مراډ» وذکر القاضي في 
تخریچو: أنه لا باس بھما. (ح)!"". 

)1( وهل بوخد يِن مَفهُوم ذلك» ورا ا 
الجلود, أَنّها تُرَعُ ويُكمَبُونَ في غيرها؟. 
ويغرق بين الجلُودٍ والكرير على القَولٍ بجواز بقائه: بأنَّهُ كان مُباحا 
حالةَ الحرب» وأنه من جنس ما يكف به في الجملَةٍ. (م خ). 
(خطه)1 ١"‏ . 

(۲) قوله: (وإن سقط من شاهق..إلخ) هذا من المفردات. (خطه)!”!. 


[1] أخرجه أبو داود »)۳٠۳١١(‏ وابن ماجه .)٠١٠١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) 
)¥ 

]۲[ «إرشاد أولي AD‏ 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 

]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
اعد أو مات بِرَفسَةِ أو حتف أنفه2"©) أي : لا بفغل أحَدٍ (أو وجِدَ 
میا ولا أذ ثر) قتل (به) فن کان به ره : لم يُمَسَلء (أو عاد سَهِمَةُ) أو 
سَيفْهُ (عليه) فَمَتَله : فكعَيرِو» يُعَسَلُء ويِصَلَى عليه lel.‏ 
بفعل العَدُوٌ مُبِاسَّرَةَ ولا تَسَيَْاء أشبة مَنْ مات مَريضًا. الأ 
ووب العَشْل والصَّلاةِ» فلا يَسقّطْ بالشَّكُ في مُسَقِطِه. 

(أو حمل) مَنْ جَرَحَهُ العَدُوُ وتحؤه (فأكل”". أو شَرِبَء أو نام 


: قوله : (حَتفَ أنفه) الحتفٌ : الهلاك. والمرادًة'؟ بموته حتف أنفه‎ 01١ 
الموثٌ على فراشه» كأنّه سقط لأنفه فمَاتَ؛ وذْلِكَ لأنْهُم کانوا‎ 
يتحَيلُونَ أن روح المريض تحرج من أنفِه» فإن جرح حرجت من‎ 
جرّاجه. (عثمان)".‎ 

(۲) قوله: (فأكل .. إلخ) قَيلٌ في الأخجير فقّطء وما قَبِله كغيره ) تكلم أو 
شَرِبَ أو نام ونحوّة أؤ لا. (من تقرير م ص) 
قال ابن صر الله : وظاهده :لابه أن کرد هته اأ رغد حل واا 
لو كانت في المعركة» مثل: إن أكل أو شرب بعد جرجه» وهو في 
المعركةٍء ثم مات فيهاء فالظاهد: أنه لا بُغشل» إلا أن يطول مُكنه 
فحتمل أن يُْسَلَ؛ كما ثُقِلّ عن أحمدّ فين أقام فيها يومًا إلى اليل . 
ا ا 

]١[‏ سقطت : «والمراد» من (أ). 


[۲] «حاشية عثمان) )٤٠٠١/١(‏ 
[۳] «حاشية عثمان) )٤٠٠١/١(‏ 


أو بال» أو تکل أو عطس أو طَالَ بِقاؤُةُ عُرفَاء فهو (كغيره) 
اق وني عل ةك لان ذلك لأ يكرت إلا ون وى جما قووف 
والأصل ومُجوبُ الغشل والصلاة. 

(وسفط) بتثليثِ الشين (لأربعة أشهُر) فأكتر: (كمَولود حَي)» 
بُغشل» ويُصِلَّى عايه اا ن مرفُوعًا: «والشقْط يُصَلَى 
عليه). رواة أبو داود» والترمذيّ!'". وفي رِوَايَة الترمذيّ: «والطفلٌ 
587 عليه) . وقال: : حسَنٌ صَحيحٌ . وذكرة اخوا واحتّحٌ به. 

تسمحت سویڈ فان مجهل كر أم أنتى ؟ 5 
ك (هبة اللّه) . 

حرم سُوءُ القن بمُسلِم ظاهر العدَالَة)؛ لقَولِِ تعالى : « اجو 
د الاي الحجرات: .]٠١‏ ويُسِتَحَتٌ ظنٌ الخير بمُسلم» 


)١(‏ قوله: (أو حمل فأكل أو شَّربَ..إلخ) قال في «الإنصاف»: وهذا 
المذهبُ في ذلك كله. 
وقيل: لا بعشل إلا إذا طالٌ القصل» أو أكل فقط. اختارة المجد في 
«شرحه»» قال: لأنَّ الكلام والشّربَ بُوجدان مجن هو في الشياق. 
قال ابن تميم : وهو أصخځ. وصحححه الموفُقٌ. قال في «الإنصاف): 
وهو عينُ الصواب' ٠‏ 

.)١١*1١ والترمذي‎ »)931/٠09( وأبو داود‎ »)١18114( )۱۱۰/۳۰( أخرجه أحمد‎ ]1١[ 


وصححه الأباق في «الإرواء) .)۷١١(‏ 
[؟] «الإنصاف) .)٠١١/١(‏ 


م حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

وعلم منة: أنه لا حرج بِظِنٌ الشوءٍ لمن ظاهره الشؤ. وحديثٌ أبي 
هريرة مَرَفُوعًا : «إيّاكم 5 فان لظن أكذّثُ الكديق ل[ : 
مَحمُولٌ على طن لا قَرِيَهَ على صِدقِه. 

(ويجبُ على طبيب, وتحوه) كجَرَائحِيٌ (أنْ لا يُحَدَّتَ بعيب) 
يدن من طَبَهُ؛ لاه يُوذِيه . 

(و) يجب (على غاسل سَترُ شر )؛ لحديث: «لیشل موتا کہ 
المأمُونُونَ) . روا ابن ماجهط"؟. وعن عائشة مَرفوعًا: «مَن غشل مَينّا 
وأذّى فيه الأمانة ولم يُفْسُ غيه» حرج من ذُنوبهِ كيو وَلَذََُ أمّه) . 
رواة أحمدًا '! من رواية جابر الجُعْفِي . 


)١(‏ قوله: (ويجبٌ على غاس سّترُ شرٌ) قال في «الفروع)1'؟: وقال 


أ 
وو اث ين 


7 ۾ 2 م هه ٠‏ 7 
جماعة: إلا على مُشتهر بفجورا ١‏ أو بدعَة» فيُستحبٌ إظهارٌ شره» 


> مو تو 3 


1ع أخرجه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم (۲۸/۲۰۹۳). 

[۲] أخرجه ابن ماجه )١471(‏ من حديث ابن عمر. وقال الألباني في «الضعيفة) 
(55565): موضوع. 

7*] أخرجه أحمد .)١5881( )۳۷٤/٤١(‏ وقال الألباني في «الضعيفة) :)٠١٠١(‏ 

.)۳١٤/۳( «الفروع)‎ ]5[ 

[5] في الأصل : «فيجوز). 


کتاب الجتائز 


O 
حص‎ 
0 
\ 
١ 
١ 
١ 


و(لا) يجب عليه (إظهاز خير) ميّتٍ ليتر حم عليه 
ارال وکات على الشيي ولا تع إل لمن کو 
له عليه السّلامُ. قال لخ نه قي الدين: أو لفقت الأَكَدٌ على اا أو 
الإساءةٍ علّيه2"©. ولَعَلّ المراد: الكت 3 الأكيّد دِيائَةً. 
من مجهل إسلامه» وؤجد عليه عَلامَةُ المسلمين: عُشل» وصُلي 
7 ولو أقلفّ, بِدَارِنَا لا بدَار حرب» بلا علامَة. نضّا. 
)١(‏ قوله: (أو اتفقت الم . إلخ) قال في «الفروع)1"] بعدَ ذلك: 
وظاهرة : ولو لم تكن أَفعَالُ الميّتِ مُوافِقَةَ لقولهم» وإلا لم تكن عَلامة 
ا وكذا: مَعتّى كلام ابن مُبِيرَةٌ الاعتباڙ بأهل الحير. 


RR 


.)۳۰٤/۳( «الفروع)‎ ][ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


( فشلٌ) في التكفين 

(وتكفيئهُ : فرض كفَايَةِ) على مَنْ عَلِمَ به؛ لقَولِهِ عليه الشلام» في 
حبر ابن عباس السابق : ( وكفبُوه 5 ئوتیە ". 

(ويّجبُ لِحَق الله تقال . و) ل(ڪقه) أي: الميِتِء (توٽ) 
واج (لا يِصِفُ البَشَرَةَ يسُر جَميعَهُ) أي: الميِتِ؛ لظاهر الأخبار 
(من مَلبُوس مثله) أي : ا جمّع والأعياد؛ لأنّه لا إجحاف 
فيه على المت ت» ولا على و 1 | 

(ما لم يُوص) م 500 : لموس مثله؛ أن الحَقّ له» وقد 
که 

(ويكرة) أن ُكفْنَ في (أعلى) من مَلبوس مثله» ولو أوصّى به؛ 
لاله إضاعَةٌ وللتهي عن التّغالي في الكفن'''. 

(و) يَجِبُ (مُؤْنَةَ تجهيز) ين أجرة مُغشل» وحمّالٍء وحقار» 
ونحوه: (بِمَعرُوفٍ) لمثله. فمَنْ أحرَح قوق العادّة في طيب» وإعطاءٍ 
مُقرِئينَ» وإعطاءِ حكالين ونّحوهم» زيادةً على العادَةء على طريق 
المروءة: فمُتَمَرعٌ . فإن كان من ت ر كة : فمن نّصيبه . ذ كرّه في «الفصول) . 


[۱] تقدم تخريجه (ص15) . 
[Y]‏ أخرجه أب داود )57١5(‏ من حديث على مرفوعًا . وضعفه الالبانى فى «(ضعيف 
الجامع) (/41 57). 


کتاب الجتائز و 
/ 6 
(ولا باس بمشك فيه ) أي : الكمّن. ١‏ نصا (من راس ماله '“) 


کے 1 


ب١يجبُ)»‏ أي: َب َوب يسدر جميع ميت ومُوْلَهُ نجهيزه 
بمعروف» من رأس ن مال الميّتء فيخرجٌ من ماله (مُقَدَمَا حتّى على 
دَيْنَ برهن» وأزش جِتَايَة» ونَحوِهِمَا) مما يتعلّقُ بعين المال؛ لأنَّ ترب 
واجبةٌ في الحياق» فكذا , بعد الموت» ولان حمرَةَ ومُصعبًا لم بُوجد 
ِكل مِنهمَا إلا وب فكفّن فيو » ولان لباس 5 قَدَمْ على 
ر ا ل مت إلا ما 
فصل عن حاجته الأصاية. 

(فإن عُِم) مال الميِتِء فلم يُحَلّفْ تَرِكَةَ أو تلفت قبل تجهيزه: 
(فممّن تَلرَّمُهُ تَفقَثه) أي: المټت حال حيّاته يُوْحَذ ذلِكٌ؛ لاه رمه 
ال اا ا المورت» 
(إلا الروج ۽“ ) فلا يَلرَمْهُ كم رَوجَتِهء ولا مُوْنَةَ تجهيزهاء ولو 


)١١‏ قوله: (من رس ماله) قال في «الفرو ع)1'!: وقيل: وحنوطه» وطيبه» 
وفاقًا لمالكِ وأحدٍ قولي الشَّافِعيٌ . 

)۲( قوله : (إلا لزوج) قال في «الفرو ع)1"1: وقيل: بلى . وحكي ووا 
وفاقًا لأبي حنيفَةَ والشَّافعِيَ وروايّة عن مالك. فهو م من المفرَّدّات . 
قاله فى (الإنصاف). 

[1] أخرجه البخاري )١7174(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف . 


[1] «الفروع) (۳۱۳/۳). 
[5] «الفروع) .)۳۱٠٣١/۳(‏ 


موسوا؛ لأنَّ التّفقَةَ والكسوَة في التكاح وجَبَت للتمكين من 
يت ES‏ قن واف لسرم 
بهت الأجنبئة e.‏ العبدَ؛ لوجوب نفقته بالميلك» لا 
د ولذلك تَجِبُ نََقَهُ الابق. 
فان لم یکن لها مال : فعلى مَنْ لرِمَتهُ تَمَمَثْهاء من أقاربها أو مُعتِقِيها 
لولم تكن زوجة. 
0 للميّتِ مَنْ تَلرَمْهُ تَمَمَنّه: وجب كفنه» ومؤئة 
تجهيزهِ (من بيت المالٍ» إِنْ كانَ) الميِّثُ (مُسِلِمًا)؛ لاله الما 


ع ر 


وهذا من أهمّهًا. فإن كان كافرّاء ولو ذِميًا: قَلا؛ٍ لان الذمَةً إِنّما 
أوجت عِصمَتهُم فلا تُوذيهم» لا الإرفاق بهم. 

(نُعْ) إِنْ لم aol Es‏ 
تجهيزه (على مُسَلِم عالم به) أي: الميّتِء ككشوَةٍ الحيّ . 

(وإن تَبِوَعَ به بعص الورَثَة : لم يَلرَهْ بَقيتهُم قبولّه)؛ لما فيه من المكة 
بی قل الت وكا لز تب به أجتبيع» فأبى الورَثّة أو 
بَعضُهم ) > (لكن ليس لهّم) اع الور َة (سَلَبهُ) ا : الكمّن الذي تبر ع 
به ه بعضهم» 7 غيذهم ) (منة) أي : المت (بَعد دفنه)؛ لاه لا إسقّاط 
ق أحدٍ في تَبْقته ع 


)١(‏ قوله: (لْأنهُ لا إسقَاط.. إلخ) أي: ليس في تَبْقَِةِ الكمّنِ إسقَّاط حَقٌّ 
مملُوكٍ لأحدء وإنّما هو حقٌ للمتبرّع به لا دخلّ لأحدٍ فيه. 


(ومن لبش وسرق كفئه: فن من تركته) نضا (ثانيّاء وال 
ولو فشمت) ت رکئء كما لو فُشمت قبل تكفينه الأول ويُوْحَدُ مِن 
کل وارثِ للكمّن بنسبَة حِصّتِه من الثّركةٍ. (ما لم تصرف في ذَينِء أو 
رصية). فن لم تكن» أو ضرفت في ذلك: لم يلرم تكفيئه. ثم إن 
برع به أحذ الورنُة» أو عَيرُهُمء وإلا 3 بحاله . 

(وإن أكلّ) أي : كل المت سَبِعٌ (ونّحؤة وبق كفَنه : فما) 
أي: الكمَّنٌ الذي (من ماله) أي: المت : (فتركة) يمسم بين ورلتِه. 
(وما برع به) من وارثِ» أو جني : (ف )هو (لمتبرّع) ؛ NCE)‏ 
ليس بتَمليكِ» بل إباحة عد بخلافي ما لو وَمَبَه للوَرئَةِ فقنو بهء فيكونٌ 
لهم. وكذا: لو بَليَ وبقي كفئه. 

(وما فصل مما جبِيَ) من أجل تَكفِينٍ» بعد صرف ما احج إليه: 
(ف) هو (لربه) إن عَلِمْ؛ 4 لا + AT‏ مُحتاخ إليه» فتَبِينَ ا 


(فإنْ جهل) ربّهء أو احتاط ما یی( ولم ي َير ما لكل إنسان: 


لا يُقَال: إِنَهُ ق للباقي. فيس لأحَدٍ أن يُسَقِطَهُ؛ لان هذا ممتوعٌ؛ إذ 
َس فيه حقٌ مملوك لهم» كما قُلنَاء وإنَّما فيه المِنةُ فلا يُهتَكُ المت 
أجلي 

() قوله: (أو اختلط ما جبي) قال في (الفروع): وجعل صاحبٌ 
(المحوّر) اختلاطة كجهل رَبّه. وكلام غيرِهِ خلافة» وهو أظهَرُ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


(ففي كفن آخَرَ) يُصِرف إن أمكن؛ لأنّه مل ما بُذِلَ لَهُ. (فإنْ تَعَذّر) 

صرف في كفن أخَرَ: (تُصدَّقَ به)؛ لأنّها من جنس ما ذل فيه. 
يُجبى کف( لعَدم) ا کن وھ کے رن شی ای 

5 سره (بحشيش) أو ورَق سجر وتحوه؛ لحصُولٍ المقصُودٍ بلا 


روش تَكفِينُ رججل في ثلاث لقائف0", بيص2» من فطن)؛ 


والمراا : إذا اخلط المال الذي جبي» وبقيت منة قي لا عرف من 
دت منة» يون كما لو مهل رَبُ. (ابن قندس)". 

)١١‏ قوله: (ولا يُجبى كفَنْ) أي : لا يجمَع مِن اس إن مك سَتد ته 
بحشیش ؛ ؛ لقصة لى أخحد. زر تيف 1 بحيه .. 
ذهلان). 

(۲) قوله: (وسُنٌ تكفِينُ رَجْلٍ في ثلاث لفائف) ظَاهِرُه: ولو كان في 
الوَرنَةِ صَغِيدٌ أو كان عَلْيهِ دَينّ. 
وقال في (الفروع)1"1: وقيل: يجب ثلا واحتَج القاضي وغيدةُ) 
وتبعهم صاحِبُ «المحرر»» بأنّها لو لم تجب» لم تجز مع وارثِ 
صَغْيرٍ . رابطل الشّيحُ وغَيُهُ بالكمَنِ الحسَنٍ. 
وقيل: تُقدّمْ الثلانّةٌ على الإرثِ والوصيّةء لا على الدَّينء اخبَارة 
صاحِبُ «المحرر)» وجرّمَ به أبو المعالي . 


.(Yo/Y) «حاشية الفروع)‎ ]١[ 
.)۳٠١/۳( «الفروع)‎ ]۲[ 


کتاب الجتائز 


0 
کک‎ | 
NE™ 


“۸ 


لحديث عائِسَّةَ قالت: كفن النيئ ية في نَلانَةِ أثواب ببض 
حر اك ماياو ب وا تفي و مانت اد اونا 
إدرَاجا . ر زا مسيم في روا 35 9 عر 

(وكره) تكفيم رغ 95 أكثَر) من ثلاثة أثواب؛ لاه وَضْعٌ 
للمالٍ في عبر وَجهه. 

(و) كرة (تعمِيمُةُ) أي: الميِتِ؛ لحديث عائشة 

(بسط) أي : الثلاث لَمَائِفَء (على بعضها) واجدة e‏ 
لِيُوضْعَ 5 المت عليها مَءَةَ يد (بعد تبخيرهًا) بعود وتحوه لدا قاله 
في «الكافي»» وغيرِه . بعد رهط بتحو ماءِ وَردِ؛ لتَعلَقَ رائحة البخور 


قوله: (فى ثلاث لقَائف .. إلخ) قال ابو العا وإن كفن و ت 
المال» فتَوبٌ واحِدّء وفى الرُوائِدٍ الحلال وَحِهَانِ. 
قال في «المبدع»: ويتو جه توب من الوّقٍ على الأكمَانٍ. 

6 قوله : (شخولية) بضمٌ الشين أو فتجها. فالفتخ؛ نسبة إلى الشحول» 
وهو: السا لاه e‏ ات E‏ ويُقال: إلى «سَحُول) : 
ريه باليَمَن. e‏ ؛ جمعٌ سَحل» وهو: الثوبُ الابيض الئّقِيْء ولا 
14 إلا من قطن قَطن. (ابن نصر الله- كافي). 


.)45/9141( ومسلم‎ »)١١5515( أخرجه البخاري‎ ]1١[ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

o0۸ /‏ 
بهاء إن لم يكن الميِّتٌ مُحرمًا. 

(وتجعل) اللفافة (الظاهرة) وهي الشفلى من الثلاث (أحستها)؛ 
لأنَّ عادَة الع جغل الظاهر من ثيابه أفكَرهاء فكذا المت . 

(و) يُجعَل (الحنوط, وهو: أخلاط من طِيْبِ)- ولا يقال في غير 
طيب الميّتِ- (فيما ټيتها) أي: يُذَرُ بينَ اللّفائْفٍ . 

(ثمٌ يُوضَعٌ) الميّتُ (عليها) أي: اللفائفٍ مبشوطة (مُستلقيا)؛ 
أنه 0 - فيها. ويچب ستژه حال حمله بتوب. ويُوضَعُ 


کان ) وهو لشراوين ٠‏ بلا أكتام (تجمغ) الخرقة 5 
ومغانته) ا الت رَد e‏ وإخفاء م ظهّر من اروا ( 
(ويُجعل الباق ) من قطن حط (على منافِذٍ وَجهه). کعیتیه › وفمه» 


وأنفه» وعلى ايء (و) يُجعل مِنُ على (مَواضِع سْجُودِه) جَبهَته؛ 
ملو وک ات کی ا ا وکن ف ا 


رر تور 


(كبتيه؛ وتّحتٌ إبطيه» وشرته؛ لان ابن عْمرَ كان يَتَتبَعُ مَغابنَ الميّتِ 


(1) قوله: (كالانِ) قال الجوهري!'!: التّتاد» بالضمُ والتَّشْدِيدٍ: سروال 
صَغيدُ مقدارٌ شبر؛ يَسترُ العَورَةَ المغلظة فقط» يَكون للمَلاجين. 


.) «الصحاح) : ( تبن‎ ]١[ 


کتاب الجتائز EY‏ 
ومَرافقه بالمشك. 

(وَإنْ طَيّبَ) الميّتُ (كله: فحسن)؛ لأنَّ أنسا طلي بالمشك. 
وطلى ee‏ 


وذكر السَامَدٍيٌّ: ر ايشكت: طت دنه بالصندل والكافور؛ 
لدفع الهُوام. 


(وكره) (داخل ع عيتيه ) ع4 0ه فس دھُما» (ک) ما 
يكره تطییبه (بوَرس› ا أن العادّة غيدُ جارية بالتَطيّب به 
57 تعمل غِذَا أو زينَة . 

(و) كرة (طَليه) أي: الميّتٍ (بما يُميكة, كصبر) 6 
المومحدة. ونّسكنُ في ضَرورة الشّعرء (ما لم يُنَقَل) اليك لحاجة 
دعت إليه» فيباخ؛ للحاجة. 

(ثم يرد طَرَفَ) الَا : (الغلا من الجانب لأس الت (على 
شِقَّهِ الأيمن, ثمٌ) يرد (طَرَقَها) أي: اللماَةَ الغلا (الأيمَنَ على) شق 
ال 8 كعادَة الحَيْ» (ثمٌ) يد د الفاق (الثانية) كذلك› 
(ثمٌ) يرد (الثالقة كذلك) فيدرجه فيها إدراجاء (ويَحِعَلٌ أكثر 
الفاضل) من الما عن الميّتِ (ممًا عند رَأسِه)؛ لشَرَفِهِ على 
الأجلين» ( 4 ْم يَعقِدُها ) ؛ ا تت ٠‏ (وثحل) 0 (في القئر) قال 
ابن مسعود: إذا أَدحَلتم الال ا العقَدَ. رواه الأثْرمٌ. 


1 خاشية ابا بطين على شرج فتهي الإرادات 
00 انتتشارها. فإن يي E SS‏ 
لتاب عليه قَرِيئَاء وحَلّت؛ لأَنّهُ سنةٌ. ذكره أبو المعالي» وغَيده . 

(وكرة تخريقها) ا اللَائِفٍِ؛ لاله إفسادٌ وتقبيح للكمّن» مع 
الأمر بتحسينه. قال أبو الوقاءِ: ولو جيف تبشه. وجوّرّه أبو المعالي معَ 


خو نبشه. 

و(لا) يُكرَهُ (تكفيئه) أي : لجل (في قميص ‏ ومتزّر, ولفافة)؛ 
e‏ ھی عبد اله بن أي قيض ۾ لما ماتٌ. ب 
ِالثَالئَة . 

وال إذن: أن تج المنرّة مها لى عخسده» فم قلس الفميض: 
ثم يُلَنّء كما يَفعَل الي . وأنْ يكونَّ القَمِيصُ بككين ودَخَاريص» 
كقميص الحيٌ. نضًا. ولا يحل الإِرَارُ في القبر. 

ولا يكره تَكفِينُ ر جل في ثوبّين؛ لما تقدم في المُحرم» من قولِه 
عليه السَلام : (وكفيُوةٌ فى تُويَيه)1"1. 

(و) | لكق (الجديد : أفضل) من العتيق ) إن لم يُوص227, كما 


: وفي نُسحَةٍ: «إن لم يُوجَد غَيدهُ). وفيه إشكال!. وعِبارَة «الإقناع)‎ )١( 
إن لم يُوص بغيره.‎ 


[] أخرجه البخاري )١755(‏ من حديث ابن عمر. 
| تعدم تخريجه (صه )٤‏ . 


فعل به عليه السّلام . اح ول من المغالاة؛ لاله معاد 
للح » 0 فی عَمُوم حديث : (إذا ولي أحد كم اا فلحسن 
كفكَه )1" . ۰ 

(وكرة) تكفينٌ ب(رَقيق يَحكي الهيتّه1'') لرقته . نصًا. ولا ٹُجزئ 
ما يَصف البشرَة. 

(و) كرة كمَنٌ (من شَعْرِء و) من (صُوفٍ)؛ لاله ڃلاف فِعلٍ 
اللف. 

(و) كرة كمَنٌ (مُزعَفڙ» ومعضفرٌ), ولو لامرأةٍ؛ لاله لا يَلِيقُ 
بالحالٍ. 

(وحرم) التكفين (بجلد)؛ لامره عليه الشلام بترع الجلود 0 
الشهدًاء"". 

(وجاز) تكفينٌ ذكرٍ وأنثى (في حريرء ومذهب) ومُفَضض؛ 
(لصَرُورَة)؛ بأن عُدِمَ ثوب يسر جميعه غَيرْه» فيتعيِي؛ لان الضَّرورة 
تَندَفِعٌ به . ويحرّم عند عدم الضْرورَة في شي ءِ من ذلك» د كبا كان 


© قوله : (يحکي الهَينَة) ا تقاطيع البدن» وأَعضَّاءَةُ . وأا الذي 
حكن اللر a‏ تجرف : 


)8 1479 أخرجه الترمذي (995) من حديث أبى قتادة. بهذا اللفظ» وهو عند مسلم‎ ]١[ 
من حديث جار ون عبد اليد بلفظ : «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه».‎ 
. )٤۷ص( تقدم تخريجه‎ [TY] 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الميت اد أنشى ؛ E‏ ا لها حال الحا لاني 0 زيتة 
وسَّهِوَةِ وقد زال ذلك بموتها. 

(ومتى لم يُوجَد ما يَسثْرْ) المت (جَميعَه: سَتَرَ عورّته) كالحئ» 
(ن) إن فصل سَيءٌ عن عورته : سر به (رَأْسَهُ)؛ لشَّرَفِهِ (وجعل على 
بافيه) ا لبي ا أو وَرَقّْ)؛ لحديث البخار 0 : أن 
مُصِعهًا قل : وم حل فلم وجد له طيخ كفن فيد إا ت تمرة» فكائتت 
إذا ضعت على رای د وإذا ضعت على ر وا خرج 
0 فام الب 6 اة أن يُغطى رأشه ويُجعَل على رجليه الإذخد. 

(وسْنٌ تغطية تغش)؟ كمالع في سر الميّتِ. 


(وكرة) أن يُمطى (بغير أبِيضّ)» كأحمر وأسوّد. ويحومٌ بعُذَهّبٍ 
ونحووء وخرير. 

(وسَنٌ لأننَى وخنشی) بَالِعَينَ (حَمِسَة أثراب» بيض» من قطن) 
تكمّنُ فيها: (إزارٌ وخمَاز» وقميص» ولِقَاقَتَان) قال ابن المنذر: أكتر 

من تَحّظْ عنةُ من أهل العلم» يَرَى أن تُكمّنَ المر الاق غنيم اراب 


(و) سن (لِصَبيّ: نُوبٌ) واحِدٌ؛ لأنّه دُونَ الو مجل. (ويُباخ) أن 
ِكمَّنَ صب (في نَلائَةِ ما لم يرنه عير مُكُلْفٍ) رَشِيدِء مِن صَغيرٍ أو 


)١(‏ قوله: (تَمِرَة) قال الجوهريٌ: الَمِرة: بُردَةَ من صُوفٍء تَلبشها 
الأعداث . 


7 أخرجه البخاري )۳۹۱٤(‏ من حديث خباب . وانظر ما تقدم (ص07). 


کتاب الجتائز 
22 ا 
مجنُونٍ أو سَفِيدِء فلا. 

(و) شن (لصَغيرَةٍ: قميص ولفافتانِ) بلا جمار. نصًا. 

ولا بأ بِاستِعدَادٍ الكمّن؛ لجل أو عِبادَةٍ فيه. قيلَ لأحمد: يُصَلَى 
أو بحرم فيه» ثم يَعْسِلَهُ ويَضَعْهُ لكقيه؟ فرآهُ حسنًا. 

ويحدمٌ دَفْنُ حلي وثياب مع مَيْتِء غير كمَيه. وتكسيد أوانٍ 
وتحوه؛ دنه إضاعة مال . 

ويُجِمَعُ في وب واجِدٍء لم يوجد عيدُهُ» ما أمكن من مَوتّی؛ لخبر 
أنس في قَتلى أحدا'!. ويأتي : إذا مات مُسافِه(" . 


7 7 ۰ ٤ ۰ (* ص ۰ ر و‎ ٠ 
إذا مات مُسافِدء كفتةُ رَفِيقَهُ مِن ماله فإن تعذرَ فمنة» ويأاخذ من‎ )١١ 
تركته» ومن تَلرّمُهُ نَفْقَتُهُ إن نَوَى الوججوع» ولو لم يَستَأذن حاكمًا.‎ 
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]1[ أخرجه ابو داود »)9١5(‏ والترمذي .)0١١١7(‏ وحسنه الألباني 5 «أحكام 
الجنائز ) ص (5ه - .)٠١‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
( فَصْلٌ) في الصّلاةٍ عليه 
(والصّلاةٌ على مَنْ قلتا: يُعَسَلْ) مِن الموتى: (فَرض كقاية)؛ 
لأمره عليه السلا بها في غَيرٍ حديثِء كر اصَلُوا على أطفَالكم ؛ 
فإنهہ راکم أ وقوله في الغَال: «صلُوا على صاجیکم» 1 
وقوله: (إِنَّ صاحبکہ الّجَاسِىّ ناكو رفوا تقر E‏ 
وقوله : اانا على مَنْ قال: لا له إل اللة»ا“. 
والأمد للو موب . فان لم يَعلّمْ به إلا واجدٌ: عبنت ف عليه وم 
َعلّم : معدذورٌ. 
وغل منه: أنه لا يُصِلَى على شَّهِيدٍ مَعرَكة ومول ظَلْمَاء في 
حال لا يُعَسَلانٍ فيها''. 
(وتسقط) الصّلاةٌ على المت 9 : وججويُها (ب) صلاة (مُكلّف) 


)١(‏ قوله: فتُّكرَهُ الصَّلاةٌ على الشَّهِيدٍ والمقثُولٍ ظَلْمَاء ولا تَحِدِمُ. 
وقيل : حرم وفاقا للشافعة . 


[1] أخرجه ابن ماجه )١505(‏ من حديث أبي هريرة. وقال الألباني في «الإرواء» 
(7/75): ضعيف جدًا. 

. سيأني تخريجه (ص۸۹)‎ [J 

”ع أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ ومسلم )45١(‏ من حديث أبي هريرة. 

]٤[‏ أخرجه الدارقطني (57/7) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» تحت 
حديث .)٥۲۸ »٥۲۷(‏ 


ذكر أو حُنتّى أو أنثى» حر أو عَبدٍ أو مُبگض» كعَسْله وتكفينه ودَفيِهِ. 
وظاهنه : ل بمْميّز؛ لاله ليس من أهل الو جوب . ودم في 
«المحرر) : يَسقّطع كين لو عَسْلهِ. 
(وثسَنٌ) الصلاةٌ عليه (جماعة)؛ كفعله عليه اللا وأصحابه» 
واستمرار الثاس عابه (إلا على الي کا فلم يُصَلُوا عليه بإمام”" ؛ 
احيرامًا له . قال اب عباس: دحل النَاسُ على النبي لا اسالا 
0 عليه حتى إذا فَرَعُوا ار السا حتى إذا فرغوا الوا 
الصّبِيانَ» ولم يوه نای على رسول ال بأد روا e‏ 
وفي البرارء والطبراني' : أن ذلك كدرو صية م منه علا . 
د شر زان لا قفص الصُُفُوف عن ثلاثة)؛ لحديث مالك بن 
بير : كان إذا صلی علَى مَيِتِء جَرَأ الاس ثلاثةَ صْفُوفِء ثم قال : 
3 وقول الله ا على تغلبو لاله ف فين اا 


)١(‏ قوله: (إلا التي كَةِ) في اسيثتاءِ ذلك من مَضْمُونٍ الجملةٍ 
المُضَارِعِيَة ما لا يَحفّى !. ولو قال بِدَلَ المجَملَةٍ الاستثنائة: «لَكن لم 
بصا علية اي كذلِك إلا فْرَادَى) لكان أحسَن؛ إذ المقضود کا 
حال ماضية» لا إثباتٌ حكم فی حمّهِ يل فإنّهُ لا فائدةً لَه الآنَّ. رم 
E‏ ْ 
خ)1 . 

[1] أخرجه ابن ماجه .)١77/(‏ وضعفه الألباني. 


[۲] أخرجه البزار في «مسنده» (۲۰۲۸)» والطبراني في «الأوسط) .)۳۹۹٩(‏ 
[*] «حاشية الخلوتي) (؟10/1). 


' 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
فقد أؤجت2'7) رواهٌ الترمذئ يحم e‏ '!. وقال: امح 
على را سان فإن کائوا سه يه فأكثر: عل کل التين صَنًا. وإن 
كاُوا أريعَةً: جَعَلهم صَمّين. ولا تَصِځ صلاة القَذ فيهاء خلامًا لابن 
عقيل ري في «التعليق» . 

(والأؤلَى بها) أي: بالصّلاةٍ على الميتٍ إماما: (وَصِيْ 
العذل) ؛ de lk‏ الوَصِيّ ؛ 
أُوصَى أبو بكر أن يُصَلْ عليه عُمَُ. وأوصى. عَم أن يُصَلّي عليه 
صَهِيبٌ وأوصت أمٌ صلم أن لي عليها سعية بن ريد . وأوصّى أبو 
بک أذ ِصَلَيَ ELE‏ أحمَدٌ. وكالمالٍ وتفرقته. 
وإن أوصّى بها لفاسق: لم تَصِحّ. 

(وتَصِحٌ الوَصيَة بها) أي: الصّلاةٍ عليه (لاثتين) قُلتُ: وَيُقَدّمُ 
أولاهما بإمامة؛ لما ان 


ع 


(فسيّد برقيقه) ؛ اعمال 


)١(‏ قوله: (فقد أوجب) قال في «النهاية) لقال TT‏ زفقل 
فعا وَجبت له به الجبّدُ أو النَادُ. 

(؟) قال الحسنٌ البصرِي: أدركتٌ الناسَ وأحقّهُم بالصلاة على جنائزهم 
من رضوه لفْرَائْضِهم . ذکره البخارى في (صحيحه)!' !. 


[1]) أخرجه الترمذي »)١٠١7/(‏ والحاكم .)۳٦۲/١(‏ وضعفه الألباني . 
[۲] ذكره البخاري معلمًا قبل حديث (۱۳۲۲). 


(فالشلطان)؛ لحديث: «لا بوم لجل في شلطانه)117. حرج 
منه الوصيئ » وَالسَيْدُ؛ لما تقدّم» فيَبِقَى فيما عداهُما على العُمُوم. ولأنّه 
عليه اللائ وحُلقَاَهُ من بَعِوء كانوا يُصَنُونَ على الموتى» ولم يُنقَرْ 
عنهمٌ اسيئذانٌ العَصّبَةِ. وعن ابي حازم» قال: شَّهِدْتُ حسيئًا حينَ 
مات الحسَنٌ» وهو يَدفْعُ في قَمَا ا العاص» أمير المديئة» وهو 
بقول: لولا الشنة ما قدّمِتّكٌ. 

(فتائه ال ميه2'2) على بلق القت له في معتاه» (ف)نائيه 
(الحاكم) ا لقاضي . 

فإن لم يَحصّد: (فالأولّى) بالإمامة علّيه: الأؤلى (بغشلٍ رَجْلِ) 


)١(‏ قوله: (فنائية الأميزء فالحاكه) انظر: ما اقرف بين ما هُناء وما في 
من ديم الحاكم الأمير وقد قال القاضي 2 تلك : 
القاضي أححبٌ إلى من الأمير 
ا u‏ بمنزلّة الحكم» والأميئ لا حل 
له فيه. وما هُنا مَنظورٌ فيه إلى القوّةٍ والبأس؛ لقوله عليه السلام: 
( لا يۇ . الفجل في اطا والأميه أقَوّى سُلطد من الحا كم. 


(م خ)". 


]1[ تقدم تخريجه .(TAo ›»۳٤۸/۲(‏ 
[Y1]‏ « حاشية الخلوتي) (6/۲). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهى الارادّات 

EN‏ ضية ف على سرح ی و راداب 

ولو كان الت أ .ف ا وإن علاء ثي ابنٌّ» ثم ابه 

وإن تَرّل» ثم على رتيب الميرَاث» (فرّوجٌ بعد ذوي الأرحام)؛ لال نه له 
مَريّةَ على باقي الأجازِب. 


ويُقدّم حو بعيدٌ على عَبدٍ قريب» وعَبدٌ مكلف على صب حر 
أو" , 


7 


اف 

(ثمٌ مَعَ نَسَاوِ) في القرب» كابتينِ» وشقِيقين: يدم (الاولى 
بإمامة)؛ لمزيّة فضياته. 

(ثمٌ) مع تساويهما في كل شَيءٍ: (يُقرَع) بيتهما؛ لعدّم المُربجح 
غيرها. 

(ومن قدمَهُ وَلَىّ) : بمَنزِلَتِهِ» مع أهلييه كولاية التذكاح 

و(لا) کون مَنْ قِدَّمَهُ (وَصِيٌ بمَنزلته 4) أي : 3 اتر ن 
المُوصِي ما أَمَلَهُ في الوَصِيٌ من الخير. فان لم يِصَلّ الَصيئ: انتقَلَتْ 
إلى مَنْ بَعَدَةُ. 


)١(‏ والرّجَالُ أولى بالصَّلاةٍ على المرأة من نِساءٍ أقارِبهًا. 

(۲) قوله: (ويُقدّم عبد مُكلفٌ على صي حر وامرأق», قال في 
«الإقناع) : وقد العبدٌ على الصَّبِي .. إلخ قال في (شرحه)!'!: 1 
لا صخ إماميُهُ للبالغينَء وعلى المرأةٍ؛ لأنّها لا صح إِماممهًا لجال . 
فغلم منة: أن هذا التقديم واجبٌ» بخلافٍ غَيره. 


OID كشاف القناع)‎ ( ]1١[ 


تاب الجتائز 
- 7 15 


(وشاخ) صَلاةٌ على مي (في مسجد إن أمِنَ تلويئه) ؛ 
صَلاتِهِ عليه السلام على سَهلٍ بن تيضَاءَ فيه. روا ملم من 
عدي عائقة. وجاء لامر مول الباق سيو 
0 الصلوات. فإن خيفٌ تَلويث المسجدٍ بحو انفجاره: حرم 
له إِيّاة؛ ؛ صيائة له عن النَّجِاسَة. 

(وسُنْ فيا يام إمام , و) قيام (مُنفرد» عند صَدرٍ رَجلٍ) أي 0-6 


نص 
1 
امس 100 


)١(‏ قوله: (وتباځ في مَسجدٍ) وعِندَ أبي حنيقة: تكره. وقال الاجر 
السنّة أن 9 عليها فيه دوا 1 الشافعيٌ اجهل 

(( قول : (عند صدر .. إلخ) إن حالف هذا الموقفّ؛ بأن وقَفَ لا عند 
الصدر والوّسَطء فإن كان مع بقاءِ المحاذاق وکس ما دک كان 
جوت الذرل تق 
ران کان پيٽ لمات تتحمّق المحادَاةٌ» كان مَكدومًا . ونص على الثانية 
في «الإقناع)؛ نقلا عن «الرعاية) . 
ويتعض الهوامش: الثانية» ما لم يفش الانجراف» بحي إذا رآ 
الرائي لا يهم أنه يُصلّى على الميّتء فإ الصلاةٌ لا تَصحٌ بالكائة. 
انتهى. وهو حَسَنٌ. قاله الخحلوّتي1'1. 
وقال في «المبدع)1 "1 : لم يتعرّض الصف للمقام من الصبئٌ 
والصبيّة . وظاهر «الوجيز»: أَنّهُمَا كما سَبَقَ 

[۱] أخرجه مسلم (۱۰۱/۹۷۳). 


[۲] «حاشية الخلوتي) .)٤۱/۲(‏ 
([۳] «المبدع) .)١5١/7(‏ 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(ووَسَطٍ امرأة) أي 5 . نضًّا. (و) قيامُهُما (بِينَ ذلك) أي: الصدر 
والوَسَطٍ (من ختتّى) مُشجل ؛ تساري الاحتمالين فيه. 

(و) سُنّ (أن يَلِيَ إمامٌ) إذا اجِتّمَعَ م جتمع قوی (من كل توج أفضل'“) 
أفرادٍ ذلك التّوع؛ لقضيليه» وكانَ عليه السّلامُ يُقَدمُ في القَبرِ مَنْ كان 


فيقدمُ جه ا الأفضّل فالأفضصَلء فعَبل كذلك» فصب 

. امرأة كذلِك . وتَقَدّمَ‎ e 

(فَأَسَنَء فأسبَق) إن استوّوا. (ثم يُقرَع) مع الاستِوَاءِ في الكل. 
وإذا سَقَط فَرضُها: سقط التقديم. 

(وجَمعْهُم) أي: الموتى مع انعد (بصّلاة) وَاحِدَةٍ: (أفضّل) مِن 
إفراد كل بصّلاةِ؛ لأنّه أسرع» وأَبِلّعُ في توفر الجمع. (فيِقَدُمُ من 
أوليائهم ) للإمامَةٍ عليهم : (أؤلاهم بإمامَة)» كسائر الصَّلواتِء وكما 
لو استوى وَلِيَانِ لواحدٍ. (ثمٌ يُقرَعٌ) مع الاستواءٍ في الخِصَالٍ. 

اي 7 مِنهُم (أن يَنَفَرِدَ بالصَّلاةٍ عليه) أي: مَيته؛ لان له 


() لوئصب المصنّفٌ «إماما» ورَقَعَ «أفضّل) لكان مُطابقًا للحديث لفظًا 
١ 1 ٤‏ 
ومعنى . ( خطه)! ا 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


کتاب الجتائز 
7١ / 1‏ 


(ویُجعَل وسَطُ أَنتَى جذاءَ صَدر رَجلء و) يُجِعَلُ ( خی بیتهُما)؛ 
5 لما أو المنفردٌ مَوقِفَهُ مِن كل واحدٍ منهُمء (ويُسَوَّى بِينَ 
زُؤوس كل نوع)؛ أن مَوقِف التوع واجد. 

(نمّ يُكبْرْ) صل (أَربَعَا) رافِعًا يديه مع م کل تكبيرة. 

(يُحرِمُ ب)التُكبيرة ة (الأولّى) بعد الثّيةِ. ولم يبه عليها ؛ لیام بها 
مما سبَقّ. فينوي الصلاة على هذا المت أو هؤلاءٍ المَوتّى» عرف 
عدَدَهُم أؤ لاء وإن لم يَعرِفُهِم رجالا أو نِسَاءً. وإن نَوَى الصَّلاةَ على 
هذا الوّجلٍ» فبَانَ 5 0 بالعكس : فالقياس الإجزاء؛ لَمَدَةٍ 
التعيين. والأولى : عرف ذُكورئيه أو وی واسمه» وتسميته في 
الدّعاء. وإن نوی د الموتى : اعتیر تَعبيئه . 

(ويتَعَوّةُ ويُسَمّيء وتقرأ الفاتحة) فيهاء (ولا يستفيخ)؛ لأَنَّ 
مبتاها على النّخفِيفٍِ؛ ولذلك لم تُشرَعٌ فيها الشورة بعد الفاتحة 

(وفي) التكبيرة (الّانية : يُصَلَّي على التي ٤ي‏ كما يِصَلَّي عليه 
ذلك1١].‏ 


00 ذكرةُ أبو المعالي . قال في «الفروع) : وهو مَعتى کلام غیره. قال أبو 
المعالى : فإن نوی الصلاة على مُعّن من مَوتى› کان يريك رَيدَاء فان 


.)١ 57/7 ›۷۰/۱( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ويدئُو في) التُكبيرةٍ (الفالقة) مُخلصًا؛ لحديث: «إذا صَلَيثم 
على المت فأخلصُوا له الدّعاءً). رواةٌ أبو داودء وابنٌ ماجهء 
وصحّحة ابن بان" . (بأحسن ما يَحصُرَةُ) من الدّعاءٍ. ولا توقيتٌ 
(وسَنٌ) الدّعَاءْ (بما ورَد. ومنة) أي: الوارد: (اللهُمَ اغفز لحَيّا 
ومَيّتناء وشاهدنا) أي: حاضرنا (وغائيناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأتاتاء إذْك تعلم متقليتَا) أي: منصر فا فتا (ومغواتا) أي : مََوَانَاء (وأنتَ 
على كل شيءِ قدي الهم مَنْ م أحييته مٿا فأحيه على الإإسلام 
وَالسَّنَةِ ومَنْ توفيته متا فتَوَفهُ عليهمَا) ر کول والترمذيٰ› وابن 
اا > من حدیث أبي هريرة. زاد 9 ماجه : «اللهمٌ له تحرمنا 
أجرَةُ» ولا تَفْنَا بَعدّه). وفيه ابن إسحاق. قال الحاك#: حديثٌ أبي 


هريرةً صحيي على شرط الشِحَينٍ. لكن زاد فيه الموفق: «وأنتٌ على 


ا قديه) . ولفظ : «السّنَة) . 
(اللهُمّ اغفز له وارحَمة» وعافه واعف عَنهء وأكرة نُزُله)- بِضصَعٌ 


و 


]١[‏ أخرجه ابو داود (۳۱۹۹)» وابن ع ماجه »)١ ٤۹۷(‏ وابن حبان (17/5١5؟)‏ من حديث 
5 هريرة. وحسنه الألباني في «الإرواء» ١7؟7).‏ 

[۲] أخرجه أحمد (54 ١07/١‏ 5) (۸۸۰۹)» والترمذي (54؟١١٠١)»‏ وابن ماجه ٤۹۸(‏ ۰)۱ 
والحاكم .)*5//١(‏ وصححه الألباني في «أحكام الجنائز) ص (4؟7١).‏ 


كتَابٌ الجتائز 


ر mm‏ 
الرّاي» وقد ته 5 : قَرَآة . (وأوسغ مَدخَلهٌ) بفتح الميم: : مَوضع 
الذخول» وبضمها: الإدتال. (واغسلة بالمَاء والثلج و 
ار مو ال وله من اذوب والخطايًا كما يُنقَّى 
الوب الأبيصٌ من الدَّمَسء وأبدِلَهُ دَارَا خَيرًا من ذَارِوء وزّوجًا خَيرًا 
من زُوجِه وأدخلة الجَنّة وأَعذَهُ من عَذْاب القبر, وعَذاب التار) 
مسا وم ل يِه يمول / 
ذلك على جَنَارَةِ» حتى تَمَنَى أن يكو ذلك الميّت. وفيه: «وأبيلة 
اهاد خيرًا من أهله وأدخلة الجنّة). وزاد الموفقٌ لفظ : ( من 


(وافسخ له في قبروء ونور لَهُ فيه)؛ لأنّه لائِقٌ بالحال. 

زاد الخرقئ» وابنُ عَقيل» والمجدٌء وعيرهُم: الله إِنَّه بذك 
واب أَمَّك» نَرَلَ بك وأنتٌ حير مَنرُولٍ به. إن كان الميِّتُ رَجلا. فإن 
كان امرَأةٌ قالَ: اللهُء إِنّها أُمَتْكَء بىت أُمَتِكَء تََلَتْ بك وأنت حير 
مَنْزُولٍ به. 

زا5 بعصم : ولا َعم إلا حيرا . قال ابن عقيل وغَيُه : ولا يَقُوله إلا 
إن عَم حَيرَاء وإلا مسك عَنة غ اا ن الكزي. 


[۱] أخرجه مسلم (9517/ 285 .)۸٩‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 

8 ا 

(وإن کان) المت (صغیراء أو بلع مجئونا و بقم) عا د 
خت قات (قال) بعد : (ومَنْ تو فيه منّاء َتَوفُهِ علّيهما عليهما ): (اللهج 
اجعَله دُخْرًا لوَالديه» وقَرَطا) أي: سابقً مهيا لمصالح بوبه فى 
الآخرةء سَوَاءٌ مات في اا أن عد ا و ا 
مُجَابَاء اللهُمٌ تقل به مَوَازِيتهُماء وأعظع به أَجورَهُماء وألجقه بِصَالِح 
سلف المُؤْمِنِينَ» واجِعَلهُ في كفالة إبراهيم, وقِهِ برَحمَتِكَ عذابَ 
الجحيم)؛ لحديث المغيرة بن ع مَرَفُوعًا : اليو ا عليه 
ويُدعَى لوالديه بالمغفرة والوحمّة). وفي لفظ: «بالعافية والرّحمَة). 
5 

E‏ هن العا لذ بالوعفوة إلى الذقاء لوالديه يلك 4 لاذه 
شافع عير مشمُوع فيه» ولم يَجْرٍ عليه قَلمْ. 

(وإن لم يَعلغ) مضل (إسلاة والديه) أ الصغير أو المجئون : 
( دعا لمَوَالِيه ) ؛ لقيامهم لامي في المُصَاب به. 

,ا بإشارةٍ بتحو أُصبْع لميّتِ حال دُعاءٍ لَهُ. نصًا. 

(ويُونث الضَّميرَ) في صَلاةٍ (على أنتّى) فيقُولٌ: الله افو لها 
وارححمهًا.. إلى آخره. E‏ في ظاهر كلامهم: وأبيلها روجا 
خيرًا من زوجها. 


]1١[‏ تقدم تخريجه (ص535). 


کتاب الجتائز j‏ 
(وُشير) مضل (بما تصلخ لهُما) ا الذّكر والأنتّى في صلا 
(على خُنتّى) فيقُول: الهم اغفِز لهذا المْتِء ونَحوّة. 
(ويقف بَعدَ) تكبيرة رایع قليلا)؛ لحديث رَيدِ بن أرقي“ 
مَرَفُوعًا : : کان كيد أربعاء ثم يَقَفْ ما شاءَ اللهُ. فكنتٌ أحسثُ هذه 


يمف 


الوقمّة؛ ليكبر آجر الصّفُوفٍ!'". رواهُ الجورَجانئ. (ولا يَدعُو) بَعدَ 
الدَابِعَةَ ؛ 0 الخبر. 
(ويُسلَم) 0 (واحدّة عن يَمينه) نضا ا بالحال» 

وأكّد ما روي في النُسليم . (وتجوز) أن ُسَلّمَها (تِلقاء وجهه) نَضّا. 
(و) يجوز أن يُسَلّمَ (قانية) . 
وجزعاء وإن لم يَقُلّ: ورَحمَةٌ الله؛ لما روّى الخلال وحربٌ» عن 

اضر عاك ريد بن سالا ؛ فلم واجِدَّةٌ عن يمينه ينه : الشلام 
54 لکن ذکر الكحمة ليق بالحال» فكانٌ أؤلى. 


)١١‏ قوله: (لحَدِيث رید بن أرقم) ذ کر في «الشرح) في حديث زَيدٍ بن 
أرقَم» فقَال : رَوَى الْجورَجَانيٌ » عن زيدٍ ب بن أرقَم» أن رسول الله 6ه 
کان يكير أرتغاء ثم يَُومْ ما شاء الل ثم يَنصَرفٌ . 
قال الجورَجانی : كنت أحسَبُ هذه الوقفَة لكر آحِدُ الصّقُوفٍِء فاه 
إذا كيرء ثم سم فت أن يکود تسليمة قبل أن يكير آژځم» فان 
كان هذا #«قاللة هه وك هو المونق لذن وإن كان غيرَ ذلِكُ» فإني ابرا 
إلى الله أن أتأوّل على رشول الله أمرًا لم يُرِدْهُ أو اراد خلاقة . 


[1] قال الألبانى فى «الإرواء» (75) : ضعيف » ولم أقف عليه من حديث زيد . 


ع 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 


0 
0 
$ 
>€ 
گے‎ 
NEI 


(وسْنّ وقوفةُ) أي: المصَلي علَيهًا (حتَّى ثُرفع) نضًا. قال 
مجاهدٌ : : رايت عبد الله بن مر لا تمرح من مصلا هُ حتَّى يِرَاهًا على 
أيدى ال#جال: وروي عن أحمد أيضًا: : آله صلی ولم قف . 

(ووَاجيها2'2) أي : أ ركان صلاة الجنارّة سِيّة : 

(قِياُ) قار (في فرضها)» فلا تَصِحُ من قاعِدٍ ولاراكب ايلك 
e‏ کم کتو ب ؛ لموم : صل قائكاء فإن لم سطع فقَاعد ا 
ال “ّت: صت من قاعب» بعد م فق طق يو فرط نها ا بك 
الثُوافل. 

0١‏ لاني (تكبيرَاتٌ) ا بَعْ؛ لما في « الصحيح»)»› عن أنس 

: أن النبيع كلا ااي الجَتَارّةٍ أربعًا""» وفي «صحيح) 


سے مھ سر 


)١(‏ قوله: (وواجيها.. إلخ) مُرَادُهُ بالواجب: الوكنء وإِنَّمَا عبر عنها 
بالواجب دُونَ الذكن؛ لأنّهُ خُولِقَت فيه القاعِدَةٌ» من عيتٌ إِنَّ 
المسبوق يخير بِينَ القَضَاءٍ وعَدَمِهِء فقد سَقَطْ الَرَضُ عَمْدَاء مع أن 
الفاعذة 5047 وعلط كيدا a‏ هيات كذ نون يهنا 
وفيه : أن هذا الكلام يَمَمَصْ يقكضي أنَّ الواجبَ المصطلع عليه يَسقْطْ عَمِدًا؟ 
ولیس كذلك. رم خ)1". 


[۱] تقدم تخريجه (۱۹۰/۲). 
[؟] أخرجه البخاري (۱۳۳۳) من حديث أبي هريرة. وعلق عن أنس قبله موقوفا عليه . 
[۳] «حاشية الخلوتى) (١؟5"/1).‏ 


e‏ انه عليه ی هي في لو الذي مات فيه 
موا :سل فر دافن وکوآر َع 259 ب 
51 

0 رك کو کیا ای جد تطلت) صلاته ؛ 
لاله ترك واجبًا عَمْدَاء فأبطلّهاء كسائر الصَّلواتِ. 

(و) إن تركها (سَهِوَ : : يه كما لو حلم في المكثوة ‏ ة قبل 
إتمامها سَهرًا (ما لم به يطل الفضل) وتصخٌ؛ لان هذا التكبير يُقَضّى 
مفرَدا» أشبه اله كعات . e‏ تکبید الانتقال»› فل" شرع فصاو 
مفردًاء فسقَّط بتركه سَهْوًا. (فإنْ طال) القصل عُرقًا: استأتمَها. (أو 
جد مُنَافِ) للصّلاةٍ» من كلام وتحوه: (استأئف) الصّلاةَ؛ لما روّى 
حرب فى (مسائله) واللال فى (جامعه) عن قبَادَةَ: أن اتسا صَلَى 
على جْتَارَةِ فكيّر علّيها ثلاناء وتكلّم. فقيل لهُ: إنّما ككرت ثلاثًا. 
e‏ وعن حمي الطويلٍ قال صان با اس وکر 


و 


ثلامّا E‏ فقيل لَهُ: إِنّما ككرت ثَلانًا. فاستقبل القبلة وكير 


[۱] أخرجه مسلم (17/9451) من حديث أبي هريرة. 
[۲] أخرجه مسلم (154). 
[۳] تقدم تخريجه .)50/8/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
ا ا لات الع تالت 
الابعة. روه البخاريٌ7'؟. وهذا الثاني محمول على عَدَم وود 
المنافي . | 
0 التََّلِثُ : (قراءَة ة الفاتِحَةٍ) ؛ لموم حديث: «لا صلاة إلا 
نِحَةٍ الكتاب)"'. 8 سرك قالت: أُمَرَنا الس 6 ل أن تقرأ 
على الجكارة بفاتحة الكتاب . رواة ابن ماجه '؟. وعن اوخا أنه 
ما عاك ا ا ِحَة الكتاب» وقال: لِتَعلّمُوا أنه من الشْبّة . 
رواةُ البخاري» وغيزه» وصحححة الترمذي! ". 
روسن ار أي: الفاتِحَةٍ (ولو) صلی (لَلَا)؛ لما رى 
ا : الشنة في الصّلاةٍ على الجَتَارَة : 
فى التُكبيرة لأولى بام الشرآن خا ثم يكب اء واللام. 
روا ا زا فو الكل 
(و) الرَابعٌ : (الصلاة على رسولٍ الله ية)؛ لما روى الشافعك'' 
والأثرمُ بإستاڍهما» عن أبي مام م بن سَهْلء أله حوره وك مد 


1] ذكره البخاري معلقًا قبل حديث (۱۳۳۳). وتقدم قريبًا . 

[۲] تقدم تخريجه (15/9) . 

[] أخرجه ابن ماجه .)١4957(‏ وضعفه الألباني. 

.)١١717( والترمذي‎ »)١( أخرجه البخاري‎ ]٤[ 

[ه] أخرجه النسائي .)١9/4(‏ وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص١١١).‏ 
[3] أخرجه الشافعي في «الأم) .)٠۸/١(‏ 


أصحاب التب َكل : أن الشْنّةَ في الصَّلاةٍ على الجَمَارَة: یکیو الإمام 
ع يقرا بفاتحة الكتاب بعد التُكبيرة وى ا في تفده 8 م 
على التب لا يُخُلِصُ الدّعاءً للجتارَة» في التُكبيراتٍ لا يقرا في 
لي وعنة لع ال الصله ق ف ° 

زاد الأثرم: والسْنَهُ: أن يَفْعَلَ من ورَاءَ الإمام ثل ما يفعل إمامُهُم 
قال في «الكافي) : ولا تَتَعَدّنٌ 5 صلاة(” ف المقصود مُطلَقٌ الصّلاة . 

(و) ير (أدنى ذعاءِ للمَيِّت)؛ لما سبق المقصود 

من الصّلاةٍ عليه 4 وأقلةٌ: | 1 م اعفد ل ونحوة. 

و منه : أنه لا يكفى : اللهُمٌ اغفِد لحيّنا وميتنا. 

ويوْحَذُ من «المستوعب)» و«التلخيص»» و«البلغة)» و(الكافى) : 
اباد كرد الا بعد الأوأى» واللاة على الي کا فى الثَّانية: 


)١(‏ قال في «الفروع): وظاهر كلام الأصحاب : ُن امام يجهر 
بالتُّسلِيم . وظاهِرُ كلام ابن الغو : ا ا 
وفى (الرعاية» و«الحاوتين»: ثم يسل عن يمينهء نص عليه» وقِيلٌ : 
و ول 
ويره . 

١؟)‏ قوله: (ولا يتعيّنُ صَلاة) أي : لا يتعك* يتعيُّ لَفظ صَلاةٍ مَخصُوص :أ لذن 


المقصود مطل الصلاة. 


.)١59/5( انظر: «الإنصاف»‎ ]1١[ 


(و) الشادس: «(السَّلامَ)؛ لما تقدّه2"0, ولِعُْمُوم حديث: 
اوخلا الُسليك)1'؟. 

(وشُرطً لها) أي: صَلاةٍ الجتارّة» (مع ما) شط (لمَكثوبة- إلا 
القك) فلا يشرط للجَتارَة- ثَلانَةُ سوط : 

( حصو الميّتِ بِينَ يَدِيه) أي: المصلّيء فلا تَصِڅ على تار 
مَحمُولَةِ؛ لأنّها كالإمام» ولهذا لا صَّلاةَ بدُونٍ الميِتِ. ولو صلى وهى 
من وَرَاءٍ جدار: لم تَصِحٌ. 

ويُسَنٌ دنوه منهاء ولا يجب أن يُسَامِتَها الإمامٌ» لكن يُكرَهُ له 
تركهًا. ذكرة و في «الرعاية». 


(۱) قال في «الفرو ع» بعد عد الواجباتٍ الست : ولَعَلّ ظاهِرَ ذلك : لا تَتَعينٌ 
القِرَاءَةٌ في الأولى: والصّلاةٌ في الثانية» والدّعاءٌ في الَالنَةء جلاف 
«للمستوعب) و«الكافي». 
وقال في «الإنصاف) : قلت : صرح في (التلخيص» ««البلغة) 
بالتُعيين» فقالَ: وأقَلّ ما يُجرئٌ في الصلاةٍ ية أركان: اليه 
والتكبيرَات الأربَع؛ والفات ةا" بعد الأولى» والصلاة على النبئّ كَل 
بعدَ الثَانَِةَ» والدّعاءٌ للميّتٍ بعد الثالتّة» والتَّسِلِيمُ مرَة واجِدَةً"]. 


[۱] تقدم تخريجه (؟95/1١).‏ 
[۲] في (أ): «والفاتحة في الصلاة». 
[۳] انظر: «الفروع) »)۳٤۲/۳(‏ (الإنصاف) .)١١۲/١(‏ 


كتَابٌ الجتائز 
f‏ ١م‏ 


ر 


ولا تحمل إلى مكانٍ أو ا ل . ذكرة ابن عقي 600, 

6 إذا 5 (على غائئب عن اليلد ولو) ا ( دُونَ اة 
قضرء أو في غير قبلته) أي : المصَّلّى . ولواضاة ور اله سنال ا 
فتَصِحٌ من الإمام والاحادٍ بالنيّة. نَضَّاءِ لحديث جابر في صلاته عليه 
السلام على النّجاسِْء وأمره أصحابه بالصّلاةٍ عليه. متفقٌ عليه '. 

(و) إلا إذا صَلى (على غريق, ونحوه)» کاسیر. فيسقط شر ط 
القطوي : لاع و كذاه عمليهاة لقره 

(فيِصَلى عليه) أي: مَنْ ذکر (إلى ضَهْرِ) من مَوتّه (بالنيّة)؛ لاله لا 
بعلم بَقاؤه من عير تلاش أكئر منة. فإن كان الميِّتُ في جانب مِن 
الد والمصلي في الآخر: لم نَصِحٌ صَلاتهُ عليه من غير خصُوره؛ 
لاله يُمكنّه الحصُودُ للصّلاةٍ عليه» أو على قبره» أشبَه ما لو كانًا فى 
جانب واحدٍ. 

(و) الثانى : (إسلامُة) أي : المئِت؛ لان الصَّلاةَ سَفاعَةٌ ودُعَاءٌ لَه 
والكافد ليس أهلا لذلك. 

(و) الثَالِتُ: (تطهيزة) أي: الميّتِ (ولو بثْرَاب لغذر) كمَمدٍ 
الماءء أو تَمَدْقِ أجزائه بِصَبٌ الماءِ عليه» ولَفشخه: فيِيَمُمْ. (فإن 


)١(‏ قال: فهي كالإمام يُقصَّدٌ ولا يتقصِد. (خطه)''". 


1] أخرجه البخاري (۱۳۲۰)»› ومسلم (55/957). 
7[ التعليق من زيادات (ب). 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
تعذر) اتمم أيضَاء لمَقدِ الثراب» أو غيره: سَقَطَء و(صُلّْيَ علبه)؛ لأنَّ 
لعج عن الطُهارَةٍ لا سقط فرص الصلاةء كالحيّ» وكباقي 
الشروط. 

. تكفيئه . ولم يبه يته عليه ؛ لمملا رَمَتِه للعشل عادّة‎ ETT 

ويْتَابَعٌ) بالباءِ للمفغول (إمامٌ زادَ على) تكبيرة (رابعّة)؛ لَعُمُوم : 
«إنّما جعل الإمامُ ليُوْتَمَ به). (إلى سَبْع) کات قال احهد هو 
أكثّرُ ما جاءَ فيه. وروی ابن شاهِين['": آنه عليه السَلامُ كير على حمر 

(ما مالم عن دع ی و يطح ( رفص ): : فلا يُتَابَعٌ 

فيما زادٌ على أربَع ؛ لاأنَهُ إظهارٌ لشِعَا 

(ويتبغي أن يُسَبَحَ به) أي: الإمام» إذا جاور السّبع (بَعدّها)؛ 
لاحتمَالٍ سهوه. وقَبلّها: لا يُسبخ به. قاله في «الفروع». 

(ولا يَدعُو) مأمُو م (في مُتابَعَتِه بعته) لإمامه (بعد) التكبيرة (الرَابِعَة) ؛ 


)١(‏ قوله: (ما لم نظن بِدعَمٌهُ .. إلخ) يعني : لا يتَابَعُ» بل ينتَظرء ولا يُحكم 

بطلانِ الصَّلاةٍ؛ لأنا لسا على يَقِين من ذَلِك . 

وعَطف (رفضة» على «بدعته) من عَطَِفٍ الخاص على العَام. 
1 

)۴ ج( 
[1] أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (۲۹۲) من حديث الزبير بن العوام. 
]۲١‏ «حاشية الخلوتي» .)٤۸/۲(‏ 


كتابٌ الجتائز 


ح 
€ 
NS‏ 


أنه یس محلا له في أصل الصَّلاةٍ. 

(ولا بطل ) ر جَنَارَة (بمُجَاوَرَةٍ مع کت 3 قول 
مَسْرُوحٌ في أصله داخل الصَلاةء أشبة تَكرَارَ الفاتحة. وعكشة: زيادة 
الَكعَة؛ لأنّها زيادَةُ أفعال. قال فى «الإقناع»: ولا تجورٌ الزيادةٌ على 

(وَحَرْمٌ) على مأمُوم (سَلامٌ قبله2"0) أي: الإمام المجاوز سَبِعًا 
نضا لاله كد لا يَقَطعُ الصّلاةء فلا يَقَطعُ من أجلي المتابَعَة كإطالة 
الذعَاء. 

(ويُخير مَسبُوق) سَلَّم إمامة (في قضَاءِ) ما فاه » (وسَلام مَعَهُ مع ) 
أيه الإماء + لجديث عائشة قالت: يا رشول اللو إنى 0 5 
الجَارّة» ويَخمًّى على بعض التُكبير؟. قال: «ما سَمِعْتٍ فكبّري» وما 
فاتك فلا قَضَاءَ عَليك)1'!. 


)١(‏ قوله: (وحَرْمَ سَلامٌ قَبِلَهُ) ظاهِدة: أنّها لا تبطل بذلِكك» أي: الزيادة 
المذكورة. وينبغي أن تقد الحرمَةٌ بما إذا لم ينو المُقَارقَة. رم ". 

00 قوله: (وسّلام مَعَهُ) فِعايَا بهاء فیقًال : لنا صَلاةٌ صححت مع ترك عض 
أركانِهًا عَمدَاء مع القُدرَةٍ على فعله؟. 


]١1[‏ لم اجا موا وذ كره في (المغني) 777/5١‏ 3؟). وذكر ابن حزم في (المحلى) 
(179/5) أنه لم يصح فيه شيء خاص بصلاة الجنازة. 
[۲] (حاشية الخلوتى» .)٤۸/۲(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

عر ۸ ا س تخد حت 

ويُستَحَبٌ إحرامٌ مَسبُوقٍ مَعَهُ في أي حال صَادَفَةُ ولا يَنْتَظدِ 
تَكبيرَةُ» كباقي الصّلوات . 

(ولو كبّر) إمامٌ أو مَُفَرِدٌ على جَتَارَةَ (فجيءَ -)جَتَارَةٍ (أخرى: 
فكبر) التزية2' (وتواها) أي: التكبيرة (لَهُمَا) أي : الجتازين» (وقد 
بَقِيَ من تكبيره) السبع (أر َعُ) بالتي نوها لَهُما؛ بان كانت رابعَةَ فما 
وذ چا ا ای ا لى ر ق 
EE‏ يم 

ومتى توى التّكبيرَةَ لَهُمَا حيثُ يَصِحٌ : (ف)ئه (يقرأ) الفاتحة 
(في) تكبيرةٍ (خامسة» ويْصَلّي) على النبيئ عليه السّلامُ (في) 
تكبيرة (سادسّة) ويدعو) للموتى (في سابعَة)؛ تکل الأركانٌ 
لجميع الجنائز. 


)١(‏ قوله: (الثانية) لا يُنايِبُ قول المتن: وقد بهي من تكبيره أربَغ. 
والأولّى ما في «شَّرح المصنّفٍ) من قوله: تكبيرة. ولم يقد بكونها 
انيد مع أن القييد بالانيةء لا ياست قول يَعدُ: : بان كات رَابِعَةَ فما 
دُون» فَلَعلٌ العبارَةَ: فكبر لالَانية. قاله (م خ). 

(۲) قوله: (في خامسَة) هذا ما قطِعَ به في «الشرح)» و«التنقيح)» وتَبِعَهُ 

في (المنتهى) . 
وفي (الكافي) قرا د في الرَابعَة الفاتحة» ويصلي على النبيع ياه في 
الخامسة» ويدعُو لهم في السادِسَة فتكفل الأركانٌ لجميع الجنائز. 


کتاب الجتائر 

(ويقضي مَسبوق) إذا سَلَّمَ إمامُهُ ما فاته: (على صفتها)؛ لان 
اقا لقَضَاءَ يَحكي الأَدَاءَ كباقي الصلواتِ. فيتابع إِمامَهُ فيمًا أد رك فيه 
ثم إذا سم إماقه: eam lo‏ 


ع 


\ 


بقضيه وها . 

(فإنْ حَشِيَ رَفعها) أي: الجَتارَة: (تابّع) التكبير. رفغت أو لم 
5 

(وَإنْ سَلّم) مَسَبوقٌ عَقِبَ إمامدء (ولّم يَفُض) سَّينَا: (صَحَث) 
صلاثه؛ لخبر عائشة. لكن يُستَحَبٌ القَضَاءٌ. 

(وتجور دُحُوله) أي: المسبوق (بَعدَ) التكبيرة (الرَابعة» وتقضي 
الفْلاتٌ) تكبيراتٍ استحبابًا؛ ليتال أجرها. 

ويْصَلّي على مَنْ قُِرَ) بالبتاء للمفغول» أي: دُفِنَ (مَنْ فائّة) أي : 
الصَّلاةٌ عليه (قبلة) أي : الدّفْن (إلى شَهْر من دَفِه) قال أحمد: ومَنْ 
شك في الصَّلاةٍ على القبرِ؟! يُروَى عن النبيّ ئي من ستة وجوو. 
كلها حجان و قال : اكد ها يفك : أن لمي اة صلّى على أَمّ سَعلِ 
ابن عُبادَةَ بَعدَ شهر. (ولا نَْرٌ زِيادَة يسيرَة) على شَّهْرٍ. قال القاضي : 
كاليوم واليَومّين. انتهى. وإن 59 في بَقَاءِ المدّة: 7 حتّى يَعلمَ 
انتِهَاءَهًا . 
19 تَحرُمُ) صلاةً على قبر (بَعدَها) أي : : الريادة اليسيرة. نك 


0 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
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لا يتَحَمَقُ بَقَاؤّهُ على حالِه بَعدَ ذلك . ولم يُصّل على قبره عليه السلام؛ 
لعلا يُتَحَذْ قبزه مَسجدًا» وقد تَهَى عَنهُ1'!. 

وعلِمَ مما تقدّم: أنَّ من صَلّى على مَيِتِء لا يُصَلْي على قَبره. 

(ويكونٌ المَْتْ) إذا صَلَّى على قبره (كإمام) فيَجعَلَهُ يته وبين 
القِبلة» كما قبل الدفْن. ۰ 

(وإن وْجَدَ بض مَيْتِ تحقيقا)؛ بأنْ تَحَمَقَ الموث» و كاد الميّتُ 
(لم صل عليه يه) وهو (غَيرُ شغر» وظفر» وسنٌ: ف) حكفه (ككلّد) 
أي: کل الميّتِ لو وجد» فيسل ويُكفّنُ وبُصَلَّى عليه وجوبا“؛ لان 


(۱) قوله: (فغشل. ويُكقّنُء ويُصلَّى علّيه) قال في «الفروع»: إذا صُلَيَ 
على بَعض مَيّتِء ثم جد الأكتر» احتَمَلَ أن لا تجب» واحتمل أن 
و ا كر كالكل,. 

َنه: لا يُصلَّى على الأَقَلُّء ونَاقًا لأبي حنيفة ومالك . 
۳ «الإنصاف)1"؟: إذا لي على البعض» ثم وُجِدَ الأكترء فقال 
المجدٌُ في «شرحه» : احتمل أن لا تََجِبَ الصَّلاةٌء ET‏ 
وإن تحور ر الوجوبٌ ؛ بجعلا للأكثّرٍ كالكل. وهو الصحيخځ»› جرم به في 
«المغني) و(الشرح) . 


[1] أخرجه البخاري (4717)» ومسلم (570) من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري 
)٤٤٤١(‏ من حديث عائشة. 
[۲] «(الإنصاف) .)١914/5(‏ 


کتاب الجتائز KF‏ 
2 ب صَلّى على جل إنسَانٍ. فلاا . وضلَى معو على قال 
بالشام» 7 اف عُبِيدَة على رُؤُوس. . روَاهما ا الله ب و اود 
بإسناده . وقال الشَافعيٌ : ألقَى طائة sS E‏ غرفت 
الام وكانّت يد عَبدٍ الرحمن بن عاب بن أَسِيدِء فَصَلّى عليها 
آرم و مَيِتِء فَتَبَتَ له حكم الجملة. 

زان كان الميث ضلي عليه: عل ما جد ومن ومجوتاء وطلي 
عليه نَدْبَّاه كما يأتي. وإن كان ما وج شَّعرَاء أو ظفرًاء أو سِنًا: فلاء 
لاله في محكم المنفَصِلٍ E‏ 

(ويُنوَى بها) أي: الصّلاةٍ على ما جد (ذلك التغض) الموجود 
(فقط)؛ لألّه الحاضِد. (وكذا: إن جد الباقي) من الميّتء فيِعْسَلُ» 
ويُكفَّنُء ويُصلَى عليه» (ويْدفَنْ بجنبه) أي: القبر. قال في «المغني) : 
أو يش بَعضٌ القبر ودُفِنَ فيه. ولا حاجة إلى كشفِ الميّتِ. 

(وثكره) لمن صَلَّى على جَتَارَةٍ (إعادَةٌ الصّلاةِ(' عليها مَرَةَ ثانية) 


)١‏ قوله: (وتكرة إعادّة الصّلاة) قال في «الفروع)1'1: ومن 0 لم 
صل ثانا وقَاقَاء كما لا بستحت تحت رده سَلامًا ثانيًا. ذكرَةُ صاحث 
«المحرر) . 
وكذا في «المغني): لا يُستَحَبٌ هُنَاء وص الإمامُ هُنَا: يكره على ما 
د کره ا 


.)۳٤۹/۳( «الفروع»‎ [7 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
قال في «الفصول): لا e‏ تین» کالعید . 
إلا إذا ؤج بَغْض مَيْتِ ره؛ بأن کون عير شَّعرٍ وظفْر 
ب (صُلَى على جُملّيه) سِوّى ما وُجِدَّ: (فَمُسَنٌ) الصّلاةٌ عليه بَعدَ 
تغسيله وتكفينه» كما تقدّم» (ك)استحاب (صلاة مَنْ فاتته) صلاة 
جنارةٍ مع مَنْ صَلَّى علَيها أؤلا فعلة عي وأنش» وغيذهما. (ولو) 
2 ف اناتوم (جَماعَةً) كما لو صلوا فرادّى . 
(أو مَنْ لي عليه) غاتجا (بالثيةء إذا حَصَّر) فهِستحبُ أن يُصَلَى 
(أو صلّي عليه بلا إذنٍ الأوْلَى بها) أي: الإمامة» عليه (مع 
عضري أي : الأو : (فتَعَادُ ) الصّلاة عليه مع الأو (تََعَا) له 
لأنّها حَقّهُ. وظاهزه: لا يُعيدُ عير الولين» فان صَلّى ول حَلقّه: صار 
ذنًا. 


حي 


ا أن قال : وقيل : يُصلي . ذكرَةُ في (الفنون)» وَشسَّيحْنًا. وأطلىَ 2 
«الوسيلة) و«الفروع) عن ابن حامدٍ : أنه يُصلي ؛ E‏ 

واختار اب حامِدِء وصاحِبُ «المحرر): يصلي تَبعَاء وإلا قلا 
إجماعًا . 

ومن لم صل جار أن يُصِلَى » خلاًا لأبي عَنيقَةَ ومالِكِ» بل يُستحبٌ, 
وفاقًا للشافعن؛ لصّلاتِهم على النبئ يك كما لو صُلّي عليه بلا إذنٍ 
وال حاضرء أو ولي بَعدَهُ حاضرء فَإِنّها تُعادُء وفاقا. 


کتاب الجتائز XY‏ 

(ولا تُوضَعٌ) جَتَارَة (لصلاةٍ) عليها (بَعدَ حملها)؛ تحقيقًا 
للمُبادَرةٍ للمُوارَاة. قال في «الإقناع): فظاهزه: يُكرّه. 

(ولا يُصَلَى على مأكولٍ ببطن آكل) من سَبْع» أو غيره» ولو مع 
مُشاهَدَة ة الأكل. (و) لا على (مُستجيلٍ بإحراقي)؛ بان صار رَمادًا . 
(وتحوهما)» ٠‏ كواقع بملاعة ة صار ملحا أنه لم يبق منة ما يُصَلَى عليه . 

(ولا) يُصلَّى (على تعض حَيّ)» كيد فُطعت في سَرقةٍ» أو أكاة. 
(في وَقتِ لو ؤجدّت فيه الجُملَةُ) أي: البقية: (لم تُعَسَلء ولم يُصل 
عليها) بَقَاءٍ حياتها؛ لأنَّ الصّلاةَ على المت دُعَاءٌ له 6 
لبِحَقُفَ عن وهذا مُُضْوٌ لا حكم لهُ في الثّوابٍ والَعِقَابٍ د كذاة إن 


أيه 


ب 


شك في موت البقيّة. 

(ولا يسَنْ للإمام الأعظم, ولا) ل(-إمام كل قريَةء وهو: واليهًا) 
أي: القرية (في القَضَاءِء الصَّلاةٌ على غَالَ) نضّاء وهو مَنْ كتم مِن 
العديكة عا اع به؛ لأنّه عليه السّلامُ امت من الصلاة على رججلٍ 
Oy‏ ارو سي 
إلا الترمذي» واحتع به أحمدٌ1'!. 


»)۲۸٤۸( وابن ماجه‎ )”٠ ( وأبو داود‎ ) ۰ ١71١ )۲٥۷/۲۸( أخرجه أحمد‎ ]١[ 
. )775( من حديث زيد بن خالد» وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ )١35/( والنسائي‎ 
. )٦٤ص( والحديث تقدم ذكره‎ 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) لا على (قاتل تفه عَمْدَا) نصًا؛ لحديثِ جابر بن سَمُرة: أن 
الس كَل جاؤوةٌ بر جل قد قتل نَفْسَه بمشاة َء فلم صل عليه > رواة 
مسلم» وغیزه"'. والمِشْقَصٌ: ك«مثبر): تَضل عرض أو طويل» أو 
سهم فيه ذلك» يُرمَى به الوحش. 

والأصلٌ + عد الخُصُوصِية» ولم ينجت نَسحةُ. بخلاف مَنْ مات 
عن ڏَينِ» ولا وفاءَ له فَيِصَلَّى علّيهء وعلى سائر العْصَاوٍ كمارق» 
وشَّاربٍ خَمرِء ومَقَيُولٍ قِضَاصًا أو عدّاء وتحوه. 

(وإن اختلّط) مَنْ يُصِلَى عليه بعرو (أو اشتبة مَنْ يُصلّى عله 
بقيره)؟؛ كأنٍ اختاط موی سكوف و كاف ولم يتميّرواء بانهدَام 
سقف بهم» ونحوه: : (صَلَى على الجميع: ينوي) بالصّلاةٍ (مَنْ يُصَلَى 
عليه) مِنهُم» وهم المسلمونَ؛ لؤ موب الصّلاةٍ عليهم» ولا طريق لها 
ير ذلك» (وغشلواء وكمنوا) كلهم ؛ لأَنَّ الصلاة علَيهم لا تُمكن إلا 
بذلك؛ إذ الصّلاةُ على الميْتِ لا تصخ حتى بعشل وِكمّن مع القّدرَة. 
وسواءٌ كانوا بدَارٍ إسلام أو حربء فل الور مِنهُم أو كثُروا. 

(وإن أمكنَ َلهُم) عن مقَابِرِ المسلمين والكفًار : دُُِوا مُنفَردِينَ؛ 
و(إلا) يُمكن عَرْلّهم : (دُفِنُوا مَعَنَا)؛ لأنَّ الإسلام تعلو ولا يُعلّى . 


17] أخرجه مسلم (917)» والنسائي .)١951(‏ 


کتاب الجتائز KW‏ 
A e EO O‏ 
E‏ دون توريث قريبه المسلم منه. 
(وللمْصَلّي) على جَارَة: (قيرَاط0©) ٠‏ بن ا (وهو) ای 
القيراط : (أمه علوم عند الله اي وله) أي : الوص عَلَيها 
(بتمام دفنها): قيداطً (اخد ود  )‏ لحديث : (مَنْ شهدَ الجتارّة حتی 


)١١‏ قوله: (قبراط) القِيرَاط أُمد مَعلُومٌ عند اللّه. وذ کر ابن عقيل ب بنسبته من 
أجر صاجب المصيبَة . 
(؟) قال ابن القيم رحمه الله في (بدائع الفوائد136؟: لم أرّل حريصًا على 
معرفة المرادٍ بالقيراط» ولأ شيءٍ نسبثه؟ حتّى رأَيثُ لابن عقيل فيه 
ENS Nga N‏ 
جنس الأجر؛ لأنّ ذلك 0 قدا ايان وأعمَالّه» كالصلاة والحج 
وغيره) وليس في صلاة الجنارّةٍ ما يح إلى هذا ل ل أن يرجح 
إلى اعرد ره اا جر العافذ إن الت ا بالق مدعل 
المصائب فيه وبه» وتجهیژه» وغسلّه» ودفثه» والتعزيةٌ به» وحمل 
الطعام إلى أهله» وتسليئهم . وهذا مجموع الأجر الذي يتعلّقُ بالمئّت» 
فكان للمصلّي والجالس إلى أن يُقبر سدس ذلك» أو صف سُدُسِه إن 
صلی وانصرَفٌ. (خطه)1"". 
(۳) قوله: (وله بتمام دفيها...إلخ) هل 00 حصول الثاني : يو 


7[ «بدائع الفوائد) (۱۳۷/۳). 
[1] التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
اع ؛ فله قیراط» ومن شَّهِدَها حبّى دفن فْلَهُ قبراطانٍ) . قيل : 
وما القِيرَاطَانِ؟ قال: «مِثْل الجبلين العظيمين»". ولمسل": 
(أصعّدهما مل أنحي». ۰ 

(بضَرطٍ: أن لا يُقَارِقَهَا من الصّلاةِ) عآيها (حتَّى ُدْفنَ20)؛ لقوله 
عليه السّلامُ في حديث أخَر: (فكان اج اعاعا وفرع 
من دَفنها)! ب 

وشل أحمدٌ» عن يحص لمصلَى الجتائرء يعصَدّى للصّلاةٍ على 
مَنْ يحض ؟ فقال: لا ا قال في «الفروع) : وكأنه رای إذا تبعَها 
من أهلهاء فهو أفضّل. قال في حديث يَحيى بن جعدة : (وتَبِعَها من 
أهلها» يعني : مَنْ صلی على جَتَارَةٍ فتَبعها مِن أهلهاء فَلَهُ قراط . 


الصلاةء أ لا؟ الظاهِد: الأول . (عثمان)1؟؟. 
)١١‏ قال في «الفروع)": هل يُغتبر انی أن لا بُفارقها من الصَّلاةٍ حى 
دفن ) ام 1 كفي . 00 دَفْنها؟ يتو جه وجا 


[1] أخرجه البخاري »)٠۳۲١(‏ ومسلم (57/9145) من حديث أبي هريرة . 
۲7 أخرجه مسلم .)٥۳/۹٤٥(‏ 

]٣[‏ أخرجه البخاري )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

.)٤۱۸/١( (حاشية عثمان)‎ ]٤[ 

[5] «الفروع) (۳۱۲/۳). 

[7] التعليق من زيادات (ب). 


کتاب الجتائز 


( فَصْلٌ) في حَمْلٍ الجَنَارَة 

(وحَمْلّها) إلى محل دفيها: (قَرْضُ كفاية) إجماعًا. قال في 
(شرحه): ويُكره اا الأجرة عله وغل الغشل» ونحوه. 

(وسْنٌّ تَربِيعٌ فيه) أي: الحمل» فيسل أن يَحيلها أربَعَة. 

E OY 
أحد كم جَتَارَةٌ» فليأحذٌ قَوائِم الشرير الأربع» ثم ليقطوع بَعدُء أو لِهذّر.‎ 
| | روخ‎ 

(بأنٰ يَضَعَ قائِمَةَ الشرير اليُسرَى المُقَدَّمَة حال الشير؛ لأنّها تي 
يَمينَ الميّتِ من عِندٍ رَأسِهِ (على كيفه) أي: الحايل» (اليمتى ثمٌ) 
يَدَعَهَا لِعَيرِه» و(ينتقل إلى) قائِمة الرير الهُسرَى (الموَّخْرَةٍ) فيضّعها 
على كيفِه الِمتّى أيضّاء ثم يَدَعَها لِعَيرِه (ثم) يَضع قائِمَةَ الشرير 
(اليمتى المُقدّمَةَ) وهي التي تل يَسَارَ الميّتِ (على كيفِهٍ الُسرى, 
ثمٌ) يَدَعَها لعَيرِه. و(ينتقل إلى) قائِمَةٍ الشربر اليمتى (المُوخرة) 
فِيضَّعَها على كيفه الیسری ايسا . 

فيكونٌ البَدْءُ من الجائئين بالرأس» والحَمْمُ مِنهُمَا بالجلين» 


ت 


)١(‏ ثم يَدَعْها لِعَيره» وينتقل إلى قائِمَة الشرير الهُسرَى المؤخرة» فيصَعُها 
TT TE‏ 


[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


لا تقول في حملي الشرير: سلم يرحممك الله. نه بدعَةٌ» بل: 

سم ال وعلى ملو شرل ل NE Ns.‏ 

دولا يكره حمل) جَتَارَةٍ (بِينَ العَمُودّين) أي: قائِمَتّي الشرير» 
(كلّ) عَمُودٍ (واجد على عار قي) ناء لما روي أنه عليه الام حمل 
تار عل بن معان بين العَمُوةيْنَ! '". وأنّ سعد بنَ أبي وقاص» حمل 
جَتَارَةَ عبدٍ الوّحمن بن عوفب بَينَ العَمُودَيْن. ونا من عند رأسِهء كما 

في «الرعاية) . 

(والجَمعٌ بَيتهُما) أي: بِينَ التّربيع» والحملٍ بين المودين 
(أَؤْلَى) قالَهُ في الد الج رك اا فى ما 
وقد أوضّحيُه في «الحاشية). 


ا 

\ 

\ 

\ 

\ 

\E 

صا 
گے ما + 
هم 

دي 


Rr )1١‏ ول في حمل السرير: صلم رمك الله » فان بذعَة» 
يقُول: يشم اللو وعلى مِلَةِ رشول الله. (خطه)1"". 
(۲) قوله: (والجَمعٌ بَيَهُمَا أؤلى) قال الحجّاويٌ: وليس هذا على 
المذمّبء وإِنَّما هذا إذا قلنَا: ليس التَربِيعُ أفضَّلء وأَنّهُما سواءٌ» صرح 
به في «الإنصاف». وعبارة «الفروع) توه ما قال في (التنقيح) . 
انتهى . 
وعِبارةٌ «الإنصاف» بعد أن قدَّمَ استحباب التربيع» وأنه المذَمَبُ» ثح 


. عن شيوخ من بني عبد الاشهل‎ )٤۳۱/۳( أخرجه ابن سعد‎ ]1١[ 
التعليق من زيادات إ(ب).‎ ]۲[ 


کتاب الجتائز EY‏ 

قال أبو حفص وغيرُه : وثكرَةُ الازدحَام عليه أيهم يَحمِلَهُ 

(ولا) يكرهُ حمل (بأعمِدَةٍ؛ للحاجة) كجتازة ابن عُمَرَ (ولا) 
الحمل (على ذَابَةٍ لغرَض صَحيح) كبْعدٍ قَبرِه. (ولا) يُكرّه (حَمل 
طفل على يَديهِ). 

وظاهر كلايهم: لا يحرم حملّها على مَيَةِ مُرِيَِ أو َة يُخاف 
معها سُقُوطها. ويَتَوجُهُ احتِمَالٌ. وفاقًا للشّافعي. قاله في «الفروع». 

ويُستَحَبٌ سَْوُ تعش ال ال 5 و في في (الفصول»), 
و المسةوعب): وكذا: من لم يُمكن تَرَكُهُ على تغش إلا بمثلة» 
كاب 


٠ 
0-6 


قالنن بورن. E‏ يز الور ذو Ne‏ 
المذهبُ. وعنه» ثكرة. وعنه» التَرِعُ والحهلٌ بين العَمودئْن سواء. 
فعليهاء الجَمْعٌ بيتهما أُوْلَى. (خطه)1'؟. 

قوله : (والجمع يتما أؤلى) هذه عبارة «التنقيح) . واعترضه 
الحجّاوي : بأنّه ليس على المذهب» بل على القَولٍ بِأَنْهُما سَو 
RN‏ التربيع على الحمل بَينَ العَمُودَين لا 
تَمتَعُ أفضليّةَ الجمع بيتهُما على التربيع» كما ذكروا فيما تقدَّمَ: أن 
اا كن وليه ين ل ا المي رد د 
المصنّف صاحِب «التنقيح» في الموضعين. (عثمان)1'. 


13] وما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 
7؟] (حاشية عثمان) .)17١/١(‏ 


ْ 7 ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وفي «الفصول»: المُقَطع مُق أعضَاؤٌه بين حر ونفطِ”"©؛ حبّى 
امارد وة فان صماعت: لم عمل شَكلّها ِن طين. قال : 
والواجبُ بمعٌ أعضائه في كمّن واجدء وِقَبِرٍ واحدٍ. 

(وسْنٌ مع تَعَدّدِ) مَوتّى: (تَقديمُ الأفضَل) مِنهُم (أمامها) أي: 
الجَتائْز» (في المَسير) ؛ ليَكونٌ مَتبُوعَاء لا تابعًا. 

(و) سن عه بها) أي: الجتارّة؛ لحديث: «أسرعُوا 
الجتارَةء فإن تكن صَالِحةٌ فحَيد تُقَدّمُونها إليهء وإن كانت غير 
ذلِك› فش تضّعُونّه عن رقابکم». متفق عليه" . 

ويكون الإسرَاعٌ: (دُونَ الخبب") نَضَّاءِ لحديث أبي سَعيدٍ 
E‏ تنكل مخضاء فتال» وعدكو بالنصد 
في جَتَائركم) . و ا او ا ايليا 


)١١‏ صوابه: (تفط) قال ابن قندس: قيل: الفتځ اجوق الكسه 
جود اختاره ا اشک ١‏ . (خطه)2'1. 

(۲) قوله: (دُونَ الخبب) هو ضصَربٌ من العَذُوء حَطو فسيڅ دُونَ التي 
“ىن مب 0 ى 0 8 ٠‏ 
بهتحتين : صرب من السّير. (عثمان)! ١‏ 


[] أخرجه البخاري »)٠۳٠١(‏ ومسلم )٥١/۹٤٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

[1] أخرجه أحمد »)۱۹٩٤۰( )٤۱۱/۳۲(‏ من حديث أبي موسى» ولم أجده عنده من 
حديث أبي سعيد. والحديث ضعفه الألباني في (الضعيفة) .)۳۸۹٩(‏ 

[۳] (حاشية الفروع) (5515/7) . والتعليق من زيادات (ب). 

.)57١/١١ (حاشية عثمان)‎ ]٤[ 


ومُتّبعها. والحَبَبُ: حَطوٌ فسيځ دون العَتق. 
(ما لم ْف عليه ) أي : المت (منه) أ الإسراع, ف 2 


لو 


و0١‎ 


€ 


سن اتَاعُ الجنائز”'2؛ لحديث البراء: أمرنًا الب € كي باتباع 
الجتائز . متفق عليه !. 
(وكَؤن ماش) مَعَها (أمامّها)؛ لحديث ابن عُمرَ: رأيتُ 
النبي اة وأبا بكر» وعُمَرَ» يمشُونَ أُمَامَ الجَتَارّةِ. رواةٌ أبو داود» 
والترمذي". وعن أنس» تحؤه» رواه ابن ماجها". ولْأنّهم 
ا 


)١(‏ قال في «حاشية المنتهى) : ويسن باع الجنارّة» وهو حقٌ له 
و 
قال الشيخ تة قي الدين : لو قَدْرَ أنه لو انفَرَدَ لم ي کن هذا الحق؛ 
لمُرَاحمء أو عد استحقاقه, انبَعَه لأجل أهله ؛ إحسانًا إليهه؛ ايء 
أو مكافأة» أو غيره . انتهى . ود كر فعل النيع الا مع عب الله , 2 


[1] أخرجه البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم .)8/5١55(‏ 

[۲] أخرجه أبو داود »)۳٠۷۹(‏ والترمذي .)٠٠١1(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۷۳۹). 

. وصححه الألباني‎ .)١ 5/79 أخرجه أبن ماجه‎ [YT] 

.)؟5/١١( «(إرشاد أولي النهى)‎ ]٤[ 


aj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(و) سن کون (راكب» ولو سَفيئة خلفها)؛ لحديث المغيرة بن 
شعبة مَرفُوعًا: «الاكبُ: حَلفَ الجنازة». رواه الترمذيّ!"» وقال: 


(وقَرْبُ) مُتّبع الجَتارَة (منها: أفضل)؛ لأنها كالإمام. 

(وكره) لمّبع جار : (كوبٌ)؛ لحديث ثوبا» قال: حر جنا مع 
ا کیا في جَتَارَة فرَأى ناسا ر کہاناء فمًال الا سیون ؟! 
إِنَّ ملائكة الله على أقدامهم» وأنثم على ظهُور الدذَّوابٌ). رواه 
الترمذي"'. (لغير حاجَة)» كمَرّضء (و) لِعَيرٍ (عَوْدِ). فإن كان 
لحاجةء أو عائدًا مُطلقًا: لم يُكرّه؛ لحديث جابر بن 5 أن 
النبي كَل َع جَتارَةَ ابن الدّحدّاح ماشيّاء ورججمع على قَرسٍ1". قال 
اا صَّحيحٌ . 

(و) كره (تَقَدّمُها) أي: الجََارَةٍ (إلى مَوضع الصَّلاةِ) عليها. 
و(لا) یکره تَقَدَّمُها (إلى المقيزق). 

(و) كره (جلوس من يَتبغها حتّى تُوضّعَ بالأرض للدَّفنِ) نضا 
لحديث مسلم» عن أبي سعيد مرفوعًا: (إذا 8 الجتازة فلا 


[1] أخرجه الترمذي .)٠١1(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)۷٤٠(‏ 
[؟] أخرجه الترمذي .)١١١7(‏ وضعفه الألباني في «أحكام الجنائز) ص (75). 
[Y]‏ أخرجه مسلم »)٩٦٥(‏ والترمذي .)١٠١1١5(‏ 


کک 


كِتابُ الجتائز 

تجلشوا حبّى تُوضّعَ)1']. قال أبو داود: رَوَى هذا الحديتٌ الثوريّء 

عن سهل» عن أبيه» عن أبي هريرة. قال فيه: حتّى تُوصَعَ بالارض. 
(إلا لمن بَعْدَ) فلا يُكرَهُ له الجلوسٌ قبل وَضِعها؛ دَفْعَا للحرج 

والمشقة. 


ت 


(و) كره (قَيامُ لها) أي: الجنازة» (إِنْ جاءت) وهو جالِسٌء (أو 
مَكَتَ به وهو جالمن)؛ لحديث ع قال : ريا 0 الله 0 
مهنا تَبَعَا له» وقَعَدَ فقعذنا عا له» يعني : في الجتَارّة. روا مسلم» 


"1 e“ ol 4 ١ TT a 
. وغيدها 0 وعن ابن عباس مرفوعا: قَامَ لم فعل. رواه السائي!‎ 
(و) كرة (رَفعٌ الصوتِ معها) أي: الجتارّةِ» (ولو بقراءة) أو‎ 
TENE تهليا‎ 
: وقول القائل مع الجَتَارَّةِ : استغفروا له ونَحؤُةٌ: بدعَة. وروى سَعيلٌ‎ 
أذ انق عو یا ی قالا لقائل للف لآ عد الله للقي‎ 
(و) كره (أن تتبعها امرأة)؛ لحديث ام عطيّة: نهيتا عن اتباع‎ 
1 م‎ .1 E. ا‎ ٤ E 1 جاع ور ب‎ 
اي : لم يحتم علينا وك‎ .١ الجتائر» ولم ر ٤لا متفق غلبهل*‎ 
اتباعها.‎ 


[۱] أخرجه مسلم (459)» وأبو داود (۳۱۷۳). وهو عند البخاري (۱۳۱۰) بنحوه. 
]۲[ أخرجه أحمد »)1۳١( )٦٤/۲(‏ ومسلم .(A€/۹1۲)‏ 

۳7 أخرجه النسائي .)١9754(‏ وصححه الألباني . 

.)۳١/۹۳۸( أخرجه البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم‎ ]٤[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


.وو أن يها ع كر من تمو توج أ حل عاج عر 
۳ ازال أن ريلك 3 يدك TY‏ 

ويُكرَهُ ايم بِيدِء وغيرها” ولمتبعها صجك وتمشة» 
e‏ بأمر دنیا» وأن تبَعَ بنار» أو ماء ورد ونحوه. 

ومثله : التبخير عِندَ خوج رُوحه» ورف الصّوت» والضجة عند 
وَضعها . 


(1) قال في «الفروع): ويرم القاِر. بعد قوله: ويَحرُمُ أن يتبعها مع مُنكر 
هو عاج عَنهُ» نص عليه؛ للنّهي. نحو طبولء أو نياحةء أو لطم 
نسوةٍ» وتصفيق» ورفع أصواتهنٌ. 
وعنه : يتبغهاء ويُنَكِرْهُ بحسبه. قال: ويرم القادِر. فلو ظنّ إِنِ اتبعها 
0 المنكر» لرِمَهء على الرُوَايئَينَ؛ لحصول المقضودين. ذكره 
ا را اا 
بت العاف ا نه عنة اتفاقا. ذكره الشيح قى 
الي ۲٠3‏ 

(۲) قولهُ: (ويكرَهُ مسح كت وقيل: بمنعهء كالقَبرٍ وأؤلى. وقال أبو 
المعالي : هو 39 بُخاف منه 5 ال قال : وهو قبي في 
الف رالوت 


. )٤٤٥ص(‎ ) انظر: «الفروع» (۳۷۱/۳)» ( الاختيارات‎ ]1١[ 


ويُستَحبٌ لمتّبعها: الخشوعٌ, والتّفكد فى ماآلهء والاتعَاظ 
بالموت» وما يَصِيدْ إليه المت . 


)١(‏ وقول القائل مع الجنارّة: استَغَفِدوا له» وتحوه» بدعَةٌ عند الإمام 
ایب وكرهّه. وحرّمّه ابو حفص . نقل ابن مَنصور: ما يُعجبني . 
Da‏ 
(١‏ خطه) : 


RR % 


. ) التعليق ليس في الأصل » وهو مما نقله العنقري في ( حاشيته‎ ]١[ 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( فَصْلٌ) في دفن الميْتِ 

(ودَفنه: فرض كفايّة)؛ لقوله تعالى : 2 مام ارم 4 اق 
.١‏ قال ابن عباس: أكرَمَهُ بدَفْنِه. وقال تعالى: ار عل الرس 
تاتا © حا مانا [المرسلات: »]۲١ -۲١‏ أي : ا للأحياءِ في 
ظهرها الان وللأمواتٍ في بطنها بالقُبُور. والكفْتُ: الجمم. 
وهو إكرَامٌ للميِتِ؛ لاه لو ثرك لأنتّن» وتأَذّى النَّاسُ بريجه. وقد أرشدَ 
لله قابيل إلى دفن أخيه هابيل: #إفبعت الله عرزا يبَحَتُ فى رض 
لري E‏ ؛ ايد4 [المائدة: .]"١‏ 

(ويَسقط) دفن (وتكفِينٌ» وحَمْل) لميّتٍ (بيفِعلٍ (كافِر)؛ لان 
ا من أهلٍ القربَة . 

(ويقدّمُ بتكفين) د کر أو أنى . (من يُقدّمُ بِعَسْلِه) ونَقَدَمَ بَيَانُْ. 
(ونائئه : کهو)»› يقد م الثَائِبُ على مَنْ يُقَدَمُ عليه مُستنيبه . وظاهره: 
را وتحكيل أنه غَيُ مُرَادِء كما في الصَّلاةٍ عليه(©2. 

(والأولى) حال (تَوَلْيه) أي: التُكفين (بتفسِه) دُونَ نائيه؛ 
طا على تقليل الاطلاع على الميّت . 

(و) قم (بڌفن رججل) أي: ذ کر (من بُقَدّمُ بعَسلِه)؛ لاه عايه 


aS 


)١(‏ قوله: (كما في الصّلاة) أي: أن الوص بالصّلاةٍ لا يَسَتَيِيبُ. 


کتاب الجتائز 
٠١١ /‏ 


السّلامُ ألحَدَه العبَاسُ» وعَلِنٌ » 00 رواةٌ أبو داود1']. وكانُوا هُمِ 
الذين تَوَلُوا غَسْلَهُ. ولأنّه اقرب إلى سر أحوَاله» وقِلَّةِ الاطلاع عأيه. 

(نٌ) المقدّمْ (بعد) الرجالٍ (الأجانب: محارقة) أي: الميْتِء 
(من النساء ). 

وعلِمَ منه: انديع اا على اا واا لصَعفِهنٌ عن 
ذلك وخحشية انكشاف سي ءِ منهٌ . 

(فالأجنبياث)؛ للحاجة إلى دفنه» ولَيسَ فيه مَس ولا لظ 
بخلافِ الغشل . 


(و) قد (بدفن امرأةٍ: مَحارمها الأجال() الأقرَبُ فالأقربثُ؛ 


)١(‏ قال في «الفروع)": وهل يُقدّمُ الرّوج على مَحارِمِهًا الرّجَالِء وفاقا 
لمالك والشافعئ» أم لا؟ فيه رِوَايَئَانِ. 
فإ عَدِما فهل"! الأجانْبُ أولّى» وفَاقًا لأبي حنيقَةَ والشافعيئ » أم نساء 
مَحارِمِهًا مع عَدَم محذور من كشن بحضرة الرْجَالٍء أو غيره؟ . 
قال صاحبٌ (المحرر) : واتباعهُنَ الجنارَة؟ فيه روايتَانٍ. (من خطه). 
وقال في (الإنصّاٍ)!*!: وعلى كلا الرُوَايئَينِ: لا يُكرَهُ دفن الرّجَالٍ 
لرا وان کان مَحرَمُها حاضِرّاء ص 1 


[۱] أخرجه أبو داود (۳۲۰۹) من حديث الشعبي مرسلا بنحوه» وليس فيه ذ كر العباس. 
[۲] «الفروع» (۳۷۲/۳). 

"9 سقطت: «عدما فهل) من الأصل . 

7] «الإنصًافي) (7/5ا١١).‏ 


mY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لأنّ امرأةَ حُمَرَ لما تُوفيت قال لأهلها: أنثّم احق بها. ولأنّهم أُولّى بها 
كال العناةء كذ يعن O‏ 

(فْرَوْجٌ)؛ لأنّه أشبهُ بمَحرَمها من الأجانِب. 

(فأجانبُ)؛ لأنَّ النّسَاءَ يَضعْفْىَ عن إِدخَالٍ الميِتِ القَبِرَ؛ ولاه 
عليه السّلامُ أمر أبا طلحة» فتزل قبرَ ابتته"» وهو أجتبك. 

رفمَحَارِمُها) أي : الميَّةِ (النسَاءُ) القربي فالمربي ؛ لمزية يايد 

(ويْقَدُمُ من رجال) مُستَوينَ: (حَصِي2 فضَيحٌ. فأفضّل دي 


(۱) قال أنسٌ: سهدت رَسول الله اة عند دفن بنته» وهو جالش على 
الق فرأيك ييه تَدمَعَانِء قال: وهل فيكم من أحدٍ لم يقارف 
ْلَه .؟ فقال أبو طلحةً: أنا. فقَالَ: «انزل في قَبرِهَا). فَنرَلَ في 
قبرِهًا. رَوَاهُ أحمَدُ بكار 
زلاخهدا عن اس أن وقيِةَ لما مات قال انب علد :ولا يدخل القبر 

st‏ . فلم يدل عفمانٌ بن عمَّانَ القَبر. (حطى"'. 
ال في «الإنصاف ۲ بم كلام سپ ق: وعلى كلا الرٌوایتین : لا یکره 


دفن ثم الرجال للمرأق وإن كان مَحرَمُها حاضرًاء نص عليه . (خحطه) . 


[1]) أخرجه أحمد (۲۹۳/۱۹) »)١771075(‏ والبخاري )۱۲۸٥(‏ من حديث أنس. 

[؟] أخرجه أحمد (۹۲/۲۱) )١۳۳۹۸(‏ . وذكر ( رقية ) وهم » والصواب : ( أم كلثوم ) . 
ل اميك 

[۳] التعليق ليس في الأصل. 

]٤[‏ «الإنصاف» )۲٠۷/١(‏ . والنقل عنه من زيادات (ب). 


کتاب الجتائز 
ومعرفة) بالدفن وما يُطلَبُ فيه. 
(ومّن بعد عهده بجمّاع: أؤلى ممّن قرْب) عهده؛ لضعفِ 


داعتجه . 


سے لوسر 


ولا يُكره لأجتي دفن امرأة» مع حُصُورٍ مَخريها. نضا 

(وكره) دفن (عِندَ طلوع الشّمسء وقيامهاء وغُزوبها)؛ 
للخبرا ا ودم في أوقاتٍ الئهي. 

وثباځ في غيرهاء ليلا ونهارًا. قال أحمدُ في الذّفن في الليل: وما 
باس بذلِك» أبو بَكرٍ دفِنَ ليلا . وعَلَىٌّ دفَنَ فاطمَة ليلا. 

والدَفن نهارًا: أؤلى؛ لألّه أسهّلٌ على مُمعِيهَاء وأكر للمُصَلَينَ 
وأمكن لاتبع الشلَة في ذَفيهِ. 

(ولّحدٌ) أفضَل من سق شق. وهو بفتح اللا والضّمْ عَة: أن يَحفِرَ 
ي ابكل ا ت وأصله: الميل. 

(وكوثة) أ الخد (ممًا يلي القبلة): فصل › د ظَهدهُ ا 
0 55 

(ونضبٌ لبن) أي : طوب(1) غير مَشويٰ (عليه) أي: اللخدٍ: 


ايف 


)١(‏ والطوبء بالضة: الآجود". 


[۱] يشير إلى حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان بيا ينهانا أن نصلي فيهن» وأن 
نقبر فيهن موتانا ...) وتقدم تخريجه (۳۳۹/۲). 
[۲] التعليق ليس في .)١(‏ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(أفضَّل) مِن نَصْبٍ حِجَارَةٍ وغيرها؛ لحديث مسل" : عن سَعدٍ بن 
أبي وقّاصء قال في مَرَضِه الذي مات فيه: الْحَدُوا لي لَخدًاء وانْصِبُوا 
علي الأب تَصْبَاء كما فُعِلَ برشول الله اة . ويجورٌ بلاط(" . 

(وكره شَّقٌء بلا غذر) قال أحمَدُ: لا أَحِتُ الشّّ؛ِ لحديث: 
«اللَحْدُ لتاء والس لعّيرنا» . رواه أبو داود » وغيزه""» لكنّه صَعيفٌ . 
والشقٌ: أن يُحفرَ وسَط القبر كالحوض» ثم يُوضع الميّثُ فيه 
ويُسِقَفَ عليه ببلاط» أو غيره. أو يُبنى جانياة بلي أو غَيرِه . 

ن ع الع لگرن الثراب تتهال» ولا بسكن كفا بقضب لين 
ولا حِجارةٍ وحوه: لم يكره الشقّ .فإ أمكن أن جت نشب الح ين 
الجتادل“ والحجار ة واللين: جور اول ل إلى اشن 


)١(‏ في «القاموس»: البلاط : الحجارَةٌ التي تقرش في الدَّارِء وكل أرض 
Jjy 4X‏ 
فرشت بها أو بالا جر 


Ne Nb الجندل کجعفر:‎ ( 


[1] أخرجه مسلم .)۹۰/۹٦٩(‏ 

[۲] أخرجه أبو داود (۳۲۰۸)» والترمذي »)٠١40(‏ والنسائي (۲۰۰۸)» وابن ماجه 
)٠٥٥٤(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه أحمد )5497/9١١(‏ (58١9١)غ‏ 
وابن ماجه (ه2ه٠٠١)‏ من حديث جرير بن عبد الله . وانظر: «علل الدارقطني) 
50/١9‏ 5)» و«التلخیص الحبير) )۲۹٦/۲(‏ › و(أحكام الجنائز) ص )١55(‏ . 

[۳] التعليق ليس في (أ). 

[4]: التعليق ليس في (1): 


س ر 

(و) كره (إدخاله) أي : القبر (حَصَبَاء إلا لضَرُورَةِ و) إدخالهُ (ما 
مته ناز) كآجه 

(و) مر( في تاوت ولو امم رأة) قال إبراهيم النَحَعِنْ : كانوا 
0 ويَكرَهُونَ الخشّب. ولا يَسِتَحُِونَ الدَّنَ في تابُوتٍ ؛ 
له حَسَبٍ؛ ولما فيه ين التَشئهِ بأهل الدُنياء والأرض أَنشَفُ 
لمفصّلاته ا" أن ل يكل المت داك 

(وسْنَّ أن يُعَمّقَ) قبڙ (ويُوَسّعَ قب بلا حد)؛ لقّولِهِ عليه اللا 


ا 


)١(‏ قوله: (ويُوسّعٌ قبِرٌ) قال في «الفروع): ويُستحبٌ تَوسيعٌ القبر, 
وود بم َم عليه . 
وقال أيضًا: إلى الصدر. وقال اكت الأصحاب: قا 
للشّافعيٌ . وذكرَةُ غيه واحل» والتسطة : التاع . 
مراد المصتفي""- والله اعلم- بالباع : شط اليد مَرقُوعَةٌ. وبهذا فر 
ووي البسطة . والمرادٌُ: قامة ر جل مُعمَدِلٍ» يَقُومُ ويبشط يده مَرفُوعَة. 
لا والتسطة : ثلاثة أذع E‏ وقال الجمهور: ريق أذرُع 

E! و‎ 

ونصفٌ. وهو الصَّوابُ! 
قوله: (بلا حَدّ) وقال الأكيّد: قامَة وَسَطٍ وبَسطةء أي: بَسط يَدٍ 
قائِمَةَ . (ع 20 


و 2142 و 
هو 


LY] 


[] «الفروع وحاشيته) .)۳۷٤/۳(‏ 
[۳] (حاشية عثمان) .)٤۲۲/۱١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةقات 
تب سخ ضما هه 
في ّى حل : «اخفؤواء وأوسغواء وأعمقوا» . قال الترمذيٌ1١!:‏ حسنٌ 
صحيح . ولان التعميق أبعَدُ لظهُور الوَائحَةٍ» وأمئعُ لل حش . والتُوسِيعٌ : 
الريادة في اطول والعؤض. والتّعمِيقُ» بالعين المهمَلة: الزيادة في 
ازول 

: تعمیقٌ (ب ر يَمنَعُ السباعَ والرًائحة)؛ لاله چ 
الو ورا ا وال 

(و) د 09 سی آي :يقل قن رلا رر شغ لاا 
عَورَةٌء (و) ل(سخنتّى)؛ لاحيِمَالٍ أن يکود امرأةً. 

(وكره) أن سی قز (لر جل إلا لغذر) من نحو مَطر. نضا ً 
ژوي عن لي :آله مر بقوم» وقد كوا مهتا» وینوا على قير ال الوب » 
000 وقال: 1 إنّما يُصتَع هذا بالصاء. ولان الوًجل ليس بعَورَة» وفي 
فعل ذلِك له نشية O‏ 

(و) سن (أن 575 أي اورف من عند رجليه) أي : القبر؛ 
بأن يُوضع العش آخر القبر فيَكُونَ رأسُ الميْتِ في الموضع الذي 
کو ف رجلاة إذانَ ثم سل الميث في لیر ساد فا لما روى 
الشافعئ في «الأمّ»» والبيهقيٌ ) بإسنادٍ صَحيح : أن النبي اة شل من 


)١97/77( أخرجه الترمذي (۱۷۱۳) من حديث هشام بن عامر. وهو عند أحمد‎ ]١[ 
.)۷٤۳( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ »)١17771( 


کناب الجتائ 
١6 2‏ 


قبل رأسيِوا'!. (إِنْ كانّ) ذلك (أسهّل) بالميِتِء (وإلا) يكن ادال 
من عندٍ رجلَيهِ أُسهّلَ: (ف)يِدْحَلَهُ (من حَيثُ سَهُلَ) إدحاله منة؛ إذ 
المقصُودٌ اليف بالميّتٍِ. (ثم) إن استوتٍ الكيفيات في الشهولة: فهي 
(سَواءٌ)؛ لعَدّم المرجح. وعن ريدٍ بن عبد الله الأنصاريّ : ىر 
على جْتَارَة» ثم أَدخَلَهُ القَبرَ مِن عِندٍ ر جل القبر» وقال : هذا من السئّة . 
رواه أبو داود» والبيهقك!'! وصَححه 

(ومّن) مات (بِسَفِيئَةِ: اتی في البحر سلا كإِدخَالِه القبر) 
بعد غَسلِه وتكفينه» والصّلاةٍ عليه» وبع أن قله بشيءِ؛ ليستقرَ في 
قرار الحر. نصًا. وإن كائوا ّرب السّاجلء وأمكتهُم دنه فيه: 


ت 1 


rG 


شی (قول مدحله) أي: الميْتِ ا es‏ 


NEI 


)۱( ويعايا بهاء فيقال: لَنَا مَسأَلةٌ يوم فيها الماءُ مَقامَ الثُرَابٍ؟. وقالَ ابن 
EE a E‏ 


]١[‏ اجه الشافعي في «الأم) 1١‏ والبيهقي )٥٤/٤(‏ من حديث عمران بن 
موسى . وأخرجه الشافعي أيضًّا (۲۷۳/۱) من حديث ابن عباس . وضعفه الألباني في 
وأحكام الجنائز) ص .)٠١١(‏ 

[۲] أخرجه أبو داود »)۳۲٠١(‏ والبيهقي (54/4). وفيهما: أوصى الحارث أن يصلي 
عليه ل بن يزيد... فذكره. وصححه الألباني 5 وأحكام الجنائز» ص 
.)٠۰(‏ 


6 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراات 
فقولوا: بسم الله وعلى مله رسول الله) . رواه اخ وإن قرأ : 
go‏ اه 1 4( NÎ‏ ا 
( ليها خلقتتکم [طه: 00])» أو آتی بذِكرء أو ذُعَاءٍ لائتي عند وضع 

وإلحادِه: فلا بأسَ. 
(و) س (أن يُلْحِدَهُ على شقه الأيمّن)؛ لاله پشبه التائ وهذه 


و ټوو 
سنه . 


(و) شی أن يُجِعَلٌ (تحتَ رأسِه لبئة) فن لم يود فج فإن 
لم بُو جد فَقَليلٌ من تُراب؛ لأنّه سَبَهٌ بِالمحَدَةٍ للائم» ولعلا ميل رأشه. 
Nay,‏ ۰ 

وثزال الكمَنُ عن حَدّه» ويُلصَقُ بالأرض؛ لاه أبلَعُ في الاستكائة . 
قال عمو: إذا أنا مِسّء فأفضُوا بدي إلى الأرض. 

(وذكرة مِحَدَّة) تُجعل تحت رأسه. نضا لاله غير لائق بالحال» 
ولم بقل عن السَلَفٍ . 

(و) تُكرَة (مُصَرَبَة وقطيفة“ تحته) أي: الميْتِ. روي عن ابن 
عئاس: أنه كره أن يُلقَى تحت الميّتٍِ في القَبر سَّيِءٌ. د كره التَرَمِذَيّ. 
وعن أبي مُوسى: لا تَجِعَلُوا بيني وتِينَ الأرض شَّيعًا. والقَطيفَةُ التي 


6 القطيفَة : دِثَارٌ مُخمّل. «قاموس). (خطه)1 .١‏ 


[1] أخرجه أحمد (۲۹/۸:) .)48١7(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)۷٤۷(‏ 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


نَمَاقٍ من الصحابة. 

(أو) أي: ويْكرَة (أن يُجعل فيه) أي: القبر (> 
أن الأرض رَخْوَة) ؛ ا ال لا يصيبه علا 

(ويَجبُ أن يُستقبل به) أي: الميّتٍ (القبلة)؛ لقوله عليه السّلامُ 
في الكعبة: «قباكم أحيّاءً وأموانًا)1"!. ولاه 1 يقه المسلمينَ› بقل 
الخلف عن الشلف. 

وينتغي أن يُدنَى م بن الحائط؛ لعلا نكب على وجه اكد 
من وراه بتراب ؛ لكلا يَنقلبت. وَيُتَعاهَد خلال الین بسَدَّه بِالمَدَرِ0) 
وتحوه» ثم يُطَيّنُ فوقه؛ لعلا ينتخل عليه الثرابُ. 


و0 
حديد) 
ا 


)١(‏ وقد كان ت اخراا سيق وق رشول ا يا في فرَتِه» وبتى عايه» 
قل أ ا وقول الله ِل يلجشها ويَفتَرسْهَاء فدَفْتها في 
القبر. وقال: واللهء لا يَلبَسهًا أَحَدٌ بعدَك يا رشول الله أَبَدَا. فدفتت مَعَ 
رسول الله 16 . 

(؟) قوله: (بالمدر) المدَرٌ: قِطَعُ الطين اليابس. (قاموس). 


تحت حديث )۷٤٥(‏ . 

[۲] أخرجه أبو داود )۲۸۷١(‏ من حديث عمير بن قنادة. وحسنه الألباني في (الإرواء) 
(150). 

[3] أخرجه ابن ماجه )۱٦۹۲۸(‏ من حديث ابن عباس . وضعفه الان 


(وسْنٌ حو الراب غل أ الت ثلاث باليدء تج ن يُهال) عليه 
يا 17 : فكحتّى عليه من قل رأسِه ثَلانًا. 
رواه ابن ماجه<'!. وروی معناة الدّارقطيك! ا من حديث عامر بن 
رَبيعة» وزادٌ: وهو قائم. 

ولا يجوز أن يوضع الميّتُ على الأرض» ويُوضَعَ فوقّه چټال من 
راب» أو يُبنى عليه بتاء؛ لاله ليس بدفن. 

( ئ شن :(تلقيئة ) اى المت يعد الدفن» عند القبر'“؛ لحديث 


)١١‏ قال الموفق : لم أسمع في التَلقِين سَيئًا عن أحمد» ولا أعلم للأئكة فيه 
قَولاء سِوّى ما روَا الثم قال : قَلتٌ ا َب الله: فهذا الذي 
يَصتَغُون : إذا دفن الميِتّ» يَقِف الك جل فول : يا فلانَ بن فلانة.. 
إلخ؟ فقالَ: ما رَأيتُ أحدًا فَعَلَ هذا إلا أهلّ السام حِينَ مات أبو 
المغيةا"'. 
وفي N TN CT‏ مرق الائفة كن 
رخص فيه» كالإمام أحمد» وقد استحبّة طائقة ة من أصحايه وأصحاب 
لوانتي ردن العُلمَاءٍ من يَكرَهُةُ؛ لاعيِقَادِهِ أنه بدعَةٌ كما يقولهُ مَن 

له ين أصحاب مالِكِ وغَيره. 


[۱] أخرجه ابن ماجه .)١5"5(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (751). 
[۲] أخرجه الدارقطني (75/7). 

.)٤۳۸/۳( «المغني»‎ ]۳[ 

.)۸۹( «(الاختيارات) ص‎ ]٤[ 


مه التاهلك("©» قال: قال رشول الله يكِ: «إذا مات أحذكم» 
فُسَوَيتم عليه الثَرَابَء يقم على رأس قبره» 5 ليَقل : يا فللان ابن 
فُلانة. فإِلّه يَسمَعُْ ولا يُجِيبُء ثم لِيَفْل: يا لان ابن فُلانَةَ فإِنّه يسوي 
قاعِدًاء ثم ليَقُلَ: يا هلان ابن فُلاَةء فإنّهِ يقول: أرشذنا يَرحمُكٌ اللهُ. 
ولكن لا تسمغون. فيقُول: اذكو ما حرجت عليه من الدّنياء سَهَادَةَ أن 
لا إله إلا الله وان ا عبده و زاك ر الله ربا 
وبالإشلام دِيئاء وبمحمّدٍ نبيّاء وبالقرآنٍ إمامًا. فان مُنكرًا وتكيرًا 
يقولان yO EEE‏ 0" 


القن نه تلقل الكراقة والارععهات..الإباهةة هو ادل 
الأقوَال؛ قال الإمامُ أحمَدُ: ما رَأيتُ أحدًا فعَلَ هذا إلا أهلّ السام جِينَ 
مات اال ۰ 
قال في «الفروع)1'1: احتحّ بعض الفقهاء هنا بحديث : (لقَنُوا 
موتاكم: لا إل إلا اللهُ) قالّ: وهذا وإن سيه لظ لكنّه عير مُرادٍء 
وإلا لتقلّه الخلفٌ عن السَلَفٍ وشاع . 
وقال ا ليه بعد ذَفْنِهِ مُبَاحٌ عند أَحمَدَع وبَعض أصحابه . 
واحتاره شیخنا ولا يُكرّه؛ خلافا للحنفية. انتهى . 

WLR 


(۱) عدي أبي مام یف عندهم 


[1] «الفروع») .)۳۸٤/۳(‏ 
80 ا ی ن 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

سن ج 
فإن لم يعرف سأ فل «فليَدسِبه إلى عَوّاءَ)!'". رواه أبو بكر عَبِدُ 
العزيز في «الشافي) . يو يله ا «(لقنوا موا کہ لا إله إلا 
الله ". 

وظاهزه: لا فرق بين الصَّغيرٍ وعَيره؛ بناءٌ على نزول الملكين إليه 
ور كه في «الإقناع)» وصگكه الشيحٌ قى الذّين. وخصّهُ بَعضُهم 
ET‏ 

(و) سن (الدّعاءُ له) أي: الميّت (بعدَ الدفن عِندَ القبر) نَضّا 
فعله علي a ٬‏ بن قيس ) لحديث. غتمان: كان لني عد إذا 
فرغ من دفن الميِّتِء وقَفَ علّيه» وقال «وانكقون لأ E‏ 
التقبيت» فاته الآنّ يُسأل). رواه أبو داودل". وفَعَلّه أَحمَدٌ جالسًا. 
ا O‏ 


)١(‏ ومتَعٌ القاضي» وابن عَمَيلٍ: تول المَلكين إلى الصَغير» وفاقا 
للشافعي . 
قال ابن عَقیل: ظاهِد الأخبار اختِصّاصٌ الشؤال بالمكلّفٍ. 
ال ابن عدوس: ادال الأطتان عن الأدراى الأول بو الكياة 2 

و دم . 0 : 0 

وعن مُعِتَقَدِهِم في الدنيا. (خحطى)]'. 

[1] أخرجه الطبراني (۷۹۷۹) ES‏ لا يصح فيه شيء. وانظر: 
«زاد المعاد) )1/۱ و( مجمع الزوائد) 575/١‏ و«الإرواء) 72659 ). 


[۲] تقدم تخريجه ( ص٣٥ .)١‏ 
[۳] أخرجه أبو داود (۳۲۲۱). وصححه الالبانى. 


]٤[‏ ما بين المعكوفين مرخ ر ادات( تی 


(و) شی (رَشْهُ) أي: الث (بقاع) بعد وضع الحطباءِ عليه(" ؛ 
لما روى جعفر بن محقدء عن أبيه: أن النبيع كلل ر على قَبر ابه 
إبراهيم مَاءَ» ووّضّعَ عليه الحصباءَ. روا الشافع '!؛ ولعلا يذهب 
تراه . والحصبَاءٌ: صِعَارُ الحصى . 

(و) سن (رَفْعه) أي: القَبِرٍ عن الأرض (قَدْرَ شبر)؛ ليعرف أله َير 
وی » ويُتَرَحُمَ على صاحبه. وروّى الشَافعيٌ عن جابر: أن 
النبي اة رُفِعَ قبره عن الأرض قَدْرَ ش". 
(وكرة) رفغه (فوقة) أي : الف لقوله عليه السّلامٌ لَعَلىٌ: (لا 


تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قَبرَا مُشْرِفًا إلا سَاوَيعهُ). روا مُسلمء 


7 0 7 
وغيزه' '. والمُشرف: ما رفع كثيرًا؛ لقَولٍ القاسم بنِ محمدٍ في صِفَةٍ 
فور النبيخ يللد وصاحبيه: لا مُسْرفَق ولا لاملوة("1؟], 


)١(‏ وروی البَِهَقُّ» عن جابر قال ژش قر الي ياء وكان الذي رَش 
على قَبرِوء يلال بن راح بقزة؛ بدأ من قل رأسه» حى انتھی ۴ 
رجليه. (خحطه)]. ۰ 

(۲) قال في «القاموس»: ص بالأرض» كمَنَعَ » وخرج : لصق . 


[1] أخرجه الشافعي في «الأم» .)١77/1(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (5 2075 ثم 
صححه في (الصحيحة) (55 .)3١‏ 

[۲] أخرجه البيهقي .)5٠١/(‏ وانظر: «الإرواء» (7557). 

(۳] أخرجه أحمد »)۷٤۱( )۱٤۱/۲(‏ ومسلم (359)» وأبو داود (۳۲۱۸). 

.)١١8ص( سيأتي تخريجه‎ ]٤[ 

[ه] التعليق ليس في الأصل. وأثر جابر: أخرجه البيهقي )4١1/7(‏ . 


حاشية أبا أ على شح منتهى الإراةات 


(و) کره (زيادة ترابه) ا القبر. نضَّاء لحديث جابر مَرفوعًا : 
نَهَى أن يُبتَى على القبر» أو يراد عليه. رواه أبو داود» واللسائع"'. قال 
فى «الفصول): إلا أن يحتَاج إليه . 

(و) كرة (تزويقة) أي: القبر» (وتخليقة) أي: طايه بالطيب» 
(ونحوه)› کدهنه؛ لاه بدعَة» وغيد CR‏ بالحال. 

(و) كره (تحصيصه› واتكاءٌ إليه, ومنت عنده» وخدیٹ في أمر 
الدنياء ب وصحك أشد) کراهة يمن تتشم (وكتابة) على 
قیر» (وجلُوسٌ) عاد (ووّطةٌ) عليه» ولو بلا تَغل. قال بَعضّهم: إلا 
لحاجة . (وبتاء) َك ةٍ وغيرها عليه ؛ لحديث جابر مَرفوعًا : E‏ أن 


يُحِصّصٌ القبد وأن س عليه » وأن يُمَعَدَ عليه . رواة مُسلم ) 


ع 


ا 2 و 17 ۲1 5 8 
والترمذي . وزاد: وان يُكَنَبَ عا . وقال : حسن و 
ورُوي: أن النبيئ وَل رأي رجلا قد انكأ على قبر» فقّال: «لا تود 
صاحب القبر»". ولان الحديتٌ فى أمر الذّنياء والتَّبسْمَ عِندَهُ عير 


[1] أخرجه أبو داود »)۳۲۲١(‏ والنسائي .)7١77(‏ وصححه الألباني . 

[؟] أخرجه مسلم (94/9170)» والترمذي (؟61١٠١).‏ 

/٣( والحاكم‎ »)١91/7( أخرجه الطبراني في «الكبير)» كما في «مجمع الزوائد)‎ ]١[ 
/١( من حديث حُمارَةَ بن حزم . وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»‎ ) ٠ 
من حديث عمرو بن 07 والحديث صححه الألباني في « الصحيحة)‎ )٥ 
.)5950( 


ئ بالحال. 

ویک مَشْيّ عليه) أي: القبر يعني: المشي بين الور 
(بتغل“)؛ للحبرا'» (حتى بالتمُشك, بِضّمٌ التاءِ والميم» وشکونِ 
الشين) : نوع من التعَالٍ7© . 1 سُنّ خَلْعُه) إذا eT ANS‏ 
شير بن الحُصَاصية: ينا أنَا أماشي رشولَ الله يه إذا ر جل مشي 
في القبورء عليه تغلان» فقّال لَهُ: ويا صاحب الشبكين» ألتي سِبعَئِك) . 
فتَطَرَ الل فلا عرف رَسُولَ الله يك حَلَعَهُمَاء فرَمَى بهما. رواه 
او زوقال ا وانطتراقا لاموانق الا 

(إلا حوف نَجِاسَةٍ أو شوك وتحوه) كحَرَارَة الأرض وبرودتِها» 
فلا يُكرّه؛ للعذر. 

ولا يسن حلع حُفٌ؛ لاله يَشُُ. وعن أحمد: أنه كان إذا اراد أن 


)١‏ قوله: (ومَشيٰ عليه بتغل) قد بوهم مم أن المشى عليه بحُفٌ لا يُكرٌ! 
وليس مُرادًا؛ إذ وَطمٌ القبر تفه مكو مُطلْمَا . فالمرادٌ بالمشي عليه : 
بين القبور؛ يُوافِقَ كلامّه ول وكلامَ الأصحاب . وغقمان 11 

(۲) كلامه يُوهِمْ عدم كرامّة المشي عليه بلا نَعْلٍ) ولیس مرادًا. 
(خطه)!” ]. 


7 أي: الخبر الاتى: 

.)۷٦١( أخرجه أبو داود (۳۲۳۰). وصححه الألباني في «الإرواء)‎ [YJ] 
.)٤١٤/١( (حاشية عثمان)‎ ]۳[ 

]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 


تخرج إلى الجَتارَة» ليس حُفّيه. 

ونا تعمل :عليه كات ازل شن اسه ليو افق کلامه أولا, 
وكلام الأصحاب. 

(ولا بأس بتطيينه) أي : ليرا لما روّى أبو داود'' أ عن القاسم 
ابن محمِّدٍء قال: قلت لعائِسَة ةويا ا کی ل عن اقبر.رسول :اله 
َك وصاجبيه» فكضَّفَتْ لي عن ثَلانَةِ وء لا مُشْرِفَةِ ولا لاطِقةِء 
دلوك بتطحاء العَدصَّةَ الحمرًاء. 

(و) لا باس ب(تعليمه) أي : القبر. نضًّا. (بحجر, أو خَشَبَة 
5 وبلوح” ')؛ لفعله عليه كاوه بقبر عُثْمَانَ بن مَظْعُونِ : 
عَلْمَهُ بحجر وَصَعه عِندَ راسو وقال: دعل قير أخي, )0 إليه مَن 
مات من أهلي». رواه أبو داود» وابنُ ماجها". 

(وتسنيم) القّبر (أفضَل) من تَسطيجه؛ لقولٍ سُفيانَ التّمَار: رأيتُ 
قبرَ رسولٍ الله بيا مُسَمًا. رواه البخاري"]. وعن الحسن: مثله؛ 


(1) قوله: (وبلّوح) فصَّلَهُ بإعادةٍ الجار» مع أنه من مُتعلّقَاتِ ما قبلّه؛ 
ل ED‏ 
للخلاف فيه. (م خ). (خطه) .. 


[1] أخرجه أبو داود (. ۰ ۲ ). وضعفه الألباني في (أحكام الجنائز) ص .)٠١٤(‏ 

)١551( اخ دا أبو داود (52051)) من حديث المطلب بن أبي وداعة» وابن ن ماجه‎ [Y] 
.)٠٠٠٠( من حديث أنس. وانظر: «الصحيحة)‎ 

1[ أخرجه البخاري .)١۱۳۹۰(‏ وسفيان التمار هو أبو سعيد» سفیان بن دینار» الكوفي› 
ممن عاصر صغار التابعين . انظر : «تهذيب الكمال) .)١٤۳١/١١(‏ 

]٤[‏ «حاشية الخلوتي) (؟/50). 


کتاب الجتائز 


ولان التّسطيح أَسْبهُ بتاءِ أهل الدّنيا. 

(إلا) من دفن (بدَارٍ حرب, إن تَعَدَّرَ تقلهُ) من دار الحرب: 
(فتسويثه) أي: قبره بالأرض» وإِخْفَاؤُةُ) فصل حتّى من تَسنِيمه؛ 
حَوفًا من أن يُظهَرَ عليه فيبش» فيِمَئلَ به. 

(ويَحِرُمُ إسرَاججها) أي: القبُور؛ لحديث: «لعَنَ الله زؤاراتِ 
القور» والمتّخذَاتٍ عليهن المساجد» والسَرَُج). رواه أبو داود» 
والنسائي['؟ بمعناه. ولأنَّهِ إضاعَةٌ مال بلا فائِدَةِء ومُغالاةٌ في تَعظيم 
O‏ الما | 

(و) يحرم (التُخلَي) على المُبُور, وبيتها؛ لحديث : (لأنْ أطأ على 
عرد عي أحتٌ إل من أنْ أَطأ على قير سل ولا آبالى 


او e‏ قَضيِْتُ حاجتي, أو 0 السُوقٍ ) . رواه الخلالء 


(و) 9 (جَغل مَسجِدٍ عليهاء وبيتها) اي: المبور؛ اا 


2 


[1] أخرجه أبو داود (87+5)» والنسائي )۲۰٤۲(‏ من حديث ابن عباس وفيه: 
«والمتخذين عليها). وضعفه الألباني بلفظ : «زائرات). وصححه بلفظ: 
«زوارات). وانظر: «الإرواء) .)۷۷٤(‏ 

[؟] أخرجه ابن ماجه )١571(‏ من حديث عقبة بن عامر. وصححه الألباني في «الإرواء» 
(۳). 

[5] سيأتي تخريجه قريبًا من حديث عائشة. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

/ س ۱١١‏ لک کے 

(ودَفنٌ بصَحرَاءَ : أفضل) من دفن بِعْمِرَانِ؛ لأنّه عليه السَلامُ كانَ 

يدف أصحابَةُ بالبقيع. ولم تَرَل الصحابة» والتابغون» ومن بَعدَهُمِ 
ENI O E ET‏ 


مَسَجدًا. رواه البخاري!'؟. ولما رُوي: زلددة الافاك, كيت 
يَمُوُونَ)1"؟. وصِيائَة له عن كثرة الطواق؛ وتمييرًا له عن غيره. 

(واختار صاحبَاةُ) أبو بكر وعُمَر (الدّفنَ عِندَةُ؛ تَضَرْفَاء وتتذكاء 
ولم يُرَدْ) عَليهما؛ (لأنَّ الخَوْقَ) بِدَهْن غَيرِهِما عِندَهُ (يتّسِعْ 
والمَكانَ ضَيّقَ نُ. وجات أخبَارٌ تذل على ذَفَنِهِم كما وقع) فلا يُنكده 
إلا بذعي صَال. 

وكره جغل حَيِمَةِ أو فُشطاط» على قبر. قال ابن عُمَر: فإنما 
ِظلَهُ عَمَلُّهِ. وقال الشيخٌ ته قي الڏينء في كسوة القبر بالتّاب: 4 

لأئمَةٌ على أنه منك إذا 0 بقَقُور الأنبيَاءٍ والصّالحِينء فكيتَ 


بغير هم ؟ . 
)١(‏ وأمر ابن عمر بإزالّة الفُسطَاطِء وقال: إِنّما يُظِلَهُ عَملّهُ. (خطه)1". 


[1] أخرجه البخاري »)٤٤٤١ 219٠0 1١09‏ وهو عند مسلم أيضًا (579). 

[۲] أخرجه ابن ماجه )١7/(‏ عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق. وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع) .)١١551/(‏ 

[*] التعليق من زيادات (ب). وأثر ابن عمر: ذكره البخاري تعليقًا قبل حديث 
.)١951١‏ وانظر : « تغليق التعليق ) )٤۹۳/۲(‏ . 


--ئئئ ااال 
28 وَضَّى بِدَفنِهِ بدَارِ) في يلكه» (أو) في (أرض في ملكه: 

مع المُسلِمِينَ)؛ لأنّهِ يَصّدُ بالورثة. قالهُ أُحمَدُء (و)قال: (لا بأسّ 
0 موضع قبروء ويوصي بدَفِيهِ فيه) فَعَلَهُ عُثمَان» وعائشة و 
لفرق ينها و بن ما بلي أن الى إذا كان بالغمران» واا ذا كا 
(ويَصحٌ بَبِعٌ) وارثِ (ما ذُفِنَ فيه) الميِّثُ (من ملكه» ما لم يُجعَل) 
ائ يَصِيه (مَقبَرَةَ) رصا ؛ 558 ملكهم. فإن ا مَقَبِرةَ : صارّت 
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(ويُستَحبٌ جَمْع الأقارب) المَوتّى في مَقَبَرَة واحِدَةٍ؛ لما تقدّم في 
تَعليم د بن عفرن واه ايو لزيارتهم 

(و) د يسحت الدفن في (البقاع الشريفة)؛ لحديث ان هريرة 
مَرفُوعًا : أن مُوسَى عليه الشلام لگا حضّرَه الموت» سأل رَيّهِ أن بدني 
7 الأرضٍ المُقَدّسَةٍ رَمِيَةَ حجر. قال النيئ يَكلِ: «لو كنت نَم 
لأرَيكم قبرّه» عِندَ الكثيب الأحمر». وقال عمر: الله ارزفني سَّهادة 
في سَبِيلِك» واجعَل مَوتي في بَلدِ رَسُولِكَ. متمق عليهما!'!. 


[1] الأول: أخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم .)٠١۷/۲۳۷۲(‏ والثاني: أخرجه 
البخاري .)١1890(‏ ولم أجده عند مسلم» ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف) 
(1o N6)‏ 


حاشية أنا بطى: ف - مُنته الأ ادا 

7ه یا یی ی 
(ويُدفنُ) ميت (في مُسَبَلَةِ ولو بقولٍ عض الوَرَثَةِ)؛ لاه أقل 
راء ولا به فيد بخلافٍ ما لو علب بَعضّهم أن من ين أكقار 


6 


(ويْقدّمُ فيها) أي: المُسَبَلةِ» عِندَ ضيتي: (بسَبق)؛ لاه سبق إلى 
0 ثم مَعَ تساو في سبق : مدمه ب(-قورعة)؛ لانها ا 

(ويَحِرمٌ الحفر فيها'“) أي: المُسَبَلةٍ (قبل الحاجة) إليه. ذكره 
ابن الجوزي . وټتو جه هتا ما سبق في لاتا E‏ قاله في 
«الفروع) . 

(ويَحرُمٌ دَفْنْ غيره قل أي: ميت على آخَرَء (حتى يُظَنّ أنه) 
أي: الأول (صارَ تراب ) فيجوز نَبِشّْهُ. ويَخْتَلِفُ باختلافٍ البقاع 


)١(‏ قوله: (ويحرُمٌ الحفر فيها) مُرادُةُ: إذا حفر ما يَختص به. 

(۲) قوله: (ويتَوجهُ هُنا.. إلخ) فيجوزٌ على المشهُورء ويُمتَعْ على القَولٍ 
الثّانى . 

09 قوله: (حتَّى يُظنّ أَنَّهُ صارَ ثُرَابَا) أي: فان ظن انه صار ثُرَابَاء جار 
أَمًا الدَّفُْ عليه» فإن كان ظَنهُ مُطابقًا للواقع جارّء وإلا فلا. وعبارثهُ 
وهم خلاف ذلك ! لكن ما قَدَّرتَاةُ يوذ مِن «الشرح». (م خ)1'. 


7 «حاشية الخلوتى) .)٦۳/۲(‏ 


o قروا‎ 


i‏ ا 

5 عِمَارَةٌ قر داثر ظنّ بِلَى صاحبه في مُسَبْلَةِ؛ كلا يُتصَوَّرَ 
بصورَة الجديد» فيَمتَِعُ مِن الدفن به . 

(و) حرم أن دفن يره (مَعَهُ) في لَحْدٍ واحدٍ؛ لاه عليه السَلامُ 
كان يَدهْنُ کل مَيْتِ بقبر"". ولا فرق بين المحارم وغيرهم. 

(إلا لصَرُورَةٍء أو حاجة) ككثْرَةٍ مَونَى قشي أو غَيرِهِ» فيَجُوزُ دَفْنُ 
نين فأكثر في قَبِرٍ واجد؛ للعذر("©. (وسُنّ حَجْرٌ بَيَهُما بثراب) 
و ولا كفي الكمَن. 

(و) سن (أن يُقَدّمَ إلى القبلَةِ من يُقَدَمُ إلى الإمام) لو اجتمعث 
جْتَائدُمُم للصَّلاةٍ علّيهم؛ لحديث هشام بن عاير» قال: سكي إلى 
رسول الله وة كر الجرّاحاتٍ يوم حلي فقال : «(اخفرواء وَوَسْعُوا 


2 


)١(‏ قال في «الإقناع»: إذا دفن انه ي فا كر في فير فإن شاءَ سَوّى بين 
سهم وإن شاءَ حفر قير طوبًا» وجعل راس کل واحِدٍ عند رجلي 
الآخَرِء أو عند وَسَطِهء كالدّرج. 0000 ن المَفضصُولٍ عند رجلىئ 
الفاضل وَس حجر بينهُما بثراب. (خطه)! .١‏ 


[1] قال الألباني في «الإرواء» :)۷٤۹(‏ لا أعرفه » وإن كان معناه صحيكًا معلومًا بالتتبع 
[۲] انظر: «كشاف القناع) )۲٠٠/٤(‏ . والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 
9 22ل ب ی 
وأحينُواء واذْفِنُوا الاثتين والثَّلاثةَ في قبر» وقدموا أكترهُم فرآنًا) . روا 
الفا i‏ حسنٌٌ صحيح . 

قال أحمد: ولو ميل لهم شْبْهُ التّهر» وميل رَأَسُ أحدهم عِندَ 
جل الاحر» وجل بيتهُما حاجرٌ من ثُرَابٍ : لم يكن به بس . 

(و) المت (المتعذ إخرالجه من بثر إلا متقطاء وتحوة) كمملٍ 
به» ( وتم حاجَة ة إليها) أي : اليئر: (أخرع) مقطا نت ضَرَرًا 
ن( يكن تي ا إلى البثر : (طمّتثُ) عليه» فتصيد 
َبِرَهُ؛ دَفعًا للمُثْلة به. 

ان اا جه بلا تقطيع» بمُعالَجَةٍ بأكيِية ونّحرها تُدَارُ فيهاء 
تَجِتَذِبٌ البِخَارَء أو بكلاليت وتحوهاء بلا مَل : وجب ؛ لتَأدية ة رض 

و بُخارها : : بقَاءٍ الشراج بهاء إن الَّارَ لا تَبقَى عادَةً 
ا د 

(وتحرة دفن بمَسجدٍء ولحوه)» كمدرسة؛ لاله لم هن لَه 
(ويُنش) من دُفِنَ بو» ويُخرج. تَصّا. 

(و) يحرم دفن (في ملك غَيرِوِ, ما لم يأَذّن) مالكة فبه: فيباخ. 
(وله) أي : المالك» إن لم يأَدَنْ : (تَقْلَهُ) أي : المت من ملكه» وإلرَام 


د اله 


[۱] تقدم تخريجه (ص۱۰۸). 


(ويُباح لبش قبر حَربِيٌ ؛ لمَصلَحَة0")؛ لان مَوضِعٌ مسجو عليه 
السَّلامٌ كان قبورًا للمُش ركينَ» فَآمَرَ بتبشها» وجَعَلهًا مَسجدًاا'١.‏ (أو) 
ل(مَالٍ فيه) أي: قبر الحرين ؛ لحديث: «هذا قَبِدُِ أبي رغال» وآية 


ذلك ا مَعَهُ عُْضْنًا مِن ذَهَبِء إن رينم شنم عَنة» أَصَبِتْمُوةُ مَعَْه ) . 
فابتَدرَه الْتَاسس : فاستخرجوا ال 
و(لا) اځ تبش قبر (مُسلِمء مع بَقَاءِ ريه إلا لضصَرُورَةٍ)؛ كأن 


4 قوله: (لمَصلحَةٍ. . إلخ) ول من المصلَحة ما لو لم يُوجد للمُسلِم 
ڪل يدقن فيه إلا قب بكرييق» أ لا؟ تو ا نف فيه شیځتاء ثم استظهر أن 
لس منها؛ لام نهم َضوا على حُرمَة دفن المسلم بمقبرة " كَفَارٍ وعَكسِهء 
وؤ جوب التّمييز. 

د يُقال: إِنّهُ لا ارم من كونه قر عرب أن يَكُونَ بمقبرة كفار. (م 
خا" . 

)١١‏ قوله: (رمته) الوْعَة: العظامُ البالية» وتُجِمَعٌ على رِمّم» مثل: سِدرَة 
وسدر» ورِمَامٌ. ورم العظمُ يَرِمّ من باب صَرَبَ: بلي فهو رَمِيمٌ. 
(مصباح) . 


e 87 أعرجة الخاري 610 )دوسا ار‎ ]١[ 
أخرجه أبو داود (۰۸۸ بده مودي جيك اللد زر ى وضعفه الألباني في (ضعيف‎ [| 


أبى داود) (١ههه).‏ 
[۳] «حاشية الخلوتى) (؟/514). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
م 1 ١”‏ 


دفن في ملك غيره بلا إِذْنِهِ . 

(وإن كفن بقصب): بش ود مع بقائه؛ ليرد إلى مالكو إن 
تعَذْرَ عُرمُهُ من تَركتِه» وإلا لم يُنِشُ؛ لهَتكِ حرمته مع إمكانٍ دفع 
الضرّر بدونها. 

(أو) کان الميّتُ (بِلَعَ مال غیرہ'“ بلا إِذنه» ويَِقَى)» کالذب 
وتحوهء (وطلبة رَبّه وتَعَذْرَ غَرمّه) من تركة أو غيرها؛ للخيلولة: 
نبش» وشُّقّ جوفة» ودف المال لربّه؛ تخليصًا للميّتِ من إثيه. 

فإن كان بَلَّعَهُ بإذنٍ مالکه» أو لا يَبِقَىء أو لم يَطَلْبَهُ رَبّه أو لم 

(أو وقع- 7 كان وقوغۂُ تر لصتي اله لاسي 
(لهُ قِيِمَةٌ عُدِفًا) وَإِنْ قَلت: (نبش» وخ )4 لما زوق أن المغيرة بنّ 
شعبَةً: وضَعْ حاتم في قير النبيّ لاي ثم قال: حاتمي. فَدَخَلَ 
وااو كان 0-0 أنا ربكم ء عَهِدَا برسشول الله علد . 

قال اخ إذا س الحفاة ا ا جار ا 

و(لا) يُنبش (إن بلع) الميّثُ (مال تفسه» ولم يَئْل) الميْت؛ لانه 
استهلاك لماله في حياته» أشبة إتلاقَهُ . فإِنْ بلي الميّتُء وبقى المال: 


0 (أو بلع مال غیره) حاصل رو هذه المسألة 1 0 
١ 1 ٍ 5‏ 
من المتن صريحًا. (١خطه)! .١‏ 


]1١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


کتاب الجتائز 
١١7 / -‏ 


E 


2 


(إل مع َيْنِ) على باع مال فيه : فيتِشٌُ» وُشقٌ جوقه» ووفى ؛ 
مُبادَرَةٌ إلى تَبرِنَةِ ذْمتِه. 

(ویجب تبش من دفن بلا غشل مک )؛ تداز کا للواجب 
فیخرځ ویکشل» ما لم حش تَفَشْحُه. 

(أو) ذْفِنَ a‏ عليه : فيخرج ويْصَلَى عليه ثم يُردُ إلى 
مَضجعه. نضّا. ما لم ب يش تَفَشْحْهُ؛ٍ لأ مُشَاهَدَتَهُ في الصّلاةٍ عليه 
مَقَصُودَةٌ ولذلِكٌ لو لي عليه قبل الذَفْنٍ من ورَاءٍ حائل: لم تَصِحٌ . 

(أو) دُفِنَ بلا (كفَن): فهر ويُكَمَّنْ. نصًا؛ استِدرَاكا للواجب» 
كما لودُفِنَ بلا شل وتُعَادُ الصَّلاةٌ عليه وُوبًا؛ لعَدّم سُمَوط القرض 
بالصّلاةٍ عليه عُويانًا. رواة سعيدٌ» عن معاذِ بن جبل. 

إن كان كفن بخرير : فوجهّان. وفي «الإنصاف) : الأؤلى : عَدَمُ 


(أو) ذُفِنَ (إلى غير القبلة): فينجش» ويوج إلى القبلة؛ تدارا 
للواجب . 


ص 


0١1١‏ قوله: (بلا غشل أمكن) أي: وقد أمكن عَسِلَهُ قَبلَ دَفنِه؛ تَدَارُکا 
لواجب غَسِلِهِ. ذكرَةُ الشارخ. وحِيقذٍ فيس المرَادٌ: أمكن تَعْسِيلَه 
الآنَّ فتدبّر. رم خ)1'1. 


.)50/1١ ) «حاشية الخلوتي‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


يس 
ح 
NES‏ 


(وټجو) تبش ميْتٍ: (لعَرَضِ صَحیح» كتحسِينٍ كفده ؛ 
لحدیث جابر» قال: اتی النبیٰ الاي عبد الله ال 


فأخر جه فَتَعْتٌ فيه مِن ريقه» وألبَسهُ فا م ا 

(وحوه)» كإفرادٍ من فی مع بره؛ لحديثٍ جابرء قال: ذفن مع 
أبي ر مجل» فلم نطب تفي حى أخرَخْئةُ فجعلته في قَبرٍ على حِدَةٍ. 
رواه البخاري1") 

(و) يجورٌ لبشه : ل(نقله لِبقعَةٍ شريفة» ومُجاوَرَةٍ صالح)؛ لما 
في «الموطأ) لمالك : أنه سَمِعٌ غير واجِدٍ يقُول : إن ع بن أبي 
وقّاص» وسعيدٌ بنّ زيل ماتا بالغقيق فَحملا إلى المديئة ودنا بها. 
وقال سفيانُ بن غيينةً: مات ابن عمر هَهُناء وأوصّى أن لا يُدفَنَ هَهُناء 


)١(‏ قوله: (ويجوز لِعْرَضٍ صَحيح.. إلخ) وهل ما لو ذُهِنَ مَعهُ شَّيءٌ من 
الرآن» نجش لأحذي أو لا؟. 
قال شيضتا : الظاهد : أنه ينج . وكذا ال ا ينا 35 
| 7 


صر ص 
ص 6ت وار 


(۲) قال في «الفروع»“: والمراد» وهو ظاهرٌ كلامهم: إن أَمِنَ تَعَيْدهُ. 
وذ كافك «المحرر) إن لم ين تعره . 


[1] أخرجه البخاري (۱۲۷۰)» ومسلم (۲/۲۷۷۳). 
[۲] أخرجه البخاري .)٠١١۲(‏ 

[۳] «حاشية الخلوتي» (؟/15). 

.)۳۹۱( «الفروع»‎ ]٤[ 


کتاب الجتائز 


وو ب د ان المندر: 

(إلا شَهِيدًا ذفن بمصرعه) › فلا يجوز نَقلهُ. قاله فی (شرحه)؛ 
لحديث جابر مَرَفُوعًا : «ادفئوا القثلى في مَصارعهہ)'. (ودَفنه) 
اي: الشهيد (به) اي: بمصرعه: (سَنَّة) ؛ الخبر. (فیرد) الشهيدٌ 
(إليه) أي: إلى مَصْرَعِهِ (لو ثقل) منةُ؛ مُوافقَة للشةِ. 

قال أبو المعالي : يجبُ تقل لضَرُورَةٍ نحو كونه بار حرب» أو 
مكانٍ بيخاف 50 و أو المغلة به . 

(وَإنْ ماتت حامل) بمن ترجى حياتة: (حَوْمَ شق بَطنها) للحمل» 
مُسَلِمَة كانت أو ذميَة؛ لاله مَك حرمَة مُتيقئة لإبقاء حيَاة مُتَوَكّمَة؛ إذ 
الغالِبُ أن الولّدَ لا يَعِيشُ. واحتځ أحمدُ بحديث عائضّةَ مرفوعًا: 
« كشز عَظم الميِّتِء ككسر عَظم الحين). رواه أبو داود"". ورواه 
اب ماج" عن أمٌّ سلمة. وزاد: «في الإثم). 

اف لنعاة كن أرجى حياة) ؛ ؛ أن كان یتک 57 حر كة قويّة) 

ا اا 7 


(1) قوله: (بِسَرِفٍ) بمّتح السّينِء والرَاءِ. وهو مَوضِعٌ قرب مكلا *! . 


. وصححهالألباني‎ . )١ 5١ وابنماجه(”‎ »)٠٠١ 4( اح رجه أبوداود(55١7) » والنسائي‎ ]١[ 
.)۳۲۰۷( 7ع أخرجه أبو داود‎ 

مع أخرجه ابن ماجه لا .)١‏ والحديث صححه ار في «الإرواء) (777). 
]٤[‏ ( وهو مَوضِعٌ ن َكَة) ليست في (أ). 


[ اقل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
شق بَطنُهاء ولا يُوضَعٌ عليه ما يُمَوْنَهُ ولا يُخْرِجهُ لجال ؛ 

لما فيه من بن مَك خرمّتها . 

(وإِنْ خَرَجَ بَعضّهُ) أي: الميّتِ (حَيًا: شق) بَطنها (ل) حُوُوج 
(الباقي)؛ لتيمُن حياته بعد أَنْ کات مَوهُومةً. ۰ 

(فلو ماتَ) الحمل (قبلَهُ) أي: شَّقّ بطيها: (أخرع) شل 
وکن ول فق 

(فإن تعَذر) إخرالجه: (عشل ما خرع) ينة؛ لاله في حكر 
السَمَط. (ولا يُيَمَمْ للباقي)؛ e‏ (وصُلَيَ عليه) أي: الحمل. 
حرج بعضّةُ أؤ لاء (معها) أي : 5 المسلِمَةٍ؛ بأن ينوي الصَلاة 
عو وهو: أن يكو له أربعة أشهُر فأكتز. (وإِلَا) يكن له 
بعَة أشهُرٍ فأكّد : ( ف يِصَلَى (عليها دُوته) أي: الحمل. 

n‏ ت كافرة) وميه أو لا (حامل بمُسلم: لم صل علّيه) 
بمطنها» > كمبلُوع طن بالعه. (ودقتها) أي: الكافرة 
(مُسلِعٌ) من أجل حملها (مُفْرَدَةً) عن مَقابر المسلِحِينَ والكمّار. 
وحكاة عن وبْلَةَ بن الأشمّع. (إن أمكن) للم (وإلا) 9 
إِفْرَادُها : (فمَعتا)؛ لقلا يد الجن المسلم مع الكقَار. وتُدفنٌ (على 
جَنبها الأيسَر مُستدبرة القبلة)؛ لکن الجنينٌ على جنبه الأيمن 


1١ 


f» 


کتاب الجتائز 


( فَْلٌ) في أحكام المُصَابٍ 


(ويْسَنُ لمُصَابِ) بموتٍ نحو قَريب: (أَنْ يَسترجع. فيَقُول: إن 
لله) أي : تحن عَبِيدُةُ» يَفعَلُ بتا ما يَسَاءُ (وإنًا إليه رَاجِعُونَ) أي : نحن 
مقرو بالبعثِ والجَرَاءِ على الأعمَال؛ للا 

الهم آجزني”7 في ممُصيتتي, وأخلن7" لي حَيرًا ينها) أمجزني : 
مقضوڙ. وقيل: مَمدود. وأخليف : بقَطع الهمرّةٍ. 

7 الاجدي وجماعة : ويُصَلَي ر كعَتين. قال في «الفروع): وهو 
مُنّجِةٌ فَعَلهُ اببنُ عباس» وقَرأ: هل وَآسْيَعِينوأ بِالصَيرٍ وَالصَلووَ . 


)١(‏ (آجرني) بالمدٌ والقصر» وكسر الجيم فيهما1'؟. 
(۲) قوله: (وأخلف) بقطع الهَمرّو1'". 
وقال بَعضّهُم: إن بده فَهَمِرَةٌ قطع» وإن لم يُرجء فهمزة 
وَصلٍ . (تقرير). 
وو و ا 
لا يوفع مِثْلَهُ: حَلَفَ الله عليك» أي: كان لك َلِيفَةَ منة. 
e‏ 


قن التعليق لين في رام 
[۲] ما تقدم من التعليق ليس في (). 
[۳] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَّهى الإراةات 
I —‏ 


(و) أن (يَصبرَ) على المصيبة. والصَّبِدُ: الحبش. ويَجبُ من : 


ما يمتغة عن مُحَحرّم . وفي الصَّبِرٍ على مَوتِ الول اجڙ كبيرٌ» ورَدَت به 
IIS‏ 
الا 


(DD) ll al) A.‏ ا لد e‏ ا 
رولا يلزم الرّضا بمَرض” ١‏ وفقر وعاهة) تصيبه» وهي عَرَض 


ا لما اا امو ال 


(ويحرم) الرْضًا (بفعله المَعصِيّة”2), كفعل غيره لها؛ لوجوب 


إزالها بحسب الإمكانء فاليِضًا أؤلى. 


(۱) 


(7) 


(1) 


[YJ] 


[+] 


قوله : (ويجب منه..إلخ) فيكونٌ ذلك مراد الشيخ تق الدّين بقوله: 
اك ,يداد نانم وها لبن 000 (خحطه)"'. 
قوله: (ولا يَلرَمُ الرّصّى بمَرّض)؛ لأنّ الصا إنما يَجِبُ بالقضاء 
القَدَرِِ لا بالمقضئٌ والمقدُور؛ لأنّهُما صِفتَانِ للعَبدِء اولان 
صِفْتَانٍ لوب . (تاج) . 

وأوجب ابن عقيل الرّضًا بذلك. (خطه) " . 

ويحرمٌ الصا بما يفعلّهُ العبدٌ من كفر ومعصية. ذكرَةُ ابن عقيل 
إجماعًا. قال الشيخ تقي الدين: الإضًا بالكفر كفر. (حطى؟؟. ٠‏ 


منها ما أخرجه البخاري )۱۲٤۸(‏ من حديث أنس مرفوعًا: (ما من مسلم يتوفى له 
ثلاث لم يبلغوا الحنث» إلا أدخله الله الجنة» بفضل رحمته إياهم) . 

التعليق من زيادات (ب). 

«وأوجب ابن عقيل الرضى بذلك. خطه» من زيادات (ب). 

التعليق من زيادات (ب). 


قال الشيحٌ تمي الدّين: إذا نَظْرَ إلى إحدَاثٍ الِب لذلِك» للجكمة 
التي يُحِيّها ويَرضَامَاء رَضِيَ لله بما رَضيه لتفيه» فيرضاه وجه 
مفغولا مَخَلُوفًا للو» وبغِضّهُ ويكرَمٌةُ فِعلًا للمذنب المخالف لأمر 
اللي , 

(وكرة لمُصَاب تغييرُ حاله» من خلع رِدَاءِء ونحوه) كعمامَةٍ 
(وتعطيل مَعاشه) بتحو عَلتی حاثوته؛ EGE‏ 

قال إبراهيم الحربيٌ : اق العملا من کل أو أنَّ من لم مش مع 
القدَرِ» لم يَتَهَنَّ بعيش . 

و(لا) يكره (بُكاؤة0 ) أي : المُصَاب) قبل المُصيبة وبعدّها؛ 


019 قال بعد قوله: (المخالف لأفر الله) وهكدًا كما نول فيما لق من 
الأجسام الخبيئة. (خطه]'" . 

60 قوله (لا بُكاؤة) المناسِب للَغَةٍ وللحكم الشّرعِيٌ : أن > ل “ركاه 
بالقصر؛ لان البكاءَ : رفع ثم الصّوت» وهو الصّرَاحٌ . وا 4 حرام . 
(م خ1" . 
قوله: ( لا بُكاؤُةُ) فلا یکره لا قبل الموتِ ولا بعده . 
وذ كر الشيحٌ تقيئٌ الدّيرا EET‏ 
من الفرّح. 

[1] التعليق من زيادات (ب). 


.)٦۷/۲( «وحاشية الخلوتي)‎ [Y7] 
.)۹۰( ز"] «الاختیارات» ص‎ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
32 ي 
لجار 

وأخجاز التي عفر عل لكاو مَعَهُ ذب اوفك . قال المجد: 
أو : : آنه كرة کش الفكاء» والدّوامُ عليه ام كثيرَةَ ا" 

(و) لا يُكرَهُ (جَغْل عَلامَةٍ عليه) أي: المصّاب؛ (ليغرف 
فيعرّى)؛ لتَتِيسَرَ التّعزيَةٌ المسئُونَةٌ لمن أرادّها. 

(و) لا يكرَهُ (هَجْره) أي: المصاب (للريتةء وحسن الثياب» 
ثلاثة أيّام ) ؛ لما يأني في «الإخداد). 


L2 
f 


واقل افده يوة عاك وقوه عر O‏ عدا بو 
جَوَاب» هذا يوم خَرْنٍ. 
(وحَرمَ نَدْبٌ20) أي : تَعْدَادُ محاسن المت بلفظ التَدَاءِء نحو: 
قال لهت ااا رو ذا و و 
الذي يكونُ مع البكاءِ. وإذا قَصَرتَ أَردَتٌ: الذُمُوع وخُروجها. 
)١(‏ وكرمّة الشيح تقئ الدين» وابنٌ القيّم. (خطه)1 "1 . 
و9 الت تا 55 المت بالدَاء» إلا أنه كود بالاو كان اليا 
ورُبّمَا زيدت فيه الأَلِثُ والهاءء مثل قولهم: وارَجلاةُ. (خطه)!*؟. 


]1١[‏ منها ما أخرجه البخاري )۱۲۸١(‏ من حديث ا قال : شهدنا بنت رسول الله 
يي ورسول الله ی جالس على القبرع رايت عينيه تلمعان: 

[؟] (الصحاح): (بكى). 

[*] التعليق من زيادات (ب). 

6" التعليى لين فى الأضل: 


کتاب الجتائر 


8 
0 
FS 


وَاسَيّدَاه واججلاه واانقطاع ظَهْرَاه. 

(و) حرمت (نياحة) قيل : هي رفع الصَوتٍ بالندب . وقيل: ذ كد 

(و) حرم (شق ثوب» ولطم خد. وصراخ» ونتف شغرء ونشرة. 
ونَحوُةُ)2» كتسويدٍ وجه وتحمشه؛ للأخبار» منها: حديثٌ 
«(الصحيحين) مرفوعًا: « لیس متا مَنْ اطم احفر ٠‏ د الوت 
ودعا بدعووى الجاهلية)1!. ولما فيه من عدم لتا( بالقَصَاءِ» 
والشخط من فغله تعالى. 

وصَححتٍ الأخبارٌ بتعذيب الميّتِ بالتّياعةَ"1, والبكاء عليه1"؟. 

وح على مَنْ اوصّى به» او على مَن لم يوص بتركه إذا كان 
TTT EET‏ 

قال في (الشرح): ولا بد مِن حمل الحديث على البكاءٍ الذي مَعَهُ 


٠ 9‏ ص 
ل نياحة» ونحؤ هذا. 
٠‏ 9 له 3 


)١١‏ قوله: (من عدم الدضًا) لعلة لمنافاته الصبرَء وإلا فالوِضًا بالمقضئ 
7 أخرجه البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم )١55/1١١7(‏ من حديث أبن مسعود. 
۲7 كقوله: يا : «من نيح عليه يُعذب بما نيح عليه). أخرجه البخاري ))١591(‏ 
ومسلم (۲۸/۹۳۳) من حديث المغيرة بن شعبة . 
(۱۹/۹۲۷) من حديث عمر بن الخطاب . 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

9و ما هيج المصيبة» من وَعظ e‏ فمن التياحة. قاله 
ايح تفي الدين. ومَعناه ذ في «الفنون)" 

(ونْسَنٌ تعزية مُسلِم) مُصاب 5 کان (صَغيرًا) . قبل دفن 

وده" ات وام سين دافن ا د کا 


وج من ځلل الجنّة). رواهٌ ابن ماج" . وعن ابن مَسعُودٍ 
مَرَفُوعًا : 3 عرّى مُصَابًاء فَلَهُ فلَهُ کٹل أَجره) . و 
والترمذي' E ES‏ 

وتحرم تعِيَةٌ كافر. وهي : التّسلِيةٌ والح على الصبرء والذعَاءُ 
للميّتِ والمُصَاب. 

(وتكرة) تعزية رجل (لِشَابَّةِ أجبية) ؛ مَخافَة الفتئة. 


)١١‏ قوله: (ومَعتاه في الفثون) وذلك نه لكا توفي ابنه عَقيلٌ, َرأ قارئ: 
«يكايًا الْمَرْرُ لن ل با سیا کر مذ أا مكاي 
فبكى اب عَقيل» وبكى الحاضِرونَء فَقَالَ للقًارئ: ما کان بھی 
لحرن فهو نباحةٌ: ولم يَنزِلٍ القَرَآنُ للتَّيَاحَةَء ولا التّيَاحَةَ به وَإِنّما 1 


سكين الأحرّان. 


[1] أخرجه ابن ماجه )١7٠01(‏ من حديث محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ عن جده . 
وحسنه الألباني» وانظر: «الإرواء» »۷٦٤(‏ 20178 و(الضعيفة) .)11١(‏ 

[1] أخرجه ابن ماجه »)١707(‏ والترمذي (۱۰۷۳) من حديث ابن مسعود. وضعفه 
الألباني في «الإرواء) 7255١‏ ). 


كتَابٌ الجتائز 


جمس 
€> 
Na‏ 


(إلى تلاث) لَيَالٍ بأيَامِهِنَ» فلا يُعَرَى بَعدّها؛ لأنّها مُدَّةُ الإحدَادٍ 
الط 

قال الج دا كان غائیاء فلا بأس بتعزیته إذا حضر. قال 
الام : ما ن ر 

(فیقال) في تعر ا (مْصَابٍ بِمُسلم : أعظمَ الله أجرك› 
وأحسَنَ عرَاءَك» وَعَفَرَ لميتِك. و) لمُسلم مُصَابٍ (بكافِر: أعظم الله 
أجِرَكٌ, وأحسَنَ عرَاءَكَ)؛ 7 العَرَضّ الدّعَاءُ للمُصَابٍ ومَيّيهء إلا إذا 
كان كافِاء مسك عن الذّعَاءٍ له والاستغقًار؛ أنه مَنهِيٌ عَنَهُ. (أو) 
كال (غيد ذلك) مما يدي مَعنَاةُ. 

وروی ححربٌء عن رُرارَةَ بن أبي أَؤْفى» قال: عرّى الب لاء رجلا 
على ولَّدِهء فقال: «آجَرَكَ الله وأعظع لك الأجى'. 

(وكرة تكرَارُها) أي: التَعزية. نضًا. فلا بعري عند القَبرٍ مَنْ عَرّى 


وله الأحز بيَك من يُعَزيه . ون الأ جل قد 3 شق ثوبه على 


Rg )۱(‏ التعزيّة» منهم الشيح» 
فظاهِرة يُستَحبٌ مُطلقاء وهو ظاهِر الخَبر. (خطه)1"". 


]١[‏ أخرجه البيهقي (150/5) من حديث ا خالد الوالبي ر بنحوه . وضعقه 
الالباني في «الإرواء) (17557). 
[؟] «الفروع» ("/4 4١‏ ) . والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا ا 
المصيئة: عَجَاه ولم ترك حًا لباطل”'2. وإن نَهاهُ: فحَسَنٌ. 

(و) كرهُ (جلُوسٌ لها) أي: التعرية؛ بأنْ يَجِلِسَ المصَابُ 
كان ليعرّى» أو يَجِلِسَ المعرّي عند المصّاب بَعدَها("؛ لاله 
ادام الان 

و(لا) يكره مَلُوسُ المعري (بقرب ذَارٍ الميّت) خارجا عنها؛ 
(ليتبَعَ الجَتَارّة) إذا حرجت» (أو ليَخرْجٌ وَلِيْهُ) أي: الميْبِ (فيعَريه)؛ 
لاله لِطاعَةٍ بلا مَفْسَدَةٍ . لکن إِنْ كان الجُلُوسٌ خارج مَسجِدٍ على تحر 
حخصير ينه : أكرة . نضًّا. بل مُقَتَضْى ما في (الوقف): يحرمُ؛ لأنّها إِنَّما 


(۱) قوله : (ولم يرك حَقًا لباطلي) قال في «الفُروع» : وکرّی من شق زبه 
نص عليه؛ لروال المحرّم وهو الشَقٌ» ويُكرَةُ اشْتدامَةٌ لبيه. 
(خطه)1 .١‏ 

(؟) أي: ويكره الجلوسٌ للتعزية» نص عليه» واختاره الأكثوء وفاقًا لمالكِ 
والشافعيٌ . (خطه) '. 

(۳) وعن أحمد: الوْخصّةٌ في جُلُوسٍ المعرّي؛ لاله عَرّى وجلّس. قال 
الخلال: شيل اخم الجلوس إليم في غير مَوضِع. 
وَعَنَةُ : الأحصة لأهل ا E‏ احتارّة 5-506 «المحرر) 
ومعتاهٌ اختيارٌ أبي حفص . 
وعنه: ولعیرهم» ححوف شدة الجرع. 


[] «الفروع» )٠١٤/۳(‏ . والتعليق من زيادات (ب). 
[۲] التعليق من زيادات (ب) . 


وُقفتٌ ) ليصلى عليهاء وينتفع بها فيه 
(ويَددُ مُعَرّى) على من عدرَاهُ (ب)قوله: (استجَاب اللهُ دعاك 
ورَحمنتا وإيّاك). رد به e‏ 
(وسْنّ أن يُصلح لأهل“ المَيّتِ) حاضرًا كان أو غائبًا وأَنَامهُمِ 
عله : (طعَاةٌ ب يعَثْ ) به (إليهم ثَلاثًا) من الأيالي نايا ت 
١اصْتعُوا‏ لآل جعمَرٍ طَعَامّاء فقد أَنَاهُم ما يَسْعَلْهُم) . مُختَصَد. روا أبو 
داود» والترمذيٌ! 1J‏ ركه 
و(لا) يَصْلَحُ لعا ( لمن ب يَجِتَمِعٌ عندهم) ای آهل لفت 
(فيكرة"©)؛ لالہ إعالهٌ على تكزووء وهو الاجتماع عِنَهُم. قال 
اا هو من أَفعَالٍ الجاهلكة . والكرة سويد يي وغيرة) 
وإِسَتَادُةُ يُقَاث عن جرير: كنا تعد الاجيِمَاع إلى أهل | ا ت» وصَنعة 
ESO‏ كاه بالق NE‏ 
ويتوَلونَ أمرَهُ وتجهيرَةُ . 
ويحتمل: أَنْهُم عائِلثةُ الذين كانوا في هيه وكلفته. وهو أظهَر. (ابن 
نصر الله على- كافي). 
(۲) قوله: (فيكره) وقیل: یحرمُ» وفاقا سن حنيفة . (خحطه)1". 


]١[‏ أخرجه أبو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (۹۹۸) من حديث عبد الله بن جعفر. وحسنه 
الالباني . 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
١ 5‏ 


| 


لطعام بعد دَفنه من التَّياعةَ!' .١‏ 
(ك)ما يكرَة (فِغلَهُم) أي: أهل الميّتِ (ذلك) العام (للئّاس) 
يَجِتَمِعُونَ عِندَهُم؛ لما مَّ. قال الموققُ وعيزه: إلا لحاجة. 
(وكذبح عند قبرء وأكل منه) فيكرة؛ لحديث أنّس: «لا عَفْرَ في 
الإسلام) . رواة أحمدٌ» وأبو داو ". قال أحمدٌ: کائوا إذا مات لهم 
المَيّتَء نَحرُوا جَرُورَاء فتهى يي عن ذلك . 
وفي معتى البح عِندَهُ: الصَّدَقَةُ عِندَة؛ فاه مُحدّثٌّء وفيه ريَاء. 


)١(‏ قال في «الإقناع): E‏ الخرط فانيرة ا 
9 


[] أخرجه أحمد .)1۹٠٥( )٠٠١/١١(‏ وانظر : « مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ) 
»)١1870(‏ و«علل الدارقطني ) »)557/١7(‏ و(أحكام الجنائز» ص .)١737(‏ 

[۲] أخرجه أحمد (۳۳۳/۲۰) (۱۳۰۳۲)» وأبو داود (۳۲۲۲). وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)۲٤۳١(‏ 


(قضل) 
٠ -‏ لجل زيارَة قر مُسلِم) نضًا. ذكرٍ أو أنتّى» بلا سمَرِ؛ 
و َهِيتُكم عن زيارَةٍ القبور» فرُودُوهاء فَإنّها تُذكر 

الموك». وللترمذي: ١‏ «فإتها تذكو الآجرة»]. وهذا التعليل بر جخ أن 
الأمر للاستحباب› وإن كان وارِدًا ب بعد الحظر. 

(و) سن (أن يَقف زائ أَمَامَه) أي : ا (قریبا منه) غرفا. 

(وتباځ) زيارة 2 (لقبر ا ووقُوف عِندةُ؛ لزيارته ككل 
قر وء وكات عد الح . ولا يسم عليه؛ ولا تنكو ل 00 
أبشه بالثار. 

وقوه تعالی : وولا قم عل کر [التوبة: »]۸٤‏ المرادٌ به عند أكثر 
المقشرين: الذعَاءء والاستغفار لَه 

(وتكره) زيارة قبُور (لنِسَاءٍ("©)؛ لحديث 1 عطيّة : نهين عن زيارَة 


)١(‏ قال في «الإنصاف): الأؤلَى للرائر أَنْ يَقِفَ أمامَ القَبره على الصّحيح 
0 : املع 
(۲) قال جامع (الاختيارات)1*!: ظاهرُ كلام الشيخ : تحريمٌ زيارَةٍ النساءِ 


[1ع] أخرجه مسلم »)٠١7/9177(‏ والترمذي )٠١٠4(‏ من حديث بريدة . 
7؟] أخرجه مسلم )٠١/5175(‏ من حديث أبي هريرة. 

”] (الإنصاف) (5117/57) . والتعليق من زيادات (ب). 

]٤[‏ «الاختيارات» ص(57). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
کڪ ي يڪ 
ي 


القَبُور» ولم يُعْرَمْ علينا. متفقٌ عليها"". 


(وإنْ عَلِمْنَ) أي: النْسَاءُ أنه فع متهن مُحَرّمٌ) بزيارتِهنٌ : 


ر زيارتهنّ لها؛ لأنّها سر ية للمُحرّم . 


(إلا) زيارة النْسَاءٍ (لقبر النبيّ لا و) قبر (صاجبیه) أبي بَكْر 
وعُمَرَ (رضوَان الله عليهمًا > فدّسَنٌُ) كالرّجَالٍ؛ لَعْمُوم: (مَنْ حَجٌ, 


فرَارَني 0 و 


000 


00 


[۱] 
LY] 


[1] 
[٤ [ 


(ولا يمت كافِرٌ يمن زيارَة قبر قريبه المسلم)» كعكيه' 2. 
(وسْنٌّ لِمَنْ زار بور المُسلِمِينَ» أو مر بهاء أن يَقُولَ(: السَلاهُ 


للقبور؛ لاحتجاجه بحديث سي إِيّاه r‏ 
عن أحمدَ ذكرمًا المجد وغيذه. (خطه)!'!. 

قال في «الفروع) ب 
ابن عَقِيلٍ : زرا إلى اللسوتة برعم كا 

ولا يَلرَمُه رَفعُ الصوتِ ا 
ولا يُكرّرُ السلام في تواجي المقبرة» بل يكفي سَّلامٌ واجد. قالةُ ابن 
ذهلان . 


C_\ 


تقدم تخريجه (ص19) بلفظ : نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا. 
أخرجه الدارقطني (۲۷۸/۲) من حديث ابن عمر بلفظ : «من حج فزار قبري بعد 


وفاق غ:فكأنما زازق فی ات .وقال الألباق فی والإرواء): منکر, 
«الفروع) .)5١١/5(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


کتاب الجتائز 


عليكو دَاوَ قوم مُوّ منين › أو يُقُول: السَلامُ عليكه (أهل الديار من 
النؤهين )م ET‏ الصيعتين: (وَإنا إنْ شَاءَ الله ک 
َلاجِقُونَ ويّرحم اللهُ المُستقدِمِينَ منكم» والمُستأخرين1", تسل 
الله لنا ولكم العافيةً, اللهُمٌ لا تَحرِمنا أجرَهُي ولا تًا بَعدَهُو1"1. 
واغفز لتا ولَّهُم)؛ للأخبار. 

10 : «إن شاء ا لتك أو ذ في الموتٍ على و أو في 
الل واان: وكعروبيا بجو ات مُحَقَّقٌ» فلا يُعَلّقُ . ب( إِنْ) . 

(وبُخَيّرْ فيه) أي : السّلام (على حَيّ» بَينَ تعريفٍ وتدكير)؛ لصځة 
صوص بهمًا. 

(وهو) أي: السلا “: (سُبَةَ) عِينِء من مُنفرد. (ومن جمْع) 


)١(‏ واخثلت في معتى اللام فَقَالَ بَعصّهُم: هو اسم من أسماءٍ الله 
تعالّى» وهو لَص أحمَدَ في رواية أبي داود. ومَعتاه: اسم الله عَلَيك. 
أي: أنت في حفظهء كما يُقَال: الله يَصحَبِكَ . الله مَعَكَ . 
5 : الشلام: بمعتى : السَلامَةٌ مُلازِمَةٌ لَك . قال في «الآداب 


الكو : ش إقناع) 000 
١؟)‏ دکراب 0 السّلام من البدّع المباعةٍ: المصافَّحةٌ بَعدَ صَلاة الصّبح 
والعصر. 


.)٠١۳/۹۷٤( لحديث عائشة عند مسلم‎ )]1١[ 
.)۷۷٦٩( وانظر : «الإرواء»‎ . )۱ 5 ٤٩( ؟)» وابن ماجه‎ 4 ٤۲٥ ( )٤ ۸71/٤ ١( خر جه أحمد‎ [Y] 
.)۲٤۹/٤( «کشاف القناع)‎ ]۳[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


اثتين فأكتّر: (سُئَة كفاية/'“)؛ لحديث: «أفشوا الشّلاة10)20']. وما 
ا 1 أن سلوا كلهم . RET‏ 


(شرحه). 


000 


00 


وقال :ووی ۳ إن ا ما ع كما 
كم وال مشيتفكة؛ لأن ا عيذ ا سنه بالإجماع ؛ 
للأحاديث ار و ا وط 
في أكتَرهَاء لا خر ذلك المعض عن كونه مشروعًا في 

ويُجزئ سَلامُ واحِدٍ عن جماعَةء ورد أحدِهم. ويُشترط أن يكوثُوا 
مُحِتَِعِينَ» فأما الواحِدُ المنقَطِعٌ فلا يُجزئ سَلامةُ عن سلام آخَرَ 
مُنقطع . كذا ذَكرَةُ ابن عَقيلٍ. وظاهِوُ كلام عير خلافة. 

یکره الام على امرأةٍ أجنبئة جت إلا أن کون ورا وتررة: 

ول تجو NAN e N ON‏ 
مُصَافَحَتّهَاء على ما ذَّكْرَهُ فى «الفصول)» و«الرعاية) . 

وأطْلَقّ فى روايّة ابن مَنصّور: تُكرَهُ مُصافحة النّسَاءِء وسْدَّدَ فيه جدًا. 
قال الواوي عَنهُ: قُلتٌ: فيِصَافِحَهًا بتوبه؟ قال: لا. قال رَجلٌ: فإن 
کان ذا رَجم؟ قال: لا. قُلتُ: ابتثهُ؟ قال: إذا كانت ا 
ااا ان اتن الا رر لتيل بينَ المَحرّم 
وغيره . فما الوالد فيجو زُ. قالَهُ في «الإنصاف». 


[1] أخرجه مسلم )٥٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
[۲] انظر: «المجموع» .)٤۸۸/۳(‏ 


كتَابُ الجتائز 


ے ص دا ت 
وج رع . E O a‏ 
ويُكرَةُ : شي الحمّام وعلى من يا كل 4 او يقاتل› او يول ) او 
يَتَعْوّط ) أو ت يَخْطِتُ» أو تلو أو یذ كن أو يُلَتَىء أو يُحدَّتُ أو بَعظ› 
أو يسمَعٌ لهُمء ومن يکر فِقهّاء أو يدرس أو بَبحث في العلم» أو 
ل ا عق و ا الي 6 ا ف ا م إقه 
یو دل » او يعيم › او يَتَمَتَعْ باهله› او يشتغل بالفضاء» رم 
(ورَدُةُ) أي: السلام» إن لم يُكره ابتِدَاؤُةُ: (فرض كِفَايَةِ) فإن كان 
ا ادي E‏ 
الا ع و E‏ 
رثك ETT 7 nr ull ٠ o)‏ 
ورد الشلام: سلام ةة لانه يجور بلفظ : لام عليكو” 


وإن سلّمت شاب رَد عليها. كذا في «الرعاية»» ولْعل في النَّسحَةِ 
علّطا ! . ويتوجّة: لا. وهو مَذْهَبٌُ الشافعيٌ . حط '. 
)١١‏ قال في «الاداب 256 وفي كَرَاهَةَ الشلام على كن يكل نَظه ! . 
(۲) ويُسلّم على الأخرسء ورد عليه بالإشارة. (خطه)1"". 
(6) قوله: فان التقا ودا كل نهم صاحَِه معا بالگلام» فعَلّى كَل واحد 
مِنهُمَا الإجابة. ۰ 
فإِنْ قالهُ أَحَدُهُما بعد الآحَرِء فقال الشاشي الشافعئ: كان جَوَابَاء 
وصوَّبَه هُ التووي ‏ وصح ذلك في «الاداب الكبرى) قال : وهو ظاهد 
كلام جماعَةٍ من الأصحاب» كما هو ظَاهِدٌ الاي . 
وخالف في ذلك الشيحٌ وجي الذين وبعض الشافعيّة. (خطه). 
)٤(‏ فان اقتصَرَ الاد على قوله: وعليك. أو: e,‏ وحذّف المبتدأ 


[1] التعليق ليس في الأصل. 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مه الإرادات 


NE 
\ 
\ 
3 
5 
١ 
tle 
\ 
4 
حور‎ 
سے‎ 
- 
ض3‎ 
١ 
ص‎ 
کے‎ 
81 هف‎ 
کے‎ 
دي‎ 


ولا تجبٌ زيادة الواو فيه . ولا تسن زيادّة فى ابتداءِ ورد على : 
ورَحمَة الله 4 وبركاتة. جور زيادة أحيهما على الآخرٍ. 

والأؤلى : لفظ الجمع؛ وإن كان الل راع E‏ 
برد غير المسَلّم علّيه. 

5 وجب‎ . LE :با بلغه و جو بًا‎ ST 
البلاع . ويُستَحَتٌ يسكحث أن يُسَلُمَ على الوَسُولٍ فِيثُول : عليك و‎ 
. السَلام‎ 

(كتشميتٍ عاطس حمد) الله تعالى» (و) ك(إجابته) أي 


فظاهه کلام الام في «(مجمع البحرين) : أله بُجزرئ. كد اا 
قي ن وقال: كما رَد الى يِه وهو ظاهِدُ الكتاب؛ فن 
المضمَرَ كالمُظهر. 
ومقتَصّی كلام ابن أبي مُوسَى» وابنٍ عَقيل: لا بُجزئ. وكذا قال 
الشّيحٌ عبد القادر. 

)١(‏ وفي «الإقناع) : وراد الوَاوُ في رَد د السّلام وجويًا. 
وقدّمَ في « شرح المنتهى): لا تَجِبُ . قال في «الآداب الكبرى)» ومُو 
ا وأْصَحٌ . 

() قوله: (وإِجَابَيِهِ) يعنى : أن" إجابة العاطس لِمَن سَكَتَهُ E‏ 
فحَيثٌ عطس 0 فشُمْيُواء كفى إجابَة أحدهم. وإن شُعْتَ 


.)( سقطت : «أن) من‎ ]١[ 


كتابٌ الجتائز 


شک كلشلام. 5-8 BL‏ يقت الكافق كما لا يَأ بالشلام. 
يقال لعاطس حمِدَ الله : يَرَحَمْك الله أو : ريك الله . 


L2 


وت و هديك الله عت N‏ بغر الله تا ولكم. 
فان لم يَحمَدٌ : لم يشمت ُشَّكَتْ؛ لحديث أبي هريرةً: «فإذا عطس أحد كم 
فقول الله غل كل ل هة أن رن عي 
اللة)1'. | 

ولا يُسَّمَتُ أكثّرٌ من ثلاثِ في مجلس واجدء والاعتباز بفِعل 
النُشميتء لا بعَدَدِ العطسَاتٍ. ۰ ۰ 

وإدام صف ا ا ۽ يُقال لَهُ: يرمك الله أو بورك 

ومن عطس فلم يَحمَدْ: فلا بأس بذ کیره 

(ويسمغ المَبّث الكلام)؛ الب أَمَرَ بالسّلام عليهم» 
ولم يكن لامر بالسّلام على من لا يَسمّع . 

وقال الشيخ تق الدّين : استفَاضَتٍ الاثاز بمَعرفَة المّْتِ بأحوَالٍ 


أهله وأصحابه 5 الا وَأن ذلك يُعرَضٍ عليه . وجاءت الاثاة نه 
واجدٌ تعيتت عليه الإجابَةٌ» كباقي فوض الكفاياتِ. (ح ع)1'1. 


13] أخرجه البخاري (5775). 
[۲] (حاشية عثمان) .)۷٤/۲(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
E‏ اله يدري يما ندل عدذة»«ولقة يما كان e‏ 
وام 

(وتعرف) اميت (زَائِرَةُ يو الجُمُعَةٍ قبل طلوع الشمس) قال 
احا . وفي «العْنية) : عرف کل وة قت» وهذا الوّقتٌ أكذ. 


2- 


N 


n 


4 


وقال ابن القيّم : الأحاديث والاثاذ تذل عل أن الزائ مت جا 


عَلِمَ به المزور وسَمِعَ سَلامَه» وأنِس به وزد علية . وهذا عامٌ في حَق 


2 


ا وغيرهم. يرانك لآ توفت قيتَ في ذَلِك ) وهو صح من أثر الصَححَاكِ 
ادال على التُوقيتِ. انتهى 

شير إلى ما رُوي عن الضَّححاكِ قال: من زَارَ قَبرَا يوم الشبتِ» قبل 
طلوع الشّمسء عَلِمَ الميّتُ بزيارته. قيل لهُ: وكيف ذلك؟ قال: 
لمكانٍ يوم الجْمْعَةِ. وتحؤةٌ: ما رَوَى ابن أبى الدّنياء عن محمد بن 
واسع» قال: بلعني أن الموتى يَعلمُونَ من زارَهُم يومَ الجْمْعَة ويَومًا 
قَبِلَهُ ويُوما كه : 

(ويتأذى بالمُدكر عنده» ود نتفه ينتَفِعُ بالخير)؛ لجنا تَقدّم . 

e‏ بعَذاب القبر. 

(وسَنٌّ) لزائر م مَيْتِ فغل (ما يُحَفْفُ عَنهُ» ولو بجَغل جَريدَةٍ رطبةٍ 
فى القبر2'0)؛ الور وأوصى به بُرِيدَةٌ. ذكرَه البخاريٌّ. 


)١(‏ قال في «الفروع)1'1: وسن تَخفِيف عنة» وصّح به جماعة. 


.)٤۲۲/۳( «الفروع)‎ ]1[ 


کتاب الجتائز 
١:9 |‏ 


(و) لو ب(ذِكرء وقرّاءة عِندَهُ) أي : القَبر؛ لبر الجريدَة؛ لاله إذا 
دجى التّخفيفٌ بتسبيجهاء فالقِرَاءَة أؤلى. وعن ابن عَمَرَ: أنه كان 
يَستَحِبٌ إذا دُفِنَ الميِّتُء أن يُقرَأ عِندَ رأسه بِمَاتِحَةٍ سُورَةٍ البقَرةء 


وخاتِميها. روا اللالكائئ. وِيُويدُهُ: مْمُومُ: «اقرؤوا يس على 
موناكم ”1 وعن عائشة» عن أبي بكر مَرفُوعًا : (مَن ر 
في کل شه أن أخدهمان ندرا عيذ قبى ل وائلة له يدع كل أيه 
أو حَوفٍ). رواهٌ أبو الشيخ!'! في «فضائل القرآن»'. 


وظاهزه: ولو بجغل جريدَةٍ رطبَةٍ في القبر؛ للحَبَرا''. وأوصّى به 
برِيدَةُ. ذكره البخاري!*]. وفي مَعنَاهُ: غَرِسُ غيرها. وأنكر ذلك 
جماعَةٌ من العُلماءِ. (خطه). 

» قال في «الفروع)!*!: لا لكر القرَاءَة على القَرِِ وفي المقبرة» ص عايد‎ )١( 
اخمَارةُ أبو بكر والقاضي » وجماعَة . وهو المذهَبٌُ» وفاقًا للشّافعيٌ . إلى‎ 
أن قال: وعَنة: لا تُكرَةُ وَقتّ دَفنه.‎ 


وعَنة : ره اختاره عبد الومّاب الوكاق وأبو خفض» و وقَامًا 


[۱] تقدم تخريجه (ص6 .)١‏ 

EY]‏ اجه أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) مويف عن ابي الشيخ› وأخر جه ابن عدي 
في «الكامل» .)٠١٠/١(‏ وقال: هذا الحديث بهذا الاسناد باطل ليس له أصل . 
انتهى . وقال الألباني في (الضعيفة) :)٠١(‏ موضوع. 

[۳] أخرجه البخاري )۱۳٣۱(‏ من حديث ابن عباس . 

[5:] ذكره قبل حديث .)١551١(‏ 

.)٤۱۹/۳( «الفروع)‎ ][ 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 
| ٠ه‏ سن E‏ 


ا 


000 


00 


000 


(وكل فة ت فعلها مُسِلِمٌ. جَعَل) المسلم (3 نوَابها2"0 لمُسلِم حي 
و مَيتِ0©: حَصّل) ثوابُها (لۀ» ولو جَهِلهُ) أي: الثوابَ 


لأبي حنيفة ومالك . قال O,‏ اما الجاع وهو قول جمهور 
الشلف وقداماء أصحابه وسمى المدُوذي . 
O PRET‏ 


عو 


أنه 1 
كال الشيخ تة قي الدين: ولم يقل أَحدٌ من الغلمَاءِ المعتبرينَ: إن القراءة 
NE‏ ولا رخص في انحَاذِهِ عَيدًا »> كاعتِيادٍ الْقَرَاءَةِ عنده في 


وَقَتِ علوم . 

والذّكز والصَّيَامُ وخاد المصاحف عند القبر يدعةٌ» ولو لِلقراءة. 
ولو نَفعَ المت لفعلةُ السّلفٌء بل هُو عِندَهُم كالقِرَاءَةٍ في المساجدٍ. 
ولم يقل أحدٌ من الأثكة المعتبريي: إن المت بجر على استماعه 
للقران» ومن 5 قال: إِنَّهُ نفع م بسماعه دُونَ ما إذا بَعْدَ فقول ا 
ومخالِفٌ للإجماع. (خطه). 

فاق ]ب E‏ يكنا ايها انس a‏ قاع N‏ 
بالعمل» أو جعلَه اليه وتّحوه؟ فأجاب : تشه أفضّلٌ . واللّه أعلم . 
قال في «الإنصاف»: وتَقدّمَ في آخر «باب الجمعة»» كَرَامَةٌ إِيثَار 
الإِنسَانٍ بالمكانٍ الفاضلء وهو إِيثَارٌ بمَضِيلَةَ فيحتاج إلى القَرقٍ بيه 
وَين إهدَاءٍ القَرب . (خطه) . 

قوله: (وكل قُربَةٍ.. إلخ) قال في «الإنصاف): هُو من المفرَداتٍ. 
(خحطه). 


تاب الجتائز 
١‏ 
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(الجاعل)؛ لأنّ الله يَعلَمُهء كالدُعَاءِء والاستِغمّا وواجب تَدْحُلَهُ 
التيابَةٌ و الطوع ؛ e‏ 
امي ا يق ج اموس > والقِرَاءَةٌ» والصّلاةٌ» والصَيَامُ. 

ر أحمدُ: الميّتُ يَصِلَ | له گل کيءِ ين اير من ضاي أو 
صَلاة أو غيره ؛ كسار وعاك ما وو ا ee‏ 
الب لا فقال: «أمًا أبوك› فلو اق باتو حِيدِ» فضمَتء أو تَصَدَّفَتَ 
عنه» نفعّه ذلك) . وروی أبو حفص » عن الحسَتين : أَنّهُما كانًا يُعتِقَانِ 
عن علي بعد مويه . وأَعتقت عَائِشَةٌ عن أخيها عبد الاحمن بعد موته. 
ذكَرَهُ ابن المنذر. 


ٍ 7 ت ِ 7 
ولا يُشترط فى الإهدَاءء وتقل الثواب نيه به ابتدَاءٌ» بل يجه 


i 


4 وای و و و 
لرواية عن مالِكِ. (فروع)1"1] 

(؟) نص أحمدٌ: أنه إذا قَرَأء لا يعبر أن ينوي جعل الراب له حال القِرَاءَةٍ . 
واعتبره بَعضّهم في حصول الفعل إذا واه حال الفعل أو قبلّه» دُونَ ما 
نواه ل ا في (الفروع) عن («مفردات» ابن عقيل . وَرَدّه. 
(خطه). 


[1] أخرجه أحمد )1۷٠٤( )۳١۷/٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه 
[] «الفروع» .)٤۲۳/۳(‏ 


DF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
E‏ الثواب م بالبكة له قبل الفغل» اهداق أو لا 

وظاهدة: لا يُشترط أن يَقول : کت ان بتي على هذاء فاجعَل 
واه لفلان. 

ولا صو كوثة أهدى ما لا 4 عدن خسو انه اانه راف e‏ 
الله a,‏ 

ولو صَلَى فرضًّاء وأهدّى ثُوابَهُ لميّت : لم يَصِحّ» في الْأَشْهَّر. وقال 
القاضي : يَصِح . وبعد. 

(وإهداء القرب مُستَحَبٌّ) قال فى «الفنون)» والمجد: حتَّى 

(تتكةٌ) : روّى ا عن ابن مسعودِ» وعائشة شد (أنّ موت 
الحا ده للمُؤْمِن أله أَسَففِ للفاجر) . ورواة مَرفوعَا اا 


[۱] أخرجه البيهقي (۳۷۹/۳)» وفي (الشعب) (۱۰۲۱۸). وهو عند أحمد )۲٠١٤۲(‏ 
عن عائشة مرفوعًاء وعند الترمذي )9/٠١(‏ عن ابن مسعود مرفوعًا . وانظر: ( ضعيف 
الجامع) .)١١555(‏ 


( كِتَابْ الزكاة") 

أَحَدُ أركانٍ الإسلام ومبانيه» المشَارٍ إليها بمّوله عليه السَّلامٌُ: ١‏ 
الإسلام على حمس )151 . 

من: رکا يذكوء إذا نما وتَطَهّرَءٍ لأنّها طهر مُوَديها مِن الإثم» 
أي : 3 ڪنۀ» وتي اچ أو تي المال» أو القَرَءَ. | 

جمَعُوا على فَريضّتِها. واختلموا : هل قُرِضَت بمكة أو بالمديئة؟ 

ل صاحِبٌُ «المغني)» و«المحرر»» والشيخ 2 الل الها 

قال في «الفروع): ولعَلٌ المراد: طلبهاء وبَعثٌ الشعَاة لقبضهاء 
فهذا بالمديئة. 

وقال الحافظ سرف الدّين الدمياطيئ : فُرضّت في السْبَةٍ الثانية مِن 
الهجرة بعك زكاة الفطر. وفي (تاريخ ابن جرير الطري) : أنها 
SNE‏ 

وهي : (حَقَ واجبٌ) من عُشْرِ أو نِضْفِه أو ربْعه ونحوه مما 


6 لبد الرّكاةٌ: صَدمَة؛ِ لأنّها دَليلُ لِصكحة إيمانٍ صَاحِبهاء 
ِقَهِ. (خطه). 


نصديعه 


]١[‏ أخر جه البخاري )2 ومسلم )١19‏ من حديث ا عمر. 


بأتي مُمَصّلا. (في مالي خَاصٌ) يأتي (لطائِفَةٍ مَخصُوصَة) هم 
المذكوزونَ في قَولِهِ تعالى : انما الصَدَكََتُ مقر لمكن 
الأية [التوبة: ]6٠.‏ 

فخَرَجَ بقوله: «واجبٌ): الحموق المسئُوتَةُ كالشلام» والصدفة» 
والعتق. 


س 


وبقوله: «فى مال خاص»: رَد السّلام ا 
ولا يَرِدُ عليه ركاه الفطر؛ لأ كلامَهُ هنا في زكاة الأموالٍ» أو باعتبار 
الغالب. 


ت 


ى بر 


وبقوله: «لطائفة مخضوصة): الدية 

وبقوله: (بوقتٍ مَخصُوص) وهو: تَمَامٌ الحولِ» ويد الصلاح» 
ونَحؤْةُ: النَّدْرُ بمالِ خاصٌ لطَائِفَةٍ مَخصوصة. 

(والمَالٌ الخَاصٌ) المذكوز: 

(سائِمَة بَهِيمَةٍ الأنعام)» الإبلٍ والبقر والعَتم» (و) سائمة (بقر 
الوحش» وغتمه)؛ لشْمُولٍ اسم ابقر والعتم لهُمَاء (وَالمتوَلدُ بين ير 
ذلك) أي : الأهليّ والرحشِيء والشائم (وغيره) ؛ ا , الظباء 
والعتم» وبين السائِمَةٍ والمعلوقة؛ تغليا للو جوب . 

(والخارځ من الأرض) من خُبُوب ويْمَارِ ومَعْلِقٍ وركازِء على 
ما يأتي ټيائه» (و) من «التَحْلٍ) . 


كتَابُ الرّكاة 


0 
0 
NS 
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(والأثمَانُ. وعُروض التجارَةٍ) . 

فلا تَجبُ في عير ذلك» من خيل ورقيق» وغيرهما؛ لحديث : 
«عَقّوْتُ لكم عَنْ صَدَقَةٍ الحَئِل والوقيقي)7١1»‏ وحديث: «ليس عَلى 
المشا في عَبْدِه ولا فرسه صَدَقَةٌ) . متفق ا" 

وما رُوي عن عُمر: أنه کان أذ من الكأس عَسَرَة» ومن الرس 
عَشرة» ومن البزڏونِ حَمسَة: فشَيِءٌ تبرعُوا به» وعَوّضَهم عن رَرْقَ 
عبيدِهم . کل اة احا 

(وشرُوطها) أي: الزكاقء حَمسَة (ولّيس منها) أي: من الشّوْوطٍ 
(بلوغ2"0, و) لا (عَفْلَ)» فتجبُ في مالٍ صَغيرٍ ومَجتُونٍ("؛ لموم 
عدوي : لمهم أن عَلَيهِمِ ا من أغنیائهہ» رَد على 


(1) قوله: (وليس مِنها بلُوغٌ) فتَحِبُ على صَغيرٍ ومَجنُونِ» لا فيما وُقِفَ 
لحمل من إرثِ أو وصيّة ولو انفَصَل حيّاء كما جرم به في 
«الإقناع), خلاقًا لابن حمدان» قال: لححكمئًا بملکه ظاهرًا حتّى 
مَنعنًا باقي الورثة. (ح ع)1". 

(؟) ولم يُوجِبِهًا أبو حنيمَةَ في مالٍ الصَّبِىَ والمجتُونٍ. (خطه). 


[۱] أخرجه أحمد (۲۸۲/۲) (484)» وأبو داود »)١5174(‏ والترمذي (570) من 
حديث علي . وصححه الألباني في ( صحيح 5 داود) .)١5٠١5(‏ 

]۲١‏ أخرجه البخاري »)١4514(‏ ومسلم (947) من حديث أبي هريرة. 

9 «حاشية عثمان) .)475/1١١(‏ 


SY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ُمَرائْهم). رواه الجماع'". وروی الشافعي في «مسنڍه)" عن 
يوشف بِنٍ مَاهَك 5 : (انتموا ف في اموا الیتامی لا تُذْهِبُها - أ لا 
تَسْتَهلكها - الصَّدَفَهُ ). وکوله مرسَل: غي جَاءة؛ لاله خب عندنًا. 
وهو قَولُ جماعَةٍ من الصحابَةِ» مِنهُم عمو وابثه» وعَليٌ وابثه الحسَنٌ» 
وجابد بن عبد الله وعائشة. ورواه الأثرمُ عن ابن عباس. 

ولان الركاةً راما رهما من أهلياء كالمرأة: كلاف الجدية: 
والعَقل. 

ولا تَجبُ في المالٍ المنشوب للجَيِينِ ‏ . 

الشرط الأوّل: (الإسلام) . 

(و) الثاني : (الحريةٌ) » و(لا) يشترط (كمالها) أي: الحريّة 
(فقجبٌ) الزكاة (على مُبعّض ر ملكه) من المالٍ بججزئهِ الحرٌ؛ 

و(لا) تجبٌُ زكاة على (كافر”'2)؛ لحديث معاذٍ جِينَ بَعنّه 


)١(‏ (المال المدشوب للجنين) : كالموقوف له من إرثٍ أو وصبَةٍ 
(خحطه) . 

(؟) قوله: (لا كافر) أي: لا تجث على كافر وججوب أداء. وأمّا ومجوبُ 

»)575( والترمذي‎ »)١5/4( وأبو داود‎ »)١9( أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم‎ )]1١[ 


[۲] أخرجه الشافعي في «المسند) .)5١15(‏ وعنده: (ابتغوا) بدل «(انتموا). وضعفه 
الالبانى فى «الإرواء») (۷۸۸). 


كتَابُ الزّكاة rj‏ 
الني ياء إلى الهمن: «إِنَّك تأتي قومًا أهلّ كتاب» فاذعُهُم إلى أن 
يشهدو! أن لا إلة إلا الله وأَنّ محمّدًا رسولٌ الله. فان هم أطاغوا لك 
بذلِك» فأغلمهم أذ الله قد افترض عليهم صَدَقَد تُؤحذ من أغنيائهم» 
رَد على فقَرائهم». متفقٌ عليا'؟. ولأنّها أحَدٌُ أركانٍ الإسلام» فلم 
تحب على كافر» كالصيام. 

(ولو) كات الكَاذد (مُرتَدًَا) ؛ لأنّه كاف فأَشْبَة الأصليئ . 

فإذا أسلّم: لم تُوَخذّ مِنهُ لِرّمَنِ رِدّته؛ لعُمُوم قولهِ تعالى: «إقل 
لِِيِنَ كفو إن هرا يقر لجر ما مذ ملك 4ه «الأفال: 
۸. وقوله عليه السّلامٌ: (الإسلامُ يجت ما قله" . 

(ولا) تحب رَكَاةٌ على (رقيق) ولو قِيلَ: يمك بالئملیلی" 


الخطاب فقابٽ . نڳه عليه ابن نصر الله في «حواشي الكافي ) وإليه 
سار صاحبُ «الإقناع) بِقَولِه. فلا تجبث- بمعنى : الأداءِ- على كل 
كافر. وهذا مَبنِيٌ على الصحيح عند الاصُوليينَ من خطاب الكفار 
[TL ,‏ 
)١(‏ وإن قلنا يملك بالتمليك» فلا زكاة عليه ولا على سيده. (خطه!*! . 
(9؟) ومذهث مالك: أن العبدَ يُملك بالتمليك» ولكن لا ركاه عليه؛ 
[۱] تقدم تخريجه قريبًا. 
LY]‏ أخرجه أحمد )۳٤۹/۲۹(‏ (۱۷۸۱۳) من حديث عمرو بن العاص بلفظه » وهو عند 
مسلم )١۲١(‏ بلفظ : « الإسلام يهدم ما كان قبله ) . وانظر : «الإرواء) .)١58٠١(‏ 
[۳] «حاشية عثمان) .)47"5/١١(‏ 
]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(ولو) كان (مكاتبًا)؛ لحديث جابر بن عبد الله مرفوعًا: «لَهِسَ في 
مال المكانّب زكاة» حتى يَعْتِقّ). رواه الدارقطني' '. وَلأن ملك 
Ce‏ يد لس عاد بَقِي لهُ إن 
بلع نصَابًا. (ولا يَملِك رَقِيِقْ غيزه) أي: المكاتب» ارات بر 
ققد أو غيره ؛ لاه 317 فاا ملك المالء كالبهائم . فما جرّى فيه 
صُورَةٌ تمليك من سيب لعبده: ركائه على السَئِدٍ؛ لاله لم رخ عن 

(و) لالت : (ملك نصاب) وهو سَبَبُ ومجوب الزكاة أيضَاء فلا 
زكاةً في مال حتى بيلح نِصَابَا؛ لما يأتي في أبايه. 

كر النصَابُ : (تقريئاء في أثمَانِ» و) قم (عُرُوض) تِجَارَةٍ. 
فتَجِبُ مع نقص يسير» ككبَةٍ وحبتين يوه أله لا ضيح خالا ضيه 
تقص الحَؤْلٍ ساعَة أو ساعَتين. (وتحدِيدَاء في غيرهما) أي: غير 
الأثمانِ والغروض» من الحبوب والثّمَارِه والمواشي . إن لقص نِصَابُها 
لوو لير :الم تر لكق ل اعارص ن في الكيل. 


لقصُور مله . 

ومَذَهَبُ أبي حنيفّة» والشافعئ : لا يمك بالتّمليكِ. 

وعن حول روایتان › کالمذهبین› المذهٌ منهما: كقول الشافعي 
وأبي حنيفة. (خحطه). 


.)۷۸۳( وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ .)١٠١/9( أخرجه الدارقطني‎ ]١[ 


کاب الرّكاةٍ 


ويُشترّط: كود ملك نصاب (لغَيرٍ مَحجور عليه لقَلّس) فلا تجبُ 
عليه» وإِنْ قُلنَا: الدّينُ غَيدُ مانع؛ لأنَّه ممُوعٌ من التصدفٍ في ماله 
محكماء ولا يحمل المواسّاةً. ' 

(ولو) كاد النّصَابُ (مَغصُوبًا) بيد غاصِب, أو من انتَقَلٌ إليه مِنه» 
أو تالمًا؛ لأنَّه يجوز التصدف فيه بالإبراءِ والحوالة» أشبة الدّينَء فيز كيه 
ريه إذا قَبضّه لما مَضَّى. (ويَرجِعٌ) ربّه (برّكاته) أي: المغضوب (على 
غاصب)!؛ لاه عق حص N‏ صف 

(أو) كان (ضَالَا)» كيز كيه مالك إذا وجَدَة لَحوْلٍ التّعريٍ؟ لاء 
ملكه علَيهِ. و(لا) ُز كيه رَه (رَمَنَ مِلْكِ مُلتَقِطِ) بعد حؤل التعريفي؛ 
أنه ملك للمُلتَقِطِء فر كانه عليه كسائر أمواله. (ويَرجع) رَبُ مالٍ 
ضا وجدّهء (بها) أي: برّكاته (على مقط أخرَجها) أي: الرّكاة 
(منها) أي : اللَقَطَةَ» ولو لحؤلٍ التعريف ؛ لتَعَدِّيه بالإخراج» ولا تُجزئ 
عن ربّها. ون أخرجها مِن عيرها: لم يَرجع على رَبّها بشَيءِ. 

(أو) کان (غائبًا)» فتجبٌ زكاثة؛ كالحاضر. 

و(لا) تَجبُ (إِنْ سك في بَقَائِه('2)؛ لعدّم يمن الشبب. لکن 


)١(‏ قوله: (إِنْ شك في بقائه) فلا تجبُ زكاثة مع الشك. فإن علِمَ بقاءة 
أخرج وجوبًا 26 مَضى ) على الأصخ» EG‏ فى (شرحه) عن 


ص 


شك فى بقائه)؛ لأنه وإن كان مَعلومَ البقاء » لا يَلرَمُهَ إحراج زكاته قبل 


0 حاشية أبا بطين على شرح مته الإرادات 
تی وص إلى يَدِه: زكاهُ لما می مُطِلَقَ9". 

(أو) كان (مَسرُوقاء أو مَدقُون مَنْسسيًا) بدَارِه أو غيرها. 

(أو مَوُوث جهله) أي : إرنّه لَهُ؛ عدم غلمة بعوت و (أو) 
مَورُونًا بجهل (عِندَ مَن هُو)؛ بان عَلِمَ موت مُورثه» ولم يَعلّم أينَ 
مَورُوثةُ. 

(وتحوه)» کالموهُوب قبل قبضه. 

(ويزكيه) أي: المغصوبء وما عُطفَ علَيه: (إذا قدَرَ) ريه 
(عَلَيهِ) بأخذه من غاصبه أو مُلتَقِطه أو سارقه وتحوه» أو حضور 


ع o‏ و ع أ £ أ 
غايْبٍ» أو عليه بمدفونٍ أو مَورُوثْء وقبض مَوهُوب؛ لان الزكاة 
E a 00-7‏ 1 
مُوَاسَاة» فلا تجبُ قبل ذلك؛ لانه ليس محلا لها. 


حصوله في يَدِهِ. (خطه) ١‏ . 

() قوله: (مُطلَقًا) سَوَاء راه من هُو في يِه اَم لا. 
وَقَولّه: ولا إِنْ سك فيه) لا تَظهَه لَه فائدَةٌ؛ إذ المالٌ العَايْتء سوا كان 
مَعلُومًا أو شک و کا فيه لا يلرم إخراج زكاته إلا بوضوله» وقد نيه على 
ذلك في «الحاشية) . 
[الظاهر: أن قوله : «مطلقًا) أي : سواءٌ کان مَعلومَ البقاء 2 e‏ 
قن فر كيه ذا قط al‏ 


]1١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۲] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


كتَابُ الرّكاة 
١1١١ /‏ 


(أو) كان النَّصابُ (مَرهُونا)» فتجبُ فيه» كثّيره. (ويُخرججها) 
أي : ركاه المرهُونِ (راهِنٌ: منة) أي: المرهُونِ (بلا إذن) مُرتَهن (إن 
تقد غيزة) أى 4 المرفو نيان كان ع عا أن فقوتا و 

ویاځ TT‏ 9 زكاةً رَهْنِ مِنهُ (عِوَضٌ زكاةٍء إِنْ 
اس راهنٌ؛ بن حَضْرَ ال الغائتٌ» 0 انترَعٌ المغضوبت» ولحوه» 
كما لو كان أُتلّفَ الوَهْنَ أو بَعضّه. 

(أو) كان النُصَابُ (دَينَا) على موسر أو مُعير حال أو مؤ جا ؛ 


0-7 


اام 


م 


لاله يجو التُصدفٌ فيه بالإبراء والحوالةء أَشْبََ الدِينَ على المَليء. 

وعن عَليّ في الدّين الظَبُونٍ: إن كان صادقًاء فلیز کھ إذا َه لما 
مَضَى . وعن ابن عباس تحؤه. رواة أبو عُبَيدٍ. 

قال في «القاموس»» في مادّةٍ (ظَنّ) بالمعجمة, وَكَصَبُور)» من 
لاا يدرف ا 3 0" 

(غیر بَهِيمَةَ الأنعام)» فلا زكاةً فيهاء إذا كانتت ذَينًا؛ لاشتراط 
السّوم فيها. فإنْ عُيِنَت : : کیت كغيرها . 

(أو) غيرَ (دِيَةِ واجبَةِ) على قاتِل» أو عَاتِلَيِهِ : فلا کی ؛ لأنّها لم 


حاشية أبا بطي. شرح مُنتَهم الارادّات 
تين مالا رَكوِيًاء لأنَّ الإبل أصلء أو أحدُ الأضول. 
(أو) غير (دَيْن سَلم:"): فلا زكاة فيه؛ لاميتاع الاعتياض عن 
والحوالة به وعليهء (ما َْ يكن) دين الشلم (أَثْمَانَا): فتَجبُ فيها؛ 
لومجوبها في عَينهاء (أو) يكن َي السَلّم (لتِجَارَةٍ) : فتَجِبُ في قِيِمَتِه ‏ 
كسار عرُوضِها . 
(ولو) كان الدَّينُ الذي قلتا: تَجث رَكاثه (مَجِحُودَاء بلا بَيْنَةِ) ؛ 
لان جَخده لا ريل ملك رَيّه عَنهُ ولا ضرَرَ عليه فى ذلكٌ؛ لأَنَه لا 


0 َه | رمه ^ و 
يز كيه حتى يقبضه . 


)١‏ قوله: (لأنَّ الإبل أصلء أو أحَدُ الأضول)؛ لأَنْهُم اختلفُوا: هل 
الأصلٌ 1 0 والباقي لا وان المع اول الدية» 
فالإبل أصل مِنهًا؟. 
فعلّى كلا القَولَينٍ: لا زكاةً فيها قبل قبضها؛ لأنَّ الوم شرط فيها ولم 
يُوجَد. ( خطه)! .١‏ 

(۲) قوله: (أو دين سَلْمِ) الظاهه: أنه لا فرق في لين بين ڌين لفل 


و 


وغيره في ووب الزكاةٍ فيه» إن كان أثمَانًا أو لِتَجَارَةٍ» وفي عَدَم 
الو جوب إن لم يكن كذلِك . 
عار يي 
الشلم» وتخصيصه بالقيدِ؟! فليحرر. (عثمان)!' !. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[۲] (حاشية عثمان) .)٤۳۸/۱(‏ 


5 


کناب الركاة E‏ 

(وتسفط وَكاثة) أي : REY PE‏ 
إسقاط)» كصّدَاقٍ قبل الدّحُول» ا بفُسخ من جهّتهاء 
صف لطلاقه. وكدّين بِذِمَة ة رقيتي يَملِكَةُ رَبُ الدين» تعن تحر 
مكيل أو مَورُونِ يَتلَفُ قَبلَ قَبضٍه بعد الحول: سقط زكائه في الكل؛ 
لأنّها مُواسَاةٌ ولا تارم في شيءِ تَعَذّرَ حضوله. 


(وإلا) سمط قبل قَضِه بلا عض ولا إِسفَاطٍ: (فلا) سمط 
زکاتّه. 


ت 


(فيزكى) الدَّينُ (إذا بض ) أو عُوْض عنةء أو أَحَالّ ب 


6G» N 


(١(‏ قال في ي وري ]: 5 مدعل ري كاذه نص عليه» خلاو 
(۲) إذا کان له دَينُ تَمرِ منّلاء ولم يَقبِضْه إلا بعد أعوام» في بعضها غَلا 
الشع» وفي بعضها رخص فتُقِل عن البلباني : يُقوّمُهِ إذا قِبضّه ثم 
يُزكيه لما مَضْى من السُنين. 
قال ابن ذَهلانَ: والذي يَظهَرُ لي: تقو يه كل عام في ذمةٍ صاحيه 
على قَدرِ اختلافٍ الم . فان لم يفل ولم يزكه إلا بعد قَبِضِهء فكلا 


.)٤٥٥/۳( «الفروع»‎ ]1[ 


EE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
عليه (أو أَبراً منة: لجا مى ) من الشَنِينَ. ولا يجب الإخراځ قبل 
ذلِكَء لأنّها وجبت مُواسَاةٌ وليس منها إخرَاح رَكاةٍ ما لا نتف به. 

(ويُجرئ إخرَاججها) أي: زكاة الدين» (قبل) قَبِضِهِ والإبراءِ منة؛ 
لقيام الو جوب على رَبّهِ . وعَدَمُ إلرَامِه بالإخراج إِذّن: وخصّة. ولس 
من قَبيلٍ تُعجيل الرّكاة. 

(ولو قَبضَ) ربُ دن مِنهُ (دُونَ نِضَابٍ): ز کا . وكذا: لو أبر 


ب لاست 


البتلتانيق مه منّجة» وعَلَيَا فيه إشكال متقدّم قبل كلام البلباني هذا". 
(۱) قوله: (لما مَضّى) وقال مالِكُ: يُركيه لِسئَةٍ واحِدَةٍ» وهو روايَةٌ عن 
9 
ومَذْهَبٌ أبى حنيفة : لا زكاة 2 د اما وهو رواية عن اج 
واختَارَهَا الشَّيحُ تَقَيْ الدّين» وابنُ شهاب» وصكححها في (التلخيص) . 
قال في «الاختيارات)1'1: لا تجبٌ في دين مُؤْجُلٍ» أو على معىيىر» أو 
مَمَاطل ع أو جاحد أو مَغصوب› أو مَسرُوقٍ ) أو شالج وما دَفَدَهُ 
نييه» أو جهل عند مَن هُوء ولو حصّل في يَدِهِ وهو روايّة عن 
أحمدّء اختارّهًا طائفة من أصحابه» وهو قول أبى حنيقّة. (خطه). 
)١(‏ قوله: (ولو قبض دُونَ نِصّابء, رَكاة) خلافًا لمالك» واختارة. 
القاضي› وابن عَقيلٍ . ١‏ خطه). 
]1١[‏ «الفواكه العديدة) )٠١٤/١(‏ . ووضع التعليق في النسخ الخطية عند زكاة الركاز! 


ولم يتبين لى وجه وضعه هناك فناسب تقديمه هنا. 
[؟] «الاختيارات) ص (5/8). 


كتَابُ الرّكاة ej‏ 
من (أو كان بيده) دُونَ نِصَابء (وباقيه) أي : لاب (دَينٌ» أو 
غْضِبٌ أو صَالَ: زكاه) أي : ما بيده ؛ لاه مالك نِصَاب 57 تامّاء 
ا ل ا 

قال في «الإقناع) : ولعله : فيما إذا 0 رجوعه. لال 


ونحوه. 

(وإن ذكث) امرأةٌ (صَدَاقَها كلّه) بَعدَ الحولِ» وهو في مِلكهاء 
ثم تَتضّفَ) الصّدَاقَ (بطلاقه) أي : ع أو ليه و قبل 
الدَّخولٍ : 3 فيمَا بَقِي) ِن الصَّدَاقٍ (بكلّ حَقَّهِ) ؛ لقَولِهِ تعالى : 

صف ما وض [البقرة: ۲۲۷]. فلو أَصْدَقَهًا لما فحال 
الحول» 5 أؤ لا: رجَعَ بأَرتِعِينَ» وتَسمَقَُ الرّكاةٌ عَليها. (ولا 
تُجزئها رَكائها منه) أي: الصَّدَاقٍ (بَعدَ) طلاقها قَبِلَ الدَّحُولٍء ولو 
ال الحؤل؛ لهال مُشْتَرك فلا يجوز ا الصف فيه قبل 
القسمَة 

(ويْزكي مُشتر مَبِيعًا مُتَعيْنَا) » كنِصَابٍ سائِمَةٍ مُعيّنء أو مَوصُوفٍ) 
من قطي مُعَيّنِ ‏ (أو) مَبِيعًا (مْتَمَيّرَا) » كهّذِه لأرتينَ شَاة- هذا 


حاصل كلام ابن دس قال: فكل مُتميرة متعينةء ولیس كل 


(1) قوله: (كنصاب سائِمَةٍ.. إلخ) عبارَةُ ابن قُندُّس!'!: المراد بير 
المتعيّن: ما في الذمّة» ك: أَربَعِينَ شاه مَوصُوفَةٍ من هذا القطيع» أو : 


.)155/7( «حاشية الفروع)‎ ]١[ 


07 


EY |‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
متعيدة متَميّزة- (ولو لَم يَفْبِضْهُ) أي: المبيع المتعيْنَ أو المتمير مُشتر 
(حتَّى انفَسَعّ) ابيع (بَعدَ الحَؤْلٍ)؛ لان المَسْحَّ ا 
القسخ» > لا من أصله. 

(وما عَدَاهُما)» أي: المتينَ والمتمييز كأربَعِينَ شاه موصوفَةٌ في 
الذئةء وحال الول قبل َضها: يركيها (بائغ)؛ لأنّها لا دحل في 
ضْمَانِ مُشكر إلا بقبضها؛ لعدم تَعَيْيِهًا . 

قلت : قي ما تق في (السَلّم) : إن كان لتجارة» أو أثمانًا : ركاه 
مشتر. وفي 7 تمثيله في د بِنِضْفٍ زبرة من فِصّةٍ ة ورَنها ا 
رهم 5 متمَيراء اكنّه تعن بتي مَحَلّه» كما 
یعلم من «(حواشی ي ابن قندس) ». وكيفٌ جب زكاةٌ مال مُعَيّنٍ على غير 
مالکە(“؟!. 


هه الأرتيين. فإنها مُتعيّتة . وأمًا المتميِرّةٌ: فهى : هذه الأربَعونَ شاةً. 

متميّرة عة ألا تَرَى أنْ : هذه الاربعينَ› رة عن غَيرِهَاء 

وهي م تعد بخلاف : م من هذا اله لقطيع ) فإنها م عة غية 
متميّرّة ) فل ی کل مُتعيئة مو متم 

)١١‏ قوله: ( وی تحب رکا ل «(حاشیته »1 جعَل 

التَظْرَ فى كلام المتن. ونَّصّهُ: وما عدَاة» أي: عَذَا المتعيّنَ والمتميِرٌ 


£ 


وهو الموضوف في الذمة» والمشّاعٌء يُركيه بائْع. 


[1]) (إرشاد أولي النهى) (۳۸۷/۱). 


كات التكاة 
كتاب الزكاة ١‏ 


(و) الرابع: (تَمَامُ الملك) ف الما لذن الرّكاة في مُقَابَلةٍ تمام 
انعمو والِلكُ الاق ليس بنعمة تامة ٠‏ 

(ولو) كان تَمَامُ الملك (في مَوقُوفٍ على مُعيّن("©, من سائِمَةٍ) 
نص نضّا. إِبلٍ أو بر أو عَنَم؛ لوم النصُوص» ول اليلك قل 
للموقوف عليه على المذكب» اا ما امال که (و) من (عَلَة 
أرض» و) عا (شَّجَرِ) مَوقوِينِ على مُعَيّنِ. نَضّا. إن بَلَعَت نصابًا؛ 
لأنَّ الرّرِعٌ وَالثَّمَرَ ليسا وَفمًا؛ دل ترهعا. ٠‏ (ویخرح) الموقوف عليه 
الرّكاةً: (من غيرها) أي: الشائمة. فيخرج ڪن َا أرض وشَّجَرٍ : 
N‏ خر نهاء لا ينها؛ لاله لار ل 
الملكِ في الموقوفٍ. 

ومعتى تّمام الملك: أنْ لا يتعَلّقَ به حَنٌ غيرهء بحيثٌ يكونٌ له 


NST 


فلت : وفيه نط إذ الموضوفٌ في الذمةِ لا وجو لَهُ حبّى يُزكى » إلا 
أن يُصور بماإذا كان ده يذل المبيع الموضويء ثم سل للفشتري 
بعد الول على ما فيه . والمشاع حرج عن ملك بائِعهِ بالتيع. > فكيفٌ 
الود له ليخ 
(۵ قال ا ی دا یی 
مدن ون ونحوهما. 
وخا ا مُحققي فقَهاءِ َجدء وواقَقَهُ بَعضّهُمء ومن واقَقَهُ الشيحُ 
150007" 


RY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الصف فيه على سب اختياره» وفَوائدُةُ عائدَةٌ إِلَيهِ. قاله أبو المعالي 
بمعبّاة . 

(فلا زّكاة) على سيد مُکاتب (في دین کتاب بة)؛ لتقص ملكه 
بعدم استقراره بحالٍ» وعدم صِحةٍ صِحَةٍ الحوالةٍ عليه وصمانه. 527 
ينه يده : يَستقبلٌ به الحول» إِنْ بلَعّ نِصَابًاء وإلا فكمكتفاد . وكذا: 


إن عَجرَهُ وبیده سَىءٌ. 
(و) لا ركاه في (حِصّةٍ مُضارب) مِن ربح (قبل قسمَةٍء ولو 
مُلكت ) حه E‏ 


7 
7 


( (ويزكي رب المالٍ جصته) ين بے‎ NE 


)١(‏ قال في «الإنصاف) قبيل «باب زكاة بهيمة الإنعام): وقيل : ن 
من نَصِيبه مِنَ البح خاصّة. اختاره في «المُعْنِى) . 
وقال في «المغني) : «الشرح) : احسست كاه رأس المالٍ من الرُبع 
فقط» ورأسٌ المالٍ باقي. وجرَمَا به؛ لأنَّ الربح وقاية لرأس المال. ٠‏ 
وقال في «الكافى): هي من رس الال و غلية اخ 
واجبٌ عليه كدينه » قال : ويحسبها من نصيبه. 
قال في «الإنصاف»: قرم كه المال ر 
الربْح, يتْعَقِدُ عليها الحؤل بالظهور. . ص عليه. زادٌ بعضهم» 
أظهَرٍ روان 
قال في «الفروع) : وهو سَهُْوٌ قبل قَبِضِها. ويخكمل سقُوطها قبل 
ترويها. 


كاب الزكاة حا بي اا 
(كالأصل) تَبَعَا لهُ. 
فمن دفَعَ لاسا عن A TE‏ وربخ ألمين: 
فعَلّى رَبّ المال ركاه هين 
(وإذ - أي: زكاةً مال المُضَارَبة رَبُهُ (من غيره)» أي: غير 
مال المضاربة: (فَرَأْسُ المَالٍ باقي)؛ eS‏ 
(و) إن ای زكاتة (منة: تُحتسَبُ) زكائه (من اميل الال و) 
من (قدر جِصّتِه) أي: رَبٌّ المالٍ (من الرّبح27)» فيَنقصٌ ربغ عُشْرٍ 
رأسي المالي” "© مع ر ربع عشرٍ حِصّةٍ رب ك المالٍ ين البح . ولا تَحِتَسَبُ 
كلها من رأس المال وحده» ولا م من البح وحذه. 
(وليس لعاملٍ إخراح زكاة تَلرّمُ َب المال بلا إذنه) نضا 
فهضمها؛ لاله ليس ولا لهُ» ولا وكيلا عَنهُ فيها. 
(ويصِحٌ شَرط كل منهما") أي: من رَبٌ المالٍ» والعامل (زكاة 


قال في «الفروع) : ويزكي رب المال حصته وفاقًا. (خطه)1'!. 
00 1 ا ل ا ۲ 

© قوله : رمن الرّبح) فيَفقسل العقد. رخ ع 0" 

)۲( لقص رخ مسرا المال) خمسة وعشرون» فيصيد رأَسٌ 
المال تسعمائة ET‏ وسبعينَ . (خحطه". 

(0) قوله: (ويِصِحٌ رط كُلَّ منهُما...إلخ) على القولٍ بومجوب الرّكاة 

[] انظر: «الإنصاف) .)۳٠۸/١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 

3؟]) «حاشية عثمان) .)٤٤١/١(‏ 

[”*] التعليق من زيادات (ب). 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
مزن الزبير على ا ٠‏ راا ا ات ای 
ونّمنَ عُشروء مثلا. 

و(لا) يَصځ سَرْط (زكاةٍ رَأس المالٍ» أو) زكاةٍ (بَعضِهء من 
الرّبح) ؛ ا بالرّبح» کشرط دَرَاهِمَ 0 

(وتجبٌ) البّكاةٌ (إذا تَذْرَ الصدقة بيِصَاب) ااال ل (أو) 
نذَرَ الصَّدَقَةَ (بهذا التّصاب إذا حال الحَؤْل)؛ لان ملكهُ عليه تام في 
الحؤْلٍ. ويُجزنُه إخراجها مِنه (وتبرأً) اذز (مِن زكاةٍ ودر بقدر 
ما بُخرځ مِنهُ) أي: النُصَابِ اعد ور الصدَّقة ب إذا حال الكل 


على 6 ي من و وهو او 
المضارب: MD‏ 5053 

)١١‏ قوله: (كشرط دَرَاهِمَ مَعلُومَة) كأنَّ مُقَتَضّى كلام المصئٍّ بحسب 
اعرا ااا و ا أشن إلى ها نا على 
القواعِدٍ من فسادٍ العقدِ؛ للجهالّة بكنظيره بما هو مبطل للعَقَدِ مِن قَولِه : 
( كشرط راهم مَعلُومَةٍ 4 . ٠٠م‏ خ). . (خطه)1!"!. 

)۲( كأن و لله علي أن أتصدّق بهذاء أو قال: صَِدقةٌ. (خطه)! ١"‏ . 


]١[‏ انظر: «الإنصاف) ١8/59‏ ؟). والتعليق من زيادات (ب). 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


تاب الرّكاة 
حت ي 
(بييّته) أي : المخرج (عَنهمَا) أي: الزكاة و لن كل منهما 
صَدَقَة. وكمًا لو وى بركعتين التَحيَة والشة. 
و(لا) تجبُ زكاةٌ (في) صاب (مُعيّن نَذْرَ أن يَتَصَدَّقَ به) أو 
بمعضه» ولم يَقُلْ: إذا حال الحؤل؛ لرّوالٍ ملكهء أو نَقْصِهٍ 
ومَفَهُومُه: لو نذَرَ أن يتصَدّق بنِصَاب غير شين يال الكول: 


)١(‏ قوله: (والذر) فلو نذرَ الصَّدقَةَ بعشر من أَربَعِينَ من الغنم» وحال 
خر ا | 
وإن نذَرَ أن يتصدّق بالعشر إذاتجال الضو ل موقيف O‏ 
منهاء وبرئ بقدرها من الزكاة والئّذْرٍ إن تَواهُمَا معًا. (خطه)!'؟. 
زليه (والنذر) في كلام ابن نصر الله OT OR‏ 

نصح الزكاةٌ عليه أدائًٌ» وإذا كان التّذْرُ به لِمَن لا صخ الزكاةٌ عليه 
فلا بيصم في قدرهاء ويص في البقة. (خطه)]1"1. 

(۲) قوله: (وكمًا لو نوی بِرَكعَتيِنِ ..) قد يقال: الأوَى لتمثيل بِعْسلٍ 
الجناّة والإسلام» إذا اغتسل غسلا واجِدًا بنيّنهما ؛ لأن في كل مِنهُما 
تشریکا ين واجبين بالنئة» ببخلافٍ ما مثّل به؛ تبعًا للشارح . 
قد يُقال: المنظور إليه جهة الإجزاءِ فقّطء ولا يلزمُ في اللّشبيه 
ھا ا ی (م خ). (خطه)1"! 

7 التعليق من زيادات (ب). 


[] ما بين المعكوفين من التعليق من زيادات (ب). 
[۳] (حاشية الخلوتى) .)۸٦/۲(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


KF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
تجبُ زكاثة. کراس لا زكاةً على مَن عليه دين بقدره. 

(و) لازكاةً في (مَوقوفٍ على عير مَُيْنِ)ء ک: عَلَى المُقََاءِه ١‏ 
مَوقُوٍ على (مَسجِدٍ) أو مدرَسَةٍ أو رباط» ونحوه؛ لعَدم تَعَيُنٍ 
المالك. 

(و) لا زكاة في (غنيمَة مَملوكة) ِن أجئاس) أن للإمام قشمَها 

ايه» فيُعطي کاڈ ا صنفٍ شاءَ» بخلاف ميرَاثِ . ۰ 

(إلا) إن كانت العَنِيمَةُ (من جنس) واحدٍ: فينعَقِدُ الحؤلُ عليهاء 
(إنْ بلغت جه کل واحد) من العَانِمِينَ (نِصًابًا)؛ لعش ملكه فيه. 
(وإلا) تب حِصَّةُ كُلّ واجد نِصَابًا: (انبتى على الخُلْطَةٍ) ويأتي: أنه 
لا ور في غير الماشِيةء ولا يُخرِجٌ قبل القَبض» كالدّين. 

(ولا) تجبُ رَكاةٌ (في) مالِ (فيءِ» و) لا في (خُمُس) غنيمة؛ 
أنه يرجم إلى الصَّرفِ في مَصَالح المسلمين. 

(و) لا في (تَقَدٍ مُوصّى به في وجوه بر أو) مُوصّى أن (يُشتَرَى به 
زقف» ولو ربع)؛ عدم تعن مالكه. (والرّبخ: كأضل)؛ لاله تماؤه 
فبُصرف في الوصيّة . ويَضْمِنُ إن َسِرَ. نضًا. 

والمال الموضى به : کی من حال الل على ملكه. وإِنْ وصّى 
کے اوا ل 5 

0 ا. ذكره في (الفروع»). 


كَاتُ الدّكاة 

ت تسن ريات 
(ولا) زكاة (في مال مَن عليه ين“ ) حال» أو مول (يَنقصٌُ 

النْصَابَ) باطتا كان المال» كأثمان؛ وغروض تجارّة أو 00 


كْمَاسْيَة وحُيُوب وثمار؛ لها رَوَى أبو ع في (الأموال), عن 
الشائب بن يزيد» قال: سَمِعْتٌُ عُثْمَانَ بنَ عفان يَقُول: هذا شَّهْرِ 
ر کاتکم» فمن کان عليه دَينٌ فليؤدُه؛ حى تُخرججوا زكاة أموالكم. 
وى لمعن كان قا قر لالض مواد للق ها لد راقن قله 
بِمَحضْر من الصحابة» فدل على اتقاقھہ عليه جت لم يُتكذوةُ . 
ولأن. الزكاة وكمك ق ا :واه 
المدين لَوَفَاءٍ ينه كحاجة ا ا E E‏ 
حاجة المالك لدفع حاجة غ 
ا اه نيا ام 
(ولو) كان الدينٌ ( كفارّة, ونحوّها)» کتذر» (او) كان (كاة7 


)١(‏ مذهبُ مالك والشافعيئّ: لا يمنعٌ الدَّينُ وجوب الزكاة في الأموال 
الظاهرة . (خطه)!'؟. 

00 وإذا می حولانٍ على حمس ین الاب لم يُكهَاء وجب عليه زكا 
الحول الأول فقط› إذا لم له مال ا غ 

(۳) قوله: (أو رَّكاةً) بثال ذلك: أن يَمِلِك حمسا من الإبلٍ في المحرم» 
واا يناه في صَفَرء فيتَمَام ڪول الإبل وَجب عليه شَّاةٌّ فإن 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۲] التعليق من زيادات (ب) . 


1 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
3 م د ا 2 د 
غنم عن إبل”") ؛ لانه دَينٌ يجب قضاۇؤه» فَمَنَعَ) كديق الاد اوس 


الحديث : «دَينْ الله ك حى أن يُقَضَى)! ''. والرّكاةٌ من جنس ما وجَبِتُ 


(إلا مَا) اي : ذَينَا (بسَجتب ضْمَانِ) فلا يَمِنَعٌ ؛ لاله 2 أصل في 
روم الدّينِ» فاخمّصٌ المنغ بأصله؛ لتَرَجحِهء وفي منع الذَّينٍ أ كر مِن 
قذره ا بالفقراء» ولا قائل بتوزيعه الجهتين . فلو غصب 


أحرجها من غير الأربعِينَ» فلا شكال» وإن لم ُخرجها فهي دين 
ينقْصُ بها نِصَابُ العَتَم أمًا لو انمق الحولانِء فالظاهؤ ووب شائين. 
١‏ ]. 

(1) قوله: (عن إبل) كأن يَكونَ عندَهُ حمس من الإبلِ» وأرتغون شاد 
وحولٌ الإبلٍ معدم على حول الغتم» فيصير عليه شا في الإيل» فيكون 
عليه دين شاةٌ في العَتم» فيَنقّصٌ نِصابهاء فلا تَحِبُ فيها زكاةٌ وسوا 
أخرّج الشاة بالفِعل أ لا 
فإذا كان حول العّنم سابقًاء وجب شاتانٍ بلا رَيب. 
وق كان ول الأرتعية والخمس مُتساويين» فهل تَجبُ شاة 8 
عَنهُماء أو عن الإبلٍ ويُحكم بتقص نصاب الغْتم» ولا يَجِبُ 
شيء» أو يجب عن کل شَّاةُ؟ حوّر. (خطه)57. 


[۱] أخرجه البخاري (۱۹۰۲۳)» ومسلم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس . 
[۲] (حاشية عثمان) .)54147/١١(‏ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


ا َم ا : فجت عليه ؛ لأ لى ی لالت 9 بو على 


- لا دیا بسب (حصًاد'. أو جذاذء أو دياس» وتحوه) 

كتصفية ؛ لسَو ى الوجوب» بيخلااف الخراج . ۰ 

لم وى ا امار ا يها ل I‏ 
سبق . . ويركي ايد لدم الماع . 

(ومَتَى بَرئ) مَدِينٌ من دَين» يتحو قَضَاءٍ من مال مُستَحدَثْ» أو 
إبرَاءِ: (ابتدأ حَْلا) مُِدُ برئ؛ لأنَّ ما مع ومجوب الرّكاق» منع انما 
الول 5-8 

(ويَمنَعٌ أزش ل جتَايَة عبد د التجَارَة رَكاة فيمته )؛ أنه وجب جَبَِاء لا 
مُواسًاة» بيخللافٍ الرّكاة. 

(ومن لَه عَوْضٌ فثيةء يُباعٌ لو أف ) أي: حجر عليه لفَلّس ؛ بأن 


)١(‏ قوله: (أو حَصَادٍ.. إلخ) ينبي حَملة على ما إذا لم يَستَدِنْ لذلِك إلا 
بَعدَ ومجوب الرّكاةٍ بِالاسْتِدَادٍء وإلا كان مانِعّاء على ما في «شرح 
الإقناع), حَيثُ تَرجّى الأخير من عبارَةٍ مُصتفِهٍ. (ح E‏ 

(۲) قوله: (ييَاعُ لو أفلّس) كعَمَارٍ وأثاثِ (يَفِي بِدَينهِ)» أي: وعِندَةُ مال 
رَكوِيٌ» بدَليل قَولِهِ : (جُعل في مُقَابَلَةِ ما مَعهُ) ِن المالٍ الو كويّء لا 


[5] (حاشية عثمان) .)447/١١(‏ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
كان فاضلا عن حاجِته الأصلية» (يَفِي) العدضٌ (بدَينه) الذي عليه» 
ا رکو ي : (جعل) الذين (في مُقابلة ما مع ) من مال 
0 (ولا يز كيه ) ؛ لجلا كر اة عرض العَمْية 
مَلَبْوَسِهِ» في أن لا زكاةً فيه. فان كان العدض لتجارَة : كن 
(وكذا من بيده ألف) له (ولَهُ على مَلِيءِ) دين (ألف. وعَليه 
ألف ) دين : تيجعل الذي في مُقابَة ما بيده فلا يُرَكيه ویز کي الدّينَ 


و 


إذا قِبِضَهُ. 


زولا يَمنَعُ الدينُ) وُجوبَ (خمُس الزكاز؛ لأنّه ليس برّكاة 


فة م 


رلك کا ای اش چان ر ولاش شاط له نِصَابٌ . 
(و) الشَّرط الخامش (ل)ۇمجوب زكاة في (أثمَان» وماشية, 
وعُروض تجارَةٍ: مُضِئْ حَول) على نِصَابٍ تَامٌّ؛ لحديث: «لا زكاةً 


ا ا ١‏ 
لع لان 
)١(‏ قوله: (في مُقابلة ما معَهُ...إلخ) هذا روايةٌ» صكحها ابن عقيل» 


وعنه روايّة أخرى: يُجعل العَوض غير الرّكويٌّ في مُقابلة ما عليه من 

الين» ويز كي ما بيده. قال القاضي : هذا قياس المذكَب» ونصرةُ أبو 
e ,‏ ۲ 

المعالي ؛ اعتبارًا بما فيه الحظ للمساكين. (خطه)! .١‏ 


.)٤٤۳/١( «حاشية عثمان)‎ ]١[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ][ 


تاب الرکاة 
في مَالِء حبّى يحول عليه الحول». رفقًا بالمالك» وليتكامَلَ الما 
فواسي مِنه» ولأنَّ الرّكاةً تتكرَر في هذه الأموال» فلا بُدّ لها من 
ضابط؛ لا يفضي إلى تعاقب الو جوب في الزَّمَن المتقّارب» فيفتى 
المال. 

أمَا الرّرِحٌ والتَّمَوِ والمغْدِنُ وتحؤه: فهي لَمَاءٌ في تَفسِهاء تُوْحَل 
الرّكاةٌ منها عِندَ ومجودهاء ثم لا تَجبُ فيها زكاةٌ ثانية؛ لعدم إرصادها 
للنّمَاءِ إلا أن يكونّ المعدِنٌُ أثمَانًا. 

وقوله تعالى: «إوءاثُوأ حَقََهُ بوم حضاوو جه [الأنعام: 14١‏ يَنَفِي 
اعبار الحَوْلٍ في الحُبُوبٍ ونّحوها. 

(ويُعفى فيه) أي : الحؤل: (عن نصف يوم“ )» صححة في 
( تصحيح الفروع) . وكما يُعفى في نصاب ان عن حب وحبّتين. 

O O 000 (لكن يستقبل)‎ 


. وقيل: يُعفى عن يوم ام" . وفي (الروضة) : عن أَيّام‎ )١١ 
وقيل: يُعمّى عن ساعَتَين» قال في «الإنصاف): هو المذهّبٌُ» قال في‎ 
/ خطه).‎ (١ «الفروع): وهو الأشهد.‎ 

(۲) قال في «الفروع»: وَيستقبل بالصَّدَاقٍ وَعِوّض الحُلع وَالأجرَةٍ بالعَقدٍ 
عوات هيا كان د مك ل ل انا للشافعي 


[1] أخرجه ابن ماجه )١17947(‏ من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء) 
080 . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراتات 
POT IE OTE r VA f‏ 


ع 


: تدا الول“ (بصداق» وأجرة وعِوّض خلع” مُعَينَينِء ولو 


قبض) ها : رمن قد )؛ لثبوت الملك في غين ل بمجكد 


عقنو قترلل فيه تروف قم E‏ 


00 


00 


]١[ 
[YJ] 
[| 


و 
و و 


ومالك في غير نَقَدِ؛ٍ للعُمُوم؛ ولا ظاهز إجمّاع الصَّحَابَة . 

وَعَنَهُ: عب يقب دَلكٌ» وفاقا لأبي حنيفة. 

وَعَنهُ: لا ركاه في صَدَاقي قبل الدّحُول حى يقبض» فَيَِتَ الانعِمَادُ 
والفخوت. قبل الدخول» :قال صَاحبُ « المُحرر ): بالإجمَاع» مَعَ 
احتمَالٍ الانفساخ. (١خطه)! .١‏ 

قوله: (أي : تدا الحول) أُشار به إلى أنَّ الاستدراك على ما فهم من 
الإطلاتي في مَبِدَأ الحول من أنه من الملك دائكا. والواقِعٌ أنه ليس على 
إطلاقه. (م خ). (خحطه). 

ا الغلاثة . والمذهبُ: وجوبها في الغلاثة وغيرها م من الديون إذا 


كانت في الذمّة. ثي ذكر حکچ المعيّنِ من ذلك والمُبهَم. 


والمراد بالعقد: ما يتناول الحْلعَ وإن كان ليس بِعَقَدِء على التغليب 
والاستدراك بمصضئٌ حول باعتبار ما 2 ال من التفصيل . 
[Y1 :‏ 


«الفروع) .)٠٥۲/۳(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


كاب الدّكاة 
كتاب الزكاق ‏ ٍ KEY‏ 

(و) يُستقبل ( بمب بمُبهم من ذلك) أي: الصَّدَاقٍ وض الخلع : 
(ين) جن (أعين)؛ لأ عذد: لاله لا صخ تَصَوُف فيه قبل قَنِضِه ولا 
ان اق لمان ل بوي فلو ا لفن كل ا 
النُصَابَينَء أو على نِصَابٍ من ذَهَب أو فضة» أو ماشيّة» فى رجحب 
مَثلاء ولم يُعيّن إلا في المحرّم: فهو ابِتِدَاءُ حؤله. ولو جر ونحوّه 
بموصُوفٍ في ذْمَةٍ وتأَخرَ قَنِضُه: فدَينٌء على ما تقدّمَ. وقياشه: حو 
تمَن» وعوَضٍ ضلح. 

(ويشغ تاج) بكسر اون (السّائمَة ) : الأصْل في وله إِنْ كان 
نِصَابًا؛ لقول عُمَرَ : اعبّدٌ علیھہ بالشخلةء ولا ادها منهم. رواه 
مالك. ولقّولٍ علئ: عد عليهم الصّعَارَ والكبار. ولا يعرف لهُمَا 
ا ولان السائمة EE‏ وقت ولادَتِهاء فإفْرَادٌ بځول 


2 


سىء فججعات تَبِعَا لأماتهاء كما تتبغها في الملك. 

(و) يبغ رخ التجارة) وهي : : التصوؤف ليع وَالشَرَاءِ؛ للرّبح » 
وهو المَضْل عن رأس المالٍ : (الأضلّ) أي: رأس المالٍ (في حَوْلِه إن 
كانّ) الأضل (نضًابًا ) ؛ لاه في مُعنى الاج . ۰ 
وما عدا لاح والؤبيح من المُسَتََادِه ولو من جنس ما ملكه: لا 


)١(‏ ولم يُرجِعْهُ للأجرةٍ أيضاء لعلهُ؛ لأنّها لا تكونٌ مُبِهِمَةَ إلا أن يُراد 
١ 5 6" 7 E‏ 
بالمبهم ما يَسْمّل الموصوف . (خطه)! ١‏ 


:) التعليق فخ زياذات اتن‎ ]١[ 


9 


زكاةً فيهء حبّى يَحولَ عليه الحؤل. 

يضم إلى صاب یيو من جنسة» أو ما في حكيه. 

(وإلا) يكي الأَصَلُ نِصَابَا: (فحؤلُ الجميع) أي: الأَمَاتِ 
والتاج» أو رَأس المالِ وربجه (من جين كمُل) النَصَابٌ . فلو مَلَكْ 
فسا وعشرين يقر نولدت یئا يما فڪوها مد لقت ثلاثين. 
أو مَك مِعَهَ وحَمِسِينَ دِرهَمًا فِضّة وبحت ئا فيا : كيِصَائها شد 
5 متي دِرهم. ولو مَلَكُ أرتعِينَ شام فمائت واحِدَةٌ منهاء 
ا انقَطَعَ الحؤل. وكذا: لو مات قبل أن يَنفْصِل 
جنيئها. بخلافي ما لو تتبجتء ثم ماقت 


\ 
الحين 
\ 


(وحؤل صِعغَارٍ) من إبلٍ أو بَقَّرِ أو عَنَم : (من جين ملك ک) حول 
(كبَار)؛ لموم نحو حدیثِ : (في حمس من الوبل lL‏ 
5 مع م غيرهاء فتُعَلٌ مُنمَرِدَة كالأكات . 

يده في (الإقناع»)» ك«الإنصَافٍ) وغيره : ہما إذا كانت تَتَعْذى 

عير لبن ؛ لاعتبار السؤم. 


ولا يمني وارث على حول مُورثه. 


]١[‏ اه اش )1 “(TIT‏ ار 0 (655 23 6466 ))١‏ کک 
( صحیح ا 5 9*') وينظر: الا (۹1۲ .)١15٠‏ 


(ومتى تَقصّ0"©) التّصَابُ مُطلعًا9"©: اتقطع عله . (أو بيع) 
النْصَابُ بَبِعَا صَحیځًاء ولو بخيّار: ا ل . فان عاد إليه» بفسخ 
أو غيره: اسْتَأئفَ الخؤل. | 

(أو أَبَدِلَ ما)» أي: نِصَابٌ (تَجبُ) الرّكاةٌ (في عَينه بغير 
جنسه)» كإبدالٍ بر بعَيرِهاء أو إبل بعَيرِها- وحَرج بقوله: «ما تجبُ 
في عينه): ما تجبٌ في قِيمَتِه» كغُروض تَجَارَةٍ» فلا يَنْقَطِعْ حَولها 
تيعهاء أو إبدالها- (لا فِرارًا منها), أي: الرّكاة: (انقَطْعَ حَوْلّه) أي : 
النّضَابٍ؛ لأنَّ ومجوده في جميع الحؤلٍ شَّوْط لومجوب الرّكاق» ولم 


هيه واهب في ٠‏ هبه ) ووففي» وهبة» ا ما i a2‏ 


)١١‏ قوله: (ومتى تقض النَصَابٌ ..إلح) قال في (المبدع) : فظاهدةٌ : عَدَمُ 
العفو مُطَلقَاء اي ولا فرق في 
لقص ب ين ناكول عار اكول ارب 
TE‏ ا ): وهو أولىء إن 
شَاءَ الله. (خطه)1١؟.‏ 1 

(۲) قوله: (مُطلقا) أي : سَواءٌ وَجَبَت في عينه أو قِيمَته . ١‏ ع1 


]1١[‏ «المبدع» .)2١4/7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[؟] (حاشية عثمان) .)٤٤٤/١(‏ 


ات 


حاشية أبا بطين على شرح فته الإرادا 
e 57‏ 


7 
- 
اجدة 


جرّة» وتحوه. 

(إلا في ذهب) ب يع أو آبدل (بفِصّة وکين فة باب : فلا 
ينقطع الحؤل؛ لان كلا منهُما يُضَمْ إلى الآخَرٍ في تكميل الثّصاب» 
وخر ځ عنه» فهما كالجنس الواجدِ. 

(ويُخْرِجٌ) من أَبدَلَ دبا بفِضَّةِ أو عَكسَهُ: (مِمًا معهُ) عِندَ تمام 


الحَؤلٍ. ويجورٌ أن يُخرج من الآحَرء كما يأتي . 

(و) إلا (في أموَالٍ الصيارفي): فلا يََقَطِعْ الحؤلُ بإِبدَالِها؛ 

قلا بودي إلى سْقُوطٍ الرّكاةٍ في مال ينمُوء وومجوبها فيما لا يَنمُو 
وضور الشرع تَقَئَضِي عَكسَه . 

و(لا) ينقطع الحؤل إذا بي م أو أَبدِلَ ما تَجبُ في عَينِه (بجندسه) 
نضا وإن اختَلّفَ نوغه؛ لأنّه نِصَابٌ بص إليه نَمَاؤه ذ في الحؤل» فبني 

0 بِدَلِهِ من جنسه على حَؤْلهء کالغروض. 

(فلو أندلّه) أ التضَات: (با كر ن جسة: (ذكاة) اى" 
الاکن (إذا تم ول النْضَابٍ (الأَوّلِء كيقاج) نضا ٠‏ فمن عِندَة وه 
من العم سائمَة فأبدَلّها كتين : EE‏ وبالعكس : از کي مكة. 
بأنقصَ من صاب : انقطع الحؤل. 


)١(‏ هذا من عطفٍ الخاص على العام . (خطه)! ؟. 


]١[‏ التعليق مرخ زيادات" (ت):. 


کاب الدّكاة 

2 ب لز 8 |11 / 
(وَإنْ فر منها)» أي: الرّكاقٍ» فتحيّلَ على إسقاطهاء فتقّصّ 

النْصَابَء أو باعه أو أبذله: (لم تسقط بإخراج) النصَاب» أو بَعضه 


(عَن ملکه) ولا بإتلافه, أو ججزءٍ مِنه؛ عُمُوبَةَ له بتقيض قَصْدِه 
کوارث فقتل مُورُنّه» ومَريض طلْقَ؛ فِرارًا. وقد عاقب تعالى القَّارِين مِن 
الصَّدَقَةِ كما حكاة بقوله : إا بَوْتَهُرَ کا بوا حصب ل الايات 
القلم: 0 ۳۳]. وللا كود ذَرِيعةٌ إلى إسقَاطِها ججملَةٌ لما جلت 
عليه التُفُوسُ من الشح. 

ورک اقح س ااا راه أو ا يكير ج و 
(من جنس) النّصَابٍ (المَبيع) ونّحوه (لذلك الحَؤل) الذي فر فيه 
ا ی ا ف ق الو جوب دون ما بَعدّه. 

(وإنْ اذّعَى) مالك نِصَابٍ نفص مِنة أو باع» وتحوّه (عَدَمَهُ) 
أي: الفِرارء (وثَمٌ) بفتح المتأّة» (قريتة) فِرَار: (عمل بها) أي : 
لقي ورد قوله؛ لدَلالّيها على كَذِبه. (وإلا) يكن تم قَرِيتةٌ: (قبلَ 
قوله) في عدم الفرار لأئه الأصلُ. 
)١(‏ قوله: (بإخراج عن ملكه) مقتضاه: صكة البيع. ((خطه)1'؟. 


)١(‏ قوله: (وثمٌ قريتة.. إلخ) كمُخاصمَةٍ مع ساع جاء أثتاءَ الحولٍ. 
۲ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
3؟] (حاشية عثمان) .)4145/١١(‏ 


حاشية أبا بطي ش ح مُنتَهم الارادّات 

57 بطين على شرح منتهى الور 
(وإذا مَضَى) الحؤل, أو بدا صَلاحٌ حب او ُمَرِ ونحوه: 
(وجبَث) الرّكاةٌ (فى عَين المال) الذي تُجرئ رَكاته مِنهُ» كذههب 


وفِضَّةٍ وبقر ونم وخمس وعِشرينَ من إبل فأكثّرٌ سائمَةٍ» وحبوب 
وثمار؛ لقوله تعالى: 9 أمويم حى مَعلُو [المعارج: 204 وقوله 
كله : «فيما سفت الشلماء الغشف ل وقوله: «في اا ا 
ا ونظائرها. و(في) للظأر فئة 1 


سے 


صالة . 

ولان الرّكاةً تَخْتَلِفُ باختلافٍ أجئاس المال» وصفاته» حى 
وبحب في الجيّدٍ والوَسَطٍ والرَدِيءِ بحسبه» فكائت متعلقة بعينه» لا 
بالذمة. وكش ذلِك: زكاةٌ الفطر. وجوارٌ إخراجها من غَيرٍ عَينِ ما 
وجَبتُ فيه: خصّة . 


(ففي نصاب) فقظل» كعشرينٌ مثقالا دمجا أو مئتّي درهم 


)١(‏ قوله: (في غين المال) وفاقا للجمهور. 
وعنة: في الذمة. اختَارَةُ الخرقيٌ وات اللات 
وقيل: تجبُ في الذمّةِ وتتعلّقُ بالنّصابٍ. اختاره الشيحٌ تق الدّين. 
(خطه) . 

00 قوله : (ففي نِصَاب ) هذه طَريقَةٌ صاجب «المُشتؤعب)» و«المحوّر), 
وشن تاتغؤساء إن قلناء تبجعت فى الد بز كى لكل حؤل» إلا إذا فلا 


م أحرجه البخاري :140 من ديق ابن ص 
[؟] تقدم تخريجه ر(ص١٠18).‏ 


كتَابُ الدّكاة 

كتاب الزكاة 11 / 
فِضَّةَ أوثّلاثِينَ بقرةء (لم يُرّك) ذلك النّصَابُ (حَؤْلين أو أكثّر) مِن 
عَوْلين : (رَكاة واجدّة) للحؤلٍ الأول ولو مَلَكَ مَالا كثيرًا مِن غير 


جنسه؛ لتقصه عن النُصَاب» بما وجب فيه من الزكاة. 


إلا ما رکا فسن او كما دود حمس و عشرين منهاء 


0 ولم 18 (فعلَيه لکل حول وَكاة2"0) نَم 


(۱) 


ن الله متم فی کی عن حول واحدٍء ولا زكاةً للحؤل الان ؛ لأجل 
الديْنَء لا للتَعلّق بالعين. وجرّم به فى «القَواعِدٍ الفِقَهية». 

قال الرّوْكَشِيْ : هذا قؤل الأ كتّرين. 

وأَطْلَقَ الإمام أحمدء أن عليه زكاتين» إن قُلْنا: تجب في الذَّمَة . وتَبِعَه 
اغا من الأصحاب؛ منهم الموفق في «المقنع»»› فأطاقوا» وقدم 
ذلك في «الفروع»)» حتى قال ابن عَقيل» وصاحِبٌُ «التلُخيص): وإن 
قلّنا : إن الذَيْنَ يَمْتَعٌ وُجوبَ الرّكاة» لم تشقّط هنا؛ لان الشيءَ لا 
تشفط انقشنه.. طم 

قوله : (فعليه لكل حول رَكاةٌ) سواء فلا جب الزكاةٌ في عين الما 


أو فى الذمّة. قاله فى «الإنصاف)1"! 


ظاهِدهُ : يَشْمَلُ ما إذا کان حمسا من الإبل» ولا مال لَه غَيدْهَاء مع أنه 


هس عَسَ 2 م و 
تَقَدمَ : ا لا زكاة على من عليه دين ينقص النْصَابَ . 


]1١[‏ انظر: «الإنصاف» .)۳۷۳/١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[۲] ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 


EF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


لتَعلّق الّكاةٍ بذِمتِء لا بالمالٍ ؛ لاه لا پُخرځ ناء فلا ُمكن تَعَلقُه به. 
ولو ملك حمسا من إبلٍ» ومضّى أحوّال: لم يجب غير شاةٍ للأَوّلٍِء إن 
كن 1 لكان N Ea N‏ ا 
الأول قط 
(وما زاد على نِصَابٍ) مما رکا في عيب : (نقْصُ من زكايه تل 
عَول) مَضّىء (بقدر صد بها) أي : الرّكاةٍ؛ لأنّها تعلق ب بعين المالٍ» 
فينقص بقّدرِها. فلو ملك إحدّى وعشرينَ ويغة من عَتم» ومَضَى 
عرق ا ECG‏ كان يق تقض عزن 


11 3 


أربعِينَ. ولو ملك خمسًا وعِشرينَ من إبلٍ» ومضّى أحوال: فعلَيه 

للأوّلٍ بنثُ مخاضء ولما بعدّه أربعٌ شِيَاءِ» على ما قم 
(وتَعَلقُها). اق م بما جب فيه : : (كمتعلق رأ ش جتايّة) 

برَقَبَةَ جان» (لا ک )تعلق ( دين برهن" 2 أو) تعلق دين (بِمَالٍ 


ص 


إلى أن قال : أو زكاة غنم عن ٳبلء فيتجفي أن بل لما تا بير 
الخمس » كما غار اله شا فی كل مو «الغرس) و«الحاشية). (م 
1 

6 وقيل: تَعَلّقُ الزكاة الما كتعلي الذي باون ؛ وبمال من حجر عليه 


م م ديه 


لقلسه» فلا يصِحٌ تصَدفه فيه قبل وَفائِه أو إِذْنِ رَبّه. 


[١ع]‏ «حاشية الخلوتي» (؟97/5). 


كتَابُ الرَّكاة î‏ 
مَحجُورٍ عليه لفلّس؛ ولا) ك( تعلق شَركةٍ) بمالٍ مُشترك. 

فلم أي: المالك» (إخرامجها) أي: الرّكَادء (من غيره) أي: 
النّضَابِء كما لِسَيْد الجاني ِدَاوُه بير ثَمَنَهِ. 

(وَالتَمَاءُ بعد وجوبها) ا الرّكاة: 6 ا المالك» کول 
الجانية لا تعلق به ارش الجتايّة» فكذا نماءٌ الصاب ونتَاجه» لا تتَعَلَقٌ 
به الزكاةٌء فلا يكون الفْقَرَاءُ شركاء فيه. 

(وإن أَثْلقَهُ) أي: النّصَابَء مالكة: (لزميَهٌ (ما وَجَبَ فيه) من 
الرّكاةء ١لا‏ ِيِمَُهُ) أي : النُصَاب) کما لو قتل الجاني يالك لم رمه 
سِوَى ما وجب بالجتايّة» بخلاف الرَامِنِ. 

(وله) ای" المالك (التَصَدف) فيما وجبَت فيه الك كاةٌ ( بيع , 
وغيره“) كهبَةٍ وإضداقي. كما أن لَه ذلِكَ في الجاني» بخلافِ 


راهن» او مَحجور عليه» وشريك . 


وقيل: بل كتَعَلقِه بار كة. (خطه)! .١‏ 
(1) قوله: (بتيع وغيره) ظاهِرُ عَطِفِهِ على القزوع» ومن فروع المسألة: أن 


فكانّ الظاهِد أن يَقُولَ: بإذنٍ أو غَيرهِ؛ لان الرهنّ يَصخ التصدف فيه 
٠ [1‏ ۲ 
بالبيع أو غير بالإذنٍ. (م خ). (خطه)" ". 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۲] (حاشية الخلوتى) (5/7 5). والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مى الإرادات 


ح 
ح 
YS‏ 


رولا يَرجِعٌ بائغ) لما تعلقتٍ الزكاة ' بعينه بعد روم بيع)4 (في 
قذرها) 5 الركاةع كبائع الجاني» إل إن تعَذّرَ 0 أي : إخ راح 
زكاة المبيع من عيره» فل الو جوع إذن؛ لسبق الوبجوب» كما لو باع 
جائئاء وأعسر برش جناييه. 

«ولشتر: الجواق) برجو ائع بِقَدِها لتعدر غَيرِه؟ لغ 
الصَفْمَة عليه eg.‏ مشتري حال . 

ولبائع: إخراج زكاة مبيع فيه خياٌ يِن فيبطل في قَدرِه. 

(ولا يُعتبدُة'») لو مجوب زكاةٍ: (إمكانٌ أدائ) ا مِن المال» فج 
في الدّين» والغائب » الا والمغصوب» ونحوه؛ للعْمُومَاتِ 
وكدّين الآدّميٌ . 

لكن يُعتبَرُ: لاروم الإخراج» فلا يَلرْمُهُ الإخرّاج قبل حصّوله بِيَدِهِ. 


(ولا) يُعتَبَد لوجوبها أيضًا : (بقاءُ مال2"0) وب دلي قاذ سقط 


(۱) أي : يعتبه إمكانٌ الأداء للزوم الإخراج . (خطه)!'!. 

() قوله: (ولا بَقَاءُ مَال) ويكجة: بیده. لا نحو غائب. قال في 
«الفروع»: ومن كان له مال غائبٌ» وقلنا: الزكاةٌ في العين» لم يَلرَمه 
الإحراج عنه. وإن قَلنَا: في الذْمَّةء فوّجهّان. قال ابل رب 
والصحيخ الأوّل.. قال: ووجوبٌُ الزكاةٍ على العَائْبٍ إذا َف قبل 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ الرّكاةٍ 
بلفه» فط أو ۽ 0 حَقٌ أدميق أو مُشْتَملَة عليه فاشىة سهت 0 
الآدمئ . ولان عليه مُوْنَهَ تسليمها إلى مُستَحِقَّهاء فضّمئها بتلَفِها بيده 
كعاريّة وعضٌبٍ. وبهذا فارَقَتِ الجاني. 

(إلا إذا تلف رَرعٌ أو ثَمَدْ بجائحَةٍ قَبلَ حصَّادٍ وجذَاذه©) فتسقّط 
زكائه ؛ لعدّم استقرارها. e E‏ الشّمَنٌ إذا تلفت الشّمرَةَ بجائحة 
ا 


وعبارة الموفق6 ومن تابعة: قبل الإحران..وهى أنضك :يما يات فى 


قبضه مُخالِفٌ لكلام أحمد. (خطه). 

0 وغ : أنها سمط إذا لم يفط عر الكمكق من الأداء طلقا . اخفارة 
المصئف . 
واختار الشيخ تفي الدين: أن التصابَ إذا تَلِفَ من عير تَفرِيطٍ من 
المالك» لم يَضمَن الرَّكاةَ على كلا الرَوَايئينَ. قال: واختارة طائِفَةٌ من 
أصحابئًا. (إنصاف)1' . 
قال في «المغني): والصَّحَيحُ إن شاء الله أَنَّ الزكاةً تَسمْطُ بَِلّفٍ 
المالٍ إذا لم يُفدِط؛ لأنها تجبُ على المواسّاة» فلا تجبُ مع عَدَم 
المال» وقَمَْرٍ مَن تجبُ عَليه. (خطه) . 

(۲) قوله: (وجَذَاذْ) أو بعدَهُما» قبل وح بججرين. (ح ع)1"! 


.)7 1017/50 «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)٤٤۸/١( (حاشية عثمان)‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

/ 2 ڪڪ 

وعبارَة المجد» ومتابعيه : قبل أخخذه. 

وتَّقَدّم : EK‏ زکاة الدين اذا 57 بغَير فض ولا ازع 

ولا تر زكاة دي فاتٌ بموت مدين مفلس » وتحوه. 

(ومن مات وعليهِ زكاة: اخذت من تركته) نصا. ولو لم يُوص 
e 4‏ د «قدين الله أحقٌ بالقَضَّاءِ)1'؟, ولأنها 

(و) رك 7 دين بلا رَهْنِ› وضيق مال) ترک مَيِْتِ ميټ عن رکا 
وديم : (يتَحَاصَّان) أي : الي كاة ودين ع الادّمين . لعا مراحم کا 
الادميينَ. 

قلت : مُقتَضَى تَعَلْقِها بين المالٍ: تَقديمُها على دين بلا رَهن. 

(و) دين (به) أي: برَهْن: (يُقدم). فيُوّفى مُرتهنٌ دَيته مِن الرّهِنٍ . 
فان فصل بَعده شي 2 : صرف في الرّ كاة . وكذا: جانٍ. 
)١١‏ قوله: (کالغش إشارةٌ إلى جلاف أبى حَنيفة؛ لان الو كاه سمط عِندَهُ 
بالموتِ» ما لم يُوص بهاء بخلاف الغشر» فلا يَسقّط عِندَهُ. وعِندَة أنَّ 
العُشْرَ فى المعشّراتٍ ليس برّكاة. 
قال الز ركش" فى زكاة المعشرات : إِنْها إذا تَلِفّت بِآقَةِ سماويّة بَعدَ 
الومجوب» تُسقطُ؛ إذ استِقرَارةُ منوط بالوضع في الجرين. (خطه). 


Oo 


[۱] تقدم تخريجه ( ص٤‏ ۱۷). 
[۲] «شرح الزركشي) .)٤٦٥/۲(‏ 


كات الرّكاة 


/ ۹۱ 
EE‏ ر 1 RE, A‏ 
(بعة نَذْر) بصَدَكَةٍ (بمُعين). والطَرْف تعلق ب«يتحاصانِ». فن 
م رم . (D5‏ 2 
كان ندر بمَعَيّنٍ : ودم ِ لو ججوب ينه . 
ا ود 2 
(تُم) بعد (أضجية مُعَيْئَة مُعَيَنَةِ) فان كانت: قدمَّت مُطلقا؛ لتَعّنها. فلا 


باع في دين ولا غيره» كما لو کان عيًا. وموم ورتَتُه مَقامه في ذَّبح 
وتَغرقَةٍ وأكل . ' 

(وكذا: لو أفلس حَنّ) عو مُعيَّة أو نَذْرٌ مُعيّنٌ : ففخرج»› 
ثي دين برهن» ثم يتخاصٌ بَقيّهُ دُيُونِه مِن زكاةٍ وغيرها. 


1١‏ فإِذًا مات ورك ثلاث شياو ملا وكان قك ندر قل مره الصدقة 
بواحدة مُعينةٍ من اللاث» وعهّن أخرى أضحية وتَرَكَ الالء وكات 
نُساوي عَسَرَةَ دَرَاهم مٿا وعليه عَشْرَةٌ درَاهِم رَکاهَء ومثلّها دين 
ادن » فيِتَصَدَّق بالشَّاةٍ المنذورة» ويْضَّحَى بما عيّتهاء ونماځ الثالثة» 
ويُصِرَفٌ من ثمنها حَمسَةٌ للزكاق» وحمسة للدّين. 
ولا يَظْهَد لي عط المصنّفٍ الأضحِيّة ب: «ثم) مع أنه لا رتيب بين 
الذر والأضحية. فتديّر, واللّه أعلم. رح ع)1١1.‏ 

(۲) قال في «الغاية »)1 ": ويتجه هُنَا: إذا ما مه بإتلافه لقعا وإلا قلا 


.)٤٤۸/١( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
.)١955/١١ «غاية المنتهى)‎ ]۲[ 


TH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( بابٌ زكاة السَايْمَة) مِن بَهِيمَةَ الأنعَام 
وبَأ بها؛ اقتِدَاءَ بالصديتق في كتابه لأنَس رضي الله عَنهُما. 
أخرجه البخاري”١!‏ بطوله. ويأني بعص هقيقًا. 
وخرج ب«السائِعة» : المعلوكة» فلا زكاةً فيها؛ لمفهوم حديث بز 
بن ڪکيم» عن أبيِء عن بده مَرفُوعًا: «في كل إبلٍ سائِعَةٍء في کل 
أرتعية): ابكة. لبوناا رواة E‏ داود» والنسائك!'!. وحديثٍ 
3 مَرفُوعًا: «وفي العْتم» في سائِمتِها إذا كانت أَربَعِينَ» ففِيها 
..) الحديث. وفي آخره أيضًا: «إذا كات سائِمَةٌ الو جل ناقِصَة 
عن انعو ا ا أن يَشَاءَ رئها)1". 
فيد بالشؤم» a‏ الكل وأعاد المقيِّدَ مءَةَ ا 
وذلِك ديل اا خحصوصًا معَ اشتماله على مناسبة 
(ولا تَجبُ إلا فيما) أي : سائمَةٍ (لِدَرٌّ وتشل» وتَسمِينٍ) › فلا 


بابٌ زكاة الشسَائِمَةِ 
(۱) قوله : ( لدو ونسل..إلخ) الوَاوٌ بمَعتى (أو). و(تسمين) زاده صاحب 


.)١4514 ١ ٤٥۳( أخرجه البخاري‎ )]1[ 

[۲] أخرجه أحمد (۲۲۰/۳۳) »)۲۰۰۱۰٢(‏ وأبو داود »)١515(‏ والنسائي .)۲٤٤۳(‏ 
وحسنه الألباني في «الإرواء» (۷۹۱). 

[۳] تقدم تخريجه آنقًا. 


باب زكاة السَائِمَةٍ 


٣ 


تَجبُ في سائِمَةٍ للانفًاع بظهرهاء کإبل كرى وتو جر وبَقَرِ حر 
ونحوه» أكّرد الحؤل» كما في «الإقناع) وغيره”'2. 

(والشومُ) المشكق مِنهُ السائمة: (أَنْ ترعى)» فالشائمة: الَاعِيةٌ. 
قال : سامت شوم سَْمًا: إذا رَعَتْء وأسفتها: إذا رَعيتها. ومنه: 
فيه يمون [النحل: .]٠١‏ 

(المباع) غير المملوك. (أكثّرَ الحَؤْلٍ). تَصًاء لأنَّ عَلْفَ 


«الفروع) أخذا من كلامهم؛ لأنّهُمِ احترزوا بقوله: «للدّر والتّسل) 
Els EE‏ 

عن المتخذة للعَمَل . (م خ) 1 
قلت : صاجبٌ «الفروع) إنما قال: زا بعضهم : «والشّسمين) قال : 
وقيل: «والعمَلٍ) كالبل التي تکری»› وهو اظهر- استظهرٌ وجوبَها في 
التي للعمل» كالتي تكرى . ١‏ خطه)-. 
ونصّ اها لا وفاقا لأبى حنيفة والشافعى . 

6 قال في «الرعاية الكبرى) وابنٌ تمم : لا ركاه في عوامل أكثر السَنَةِء 
ولو باجرَة. 
قال الحجّجاوي في (الحاشية)1!'؟: فعلى هذا: إن لم تَعمل أكثّرَ الس 
ففيها الي كام ولا شَىءَ اله ١‏ خطه). 

(۲) قوله: (المُباح) لم يتعوض لمحترز قوله: «المباح)» فكانّ ينغي أن 


[1] «حاشية الخلوتى) (۹۷/۲). 
[] «حاشية التنقيح) .)٠٤١/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


0 
ش‎ 
١ 
5 
01 


الوائم يمع عادةٌ في اة كثيراء ويَندُرْ وقوه في جميعها؛ لغروض 
موانعه» ِن نحو مطر ولج . فاعتجاره في کل العام : أجاف اقرا 
والاكيِقَاءُ به في بعضه: إجحاف بالملاك. واعټباز الأكتر: تعديل 
بيتهما» ودَفعٌ لأعلّى الصَّرَرَين بأدتاهُما. والأكند: لق بالكل في 
أحكام كثيرَة . 

(ولا تُشْتَرَط نيه ) أي : السّوم” . (فتجبُ) الرّكاة (في سائمَةٍ 
بتفسها)» كما يجب العْشْرُ في رَرع حمل الشيل بَذْرَه إلى أرض» 
تبت فيها. ۰ 

أو سان (فغل غاا بان أضافها الام قوق فا 
الزكاة كزرع غُْصَبَ حبه» فَرَرَعَهُ فْتَبَتّء ففيه العش على مال 

و(لا) تجبُ (في مُغتَلفةٍ بتفسهاء أو بفغلِ غاصب لها) أي : 
الجهائم» (أو) بفعل غاصب (لعلَفِها) مالکا كان أو غيره. وکذا: لو 
اشتردئ لھا أو زَرَعَ ا ا ا من مباح : فلا زكاة؛ لدم 
الشوم. 

يقول: ولا في رَاعِيةٍ للملوك بتفسهاء أو بفعل غاصب لما ترعَاه. (م 

خ). (خطه). 
)۱( وقيل : تُشتَرط 3 الوم والعلّفٍ.. صحححةُ المجدٌ في (شرحه). 


.)۹۸/۲( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


/ 
(وعَدَمُه) أي: الشوم (مانغ) من ومجوب الرّكاقء لا أن ومجودة 
رط لوجوبهاء كما أنَّ لقي بكلَةٍ أكثر الحَْلٍ ماع ِن ومجوب 
الغشر كله. (فِيصِحٌ أن تُعَجَل) الرّكاةٌ (قبل الشزوع فيه(" 2) أي : 


)١(‏ قوله: (فيصِحٌ أن تعجل قبل الشروع فيه) أي: في السّوم؛ لَعَدَّم 
اا وهو العاف كدر الحول» ولو قا 4 شرط. لم يَصِح ) 
كما صرح به في «الفروع»» و«المبدع)» وغيرهما؛ لعَدَم انعقَادِ 
الحول4 لن سيت ورب الركاة النضاته ال كرى» وين هذا 
زَكَويّاء لمَقَدِ السرط. 
ومَنع ابن صر الله في «حواشي الفروع) من تَحمّقٍ هذا الخلافٍ, 
وقال: كل ما کان وجودُةُ شَرطَاء كان عَدَمُةُ مانعّاء كما أن کل مانع 
عَدَمُهُ شَّرطْء فلم يُفِدّق أَحَد بَيَهُمَاء بل نَصُّوا على أَنَّ الماع عَكسٌ 
الشرط. وأطال الكلام على ذلك» نقَلَهُ عن فى «الإنصاف). ورَدَّهُ فى 

]١[ 


«تصحيح الفروع). (ح م ص) 
عبَارَةُ «الفروع)5"1: هل السوم شَّرطُ وعَدَمُهُ مانغ فلا يَصِحٌ التُعجيل 
قبل الشّرُوع على الأؤل» ويِصِحٌ على النَّاني؟. 

قال في «الإنصاف)1'!: قطْعَ الحضصف في «المغني ) والشارځ 
وغَيدُهُماء بأَنَّ الوم شَّرطْ. (خطه). 


[1] «إرشاد أولي النهى) .)١95/١١‏ 
[۲] «الفروع» (5/4). 
رمع «الإنصاف) (۳۹۳/۹). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


السّوم؛ لعدّم المانع إِذَّنْء وهو العَلفُ في نِصْفٍ الول فأكثّر. وعلى 
اقول :أله شوطه لا تيك کاچ يد لقاع ی واب اا 
الزكاة) . 

(ويَنقَطعٌ السّومُ شَرْعَا) أي: في کم الشرع: بيده أي 
الماشية (عَنهُ) أي : الشوم (بقضد ند قطع الطريق ھا اف 
(ونحوه) كمَصْدٍ جلب حمر أو امرأة رض بها عليهاء ا 
(حَول التّجَارَةٍ بييّة قنية عَبِيدِهًا) أي: التجارَة (لذلك) أي : فطع 
الطّريي» وتحوه. (أو) نة فة (ثيابها) أي: التُجارَة» (الحرير لأس 
ف 

و(لا) يَنَقَطِعُ حؤل الشوم (بييتها) أي: الشائمة e‏ من 
حمل أو كرَاءِء ونحوه» (قبله) أي : العَمَل الذي نو ويف ل لان 


)١(‏ قوله: (بقصدٍ قطع الطّريق.. الخ) انظّر: هل وجبت7" عليه الورك 
في هذه الحالَةِ تَغليظًا وو نويه EME‏ : إِنّهُ أشبة العاصي في 
السَمَّرٍ الذي لا يَمنَعُ من التّرخص. رم خ)"'. 
يرعنو ر لان الماة ِنَ جرم بانقٍطاع السّومء فلا زكاةع 
كما هو اعد وجي جهين أَطلَقَهُمَا في «الفروع)» قال في «الإنصاف) : 
قلت : الصّوابٌ : که لا ينطع بذللك: (خطه). 


. على هامش التعليق : «لعله: هك وَجَبّت .. إلخ) . (خطه)‎ ]١[ 
.)5/8/7( «حاشية الخلوتي)‎ ]۲[ 


بابُ رّكاةٍ السَائِمَة 


الأصل خحلافه» ولم پو جد . 


(ولا شيءَ في إبل) سائمَةٍ مَةِ (حتَّى تَبلَعَ حَمْسًا)؛ لحديث: «ليس 
a‏ 


فيما دون خمس دود صَدَقَة) 

ويد بالإبل؛ تسيا بكتاب الشَّارِع حِينَ فرَضٌ زكاةً الأنعام؛ لأنّها 
أعطم العم فيد وأجساماء وأكتز أموال الغرب. ۰ 

فإذا بلعث خمسًا: (ففيها سَاة) اجاغا لحدويك» راذا حت 
خمسّاء ففِيها شاة». رواه البخاريٌ["] 

وتكونٌ الشَاةٌ (بصفة) إبلء 3 رَدَاءَة. (غيرٍ مَعيبَةِ)» ففي إبلٍ 
کرام سِمان : e‏ تعره : (وفي) الإبلٍ (المَعيبَة) : 
e‏ تَهُص قيمتها بقذرٍ تتقص الإبلل)» كشَاةٍ العتم» فممَلا لو 
كانت الإبر مرا ا ت و كانت فيعا قا يقنة هو كا نك الشاة 
فيها قيمَتها خمسة» فرت مراص ا کان تقصّها بسَبَب 
لمرض شرن وذلك مشش قِيمَتِها لو كانت صِححاحا: فتَجبُ فيها 

ا 1 هة بقدر تفص الإبلي» وهو الهس ين قيعة الاق 

رولا يُجَزِى) عن تحمس من إبل (بعيز) رَد نضا . ذ كد أو أنثى . (ولا 
َقَرَ) ولو أكثر قِيمَةَ من الشَّاةٍ لها غير المنصسوص عليه من غير 
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. ومسلم (9179) من حديث ا سعيد الخدري‎ »)١ 1٠5( أخر جه البخاري‎ ]١[ 
.)١357ص( تقدم تعفريجه‎ ][ 


ال 7777 اا سا اتک أب ادا سم 
للد 
E‏ و مير 4 ع بر د 
نه سُوءُ 4 الشركة 
(ثهٌ) إن رادف إبل على خمس»› درفي كل 0 , : سَّاة. إلى 
حفس وعشرين» ففَجبُ) في عشر: شائانٍ. وفي حمس عشرة: 
ثلاث شِياء. وفي عشرين: أربعٌ شیا. فإذا بعت حمسا وعشرين: 
وجَبت (بنتُ مَخَاض) إجماعًا؛ لحديث البخاريّ""": «فإذا بلَعَت 
خمسًا وعِشْرِينَ إلى خمس عي ففيها ينثت مخاض». (وهي) 
أي: بنثُ المخخاض: (ما ثَمّ لها سَنَةُ) سُمْيَت بذلك؛ لان اما قد 
ملك الا ا ا 


3 سوط . 
(فإنْ کاتت) بنت المخاض (عنده) أي : ل (وهي) ع 


)١(‏ قال في «الفروع)""": ولا يجزئ بعير» لَص عليه» وفاقا لمالك» 
كبقَرَة» ونصفي شاتين» في الاصح. 
وقيل: بلّى» إن كانّت قِيمَنّه قِيِمَةَ شاةٍ وسَط فأكثّر؛ بناءً على إخراج 
القيمَة» وفاقا لآبي حنيفة. 


وقيل: يجزئ إن اجرًا عن حمس وعشرينَ» وفاقا للشافعي . 


[۱] تقدم تخريجه ( ص ۱۹۲). 
3؟ع] «الفروع» .)١5/5(‏ 


بابُ رّكاة السَائِمَة 


باب ر داه السائمه KY‏ 
بنثٌ المخاض التي عِندَه (أعلى من الوّاجب) عليه : (خيّرَ) مالكها 
(بِينَ إخرّاجها) عَنهُ (و) بَيِنَ (شْرَاءٍ ما)» أي: بنتِ مَخَاض (بصفته)» 
ل الواجب. ويُخرجهاء ولا جره 2 لبون إِذْنَْ؛ لؤْجُودٍ بنت 
مَحاض صَحيحَةٍ في ماله. 


(وإنْ كاتت) بنثُ المسخاض (معيبةء أو ليست في ماله : فد كز) 
ب بون (أو حُنتَىء ولَدُ لبونء وهو: ما تم لَهُ سَنتانِ) شي بذلك؛ 
أن أ ُ قد وضّعَتٌ غالباء فهي ذَاتُ لين (ولو نَقَصَتْ قيمنه)» أي : 
ولَدٍ ليون (عنها)» أي: عن قيمة بنتِ المحخاض؛ لموم قَولِهِ في 
حديث أنس : ١ن‏ لم يكن فيها ابه مَخَاضء ففيها ابن لبون ذّكرَ) . 
رواه أبو داود1'] 

(أو جق: ما تم له ثلاث سِنِينَ) شي بذلك؛ لاله استحقٌّ 
يُحمَلّ عليه وبر كب . ويُقالُ للأنتى : حِقَّةُ لدَلِكَ ولاشتحقاقها طرق 
القخل لها. 

ا : (ما تم له أ ار بين ای ا 
أنه يَجْذَعٌ إذا سقط سِنّه. ذكرةُ في «المغني» وغيره. وقال 
اا ی ودی ی ر تَصِثُ ولا تشفط . 

(أو ثنِيّ: ما نَمٌ لهُ حمس ب: سنين“) سمي بذلك؛ لہ آل كيك 


(1) قوله: (أو ثَِيَ) التي من الإبل: ما دَحَلَ في السئةٍ السادِسَةِء فإذا دحل 


. وصححه الألبانى‎ .)١ 509 أخر جه أب داود‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإراةات 


(و) الجق» والجذع» والشّيْ : (أؤلَى) بالإجرّاءٍ عن ينتِ المخاض 
ن اللَِونِ؛ لزيادَة سنه . 

(بلا جبرَانِ) في الكل ؛ لظاهر الب '. 

ولا يُجبوُ نَفْصٌُ ال كورئة بزيادة لشن في عير هذا الموضع» فلا 
يُجزئ حِقٌّ عن بنتٍ لَبُونِ» ولا جَذَّعٌ عن جِقة» ولا ٿن عن جَدَعَةٍ 
مُطلًا؛ ؛ لظاهر الحديثء ولأنّه لا ص فيه ولا يَصِح قیاشه على ابن 
اللِْونِ كان بنتِ المخاض؛ لأنَّ زيادةَ سِنّه علّيها يَمتَيِعُ بها مِن صغار 
الى ال 

بنت الأبون؛ لأنّهما د: تشثر كان ف 


في ال السابعة فالڈ كد رباع والأَنقَى دبا 

فإذا دحل فى الثَامِئَة فال كد سَدُ نيا 
سَوَاءٌ . 

فإذا دحل في الَا ع فهو بارل» وَالأقّى ا بازل» بغير هاءٍ. 

فإذا دخل ف العاشرَة» فهو يحل 

ت لیس له اسم لكن يقال : فلت عامء واف عامين» وبازل 
عام» وبازل عامين؛ لطلُوع بازله» وهو نابهُ. 

[Y1 E ORE e 0 


[] الذي تقدم تخريجه قريبًا. 
]١[‏ «المطلع) ص .)١58(‏ 


باب رّكاة السَّائِمَة 


٠ 9‏ 4 ص /' ظ 


(أو) بُخْرِجٌُ مَن عَدِمَ بنت مَخاض صَحيحَةٍ صَحيحَةٍ: (بنت لَيُون) عَنهاء 
(ويأخذه) أي : الجبران» ويأتي . (ولو وَجد 5 بون) ؛ لموم الخبر» 
وياتي . 


ني عه 
حف 


(وفي ت وللالين: بنت لبون . وفي ست وأربَعينَ: جقة. وفي 
إحدى وسِتينَ : جَذَّعَةَ) وهي أعلى سِنٌ يَجِبُ في الرّكاةٍ. 

(وُجزئ تن و) ما (قوقها) عن بنتٍ لَبُونِ» أو - 
(بلا جُبِرَانِ) ؛ لاله لم برد في الشئية . 

(وفي ست وسَبعِينَ: ابنتا لبون. وفي إحدى وتِسعِينَ: جقتان) 
إجماعًا . 


حمه» ق أو جَذْعَةَ 


(وفي إحدّى وعشرينَ ومَة: ثلاث بتاتِ لبون)؛ لحديث 
المخاريٰ» عن أّس» فيما كتّب لَهُ الصَّدَّيقُ لما وجه إلى اليَمَن. 
(ويتَعلُقُ الوجوبُ) بالنّصَابٍ كله (حتّى بالواجدة التي يفير بها 
الفرض)؛ ا من النْصَاب . 
(ولا شيءَ فيمَا بين الفرضَين)) ويُسمّى: العَفُوّء والوّقصّ, 
شق ی یرکو شن اص رکا عر 
تسح إبل م فخطيوية + واخد ينها ی بعد الول أذ ا ا 
اڭ 2 بي في «الأموال)1 0 عن يحيى بن الحکہ 


600 وعلى القول الثاني : تس شاةٍ . وكذا لو كان عندّه تسم م من الإبلٍ تلف 


[۱] أخرجه أبو عبيد في (الأموال) .)١٠١77(‏ وانظر ما سيأتي (ص9١5)‏ . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


مَرَقُوعًا : (إِنَّ الأوقاص لا صَدقَة فيها», ولأنّهِ مال ناقِضٌ عن نِصاب» 


ل 


علق به رض مبتدأَ فلم يتعلّق به الو جوب كما لو لقص عن 


النْصضَاب 


الأوَل0©. وعكشه: زيادةٌ مال الشرقة9"©؛ لأنّها ون 1 


لا يتعلّقُ بها فرص مُبتداً . وفى مَسألينَا: له حالةٌ مُنتظرةٌ يتعلّقُ بها 


(۱) 


00 
لاد 


]١[ 
]"[ 
]! [ 
]5[ 
[°] 


منها واحدةٌ بعد الحولٍ» سقط عنه تس شاةٍ» على اقول الثاني 
المرمجوح» وعلى هذا لو تَّلِفَ منها سِنَة ' لزِمَهُ ثلتٌ شاةٍ : فقط . وعلى 
ال ا ا خا ا 

قوله : (الوؤقص ..) قال فى «الإنصاف» "": وعلى المذهب» لو كان 
عليه دين بقدر الرقص» لم بُؤأر في ومجوب الشَّاةٍ المتعاقَّة بالأّصاب. 
ذكرَةُ اب عقيل وغيرُهُ قاله في «الفروع)» واقتَصَرَ عايه. قال المجدٌ 
فى (شرحه): وفوائد ذلك كثيرةٌ . (١‏ خطه). 

أي : نصابٌ ا لوا 

الوججوب الايد ۳ السرقة» احتمالان. 

قال ابن قُندس7*!: يَحتمل أنه اراد : إذا سَرَقَ أزيدَ من صاب القّطع. 
هل يتعلق وُجُوبُ القطع بالنّصَابٍ فَقَطء أم به وبالرَائِدٍ علّيه؟ فيه 
«الإنصاف) .)"١5/5(‏ 


«الفروع») 47/7 4). 
«حاشية الفروع) (415/7). 


باب ركاةٍ السَّائِمَةٍ 


لجس 
¢ 
I‏ 


لے 


الو جوبُ» قَوْقِفَ على بلُوغِها . 

نَم َستَقَر) الفَرِيضَةٌ إذا زادتٍ لايل على إحدّى وعشرينَ ومع : 
(في كل أَربَعِينَ: ب : بت لَبُونِء وفي کل حَمِسِينَ : جِقَةٌ)؛ للأخبار. ٠‏ في 
م حِقَةٌ وبنتًا لبون . وفي مَِةَ وأربَعِينَ : جقتانِ وبنت لَبُونِ . 
وفي مك مت وحمسِينٌ : : ثلاث حِقَاقٍ . وفي مَِةَ وسِتَينَ : َع بات لبون . 
وفي مَِة وسَبعِينَ: e‏ بناتِ لَبُونِ. وفي مِعَةِ وثمانين: حِمَتَانِ 
وبنتًا لَبُونِ. وفي مِعَةٍ وتسعين: تلات جقاقي وبنت لَبُونٍ. 

(فإذا بلَعَت) الإبل (ما) أي : عدّدًا (يتفق فيه الفُرضَانٍ, كمِئَتِينِ), 
فيها أرب حَمِسِيئَاتِ وحَمْسٌُ أربعيتات» (أو أربّع مِمَةِ)؛ فيها تَمانٍ 
حَمِسِيئاتِ» وعَشْرُ أربَعِياتٍ: (خْيّر) مُخرج (بَينَ الجقاق. و) بَنّ 
(بَناتٍ اللبِونِ)؛ لوجودٍ مُققضّى كل من القَرضَينٍء إلا ولي تتيم؛ 
ويأني . 

(ويِصِحُ) في إخراج عن تحر أربع بمَةِ: (كونُ الشَّطرِ) أي: 


احتمالانِ» ولم أجد المسألة في غير هذا الموضع 

قال في «الإنصاف)1'] بعد حكايته ۾ كلام «الفروع): , تعنى أن المَطِعّ, 
هل عم جميع المسؤوقي» أو باقضاب من فقط؟ وظاوز ا قط ي 
الل في (شرحه) : أنه شا بالجميع . قال: وهي نَظيرَة المسألة 
التي نيلها (خحطه). 


.)5١14/5( «الإنصاف)‎ ]1[ 


0 أبا الا على شح مستهى الإراذات 


النصف 75 أحد التُوعَيْنِ, والشطر من) التوع وك بأنْ تخر 
عَنها أربَعَ حِقَاقِء وحَمْس بتاتِ لَبُونٍ. ولا يُجرئ عن تين حِمّتانٍ 
وبنتا لبون ونضفٌ؛ للتُشقيص. 

(وَإنْ كان أَحَدَهُما) ا النُوعِينٍ (ناقصًاء لاد له من جُبرَانٍ) 
--3 أن كان المال مقتين2©"7» وفيه أربَعُ بناتِ لَبِونِء وأربَعُ 
حِمَاق : (تَعيّنَ الكامل) وهو الحِمَافٌ؛ لان الجُبرَانَ بَدَلّء ولا حاجة 

واف كالتَيعُمٍ مع القّدرَةٍ على الماء. 

(وقة عدمهما)» أي : النّوعِينِ (أو عَيبِهِمَاء أو عَدَم) كل سن 
وج بحب (أو عيب كل سِنّ) أي : ذاتِ سن مُقَدّرِ (وجَب) : في إبلٍ» و 
اس كبنتٍ لبون وحقة ۴ حقة وجذعة: (فلهُ أن د dE‏ 
(یليه من أسقل» ويُخرج معَهُ جُبرًاتاء أو) کان له e‏ 
u‏ وبنت لبون وحقة كنك افلة. أن دل ( إلى ما يليه من فوق» 
ويأحذ جُبِرَانَا ) ؛ لحديث اصٌدّيق في الصَّدَقَاتء قال: (ومَن بَلَعَتْ 
عِنَدَهُ من الإبل صَدَقَةُ الجذَعَة» وليست عِندّه» وعِندَه جِمَّة فإنّها ثقبل 
بن اء وتجقل مها شائين» إن ان را ا وتعشرين ورا و 
بَلَعَتْ عِندَهُ صدَقَةٌ الحقَة وأيست عنده» وعِندَهُ الجََّعَةٌ فإنّها تُقبل 


(1) قوله: (متتین) مُرادةُ: إذا كان في إبله ربغ حِمَاقٍ وأربَع بناتٍ لبون 
وراد إخبراج أربع بناتِ ون مع الججبرَانِء فلا يجوز له ذلك . هذا مَعنَى 
العبارَة 


باب رَكاةٍ السَّائِمَة 


ا 2 ل لت 
منة الجذعة» ويُعطيه المْصدق عشرينَ درهماء أو ا 0 ع 


أخره . 

(فإن عَدِمَ ما) أي: سِنًا (يليه) أي: الواجب من مالي مُرك؛ بأن 
وجبت عليه جَدَّعةٌ فْعَدِمّها والحِقّة: (انتقَلَ إلى ما بَعدّه) وهو بنثُ 
اللونِ في المثال. (فَإِنْ عَدِمَه) أي: ما يليهء وهو بنتُ اللَيُونٍ فيه 
(أيضًا: انتقل إلى ثالثِ2'7) وهو بنك المخخاضء فيخرجها عن جَذْعَةٍ 
مع 5 ويُخْرحُ معها تلات جبراتات “» (بشرط كون ذلك) 
المُخرج مَعَ جبرَانٍ فأكثر: (في ملكه)؛ لبر . (وإلا) يكن في 
ملكه : )5 تعن الأصلٌ) الواجبُء فيِحَصّلَهُ ويُخرِ جه . 

(وَالجُبِرَانٌ : شاتان, أو عشرون درهّمًا)؛ للخبر . (ویُجزی في 
جُبِرَانِ) واحِدٍ (و) في (ثان, وثالث: الضف دَرَاهِمُ 5-5 
شيّاةٌ) ؛ لتِيَام الشاة ةِ مَقَامَ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ. فإذا اختار إخراجها وعَشَّرَةٌ: 
جاز» و كإخراج كمَارةٍ من جنسَينٍ. 

(ويتَعِيّنُ على وَلِيّ صَغيرٍ ومَجِنُونِ) وسَفيهِ: (إخرَاجٌ أَذْوَنِ 
)١(‏ أي: من قوق ومن أَسفَلٌء ولا يَزِيدُ على ذلك كما صرّح به في 

«شرح الإقناع) . 

)۲( ا ت شْيَاهِ أو درو 


[1] أخرجه البخاري .)١451(‏ وتقدم (ص57١)‏ . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


مُجزي)؛ مُراعَاةً لحظ المحجور عليه. 

(ولغيره) أي: عير ولك من ذُكر: (دَفعٌ سِنّ أعلى» إِنْ كان 
النُصابٌ مَعِيبَا) بلا أخحذ برا لان ار جَعَله وَفْقّ ما بين 
الصّحيححين» وما بَينَ المعيتين 00 فإذا دفَع الشاعي في مقاټاته 
جُبرَانَاء كان حَيِقًا على الفْمَراءِ. وللمالك: فغ سِنٌّ أسفّل مَعَ الججبرَانٍ؛ 
أنه رَضِيَ بالحيفٍ علّيهء كإخراج أجوَد» بخلافٍ وَلِيّ نحو يتيم . 

(ولا مَدْحَلَ لجُبرَانِ في عَيرٍ إبل)؛ لأنَّ النصّ إِنّما ورد فيهاء 
وغَيدُها ليس في مَعِتَاهَاء فامَتَعَ القِياسٌ. 

فمن عَم فَرِيضَة البقر أو الغتم» وَوَجَدَ دُونّها: لم يجزثة . وإ وجدَ 
أعلى» فان أحبٌ ذَفَعَهُ طعا و إلا عضر الواجت. 
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)١(‏ كأنْ يكون النّصَابُ كله مَعِيبَاء والواجبٌ فيه بنثٌ لَبُونِ» فأحرج بدت 
مَخاض» مع جُبرَانِ. ولیس له فغ حِمَةٍ وأَحَذْ جُبِرَانِ» بل مَجّانًا. 
(١‏ خطه). 
RK ©‏ 


باب زكاة السَّائِمَةٍ 
(فضل) في زكاة البَقَّرِ 

وهو اشم جنس . والبقرة : تق على الأَنتى والذّكَر؛ > ودََلَتّْها الهاء 
على أنه له و والبقرات: ال TSE‏ والباق : ا 7 
مَعَ رُعاتّها وى كنال بن E‏ © إذا 1 ا ار 
الأرض بالحرث . 

(وأقل نصاب قر أهلبة أ وحشيّة : تلاثُونَ)؛ لحديث معاذ: 
أمرني رَسول الله ية حينَ بعتّني إلى اليَمَن أن لا آذ من البقر سين 

2 E 20 َ 

حتى تبلغ ثلاثية ا 

(وفيها) أي : الثّلائِين: بيع أو تَبيعة)؛ لحديث مُعاذٍ. (ولكل 
منهُما) أي: التبيع ابيع : (سََةً). سمي بذلِك ؛ لاه يتمع امه وهو 
جذع البقر الذي استوّى قَدنّاه 58 فونه 2 غالجا2'" . 


(۱) ووذ واننقى ا غ ر الله ال بقَرَ العل» 
ودل فيه مدخلا بَليعّاء وحصّل فيه غاية مرضكة ى ضيّة. ذكره العَلقَمِيْ في 
( حاشيته) . 

(۲) وفي الحديث ج : «ما من صَاحب يل ولا بقرٍ ولا عتم لا 
يؤدّي زكائها إلا جاءَت يوم القيامَة e‏ ا ب 


]1[ أعرجة مالم ١‏ ) من حديث أي ذه ذرٌ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ار 

(ويُجرئ) عن تبيع: (مُيسٰ)» و 

(و) يجب (في أرتَعِينَ) من بَقَر: (مُسِئَةَ)؛ لحديث مُعاذٍ بن 
جبل» وفيه: «وأمَرني أن آځذ ا البقر تبيعًا أو تَِيعَة 
ل ا ار الي تل ا ا وك 
عبد البا: هو حديثٌ ثابتٌ مُتّصِلْ. (ولّها) أي: المُسئّةِ: (ستتان) 
شيت بذلك؛ لأنّها القت سنا غالا وهي الَنيِةُ. ولا رض في ابقر 
غير هذين 
ئ آنقی) من بقر قر (أعلى منها) أي: المُسئّة (سِنًا) عَنها 


و(لا) يُجرئ (مُسِنٌ) عن مُسِئَةِ؛ لظاهر الحبر1"1. (ولا) يُجرئ 
مُسنَة مُسِنَةَ (تبِيعَانٍ) لذلك. 

رفي سِتِينَ) من بقر: (تبیعان). 

(ثم)( إن زاآت» ف(في کل ثلاثينَ: تبيعٌ» و) في (کل أربَعينَ : 


و ص 


مسنه) . 


بغر لها وتَطِوٌةُ بأحمافها كلما رتت عليه أخراها دك عليه أولامَاء 
حتى يُقضى بين التاس» (خطه). 
[1]) أخرجه أحمد 1/859 **) (۲۲۰۱۳)» وأبو داود »)١515(‏ والترمذي »)٩۲۲(‏ 


وابن ماجه (۱۸۰۳)» والنسائى (45 4 ؟). وصححه الألبانى فى «الإرواء» (5 01/9 . 
]۲[ المتقدم انما 


باب زكاة السَائِمَةٍ ERY‏ 
(فإذا بلغت ما) أي : عَدَدَا (يتفق فيه الفرضَانء كمِنَةِ وعشرين: 
فكإبل) فإِنْ شاءَ أخرج أربعة أتبعَةٍ» أو ثلاث مسِئَّاتِ؛ لحديث يحبى 
بن الحكمء عن مُعادْء وفيه: «فأمرني اناا من کل ثُلاثينَ 
ا ومن السَتينَ تَبِعِينٍ) وين الشبعين شيك وتبيقا 
ومن القّمانِينَ ميتتين» ومن التّسعِينَ ثلا نباع» ومن المغة مي 
وتبيعين» ومن العشرة ومِمَةِ يتين وتبيعاء ومن العشرينَ ومِعَةٍ ثلاث 
سيسات أو أربعة أتجاع . قال وأمرني رسول الله ية أنْ لا آذ فيما 


ټين ذلك سنا إلا أَنْ بلع مُِئَةَ أو جَدَّعًا. وزعَم أَنَّ الأوقَاصٌ لا فُريصَة 
فيها). رواه اخ 

رولا یجزی ذَكرٌ في رَكاةٍء إلا هُتا) وهو التَبِيعُ؛ لؤرُودِ النْص فيه . 
والمسن نه لاد 

(و) إلا (اب لبُونء وجق» وجَذعٌ) وما فوقه (عِندَ عَدَم بنتِ 
مَخاض) عَنهًا. وتقدم. 

(و) إلا (إذا كان النْصَابٌ من إبل أو ب قر أو عَتَم» كله ذُكُورًا) ؛ 
لأنَّ الركاةً مُواسَاةٌ فلا يُكلَمُها ين غير ماله. 
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[1]) أخرجه أحمد (507/85) .)57١84(‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)۷۹٥(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
لإ ا سالا سيد عش حص ردت 
( فَصْل) في رّكاة العَنّم 

وهو: اسم جنس مؤنّثِء يَقَعُ على الذ کر والأنتّى من ضَأَنِ ومغز. 

(وأقل صاب غتم» أهليّة أو وحشِية: أربغون) إجماعًا في 
الأهائة. فلا شي ءَ فيما دوتها. (و) يجب (فيها: شَاة) إجماعًا في 
الاهلكة. 

(وفي إحدى وعشرينَ ومِنَةِ: شاتان) إجماعًا. 

(وفي واجِدَةٍ ومتتين: ثلاث) شياءِء (إلى أربّع مَة) شَّاةٍ. 

2 تَستَقرُ) الفَريضَةُ: (واجِدَةٌ عن كل مِنَةِ)؛ لحديث ابن عمرَء 
في تابه عليه السَلامُ في الصدقاتِ› الذي عَمِل به أبو بكر بَعدّه حنَّى 


۶ سس 
و د 


تُوفي» ومر حتّى توفي : «وفي العَتَم من أربَعِينَ شَّاةً سَاةّ إلى عِشرينَ 

ومعَة» فإذا زادّت سَاة» ففيها شاتَانٍ إلى معتين» فإذا زادّت واحِدَةٌ) 

ففيها لات شياو إلى ثلاث مِعَتِ فإذا زات بعد فليس فيها سَّيِءٌ بعد 

کن بلع أربعَ معَة» فإذا كدت العْتَمُ ففي كل مع شَاةَ). روا 

افيد ١17‏ التسافي انق كمس وقد و 

)۱( قوله: (أو وحشيةً) هي غي الظباءِ. يذ كژونها ولا تُعلّم» وكأنها- واللّه 
أعلم- توجدٌ في بعض الأمكئة . (خطه). 


[۱] أخرجه أحمد (۲۰۳/۸) (5717)» وأبو داود »)١51/(‏ والترمذي (1۲۱)» وابن 
ماجه (۸۰۷). وصححه لالات وتقدم (ص۱۸۰) . 


باب زكاة السَائِمَة 
۲۱١ /‏ 


95 اه 
مه . عت سياه . وهكذا. 


(وَيُؤْخَذ من مَغز: ثنيٌ) هْنَاء وفيما دون حمس وعِشرينَ من إبل) 
وفي ججبرَانٍِ. (و) هُو: ما ت (له سَنَة. و) يُوْحَذَ (من صَأنِ) كذلك: 
(جَذْعٌء و) هُو: ما نَم - يأ أشفر»» لمدين خريوين 2 
i‏ كه قال : أمَررنا أن تاد الجَدَعَةَ ِن الصَّأَنِ 
ا ولائ سای اع فكذا هتا 

ف كوه من جسي تی ولا من جد کن ابد فان 
5 الفرض في المال: :از السَاعِى . إن کان ا ير مالك بين 
دفعه وتحصيل واجب» فيُخرجة. 
(ولا ُوْحَذْ) في ركاة: 2073 حت 3 حَيثٌ يُجزَئ ذکڑ)؛ لنَقْصِه لنَقَصِهِ 


() قوله: (ولا بوخد تيسش) اتيس : الأ كر من المغز إذا ان عله کو 
والجمع : تيوس › كقذر وفلوس . وقبل الخول: جڏيٰ. «مصباح) 
(ع ا" 
قوله: (ولا ئۇ َه نيسّ) وقال مالك والشافعيٌ : إن ا الشاعي 8 
ذلك خية لفْقَرَاء أخنة؛ للاستثتاء في قوله عد : رالا ما دا 
المْصدق»)". (خطه). 

[۱] أخرجه أحمد (۱۳۲/۳۱) (۱۸۸۳۷) بلفظ: (إن في عهدي أن لا آحذ من راضع 
نا : وبتحوه احرج أبو داود )2))١5/8٠9‏ وابن ماجه (1 1۸°(“ والنسائي 
(5551). وحسنه الألباني في ( صحيح أبي داود) .)١5٠-05(9‏ 

[۲] حاشية عثمان) .)455/١(‏ 

[] أخرجه البخاري )١455(‏ من حديث ابي بكر. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ا ان ل یس ضِرَاب) قَلِساع أخذّة؛ (لخَيره» بِرضّى رَبّه) 
(ولا) يذ في رَكاة : (هَرِمَة) كبيرَةٌ طاعِنة في سِنٌّ (ولا 52 

لا يُضَحَى بها) نصا؛ لقوله تعالى: ولا تَيَمَموأ اليك ونه 

تفقو رابقرة: ٦۷‏ ۲]. (إِلّا أن يَكونَ الكل كذلك) رمات أو 


مَعيَاتِ» فيُجرِثهُ منة؛ لان الزكاةً مُواسَاة» فلا يُكلّْفُ إخراجها من غير 
ماله . 

(ولا) تُوْحَدٌ: (الوبّى) بصم أَوَلِه» (وهي : التي تُرَبّي ولَدَها) قاله 
أحمدٌ. وقِيلَ: هي التي رى في البيتِ؛ لأجل اللّبن. 

(ولا) تُوْحَُ: (حامل)؛ لقَولٍ غمر: لا لوخد الؤئى» ولا 
الما خض . 


وبخطه على قَولِهِ : (ولا يُوْحَذُ تیش): يعني : الہ إذا كان النُصَابُ کل 
ذُكورَاء فإنَّ الذ كر يُجرِئٌ إخراجة» كما تقدّمَ التُصريحٌ بهء فإن أخرج 
ذا كرا لإعارَةٍ لَه بالصراب فذاك . وإن أخرج تيساء وهو الذ كر الذي 
يتو على العّتمء فإمًا أن يكونّ مُعَذّا للصّْرَابٍء أؤ لاء والثّاني: لا 
بُجزئ؛ عاد الحيع ين غير زياف ا وجب جعلة 
لصُرَابٍ » وهو اليش المعدٌ للضَّرَابٍ فيه القَضِيلةُ والححسن» فببجزئ: 
لکن لا يُوْحَذ قَهِرَا على مالكدء بل برضَاةُ. فتدبّر. (عثمان)1'!. 


.)455/١( «حاشية عثمان)‎ ]١[ 


(ولا) تُوْحَدْ: (طؤوقة الفَخل)؛ لأنّها تحمل غالها. . 


(ولا) يو َل : (كريمة) وهي : النّفيِسَةَ ؛ لشرفها . 

(ولا) تُوحذ: (أكولة)؛ لقول عمَرَ: ولا الأكولة. ومُرادة: 
e‏ 
اک 1 00 لغب 2 إسقاطه. 

(وتُوْحَذُ : مَريضَةٌ من) نصاب كله (مِراض)» وتَكونُ وسَطًا في 
القيقنة» لآن الركاة وتجعة :تواضاة. .و تكليق ا عن راض 
إخلال بها. 

(و) تؤخذ: (صَغِيرَة من صِعَارٍ غتم)؛ لقَولٍ الصديتي: واللهِ لو 
مَتعُوني عَتاقا كانُوا يُوْدُونَها إلى رسُولٍ الله يلد لقائلتهُم عليه ''. 


)١١‏ قوله: (الْسَمِيئَة. . الخ) وإِنّمَا قال: «ومُرادة: الشمينَة»»› ولم يقل 
وهي الشييتة؛ لان كثرةً الأكل يَسئَازِمُ السَمَنَ غالبَاء لا أن الأكولة 
هي الشميت. (م خ). 
في كلامِهِ نظ والله أعلَمٌ!. 
ژ 8 رأيف الار كنية قال : ا المُعَدة اذكل. وفي (الفروع) : 
الأكولةٌ: هي السَمِيئَةُ» أو التي تأكل كيرا ERE‏ وقال في 
( حاشيته ) : الأكول: اله و ع 


[1] أخرجه البخاري »)۷۲۸١ 21/7/85 »۱٤۰۰(‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة . 


فدَل على أَنّهِم كانُوا يؤدُونَ العنَاقَ 

وصور کون | نُصَابٍ صِغارًا: بِِبدَالٍ كار بها في أثتاءِ الحَؤل» 
أو تلد الأَكَاتُ ث موه ل ار عل اعا 

و(لا) تُوَحَدُ: صَغيرةٌ من صِعَارٍ (إبل وبَقَرء فلا ُجزئ فُضَلانٌ» و) 
لا (عجاجيل)؛ لقَرقٍ الشارع ین فرض حفس وعِشْرِينَ وت 
وثلاثينَ من الإبل بزيادَة السَنٌّ» وكذلك بين ثلاثيرَ من وأرتعينَ من البقر. 

(فيقوم الثصَابُ من الكبار» ويقومُ فَرضّةُء ثم ثُقَوُمْ الصَعَارُ. 
ويُوْحَذْ عنها) أي: الصّعَارٍ (كبيرَةٌ بالقشط)؛ مُحافَظَةَ على الفرض 
المنضوص عليه» بلا إجكافي بالمالِكِ. 

(وإن اجتَمَعَ) E‏ (صغار وکا وصحاح وتجيتات . 
و وإناث : لم يۇخ إل نی صَحِيحَةً كبيرَة على قدر قِيمَةٍ قِيمَة 
لمالین) آي: الشكار والكبان أو الشخام والمجبات» أو الد گور 
I ea EN‏ 

وَسَطٍ أموالهم»'. ولِتَخضل المواساة. 

فلو كانت قِيمَةٌ الفخرج لو کان الثْصَابُ کله كبارا صكاعا: 
عشرين» وقیمئه لو کان صِكَارًا مراضًا: عشَرَةٌ» وكانّ التَصَابُ 


]١[‏ أخرجه أبو داود )١١۸۲(‏ من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري. وصححه الألباني 
فى «الصحيحة) (55 .)٠١‏ 


باب زكاة السَائِمَة [re]‏ 
نِصِفينٍ : أخرج فريك كبِيرَةَ متها خيقة و 

إلا سا (كبيرة مع مِنَةِ وعشرينَ سَخلة: فیخرجها) 6 
لكبيرة» (و) يُخرجٌ (سَخْلَة) . 

(و) إلا اء (صَحيحَةً مع مَةٍ وعشرين مَعية: فيخرجها) أي : 
الصحيحة» (و) يخر (مَعيبَةَ) ؛ لاد 35 الما 

(فإِنَ كانَ) التّصَابُ (نَوعَينٍ) والجدش واحِدٌّء (كبَحَاتِيَ) 
الواجدٌ: بتك » والأنتّى : بُحْتيْة. قال عياضٌ: هي إبل غلاظ ذَواتٌ 
سَنامين. (وعراب) هي: إبل مود ملش حِسَانٌ الألوَانٍ كريمةٌ. (أو) 
ک(-بقر وجَوَامِيسَء أو) ك(صَأنٍ ومّغزء أو) >( أْهلِيّة ووحشِيّة) من 
بر وتم : (أَخدّتِ الفَرِيصَةُ من أَحَدِهِمَا) أي: النُوعين (على قَدرٍ 
قيمة المَالّين) . 

فإذا كان التُوعَانِ سَوَاءَ وقِيمَةٌ المُخرج من أحدهما اثتا عَشَّنَ 
تيم الفخرع ين لخر حيذا عدوا ا ی 

وَعُلمَ مِنهُ: ص صم الأنواع بعضها إلى بعض في إيجاب الرّكاةٍ. 

(و) يجب (في) صاب (كرَام ولام» أو) نِصَاب ير 
ومهازيل(": الوَسَطْ) ؛ َصا؛ للحبر. من أي النُوعِين سَاءَ (بقدر قِيمَةِ 


)١(‏ قوله: (ولا كريمَة..إلخ) الكريمةٌ: هي الجامعةٌ للكَمَالٍ الممكن في 
حَقهاء من غَرَارَةِ لبن ) وجمال صَورَة» و كثرة لحم وصوف . ى 


حاشية ة أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


الال أ 7" : اكرام والأتام» أو الشمَانِ والمهازيل؛ عَذلا بَينَ المالِكِ 
وأهل الرّكاة. 

(ومن أَخْرَجٌ عن التصاب) الدَّكُويٍّ (من غير نَوعِهِ ما ليس في 
ماله)؛ كمَن عِندَه قر فأخرج عَنهُ من الجوّاميسء أو صَأن» فأحرج 
عَنهُ مِن المغزء وبالعكس: (جاز)؛ لأنَّ المُخرَج من جنس 
الواجب2'7, ايها لي كان التّوعَانٍ في ماله وخر من أحدهما. 

(إِنْ لم تقض ى قِيمَته ) أي : المفخرج (عن الواجب) و في التوع الذي 

في ملکه . فن نقصّت : : لم يَجَرْ. 

(وُجزئ) إخرَاج (سِنٌ أعلى من فَزْض) عَلَيهِ (من جنسه) أي : 
الفَرض؛ لأنَّ فيه الواجب وزياةةً. 


وَالْلعِيمَةٌ : EE‏ 
2 ی م 1 1 و 8 و ١‏ 
وام الشمين: فكثيز اللحم . والمهزول صله . (مطلع)! ا 

)١(‏ قوله: (ومّن أخرّجٌ عن النّضَاب.. إلخ) مثالهُ: لو كان عِندَهُ صاب 

مِن العراب› فاشترَى بخركة فأخرجها عنة . ونِصابُ من المقر أو 

الان فاشترى جامُوسًا أو شاةً من المغز» وأخرَجَهًا عَنهُء جار إذا لم 
تمص قِيمَةٌ المُخرج عن الواجب؛ لذن المخرج مِن جنس الواجب . 
(خطه). 


.)575( «المطلع» ص‎ ]١[ 


باب زكاة السَائِمَة 
تل ل سك 19 سه 
و(لا) تُجزئ (القيمَة) أي: قِيمَةُ ما وجب في السَائِمَة» أو غيرها 
من حب وثمار؛ لقوله يِه «حَُذٍ الب مِن الحبّء والإبل من 
الإبل» والبقَرَ من البَقَرء العم من العَتَم). رواه أبو داوة''". 
(فشجزئ بدت لبون عن بنتٍ مَحَاضٍ» و جقة عن بنتٍ لبون 
وجَذَعَةٌ عن حقة) وة عن جَدَعَةٍ. نه ا الممخرج 
(الوَاجبٌ)؛ لحديثِ 2 بن كعب» وفيه: فقالَ رسول الله 6: 
«ذاك الذي وَج و فان طلغت بخیر» آجرك الله فيه وقبلناة 


منك). رواه خن وابق داو 


]۱[ أخرجه أبو داود )١15599‏ من حديث معاذ بن جبل . وضعفه الألباني في « الضعيفة ) 
°7 (). 

]١[‏ أحرجه ال ١/8١‏ °( )1۷۹( ا داود .)١59‏ وحسنه الألباني في 
«صحيح أبي داود) .)١41١(‏ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
/ 
Es‏ ع يري 
( فصل ) e‏ الخلطه 


(وإذا اختلّط) أي: اشترك راتان فأكتّر من أهلها) أي: هل 
وججوب الزكاة . فلا تأثير لحْلطة كافر ولو مُرتَدّاء ومکاّب» و غابة 


دين مستغرق . 

(في نِصَابٍ): فلا تر لحلطّة في لحو سعة وللاثين سَاة. 

(ماشية): فلا اتر لحلطة في غَيرها؛ لما ياتي. 

(لهم): فلا أثر لحلطة مَعضُوب . 

(حَميعَ الحؤل): فلا ار لحُلطَة في بَعضِه("©2» ولو أكثّره. 

(خلطة أعیان» بكونه) أي : النّصَاب (مُشَاعًا) ب بين الستخليطين» أو 
الحُلطَاءِ؛ بأن ملكو بحو إرثْء أو شِرَاءٍ» وا ا 
أو مُتَمَاضِلًا. 

(أو) خلطة (أوصَافٍ؛ بأ تمعد تَمَيّرٌ ما) ا الذي (لِكل) سن 
الحُليطين أو الخلطاء؛ كأَنْ 7 لأحَدِهما شَّاةَ والاخر ل 
لاود أو لأَريَعِينَ إنسَانًا أَربعُونَ شا لكل واحدٍ ضَاة. ص 

ا سد لرعي أَربَعِينَ شاةً بسَاةٍ منها مُمَيْرَةّ ولم يُفرڏها 

ا الحؤل. 


ا علَيها؛ لاه الأ ۱ جم عليه ا 


باب رَكاة السَائِمَةٍ 


۹ 
2 ل ر 2 00 ن ع ب 4 
وإ كان لثَّلاثْةِ: مِعَهَ وعشؤون شاة» لكل واحدٍ أربَعُونَ: فعليهم 
ےہ 8 
سأة . 


(واشتركا في مُرَاحء بِضَمٌ الميم» وهو: المَبيتُ والمَأوى) 
المالزية» ی تبرج وعرد ها تخ اا ئِمَهَ (فيه لتَذْهَبَ إلى 
القرعى» و) في (مَخْلّب) بفتح الميم» (وهو: مَوضِعُ الحلب)؛ 
ن تُحلَبَ كلها في موضع واج (و) في (فخل؛ بان لا يَخْتَصٌ 
زق أحَدٍ المالين) المخأُوطينٍ إن اند الو فلا ؛ 22000 
ملكا لهُما. (و) في (مَرعَى» وهو: وص الرّعيء ووَقتُه7") أي : 
الِغي: (فكواجد) جوابُ «إذا» في الرّكاقء إيجابًا وإسقًاطا؛ 


لحديث الترمذيٌ[ : ولا يُجِمَعُ تین منرت ولا فرق بين مُجتمع 


(1) وأمًا بكسرها: فالإناء يُحلَّبُ فيهء وهو الجلابُ أيضّاء ثل كتاب. 
(مصباح). 

(؟) ما إذا اخبَلمًا تَوعَاء كضَّأَنٍ ومّعزء فلا يَصْكُ اختِلافْهُمَا في القحل في 
هذه الحالة . (خطه). 

(۳) قوله: (مَوضِعٌ الرّعي ووقئه) فيه استعمال المشتركِ في مَعتَيَيه» وهو 
سائعٌ عند مجمهُور العْلمَاءِ. (خطه). 

(؛) قوله: (فكواجد)؛ تغليظاء كما مر وتَحْفِيًاء كما في المثالٍ 
السابق» إذا كان مائةٌ وعشرون لثَلاثَةِ. (خطة). 


[1] أخرجه الترمذي )17١(‏ من حديث ابن عمر. وتقدم تخريجه (ص١18١).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


A4 


حشية الصَدَقَة» وما كان من خليطين» فَإنّهما يتراجعانِ بيتَهُما 
الوت وروا البخاريا '؟ ين حديث أنس. ولا يجيء الرا مجم إلا 
على هذا القَولٍ في خُلْطَةٍ الأوصَافٍ. 

وقوله : ل EUR‏ د 
الصَّدقَةِ) : إِنّما يكُونُ إذا كان الما لجمَاعة فإنَّ الواجد يَّْعْ بعض 
و عض ) د كان في أماكن. ولان للخلطة تأئِيها في تخفيفٍ 
المُؤْنَةِ 8 أن تُوثْرَ في الرّكاوٍء كالشوم. 

(ولا تعتبز نة الخُلطَةِ) بتوعيهاء كني الشوم» والشقي بحلقَةٍ. 
کک اتَقَاقَا أو بفعلٍ راع. 

(ولا اتَحَادُ مَشْرب) ب بفتح الميم والكاع» أي : : مَکان ارت .)9( 
لاا (وَاع)- واعتَبرَةُ 7 في «الإقناع)- ولا حلط لَبن. 

(وإن بَطَلَثْ) حلط (بقواتِ أهليّة حَليط)» ككونه كافِراء أو 
مكاتاء أُومَديئا مُستَغرِقًا دَينُْ مالَهُ: (ضَّمٌ مَّن كانَ من أهل الرّكاةٍ ماله 
الخاصٌ به بَعضَّهُ إلى بتعضء (ورّكاة إِنْ بِلّعَ نصابا) وإلا فلا؛ لأنَّ 
وجو هِذِه الخُلطة 0 

(ومتى لم يتبث لِخَلِيطين حكم الانفِرَادٍ بعص الحولٍ؛ بأنْ ملكا 


نصابا معا) بارٹ» ا شراءِ» وتحوه» وتم الحول بلا قسمَه: (زکیاه 


©»©** © هه ههه ©6طههه © هوش هوهةوهجهشه86ه6ه6 هه ههه هه ةوه وه هوه وشههةه هه هه ©هةههةهةوهوةهة وهة© وه ه65 65666 ؤز 9 ده وهوةطظوهؤوهةههةه6< ده ةووةةطهة ووه زوه هه طهةهووهه- 5 ود هوه زا طوة و١‏ 


[] أخخرجه البخاري .)١55٠0(‏ 


باب زكاةٍ السَّائِمَة 


رکا خلطة)؛ لو جود ا ل من انعقادٍ السّتب ان الوججوب . 


(وَنْ تَبَتَ) حكم الانفِرَادٍ في تعض الحول» ولو قلّ» (لهُما) أي : 
الخخليطين ؛ (بأنْ خلطا في أثنائه ) الحول (ثُمانِينَ سَّاةً) لكل 
مِنهُما أرتغود: (رَكيا) للحؤلٍ الالء (كمُنفرين) كَل واحِدٍ شَاةً؛ 
e A‏ 
بيتهُما مُتَعَذّد. (وفيما بَعدَ الحَوْلٍ الأول : زكاةً خُلْطَةِ) إن اسكمه 
أن الحُلطَة مو موده في جَميعِهِ فيثئِتٌُ حكمها. 

(فإنْ اتفقَ حَوَلاهُما : فعلَيهِمَا بالسّويّة سَاةَ)؛ لا ستِوًائهما في المالٍ 
(عند تَمَام) حَولِ(همَا)؛ لاتْمَاقِهِ. 

(وإن اختلفا) أي : حولاهما: (فعَلّى كل) مِنَهُمَا (نصفٌُ شاة عند 
تمام حوله)؛ لأنَّ احتلاف الحولٍ لا يمن حَقيقَةَ اخلط ولا رفع 
ال م بها عدا ان لأر فلا تنى لاتاع شكيها فر 

(إلَّا إن أخرجها) أي: البَكَاةَ (الأَوَل2"0) أي: الذي 77 


() قوله: (إلا إِنْ أخرَجَها الأَوّلُ.. إلخ) وذلكَ بأن يدع صف شَاقٍء 
مَُاعًا ِقِيرٍ مئلاء أو سَاعء ويتركَها جما في المال. 
اا و و يات عول ن غ 
تسع وسَبِعِينَ شاة» فلا يَلرَمْهُ إلا أربغون جُرْءًا من تِسعَة وسَبعينَ جُرْءًا 
من شاق كما في التي بَعدّها. (عثمان)! .١‏ 


.)4"1١/١١ (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


77 حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 
YY‏ 


أولا. (من المال) المُخثلط. وهو التَّمانُونَ : (فيَلرَمُ الثاني ثمانونَ 
جءًا("2 من مِنَةٍ وتِسعَةٍ وحَمِسينَ جُزْءًا من شَاةٍ)؛ لان حَؤْلّه قد تم 


(۱) 


(1) 


وإن أخرج الأؤل شاءً ٠"‏ من غير المال» لَرم الثاني صف شاةٍ فقّطء إذا 

تع (١ E‏ خطه). 

قوله : (فيلرم الالء إلخ) زاد على الثاني بسَبئتب ب إخراج الأوّلٍ من 

الزّكاة ۰ وټسعة" وحَحَمِسِينَ ڑا من اق لان کل جز 
الا E‏ محا من الُخرج» وقد في TE E‏ 

ونضمًاء فيقابلة يِسعَةٌ وسَبعونَ جُزءًا ونصفٌ مء من شاة» الواجبُ 


إلى أن قال : ووَّجة زيادّةٍ ذلك الجزء علّيه» بن على قاعِدَةٍء وهى : أنَا 


تنظ عند تمام الحولٍ لمجمُوع المالَّينِ» وتُوجبُ فيه ما كان يَحِبُ لو 
كان لِوَاحدٍ تم عند إرادةٍ الإخراج» فورّع المخرج على قَدرِ المالين؛ 
فول الثاني تم على سعة وسَبِعِينَ شاةٌ وتصضي شاقء الوَاجث فيه شاء 
كامِلَةٌ مُورَعَةَ على ِسعَة وسَبعِينَ ججزءًا ونصفٍ من شَّاقِء وهي بَعدَ 
البسط أنصَافًا مائة وتسعةٌ وحمشونَ» لكن المالك الذي أحرج سابمًا 
في المالٍ ا A‏ قد أخحرج من 
ماله صف شاةء والمالك الذي لم يُخرج لَه أربغونَ شاةً كامِلَة 
يقابها ثمانُونَ مجزءًا من الشَّاةٍ المخرَجة» وهي تَزِيدُ على صف الشَّاة 


]١[‏ في () : «(نصف شاة). 
[Y]‏ سقطت : انس هن الما 0. 


باب رّكاة السَائمة 


١ 
١ 
١ 
9 

3 


ا ا و ا a‏ 
وخمسين» فيها شَّاةٌ عليه مِنهًا بقذر ما لَهُ فيهاء وهو أَربَعونَ شا 
مبشوطة أنصَافًاء والباقي ركاه مالك أَوَلَا. 

(ثُم كلما نَمٌ حول أحدهما: رمه من زكاةٍ الجميع بقدر ما لَهُ فيه) 
أي: المال المختلطٍ. ۰ 

(وَإنْ تَبَتَ) كم الانفراد (لأحدهما) أي: الخليطينِ (وحده) 
دُونَ خَليطِه؛ (بِأنْ مَلَكا نِصَابَينِ) تَمانِينَ شام كل واحدٍ أربَعِينَ؛ 
(فځلطاهما) أي : النَصَابَين» 2 ثم باع أحذهما تصيبه) منهُماء وهو 
أربَعُونٌ شَاةَ (أجتيًا) أي: غير خَليطه (فإذا تم حؤل مَن لم يَبِغْ : 
زمه ركاة انفِرَادِ سَاة) لانفِرَادِه عن خليطه في بَعض الحَؤْلٍ. (وإذا 

تم حول المشتري) واستتاما الحُلطة: (لزقة زكاة خُلطَةِء نصفٌ 
شاة)؛ نه 0 في بجميع الحول. رال إن أخرّجٌ) الم (الأَوَلُ) 
الذي لم يَبِعْ ؛ (الشاة) الواجبة عليه (من ع المال)؛ اع الشّمانِينَ ساة» 
(فيَلرَمُ الثاني) أي: المشتريّ» (أربعُونَ جُزءًا من تسعَةٍ وسَبِعِينَ جُزءًا 
من طَاقِ)؛ لان عو إِدَنْ تم على تسعة وسَبهِينَ شَادَه فيها شاه عليه 
منها بِقَدرٍ ما لَهُ منهاء وهو أربغون» والباقي أخرج شَريكةُ رکاته. 

(نُمَ كلما نَم غؤل أخدهما) ا الخليطين : (لَزِمه من زكاة 


ول ع 2 21 ث ا. اش اه ١‏ 
بجزء من مائة وستينَ جَرءًا من ساق فتدبر. (م خ1 1 


.)٠٠۹/۲( انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


GJ‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
الجميع) أي: الشَّاةٍ الواجبة في مال الحُلطَة كله (بقذر ملكه فيه) أي : 
N‏ 

(ويَثئِتُ أيضًا خكمُ الاتفراد لأَحَدِهِما) أي: الخليطين» (بخلط 
من له ذُونَ نِضَاب)؛ كتلاثين شاه (بنِصَاب لآخَرَ عض الحَؤْلٍ). 
فمالك الثصاب: عليه سَّاةٌ للحؤلٍ الأُوَلٍ. ورت التَّلائِينَ: عليه ثَلانه 
اسا ع“ شاقء إذا تع حؤل اللطَة؛ٍ لاله لم يتت له حكم الانفراد؛ إذ 
لا يَعَقِدُ له حؤلٌ قبل الحُاطَةٍ لتقص نصابه. 

(ومن بيتهُما ثَمانُونَ شَاةَ خُلطَة) لكل أربغُونَء (فباع أحدُهُما 
نصيبه) كله بتصيب الآخَرء أو دوه (أو) باع (دُوته) أي: بَعضّه 
(بتصيب الآخَر) كله (أو دونه واستَدَامَا الخُلطَةَ: لم يطغ 
حَوْلْهُما) ولا خُلطَتُهُما؛ لما مو أن إبدَالَ النُصَاب بجنديه لا يَقطَمُ 
الحول» فلا تَنَقَطِعْ الحُلطَةٌ (وعليهما) إذا حال الحؤل» (زكاةٌ 
الخُلطَةِ) بخلافٍ ما لو أَفْرَدَاهَا("©» تم تَايَعَامَاء ثم اخمَلّطاء أو كان 
مال كل مُنفَردَاء فاخمَلطَا وتبايعا: فعلّيهما للحؤلٍ الأول ركاه انفرادٍ؛ 


1 و 


تَْليًا لهُ؛ لأنّه الأصل . 


)١(‏ الظاهر: «أرباع)1'؟. 
(۲) قوله: (بخلاف ما لو أْفْرَدَاهُمَا.. إلخ) أي: سَواءٌ طال رمن الانفرَادِ 
او لم يطل › على الصحيح من المذهب . (خحطه). 


0 اا لبس ےن 


باب ركاة السَائَمَة 


١١ 
١ 3 
NE™ 
١ 
١ 
١ 


عص 


(ومّن مَلكَ نِصَابًا ذُونَ حَوْلٍ 1 نھ باع نصفة) أو أقل أو أكثّر 
(مشاعا)» غير فار (أو غلم على بعضه) أي : النْصَاب (وباعة) ی 
البغض المع عل (مُختلطاء أو) باعه 0 م اختلطا : : انقطع 
الحؤل) بالتيع في المبيع» وفيما لم بغ 
(ومَن مَلكَ نِصَابَينِ)» كثمانِينَ من غتم» 3 5 e‏ اى 
التصابين (مُشَاعًا)؛ بِأنْ باع نصف ماين (قبل الحَوْلٍِ: تبت له) 
أي : ابائم ( کم الانفراد)؛ لاله لم يكن ليطا قبل ابيع . 57 إذا 
َم حَوله» زكاةٌ مُنفرِد ) ؛ ُ ٿِ كم الانفرَادٍ لَه a‏ مُشتر إذا تم 
“ زكاة حلیط)؛ لاله لم يبت له حكم الانَفِوَادٍ أصلا. 
كذا :إن ألم على النْصنٍء وباعة محص . وإن أفردهُ ثي باعه» 
اا اتيت لها ااا الأول . 
(ومن مَلَكَ نِصَابَاء 3 لك (آخَرَ لا يَتَعيَرْ به الفزض؛ كأربِعِينَ 
سّاة) مَلَكها رفي المُحَرم : ُمٌ) مَلّكَ (أربَعينَ في صَفَرٌَ: فعلَيه رّكاة) 
لنُصّاب (الْأَوَّلِ فقط» إذا َم حَوْلَةُ)؛ لأنَّ الجميع مِلْكُ واجدء فل 
يزد الواجبُ على شاةٍ» كما لو اتمَقَ الحَؤلانِ. 
(وَإنْ تغيّرَ به) أي : بما ملك ثانيا لَص (كممَةِ) ملكها في صَفَرٍ 
بعد ملكه أربعِينَ في المحم : (زكاة) أي : النصَابَ الثاني » وهو المَة 
(1) هكدًا في نُسخ: «الحول الثّاني» ولعل الصّوابَ: الحول 31 ا 
جد في نُسحَةٍ كذلك» وهو مُتعيّنٌ» والله أعلّم. (خطه). 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(إذا م حؤْله). كما لو اتَمَىَ حَوْلَامُماء (وقَدّرها) أي: رَكاةً الثاني ؛ 
(بأنْ يَنظْرَ إلى رَكَاةٍ الجميع) وهو مِمَة وأربَُونَ في المثال» (فيُسقِط 
منها) أي : زكاة الجميع (مَا وَ رَجَبَ في) الثصاب (الأوّلٍِ) وهو شَّاة 
اجطاصن روه س (في) النُصَّابٍ (الثَّاني: وهو شَّاة). 
ولو ملك مِعَةٌ أخرى في رَبيع: ففيهًا أيضًا سَّاةٌ فقط عِندَ تمام حؤلها. 

(وإنْ تغيّر) القَرضُ (به) أي: بما مَلَكهُ ثانياء (ولم يلغ نصايّاء 
كثَلائِينَ بقَرَة) ملكها (في المُحرم» وعشر) ين قر أيضًا ملكها (في 
صَفَرَ ففي) الَلاثينَ إذا تم حَوْلّها : تييع أو تييعة» وفي (العشرِ إذا ثم 
حَوْلّها بع من لأ حؤلها تم على أرتيين وفيها ميل وقد ز کی 
الّلاثين» فْوَجَبَ في العَشر بقسطها من المُسَة» وهو رُبعُها. 

(وإن) كان يها ملكه ويه كوي (لم ُغيّدَهُ) أي : الفُرض . (ولم 
e‏ > كخمس) بِقَرَاتِ َعدَ ثَلاثِينَ بَقَرَةَ: (فلا شيءَ فيها) 

ي: الحمْس؛ اا فص . وكما لو ملك الججميع معا 

(ومن له سِتُونَ شَاةَ كل عِشْرينَ منها) مُخْتَلِطَةٌ (معَ عشرِينَ 
لآخَرَ) بيد واحدء أو بلا مُتقَارِبة: (فعَلَى الجميع سَاةَ)؛ لأنَّ الحاطة 
صيّرته کک واحد» (نصفها) أي : الشاة (على صاحب السّتين) 
سا (ونصفها على خُلَطَائهِ) على کل خَليطٍ سَدُسٌء بيسبَةٍ ماله: 
ويأتي : إذا كان بَيتهُما مَسافة قَصْر. 


4 
صير 
- 
ا 
0۵ 


باب زكاةٍ السَّائِمَةٍ wj‏ 
فمتی كان بعص مال الإنمانِ مُختلطاء وباقيه مُنفَردًاء أو مُختَإطا 
مع آخرَ: صار ماله كله كالمختلط» إن بلع مال الحُلطَة نِصَابًا. 
(وإنْ كانت) السيُونَ (كل عشر منها) مُحتَِطَةً (مع شر لآخَرَ: 
فعَلّيه) أي: صاحب السٿينَ (شَاة) لملكه نِصَابًا (ولا شَيءَ على 
خْلَطائِه)؛ لعَدَم ملك واحِدٍ مِنهُم نصابًا. 
ولا اثر لخُلطةٍ فيما دُونَ نِصَاب . 


8 


( فضلٌ) 

(ولا أثرَ لتَقَوْقٍ مالٍ) رَكويٌّ (ل)مالِكِ (واجدٍء عير سائِمَةٍ 
بمَحَلَيْنِ بيتهُما مَسَافَةُ قَصْرِ) نضَّاء عل التْقَةَ في البلَدِينِء افر 

في الملكين؛ أنه لما أثْرَ اجتِمَاعٌ مال الجماعَة حال الشخلطة فى مرافق 
اليك ومَقاصِدِه على أتمٌ الؤّجُوهِ المعتادة» وَصَيّرَهُ كمال واحد: 

بحب تأثيرٌ الافترَاق الفاجش في مال الواجدء حى يَجعَله اين 
أحمدٌ بقوله عل: رلا بينَ مُتَفْدقٍ ) ولا يوق بين 
مُجتمع خشية حَشْيَةَ الصدقة ٠'1)‏ ولا e‏ تخرځ ے ز کان ببلدهء 8 
الو جوب بذلك البليء فإن جَمَع أو فرق حَشية الصَّدَقَةِ: لم يُؤثر 


فد كان بيَهُما دُونَ المساقة» أو كانت التَّفِرقَة فى عير السائمة 
لم وثر» إجماعًا. 


(فيكلٌ ما) أي : سَائمَةٍ ئِمَةِ (في مَحَل منها) أي : المحال المتباعدة 
ا بتفسه(!؟, فعلى من لهُ) سو 2 ثم (بمحال مُتباعِدَة أربغُونَ شَاة 
في كل مَحَلٌ) من تِلكٌ المحال: (شياة بِعَدَدِها) أي: المحال. 


)1١‏ قوله: (فلكلٌ. ..إلخ) هذا مِن المفرداتِ. وعنه رواية أخرى: يضم 
قال الواحد بَعصّه إلى بَعض مُطْلْقَاء وفاقا للثلاثة. ١خطه).‏ 


.)۲۱۹ 21١8٠١ تقدم تخريجه (ص‎ ]1١[ 


باب زكاة السَائِمَةٍ 


رولا يءَ على قن لم تجتمع له ناب في واجڍ ينها أي : 
المخال المتباعدة . (غیر ا خليط ) لأهلها في نِصَاب . 

(فإذا كان لهُ) أي: الشخص ين أهل الرّكاةٍ (سِنُونَ شَاة) بتلاث 
َال مُتباعِدَةٍ (في كل مَحَلَ عِشْرُونَ) نها (حلطة بعشرينَ لآخر: 
رم رب السنّين سَاةٌ ونصف) سَاةٍ» (و) لَرِمَ ( كل خَلِيطٍ صف شَاةٍ) 
ران لم يكن لَه خُلطَةٌ مع أهلها في صاب : فلا سَيء علَِ. 

(ولا وتر الحُلطَةٌ في عير سائمَة“) نضا O‏ 


)١(‏ قوله: (ولا ثوَثْرْ الحُلطَةُ في غير سائِمَة) أي: من النُقُودِء وغژوض 
التجارّةٍ» والرُّروع والثّمَارِهِ ونحوها. فلو اشترك اثنانٍ في ذلك» فإذا 
لط > يرل ينانا Ed‏ 
وعم بهذا وبما تقدَّمَ: أن زكاةً السائمة تختص بأمور: 
أعذهاة الا 
الثاني : الجبران في رّكاةٍ الإبل. 
الثالث : تأثيد التفؤق في مسافة القصر. 
الرابع : أنها لا زكاةً في وَقصِها . انتهى . (يوسف ابن ابن المصثف). 
قوله: (ولا تُوَثْرُ الحُلطة في غير سَائِمَةٍ) نص عليهء ونَاقًا لمالكِ في 
ا 
وعنه: وو خُلطَةٌ الأعيانِ في غير السَائِمَةِء وفاقًا للشافعي. وقيلَ: 
و 
قال في «الخلاف) : نقّلَ كنبل : نُضّمْ کالمواشی؟ فقال : إذا كاتا رَجلين 


Ka‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
0 على غير الماشية؛ لان الزكاة 0 عا تازه و 7 5-86 
لما فها من الوفصء فور فعا تارَةٌ» وضّررًا أحرى» وسائ الأموالٍ لا 

فص فيهاء فلو أَثْرتء لأَثْرت ضَرَرًا مَخضًا بِرَبٌ المالٍ. 

(و) يجور ر (لساع) يجبي الرَّكاةَ: (أخذ) واجب في مال حاط 
(من مال“ أَيٍّ الخليطين سء 6 حاجَة)؛ بان تكو الفريصة 
ORE‏ : الحاجة» نصًا؛ ا الى زكاة 
كل واكك ون اله با ا ؛ لخدي کد کے یکی 


ع 


فإنّهما يتَرَاجَعَانٍِ بالسويّة)1١1,‏ 5 : إذا أخذ الشاعي من مال أحدهما: 


لهما من المالٍ ما تب فيه الزكاة من الذهب والوّرق» فعليهما الزكاة 
بالحصّص . فيعتبر على هذا الوجه : اتحاد المُوَّنِء ومَرافِقٍ الملكِ. واختار 
هذه الرواية الاج 01 وصځُځها ابن عقيل . «فرو ع۲ . ) داه خطه) . 
(۱) قوله : (ويجوز لِساع. . إلخ) قال ابن تصر الله: ا کک 
من غير المالٍ» فان أعطياهُ» ا ادها من غير المال» رمه ا 


خم 
الواجب. اما می بذلا له الؤاجت من ا أو ين خارج 


النُصَاب) فالظاهر: وجوب قبوله منهما. (ابن نصر الله في حواشي 


الزر كشي ) . 


[۱] تقدم تخريجه (ص0٠218‏ ۲۱۹). 
[؟] «الفروع» (50/54). 


باب زكاة السَّائِمَةٍ 57 
رَجَعَ على خليطه بنسبَة ماله وان المالين صارًا كمال واحِدٍ في 
و جوب الرّكاق, فكذا في أخذها. 

(ولو) كان أذ سَاع الركاة (بعد قسمة في حلط أعيان» مع بقاء 
اللصيبين. ٠‏ وقد وَجبَت الرَّكَاةٌ) فلَهُ الأخذّ من مال أيّهما شاء؛ لسبق 
الوب ا 

وظاهرة“: ليس له أن يأحُذ من مال أحدهما ما على الأخر بَعدَ 
انفِرَادٍ في خلطة أوصًاف . 

(ومن لا رَكاة عليه > كذِميٌ)؛ ومُکاتب» ومَدِينٍ مُستغرق : (لا أثر 
لخُلطَيه في جواز الأخذٍ) أي : أخحلٍ ل سَاعَ الزّكاة من مال نحو الذّمين ؛ 
أن مخلطته لاونو في ضم أحد المالين إلى الآحر. فأشبها دين 

(ويَرجِعٌ) خَليط من أهلها (مأحُودْ منه) زكاةٌ جميع مال * م 
(على خَلِيطٍ بِقِيمَةِ القشط الذي قَابَلَ مالَهُ) أي: الذي 0 1 
(من المُخْرَج) زكاةً؛ للخبر1']. وتعتبر قيمثة يوم ن أ 
ساع له؛ لوال لكه إن عنة. (فيرجعٌ رب خمسّة عشّرَ بَعيرًا من) 
أصل (حَمِسَةٍ وثَلائِينَ) بَعيرًا خُلطةَ (على رب عشرين) منهاء (بقِيمَةٍ 


)١(‏ قوله: (وظاهِرّةُ..إلخ) ولعلهُ ما لم يكن المفرؤوض لا يُوجَدٌ في مال 
أحدهماء فيجوز للحاجة» كما سبَقّ. (خطه). 


.)۲۱۹ 2١/8٠١ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


rrr |‏ حاشية با بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
E ET Oh‏ 


َة أشباع بنتِ مَخاض) 56 من ماله ؛ اا عه أسباع 
الحمسة ة والثلائين»› (وبالقکس)؛ بان ات بنت ن المخخاض من مال 
رَبٌ العشرين: رجع على رَبٌ الحَمسَة عَشَّرَ (بلائة أسباعها)؛ لان 
الخمسة عَشَرَ ثَلانَةَ أسباع المال. وعلى حو هذا جسابها. 
(ومَن بَيتَهُمَا مائون سَاة نصفين» وعلى أحدهما دَينٌّ بقِيمَة 
عشرينَ منها: فعَليهما شَاةَ)؛ لأنَّ الباق بَعدَ الدّين يَبلْغُ صابًا. (على 
المدين) منها: (ثُلُهَا) أي: السَاة؛ لمنع الدّين ومجوب الرّكاةٍ فيمَا 
فاه » فكأنّه مالك عِسْرِينَ حُلطةً بأَربعِينَ» فهى ثُلْثٌ . (وعلى الآخر: 
تلتَاهَا) أي: الشَّاوٍء بيسبة 4 
(ويُقبَلٌ قول رجو ع عليه في في pe‏ (بیمینه إن 


ص 
ر 


دمت ت بتة) بالقيمة) (واحتَمَل صدقه) يما اداه ق لان غارم 
وشنکڙ للرّائِد. فإن كانتت ت ا تيل بهاء أو لم حمل صدف؛ المخالة: 
الحسٌ: رد قو 

(ويَرجِغٌ) مأځوذ مِنهُ الرّكاةُ على حليطه (بقشط زائدِ) عن واجب 
(أخذه سَاع, بقولِ بعض العُلماء E‏ قيفي یا ا 


)١(‏ قوله: (بقولٍ بعض الغلمَاء) أي: ويُجزئ» ولو اعتَقَدَ المأخوذ مِنهُ عدم 
الإجرّاءِ. قاله في «الإقناع)!' 


.)٤٠١/١( «الإقناع»)‎ ]1[ 


باب زكاة السائِمَةٍ rr‏ 
1 يرَة عن صِعَارٍ” . 

كذا: لو أخدّ قِيمَةَ الواجب؛ لأنَّ الساعي نائِبُ الإمام» فعله 
كفعله. قال المجد: فلا يُنْقَضُءْ كما في الحاكم. ۰ 

قال الموقق والشارح: ل و رما 
بمنزلّة الواجب . 

ولان فِعلَ السَاعي في 1 الاجِيِهَادٍ سائعٌ نافذ» فترئّتَ عليه 
الوجوع ؛ لَسَوَغانِه . 

قال في «الفروع) : وإطلاق الأصحاب مضي الإجرّاء2'0, أي 


)١(‏ أي: أنه إذا أَحَدَ ذلك الشاعي» كأخنٍ عن السَحَالٍ كبيرَة على قولٍ 
مالِكِ» أو شاتِينٍ عن القَّمانِينَ» على قول أبي حنيقَةَ بعَدَم تأثير الحُلطَة. 
أو الصَحيحَة عن المرَاض» على قول أبي بكر عبد العزيز. (يوسف). 

(۲) قال ابن ل ميم : إن أحَذ الشاعي قَوقَ الراب بتأويل» أو أحَذ القِيمَة 
جرت اش ورجح م عليه بذلك. نقَلَهُ في «الفروع)1١‏ ثم 
قال : وإطلاق الأصحاب .. إلخ. ثي قال : وصوّب فيه سَيخُتا الإجرَا 
وما برو اتن لاا اا ارا ا 
وظاهِرٌ كلامهم: أنه لا جوع على 2 مطلقاء سَوَاءٌ كائت باقية 
بِيَدِو» أو دمَعها للفْقَرَاءِ» حيبت كان ما أَحَذَهُ عن اجتهادٍ أو تأويلٍ 


[1] «الفروع) (15/5). 
[] في الأصل : « كالصوم). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


في أل القَيمَة ولو اعتَقَدَ TRON‏ ا 


ويُجزئ إخراج خَليطٍ بِدُونٍ إِذْنِ حَليطهء في غَيبته وخصُوره. 
أ 


ل ساع (ظَلْمًا) بلا تأويلٍء 
كأَحْذِه عن أَربَعِينَ شاه مُختلطة شا تعن أو غن ا ا دغه 


و(لا) يرج ماود من بقشط زائدٍ 


مال أحيهما. فلا ترج في الأُولَى إلا بقيعة نصفٍ شاق وفي الثانية 

مه م إلى 5 ا 8 ل 00 

إلا بِقِيمَةٍ نصفٍ بنتِ مَخاض؛ لان الزيادَة ظلمٌ» فلا يرجح به على غير 
و 

ظاليوة ا ق 


سائِغ» بخلاف المسألة الآتية فيما إذا تَلِفَ التْصَابُ الذي تعجّل منه 
رَكاتة. (م خ1 (خطه). 

)١١‏ قوله: (فلا يرج به على غير ظالم.. إلخ) ظَاهِرُ هذا التعليل: أن له 
الأ جوع على الشاعی» ما دامّت في يَدِهِ؛ لاله ظَلمَهُء بل هي أولى 
بالإجوع من مسألة تَلَفٍ النّصَابٍ الذي تعجّل رَكائةُ. فلحوّر. ١‏ 
خ)11. (١‏ خطه). 

00 قال في «الفروع»7": فلا جوز رمجوغة على عير المه» وفانا. 
وأطلقَ شَّيِحُنَا في رُجُوعِه غ شريكة و مراد الفلعاف قال : 

ع 

أَظْهَّدهُمَا : يَرجِع . (خطه)! ا 
]١[‏ «حاشية الخلوتي» (؟11//5١١).‏ 
[؟] «حاشية الخلوتي) .)١١8/57(‏ 


ر*] «الفروع» (157/5). 


[1] 


° 


قال في 0 وقال سحا في المظالم المشتركة تُطْلَبُ من 
الش ر كاء- طلبها الؤلاة ا الظلمث من البلدان» أو التَجَار أو 
الحجيج» أو غيرهم» الكل الشلطانية: ني وغير ذلك- على الأنفس 
َالأموَالٍ والدَّوابٌ: يَرَمْهُم الترَامُ العدلٍ في ذَلِكُء كما يَلرَمُ فيمَا 
Cili N,‏ 
بن الُرکاء؛ لاله لم يدقع الظلم عنة إلا بظلم شر كائه؛ لأله يطلب ما 
َعم آنه تلم فيه عَيرَةء کمن يولي أو وکل من يَعلّم آله طلم : ويامدة 
مركم ET‏ ولأ يلرم الحدل في هذا الظلمء ولال 

يفضي إلى أخذٍ الجميع ون معنا ات لاون إل 
س لدفع عدو کافر» لزم القادر الاين شتراك ع فَهُنَا أولى. فمن 
تع يت أو امتتع فاد من عبرو جص رجح على من أدى عَنهُ في 
الأظهّرء إن لم ينو برعا . وکسائر الواجهاتِ» إذا طلبَ ما يَكُوبُ ذلك 
ال بل إن کان إن لم يُودُوهُ أذ الظلمَةٌ أكثرء وَجَب ؛ ع 
حفظ المال. 

RK ¥ 


«الفروع) (57/4). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


( بِابٌُ: زكاة الخارج من الأرض ) 

من زرع» وثُمَر وَمَعَدِلٍ وركاز. (و) زكاة الخارج من (التخل) 
وهو عَسَلّه. 

والأصل في ومجوبها في ذلِك: قله تعالى: واو 0 
حضاوو چە [الأنعام: .]٠٤۱‏ قال ابن عباس: حَقَهُ: الرّكاةٌ فيه عَرَةَ 
الشر» ومَدَةَ نصف العشر. 

وقوله تعالى: افوا من یت مَا ماشه ووا ارچ کک 
م الَْرضٍ 6 [البقرة: .]۲٣۷‏ 1 تسى نفقَة؛ لقوله تعالى : 
«والديت يکوت الذَهَب وَالْفِضَّة ولا يَفِقُوا في سيل 
آل چ الاية [التوبة: غم . 

وأجمَغوا على ومجوبها في : الجنطة» والشعير» والتّمر» والزبيب. 
حكاه ابن المنذٍر» وابنٌ عبد البر. 

(تجبُ) الرّكاةٌ (في کل مكيل مُدَّحَرِ) نضّاه©. 

لاعتبار الکیل: لب ر ا دون كيس اوش 


باب زكاة الخارج مِن الأرض 


)١(‏ يختّصٌ وجوبٌُ الرّكاةٍ عِندَ مالك والشافعيٌ بالتّمر» والزّبيب» 
والمُّقَتَاتِ المدّخَر. أي: من الحبوب. (خطه). 


باب : زكاة الخار ج می الا د 
اكه ۳۷ 


صَدَقَةٌ) . متفقٌ عليه" ؛ لأنَّه لو لم يذل على اعبار الكيل» لكان ذِ كد 
الوق لغْرا. ۰ 

0017 لاعتبار الادَّْار: أن عير المدّخَر لا تكمل فيه التّعمَةٌ؛ لعدّم 
التفع فيه ب 

(من حَبٌٍّ): كقمح, وشعير» وباقلاءِء وزز © وحمّص» 
وجُلَبَانِء وذْرَة ودُخْنٍء وعدس» ولُوبيَاء وترمُس» و 
وخحلبَة» وتحوها. 

(ولو) کان الحبُ «للبِقُول» كامحبٌ «الرَسَادِ و) حب 
(الفخلٍ)» وَالحَوْدَلِء ونحوه. 

(أو) كان الحتٌ (لما لا ئۇكل› ک )حت (الأُنان و) حب 
(قطن : وتحوهما)» كحبٌ كنَّانِ ونئل . 

(أو) کان الحَبُ (من الأبَازير كالكُسْفْرَةِ: والكمُونٍ) والشَّمَرِ 
(وبزر الرّياجين» و) يز (القثاءِء وتحوهما) كيز يطيخ بأنواعه» وبر 


NE™ 


46 فوله: (وأؤز..إلخ) الاززء فيه لات ا وران : قَفْل. والثانية: بضعٌ 
الراءِ للإتجاع . والثالتَة: بضمٌ الهمرّة والراءِ» وتَشديدٍ الرّاي. والرايعة 


بفتح الهمرَة مع التشديد. والخامسة: ررّ» من غير هَمرَةٍ» كقفل. 
[Y1‏ 
(مصباح) . 


[۱] تقدم تخريجه (ص‌۱۹۷). 
[Y]‏ «المصباح المنير» : (أرز). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

و ةلبع عي جرع س لات 
جيار وهِنْدَبَا وبَاذِنْجَانٍِ وذُبّاءِ» وحَسٌ وجَرَّرٍ ولفتِ» وتحوها. 

(أو) من (غير حَبٌ : کصغتر. وأشتَانِ» وسمًاق). 

(أو) من (ورَقٍ شجَرٍ يُقصَد, کسدر وخطميٌ ‏ وآس”"2)؛ 
لموم ولان كلا منها مكيل مدخن أشبة الثر. 

(أو) من (ثَمَرِ: كتمر, ورّبيبء وَلَوْز) نصًّا. وعَلَّلُ: باه مكيل. 
(وفشئُقء وبْندُقٍ)؛ لأنّه مكيل محر 

و(لا) تجبُ في (عُئّاب”",. وِرَيْقُونِ)؛ لأنَّ العادةَ لم تَجر 

)١(‏ الآس: هو رَيحَانٌ العرب. (خطه). 

)١(‏ قال في «حاشية التنقيح) بعد جكايّة كلام المُتمّح ما نَصّهُ: وقال في 
«الفصول) : فاا الأوراق المنتفعٌ بهاء کالشدر» E‏ والاس» 
فلا رکا فيهاء روايةٌ واجدَة. ذكرَة شَّيحُنا أبو يَعلّى . ولان ثمَرَ البق لا 
كا فيض فأولى أن لا تَجبَ في وَرَقِهِ. التهن:: 
وجرّمَ به في «المغني» و«(الشرح)» وزادًا: ولا في الأَشَانِ والصعتر. 
وجرَّمَ به في «الحاوي الك (خحطه) . 

4 قوله : (لا غتاب) هو بصم العين. وفي «الإنصاف): تجبُ في العتاب 

على الصحيح. قال في «الفروع): وهو أظهَّدُ. وجرّمَ به القاضي في 
«الأحكام السلطانية»» و«المستوعب»» و«الكافي)» وابنُ عقيل في 
الق و«التذ كرة)» ل 00 مده . (يوسف). ۰ 


.)١55/١( «حاشية التنقيح)‎ ]١[ 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض KEY‏ 
باذّحَارِه. (و) لا في (جَوْزْ) نضا نضَّا؛ لأنّه معدود. 

(و)لا في (تِين» وتوتٍ) ومشمش. (و)لا في (بَقيْةِ الفواكه”"2), 
كتفاح, وإجخخاص» وككثرى. ورُمّانِء وسَفْوْجَل» وبق ومَوزِ, 
وتحوخ» ويُسمى : الفزسك» وج ونحوها؛ لما روّى الدارقطنك!' 1 
عن علي مرفوعًا: «ليس في الحَضْرَاوَاتِ الصَّدَقَةُ). وله عن عائشة 
2 وللأثرم باسناده» عن سُفيَانَ بن عبد الله امَف : أله كي 
إلى عُمَرَ» وكانَ عايلا لهُ على الطائفٍ: أن قِبلَهُ حِيطانًا فيها مِن 
الفوسِك والدِمَانِ ما هو أكتّد عَلَةَ من الكزوم أضعَافًا؟. فكتب يستأمد 
في العُشر. فكب إليه تمد : أن ليس عليها عُسْرٌء وقال: هي من 

(و) لا في (طلع فځال) بصم أُوَلِه» وتَشديدٍ ثانيه: د کو 
لنحْل. (وقَصَبء وحُضْرِ) كَلِفْتِء وكرئب» وكشفْرة, (وبقولٍ) 
کفجل» ووم وبَصلٍ ) وكواث . 


600 تجبُ الرّكاةٌ عند أبي حَبِيفَةَ في َة الفواكه» وفي الحْصر والبقولِ. 
(خطه). 

(۲) قوله: (فځال.. الخ) كنفاحٍ؛ الججمغ محاجيل . هذا هو الكت . واللعَةُ 
الانية: محلٌء جمغة فُحول» مثل فَلْس وفُلُوسٍ. (خطه). 


[1] أخرجه الدارقطني (4/7 5). 
8 أخرجه الدارقطني (4/۲). 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 


(ووّزسء ونيلي» وجناءِ» وفوةٍ وبقم) ولا في قطنِ» وكتانِ 


مک 


وقِنّب . 
(و) لا في (زهر: کعصفر وزغفرَانٍ)» وورد» ونحوه. وكذا: 
ٌحۇ ټين. 


(و) لا في ٣‏ ذلك)» كجريدٍ تحل» وڅوصه وليفه. 

(بشَرطين): ؛ علق مُتَعَلقٌَ ب«تجبٌ) : 

أَحَدُّمُما: (أن يَبلْعَّ) المكيل المدَّحَرُ (نصابًا)؛ للحَبر. 

(وقذه)» أي: النصَابٍ (بَعدَ تصفية ححبّ) ساق وتبنه » (و) 
بَعدَ (جَفَاف ثم ثمر» و) جفافٍ (وَرَقِ : خمنة 5 ست ) : لحديث 5 
س ادر و ل کک ة أوشق صَدَقَةٌ). روا 
الجماعة'. وهو حاص يَقضِي على كل عامٌ ومطلي. ولأنّها زكاة 
مالء فاعثير لها النّصَابُء كمائر الرَّكُوَاتٍ. 

(وهي) أي : E‏ أوسُقٍ : (ثلاٹ مئة صاع)؛ لن الوسق 
ون صَاعَاء إجماعًا؛ لَص البر1"؟. | 


[1] أخرجه البخاري »)١54٠05(‏ ومسلم (2»)974 وأبو داود »)١55/(‏ والترمذي 
(577)» وابن ماجه (۱۷۹۳)» والنسائى (54 44 ؟). وتقدم تخريجه (ص917١).‏ 
]|[ يشير إلى قوله : «الوسق ستول صاعا ) . اج داود 1١6599‏ وابن ماجه 
(۱۸۳۲) من حديث أبي سعيد الخدري. وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۸٠۳(‏ 


باب : زكاةٍ الخارج من الأرض 


(و) هي (بالرّطل العِرَاقيّ: اَلَف وسِتُ مِنَة» رطل؛ لأنَّ الصَّاعَ 
حَمِسَةُ أرطالٍ ولت بالعراقي . 

(وب) الرْطلٍ (القصري : ألف ) رطل (وأربَع م وتمان نة وعشرُونَ 
رطلاء وأربعة أسباع) رطل مصريٌّ(" . 

ا : ثلاث مِمَةٍ) رِطلٍ (واثتانِ وأربَعونَ رطلاء 
وسِبة أسباع) رِطلٍ دم 

(وبالرطْلٍ (الحَلَِيَ: يتان وحَمسة وثمائُونَ رطلاء وحمسةٌ 
أسباع) رِطلٍ علبي . 

(وب)التطل (القْدْسِيّ: متا وسَبِعَةَ وحَمِسُونَ رطلاء وسْبْعُ 
رطل) فدسي. 

(والأورُ والعَلس0") بفتح العين المهملّة» وسُكونٍ اللا 
وفتحها: : نوع من الجنطة : (يُدَحَرَانِ في فشرهما) عادَة؛ لحفظهما. 
(فتِصَابُهُما مَعَهُ) ئ القشر 5 خيرَا) ا الث ال٠‏ فيه 
(فؤجدا) بالاحتبار (يَخْرحٌُ منهمًا مُصَفَى التصفٌ: ملا ذلِكَ) 
نات كل منهما في قِشْرِهِ إِذْنْ: عَسَرَةُ أوشق . وإن زادّاء أو نَقَصًا: 
فيالجساب . ون شك في بلوغ ذلك نصابًا: خير مالك بينَ إخراج 


N3 2 


ا 


(۱) والكيل التضيرى: سه أرادبٌ ورَبع إردذب: «(م ص). (خطه). 
(؟) قوله: (العَلسُ.. الخ) العَلْسُ تَكونُ الحيّتانٍ منهُ في كام واحِدٍء وهو 
طعام صَنعاءً الَيَمَن. (يوسف). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

0 لقتسا ا 
غشره احتياطاء وبين إخراجه من قشره يتَحَفّقَ حاله» كمَفْشُوشُ 
أثمان. 

ولا جور تَقَديدُ غيرهما في قشره» ولا إخراجة قبل تصفيته ؛ لدم 
ذُعَاءٍ الحاجةٍ إليه» ولم تَجْر العادةٌ به» ولا يُعلَمُ در ما يخر 00 

(والوَسْق) ا الواو وتتبجهاء (والضاعٌ والمّدٌ: مكابيل) 
أَصَالَةَ (نقلت إلى الوَرْنِ) أي: قُدَّرَت به؛ (لتحفظ) من الريادة 
والتقص» (و) ل(شقل) من الحِجَازٍ إلى سائر البلاد. 

(والمكيل) مُختَلِفٌ: ف(ينه تقيل» كأَرْرٌ) وتَمرٍ. (و) منة 
(متَوَسْطء كَيرٌ) وعَدّس. (و) منهُ (خَفيفٌ, كشَعير) وذُرَةِ. وأكتد 
التمْر: أَحَفٌ من الجنطة إذا كيل غير مُكبوس . 

(والاعتِار) من هذه المكيلات: (بِمُْتَوسّطِ) وهو الجنطة 
والعَدَسُ. (فتَجبُ) الرَّكاةٌ (في حَفيفٍ) بِلَعَ نِصَابًا كيلا (قارّبَ هذا 
الوَرْنَ وإِنْ لم يبلَُْ) أي: الوزد؛ أنه في الكيل كالوّزين. ولا تَجِبُ 
في تُقيل بِلَعَهُ وَرنَاء لا كيلا. 

(فمن انَحخَذْ ما) أي: مكيلا (يَسَعُ صاعًا) وتقَدّمَ تقديدة (من جيدٍ 
لبْرّ) وهو الوَزِينُ منة» المُساوي للعَدّسٍ في وَزنه» ثي كال به ما شاءً: 
(عرف به ما بلع حَدَّ الوجوب) أي: التّصَابٍ (من غيره) الذي لم 
يغه . ومَتّى سك في بِلُوغِه النصَاب : احتاط وأخرج, ولا تَجِبُ؛ لاه 


باب : زكاة الخارج ه من الأرض 


3 
لشك 


32 


. ذكره في (المغني)) وغيره. 

(وْضَمٌ أنواعٌ الجنس) بَعصّها إلى عض في تكميل النْصَابٍ”' 
(من زَرع العام الواجد") ولو تَعدَّد البلَدُء كعَلس إلى جنطة؛ لاله 
و وناك إل سّعير؛ لاله شب الوب به في صُورَتِه فهو 


نوع من . 


الأصل» فلم يتت مع الشك 


)١(‏ قوله: (وتضمٌ أنواعٌ الجنس» أي: بعضها إلى بعض في تكميل 
العناري) لوج العليق إلى اليبدطة ؛ لأنه نوع ينهاء ويْضمٌ الشلْتُ إلى 
الشعير؛ لأنه نوع منه» ويد من کل نوع - حصته كه ؛ لعدّم المشقَة 
ويؤخذ الواجبُ من الرّرع والثّمَرٍ بجنسِه جَيّدَا أو رَديئَاء ينه أو من 
عيرِه» وفَاقا. ولا يجوز إخراج الؤديءٍ عن الجيّدٍ وفاقاء ولا إلزامه 
بيإخراج الجيْدِ عن الرّديءِ وفاقا. (ح م ص)'٠‏ 

( ا في «الفروع) رن المراد بالعام هُنا اثني عَشَرَ شَّهِرَاء بل 
وَقتّ استغلال المُعَل من العام عُرّاء وأكيّدة عاد نحو سِئّة أشهر بقدر 
5 
ولهذا معنا أن من استفلٌ جنطةٌ أو طب ڃر تور من عام» ثم عا 
واستَكَلٌ منه في العام المقبل أوّلَ تور أو قبلّه في حُريرانَ» لم يُضعاء 
مع أنَّ بيتهُما دود الاثتي عَضَرَ سّهرًا . (ابن نصر الله في حواشي الكافي) . 

(۳) قوله: (وسُلتٍ): بصم أوله» وهو نوع من الشَّعيرِء ولون لَونُ الجنطة. 


2.) (إرشاد أولي ا‎ ]1١[ 
في (0: «قوله: تضم ثمرة ة العام ...إلخ . قال).‎ ]١1[ 


حاشية أبا بطي. شر ح منتھے ‏ الا ادار 
(و) من (ثْمَرته) أي : العام الواحد» کتمْر مَعْقَلٌِ وإبراهيميٌ ) 
ِيِضَعَانٍ فى تكميل التُصَّاب ؛ لاتحادِ الح اا 
(ولو) كاتت الثَّمَرَهٌ (ممًا) أي: سجر (يَحمل في الستَة حَمْلَين) 
فيض ۾ بَعضها (إلى بعص )؛ يا ثُمَرَةَ ِ واجدء کالذرة 2 نشت 
مرتين. وو وجود الحمل الأول إلا يَصلخ مانعًا» ککمل الذرَة 
ودلا شم (إجدسل) ين رع أو عر (إلى) جنس (آخر) في تكميل 
زصاب» فلا صم جنطة إلى شَعيرء ولا اليطيقاث”' بَعضّها إلى بعض؛ 
ولا تمر إلى زَيبب» وتحوه؛ لأنّها أجنَاسٌ يجوز التَاضُل فيهاء ببخلااف 
ع ري بالحكم. 


كذا: لا صم زَرِحُ عام لام آخَرَء ولا مره عام لخر ولو انُحدَ 


)1١‏ 5 (ولا القطبّات .. ك القطنبات : بکسر القََافٍ وفتجهاء مع 
تخفيف الياءٍ وتشدِيدها فيهمًا. و يُجمَعْ أيضًا على م فيان 
ن تين في الت أي: مك وء وهي خهوث حبر ينها 
يدل ود والماش؛ O‏ -- لفن د 


زرد 
وهذا على رِوَايَةٍ اختارها الخرّقيٌ وغَيرُةُ؛ وهي صم الجنطة إلى 
الشعير» والقَطانِيٌ بعضها إلى بَعض . 

نُضِمٌ الحبوبُ بَعضّها إلى بعض» وفاقا لمالكِ. (خطه) . 


.)٤۸۷/۲( «شرح الزركشي)‎ ]١[ 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


الجنش؛ لانفِصًا نفِصَالٍ الثاني عن الأول 

الشرط (الثاني: ملکۀ) أي: التّصَابٍ (وَقتَ وجوبها) أي 
الرّكاةٍ. ويأتي . 

وو وا لي و) لا في (أجرةٍ حَضَّادٍ) 
وتحوه» ولا فيما مُلك بَعدَ وَقتِ الومجوب» بِشِرَاءٍ أو إرثِ ونّحوهما. 

(ولا فيما لا يمك إل ا من المباحات» (كبطم: ورَعبَلٍ) 
بوَرْنٍ (جَغْفر) : شعي الجبل» (وبزر قطوتا) بفتح القافٍ» وضع الطاءء 
ومد ويْقصَر (ونّحوه) كححبٌ تکام وعَفْص وأَسْنَانٍ وشكاقي؛ لاله لم 
ملك سَيًا من ذلك وَقتَ الوجوب» ولو ا لاله لا ملک 
إلا بخوزه. 

(ولا يُشترط) لومجوب رَكَاةٍ: (فغل الزرع. فيز کي نصابًا حصَلٌ 
من حَبٌ له سَقَط) سیل أو غیره“» (ب)أرض (ملكه. أو) 
بأرض (مُباحة)؛ لاله وَقتّ وججوب الرّكاة. 

قلتٌ: وكذا: لو سقط بمَملَوكَة ليه إلا غاصها تَمَلْكَ رب أرض 


کو أ 20 
زرْعَه» على ما ياتي 


)١(‏ (فائدة): قال في «الإنصاف) : وكذا إن قُلنَا: ملك ما د بت في أَرضهٍ 
مما تقدّمَ ذِكرة قالَهُ في «الرعاية»» وهو ظَاهُِ كلام غيره. (خطه). 

(؟) قوله: (على ما ب من قَولِهِ: «ومتى حصّدَّ غاصِبٌ أرض رَرعَهُ» 
اک هارن شياحة ف عضا . (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


n 
€ 
حم‎ 
گے‎ 

NS 


( قَضل) 

(ويجبٌُ فيما يَشْرَبُ بلا كلقَةٍ), ما تَقَدَءَ أن الرّكاةً تَجبُ فيه 
(ك)الذي يشرب (بعُرُوقه) ویسگی: بغلاء (و) كالذي يشرب 
ب(غيث) وهو الذي يُرْرَحٌ على المطر» (و) الذي يشرب ب(سَيْح) 
أي: ماءٍ جار على وَجِهِ الأرض» كتهر وعَين» (ولو) كان الشقي 
(بإجرَاءِ ماءِ حُفيرة) حصّل فيها من نحو مَطر أو نَهِرِء (شَرَاةُ) أي: 
الما َب رَرع وثّمَرِ: (العْشْرُ) فاعل «يجبُ)؛ للحَبر1'!. ولندرة 
هذه حر وهي في ملك الماءء لا في السقي به. 

(ولا ونر مون حفر نهر) وقَاةٍ؛ لقأتها؛ ولاه ِن مملَة إحياء 
الأرض» ولا کر 7 عام 

(و) لا تۇر مون ة (تحويلٍ ماء) في سَوَاقِء وإصلاح طرقه؛ لاله لا 
بد من حتّى في الشقي بكلفَةء فهو كحرث الأرض. 

دت جت ھا یت کا کے ع وا آي ای 
(كدوالي) جَمعٌ دالية: دُولابٌ تُدِيرهُ ابقر ۽ أو دلا صخارٌُستى َه 
و ع أو ناضحة: البعيز يُستقى 
وكناعُورَةٍ: دُولابٌ يديره الماءُ. (و) كر ترقية) الماءِ (بغزفٍ 56 


ا ساي ورا 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


نصفة) أي: الغشر؛ لحديث ابن عمرَّ مرقُوعًا: «فيما سَفَتِ السّمَاءْ 
العُْشّْرُء وفيما قي بالنّضح نِصف الغشر». رواه أحمدٌء والبخاريٌ 
والترمظك7"! وده وللكسايق + وي داود » وابن ماجها"؟: «فيما 
Esa‏ يعات فا 
الشواني والئضخ» نِصفٌ الغشر». والشواني» والئواضخ: الإبل 
بی غليها؛ لق الأرض. 13 لمان يككون وو ا 
حِمّةَ المُؤْنَِ ما لا تحتل عند كثرتها 

(و) يَجِبُ (فيما يَشْرَبُ بهما) أي : بكلفَة وير كلفَة» (نِصقين) 
أي: نِصف مده بلا كُلقَةِ ونصفّها بكلفَة: (ثَلاتَةُ أرباعه) أي: 
العشرٍ. نصفه : ليصف العام بلا "كلفةٍ. وزبعه : : للاخر. 

(فإن تَفَاوَتَا) أي : الشقي e‏ والشقي بغيرها ؛ بان سَمَى 
بأحَهما أكثّر من الأحر: (فالحكم لاکترهما) ا السشقيين» 
(تَفْعَاء وثُمُدًا) نضًّا. فلا اعتبار بِعَدَدٍ السَقْيَات؛ لأنَّ الأكيّر مُلحقٌّ 


La aE a والاعتباة ت‎ )١ 

ِعَدَدٍ السّقيَاتِ. وقيل: باعتبار المدَّةِ. وأطلق ابن تميم ثَلانَةَ أوجه. 
(خحطه). 

]١[‏ أخرجه البخاري 489 »)١‏ والترمذي (1۳۹). وتقدم (ص٤۱۸)‏ » وأخرجه أحمد 


(ETI)‏ کن ' من حديث جابر. 


عمر. 50 «الإرواء) )1 0 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

و ا 
بالكل في كثير مِن الأحكام» فكذا هُنا. 

(فإنْ جهل) مِقدَائ ر الشقي: فلم هدر هما أكيّرء أو مهل الأكبّد 
تفعًا أو تُمدًا: (فالعُشئ) واجث تاطا لان تَمَامَ الْعْشْرِ تعارَض فيه 
وجب ومسقط فقلّتِ الموجث ؛ ليخؤج من العُهدَةٍ ييقين. 

ومن له حائْطِانٍ: صما في النُصَابٍء ولكل حك تفه في الشقي 
بكلمَة وغيرها. 

(ويْصَدَقُ مالك) ادّعَى الشقى كلف وأنكره ساع (فيما سَقَى 
به)؛ لاله مين عليه بير يمين؛ لان ET TEE‏ 


(ووَقتُ وججوب) رَكَاةٍ (في حب : إذا شيا 8 
صَلاحِه للأَخذٍ والنَّوسِيقٍ والادّحَار. (و) وَقثُ وججوبها (في ثمَرَةٍ: إذا 
و ور نُضجها؛ لاله وَقتُ الخَرص 
المأمُور به لحفظ الرّكاة» ومَعرفة و قدرهاء فدل على تَعَلّق ومجويها بی 


)١(‏ قوله: (ووّقتٌ وجوب رَكاةٍ الزّرع.. إلخ) وَقثُ ومجوب ركاةٍ الرّرع 
عند أبي حنيفة: إذا نَجَتّء ووقثُ ومجوب زكاة الثَّمَر: ظهوزه 

(۲) قال في «الفروع)1'!: ولو مَلَكَ ” لمرةٌ قبل صَلاحهاء ثم صَلّحَت یره 
ره ركاثها؛ لو جوب السّبب في ملكه. ولو صَلْحت في مُدَةٍ 
يار" زكاها من قُلنا: الملكُ له. ومتى صَلّححت بيد من لا رکا 


.)57/5( «الفروع)‎ ]1١[ 
. ) في 0 ( خيارها‎ ][ 


باب : زكاة الخارج من الأرض 


ولأنَّ الحبٌ والثَّمِرَ في الحالين يُقِصَدَانٍ للأكل والاقتِياتِ. 
وفي نحو صَغْتَرِء ووَرَقٍِ سِدْرِ: استِحمَاقةُ أن يُوْحَدَ عادةً. 
(فلو باع) مالك (الحَبٌء أو النّمرَة)» أو وهَبَهُما ونحوّة بعد (أو 
تلفا) أي: الحبٌ والثّمرَةُ (بتَعديه) أي المالك» أو تفريطه (بَعْدَ) 
الاسْتدَادٍ وبُدُوٌ الصّلاح: (لم تسقط) ركائه . 
وكذا: لو مات بعد وله رنه لم ثبل ِصّةٌ واجدٍ مِنهُم نصابّاء أو 
كانوا مَدِينِينَ» ونّحوّه. 
(ويَصِحٌ) مكّن باع عبًا أو ثمرة بَعدَ اين : (اشتراط الإخراج) 
لوكا (على مُشتر)؛ للعلم اف استشتی قَذَرَهاء وه في 
E 4‏ طَولِب بها بائعٌ ش ويُفارق ما إذا 
ستشتى ركاةً ماشية ؛ للجهالة. ا شتَرى ما لم يجڏ صلاځه ا 
وشَّرط على بائع زكاته؛ لأنّها لا تَعلَىَ لها بالعّض الذي يَصير إليهِ. 
وإن باع الح أو اللَمرةَ أو تلق بتَعدّيه أو تفريطه (قبل) اسْتِدَادٍء 
وذو (فلا زکاة)؛ لاله ۴ یملکها وَة قت الوجوب . 
:١‏ لو مات قبل» وله وَرَنَهّ مديثود» أو لم تبلغ حِصَّةٌ واجِدٍ 


ا 
3 
1 


عليه؛ فلا رَكاةً فيهاء إلا أن يکود الأول قَصَدَ الفرار على ما سَبَقَّ. 
)١١‏ قوله: (لاإنْ قَصَدَ الفرار منها) يعنى : فلا تُسقّط ببَيعه وتحووء أو إتلافه . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

/ کک يي م ا ا 
ال كاقع فاه سقط وتقدّم . 

(وثقبل) منه (دَعوّى عَدَمِه) أي : الفرار» بلا قرينة؛ لاله الأصل . 

(و) قبل من دَعوّى (التلف) للمال قبل وجوب ر کات لاه 

م منم عليه (بلا يَمِينِ)؛ لما تَقدّم» (ولو اتهم م) فيه ؛ عدر إِقامَة ة البجنة 


أ 


عليه . 


مھ سے 


(إلا أن يَدّعِيه) أي: الَف (ب )سب (ظاهر) كڪريت» وجرادِ» 


ن 


(فیکافُ اة عليه ) أي : أن القت ع لإمكانها. رن يُصَدَّقَ 
فيما تَلِفَ) من ماله بذلك» كالوّديع» والوكيل. 

(ولا تَستقِمٌ) زكاةٌ حو حبٌ ولَمَر: (إلا بجَغل) له (في جرين): 
قوضع تَشْمِيسِهاء يُسكى بذك بضر والعراق» (أو يَيْدَرِ): هو اسه 
بِالشّرقٍِ والشّام (أو مشطاح” ): هو اسه بِلَعَةِ آخرين» (ونحوها) 
کالمزبدِ» وهو ر ر ة آهل الحجاز. 

قال ابن المنذِر: أجمع أهل العلم على أنَّ الخارص إذا خرص 


وهل إذا أُوجِنَاهَا عليه في صُورَةٍ البيع ونحوه تَحِبُ أيضًا على 
المشتري؛ فتَجبُ رَكاتانٍ في عَين واحِدة؟. 
قال الشيحٌ مَرعئ بَحنًا نة : ولعلا لا ئَحِبُ على البائع» إلا إذا باعَهَا 
لمن لا تجبٌ عليه. انتَهَّى. (م خ)1 .١‏ 

)1١‏ قال في (القاموس): القَوحٌ: اله طخ يُلقَى فيه التّمد واليه. (١‏ خطه). 


دع (حاشية الخلوتى) (؟75/5١).‏ 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


الثم ثم أصابَة موا م تييع نتهى. لاله في 
حكم ما رذ فلت اغ ولذلك ير بوضع الجوائح. فإن تلف 
البعض : فإِنْ 3 الباقي نصابًا زَكام إلا فلا. 

(ويَلرّم) رب مالٍ (إخرَاخ حب مُصَفَى) و E‏ 
إخرَاج (ثْمَر یابسًا كي ا رقطنی 1 ی عئاب بن ييل ن 
النبئّ أ أذ خرص الیب وس > كما يُحْرَصٌ التمز. ولا سی 
بيا وتمرا حقيقَة إلا اليا . وقيس الباقي علّيهما. 

ولد حال تَصفية الح وجَقَافٍ ار حال كمال ونهائة صِكَاتٍ 
ادّخَارِه ووّقتٍ اروم الإخراج منة. 

(وعند الأكثقّر) من الأصحاب: يار الإحراخ كذلِكٌ (ولو احتيج 
إلى قطع ما بَدَا صَلاحَهُ قبل كمَاله؛ لضَّعفٍ أصله. أو) اروف 
عطش» أو) ل(ستحسین بقية) حَبٌ» (أو وجَبّ) قَطعهُ("؛ (لكؤن 
رَطَبهِ لا يُكَمُرْ) أي: لا صي تَمراء (أو) لكونٍ (عِتبِهِ لا يُزبْبُ) أي: لا 


: قوله: (ويَلرَمُ إخراجٌ حب مُصفى وتمر يابسَا) قال في «الفروع)‎ )١١ 
إجماعاء وفاقا.‎ 

(؟) قوله: (أو وَجَبَ قَطَعْهُ) يحتمل أن يُرادَ به الوجوبٌُ الشَّرعٌ ؛ إذ إفْسَادُ 
المالٍ مَنهئ عنه. ويحتمل أن يراد به التَعَيْنُ العادي. (خطه) . 


۱7[ اخ الدارقطني .)١١4/9‏ وهو عند أبي داود »)١7٠07(‏ وضعفه الألباني في 
«الإرواء») .)6١ 7١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
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يَصِيدُ زبيبًا فيُخرج عنه تمرًا او زبيا. 
وإن فَطْعَهُ قبل الو مجوب لمصلَحة ما عير فار منها: فلا زكاةً فيي(“ 


سے ھا سے 


6 قال في «الإنصاف)!'! بَعدَ قوله: «وإن احتيجٌ إلى قطعه قبل كماله 
أخعرج منه رطبًا وعِنبًا) قال : : يعني : : جار قَطعُةٌ وإخ راح ر کاته منه. 
فَقَدّءَ الضف هنا جوارٌ إخراج الطب والعتب والحالة هذيء فَلَهُ أن 
يُخرج من هذًا را وعِنباء مُضَاعًا أو مَقسومًاء بعد الجِدَاذٍ وبل 
بالحخرص» فيخي الشاعي بَينَ فَسمِهِ مع رَبّ المالٍ قبل الجذاذ 
بالخرص » ويَأَحدُ تصيبَهُم شَّجَرَاتِ مُفْرَدَةَ وبعدَ الجذاذ بالكيل . 
وهذا الذي قَدَّمَهُ هنا اختارَةُ القاضي» وجماعَةٌ من الأصحاب . قاله 
في (الفروع)» وصِحَحَةُ ابن تميم» واب حمدَانَء وغَيدِهُما. وقدمه 
في «الفروع) و«المحرر) و لفق 
إلى أن قال: والمنصوصٌ: أنه لا خر إل يابسَاء اختارةٌ أبو بكر. 
إلى أن قال: قلتٌ: هذا المذهَث؛ لاه المنضصُوصٌء واختارَةُ أك 
الأصحاب . قال: وهو مِن المفرداتٍ. 
وعلى ما اختاره القاضي وجا وقدمَهُ في «الفروع) وغيره : لو 
ّت رَبُ المالٍ تصيب الفقراءِ ضَمِنَ القيمَة» كالأجنيع. ذكرة 
القاضي» وجرّمَ به في «الكافي) . 
وعلى المنشوص: يجب في ذئيه مر أو زبي. وكذا لو أت رب 
المال جميع الثمرة. (خطه). 


.)٥٤١/١( «الإنصاف)‎ ]١[ 


باب : زكاةٍ الخارج من الأرض 


(ویعتبر نصابه يابِسَا("2) بحسب ما وول إليه إذا ج 

وان أحرجها مالك سنهلا ورْطَبًا وعتبا ای من باخ 7 لنَفسِه : 
لم يُجِزِنّةُ وكائّت نفلاء كإخراج صَغيرةٍ من ماشِيةٍ عن كبار. 

ون أخذها منه سَاع ذلك + قد أ وده إن بهي ا وإن 
لف 5 ا وإن وا وكانَ قَدْرَ الواجب: فمّد 
استوفاةُ. وإن كان ذُونَهُ : ال الباقي . وإن زادَ: رد المَضْل . 

(ويَحرُمُ القطع) لاثّمَرٍ (مَعَ خحصُورٍ ساع بلا إذنه)؛ لحن أهلٍ 
الرّكاةٍ فيهاء وكونٍ الشاعي كالوكيل عَنهُم. وتُوْحَدٌ زكائه بحسب 
ات 


)١(‏ قوله: (ویعتبر نصابه يابسًا) أي: تمرًا أو رَبِيبًا. اختارَةٌ ابن ن عقيل 
و رك ورا بالق وغ 5 يره . 
وقیل: م يُعتبد ربا وعنباء اختاره غير واحدٍ؛ لأنه نهايثُةٌُ» وفيه وجهانِ» 
(۲) قوله: (وإن تلف رَد مثلة) قال في والاتصيافن!" غل e‏ 
e‏ وعليه ا قاله الما قال : عندي : لا 
يَضمَنه إن 0 منه باختياره ولم 55 واختارة 0 نمیم اأ 
55 


]١[‏ سقطت : «وغيره) من (أ). 
[؟] «الإنصاف) .)01٠١0/5(‏ 


1 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
Yo‏ 
غير مَن أخحذها من (ولا يصحٌ) ا ل ره ولا 
عد فى صَدَقَتِك وإنْ أعطا که بدِرهمء فَإِنَّ لعائدٌ فى صدقيهء كالعائد 
في قە . متفقٌ عليه" » وحشمًا لمادة اسټر جاع شي ءِ منها حياءً أو 
طمَعًا فى مثلهاء أو حَوفًا أن لا يُعطيه بَعد. 
فان عاددت إليه بتحو إرثٌ». أو وصيّة أو هبه ) أو دين : 1 
لل 1" , 
(وسَنَّ) لإمام (تعث خارص) أي: حازِرٍ يَطوف بالنّخلٍ والكزم, 
م يحرُرُ در ما علّيهما جافاء (لَمَرَةٍ َخْلِ وگزم بدا صلاحها) أي : 
القُّمرَةِ؛ لحديث عائشة : كان النبي ككظ بيغت عيذ الله بن رواک إلى 
يهود ؛ ليَخوْصٌ عليهم التّخل قبل أن بُو كل. متفقٌ عليه! '". وفي رواية 
لأحمدء وأبي داود: لكي يُحصي الرّكاةً قبل أن تُؤكل التْمَانُ 
وتُفق1*]. وخرّص عليه السّلامُ على امرأةٍ بوادي القَرى حديقَةَ لها. 


[] أخرجه البخاري »)۱٤۹۰(‏ ومسلم .)١1770(‏ 

[1] يشير إلى حديث بريدة عند مسلم .)١١45(‏ وفيه : ( وجب أجرك » وردها عايك 
الميراث 1 

[Y7]‏ لم أجده عندهما. 

13]) أخرجه أحمد )۱۸٤/٤۲(‏ (569.5). وأبو داود .)۳٤۱۳ »۱٦۰٦(‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۸۲). 


باب : زكاة الخارج من الأرض 
روا أحمَدُ1'؟. وهو ايها في مُعرقَة الحم بغَالِبٍ الظنٌء فجَارٌ 
كتّقويم المُتلَمَاتِ. ومن كان يَرَى استحبابة: أبو بكر وغْمذ. 
(وټکفي) خارص (واجد)؛ لاله ينقد ما اجتَّهَدَ فيه» كحاكمء 
وقائْفٍ . | 
(ويعت: کوله) أي : الخارص (مُسلمَاء أبينا لا چم) بكونه ين 
عَمُودَي بسب مَخوُوص عليهِ؛ دفعًا للوِيبة» (خَبيرَا) بخوؤصء ولو قِنّا؛ 
أن ابوالخيي ال يمال ب ا وا 
(وأجر َنه) أي: الخارص (على رب المَالٍ20)؛ لعَمَلِهِ في مالِه. 
(وإلا) يَبِعَتَ يبعت إمامٌ خارصًا: (فعليه) أي: مالك تخل وكزم (ما 
يَفعَلَهُ خارص) فيخرصٌ التَّمرَةَ بتفيه» أو فة عارفٍ؛ (ليعرف) قَدرَ 


.١'!)هطخ( قوله: (وأَجِرَثه. . إلخ) وقيل: في بيت المَالٍِ.‎ )١١ 
قال المصئف في (شرحه) : كرا من بيت المال.‎ 
قال «م ص»: ويتو جه : من تصيب عامل على الزكاة. انتهى‎ 
وھا مايق للحا راق فى ورج فى :وباب أهل آل کاڈ کیک جا‎ 
الخارص من أفرادٍ العامل. (م خ)".‎ 


[1] أخرجه أحمد (15/99) )١8504(‏ من حديث أبي حميد الساعدي» وهو عند 
البخاري »)١ 48١(‏ ومسلم )۱۷۸٤/٤(‏ (۱۳۹۲). 

[؟] ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 

[۳] «حاشية الخلوتي» .)١59/17(‏ 


o٦‏ ر س کک 


(ما يَجبُ) عليه رَكاةً (قبل ت اا 

وإ أرادّ بقَاءَهُ إلى الجدَاذ والجَمَافٍ: لم ب 4 ص . 

(ولهة) أ الخارص» أو ر الال إن لو يعنت له خارص : 
(الخَرْصٌ كيف شَاءَ) إن اتَّحَدَ التُوعٌ. فإِنْ شاءً حرص كل تَخاة أو 
كرْمَةٍ على جدَةٍ» أو حَرَصٌ الجميع دَفعَة؛ بأنْ طوف به وَيَنظرَ كم فيه 
ها أو ناء ٿم ما يجيء تمڙ أو زب . 

(ويتجبُ خزص) د نمر (هتتوع) کل 0 على جدةٍ. (و) يجب 
(تركيئهُ) أي :اتج من تعر ورج (کل نوع على جا شرج عن 
الجيّدٍ جَيّدًا منهُ» أو من غيره. ولا ُجزئ عَنهُ رَدئ. ولا ارم بإخراج 


جَيٍْ عن رَدِيءِ. 


(ولو سّقا("©) أي: خرص وتركية كل نوع على حِدَةٍ؛ لاختللافٍ 


(1) قال في «المقنع)5"7: ويُوْحَدُ اشر من کل توع على حِدَيَهِء فإن شَّقَّ 
ذلك 0 ميخ الول | 
هذا أحدٌ الوجهين. قال في «الفروع»: اختارة الأكتر. 
وقيل: پخرج من کل نوع وإن ع قدَّمَهُ في «المغني ) ) و«الشرح»› 
وصكححاءٌ. وقدمَهُ في «الفروع), قال في (الإنصاف»: وهو 
المذمَتُ؛» على ما اصطلححتاه. (خطه). 


.)ههه/5١ «المقنع ومعه الإنصاف)‎ ]١[ 


بات 3 زكاة الخارج من الأرض 


الأنواع ات و عضب ب الم والماو 221 
(وتجبُ تركة) أي : الخارص (لرَبٌ المَالٍ التُلْتَ أو الرْبْعَ 
ِيَجِتَهِدُ) خارص في أيّهما يتذك (بحسب المَصلحَة)؛ لحديث سَهلِ 
انات Ce‏ «فخُذوا ودَعُوا الل فإن لم تَدَعُواء فدَعُوا 
لوُبُع). رواه أحمد» وأبو داود» والترمذيّ» والنّسائخ1'! ولِمَا عرض 

(فإنْ أبَّى) خارص الترك: «فلمالك أكل قذر ذلك) أي: الثُلْثْء 
0 اربع (من د نضَّاء (و) يأكل مالِكُ (من حب العادَةء وما 
يَحتاجه ولا د ِ بُحَتَسَبُ) ذلك (عليه) قال أحمدُ في رواية عَبد اللّه: لا 
س ُن يکل الو جل مِن عَلَيه بقَدرٍ ما يأل هو وعِيالَهُ» ولا يُحِيَسَبُْ 


ص 


عليه . 


e‏ سے 


)١١‏ قوله: e‏ ب کار اللجم والماويّة) أي: كثرة الماء. 

20 قوله : (من نمر.. إلخ) (من تمَر) ) ممتعليٌ ب«أكل), أو «(قدر)ء. أو 
(قرك»» وإلا لأرکم مك صكة عَطِفٍ قوله: «ومن حب العادّة) عليه وهو 
لیس بصحیح؛ لاله لا ES Es‏ 
جردت به العادّة . ١‏ خطه). 


[1]) أخرجه أحمد »)١511١9 )٤۸٥/۲٤(‏ وأبو داود ».)١505(‏ والترمذىٌ 11479) 
والنسائيئٌ .)۲٤۹۰(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف ابی داود) (۲۸۱). 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وَيُكَمّلٌ به) أي: بما لَه أكا كه الاچ إن لم يأكلة0"))؛ لاه 
مو جود بيخلافٍ ما رار (وتُوْحَذُ ركاه ما سواه بالقشط) فلو كان 
قمر كله حَمِسَةً أوشق» ولم اكل منة سّيًا: محسب الغ الذي كان 
له كله من التصاب» فيكملء ويُوحَذ من رَكَاةٌ الباقي» وهو ثلانةُ 
أوسُقٍ و أربَاع وَسْقٍ . 

(ولا يُهدِي) رَبّ المالٍ من الرّرء0©. قال أحمدُء وقد سألة 
المؤوذيُ عن فَرِيكِ الشتمل قبل أنْ يُفْسَم؟ قال: لا بأس أن يَأْكُلَ منة 


6 يي 0 واخحتار صاجبٌ «(المحرر) : 
له بحسب من النّصَابِء فيكمل بهء ثم يأُحُذَ رَكاةً الباقى سواه 


حب 


اقسا 
واحتّحٌ : نا قلمَا: لو أَبِقَوهُ لذ ر کاته» كالسَالِم من شيءِ أشرف 
على التَلَفٍ . وكذا د کر هذه الفسالة غَيدةُ . 
وقال في «القواعد الفقهية) ٠"‏ بعد كلام مين : ولدرك ف 
الخارص أن نؤك في حرصو الت أو اء بحسب ما ييقكضيه ضيه الخال 
من كثْرَةٍ الحاجة وقِلّيهاء كما دلت عليه السئّةٌء فإن اسثبقيت ولم 
كل رُطبَةَ رَجَعَ عليهم بزكاتها. (خطه). 

(۲) مذهبُ أبي حَنيقة والشافعيّ» ومالِكِ في إحدى الرُوَايتتين: يُحَتّسَبُ 


على ر المال ما أكل وأَطْعَمَ ؛ للَعْمُوم . ١‏ خطه). 


.)١١5١١ انظر: «القواعد الفقهية) ص‎ ]١[ 


باب : زكاة الخارج من الأرض 


صاحِبه بما يَحتَاج إليه. قال: فيهدِي للقوم مِنه؟ قال: لاء حتى يُقِسَمَ . 

وما النّمَوء فما ت ركه خارص لَهُ: 3 م اف 

(ويْزكي) رَبُ مالٍ (ما تَرَكَهُ خارص من الواجب) نضّاء لاله لا 
سقط بتر الخارص 

(و) ثري رب تال (ما زا على قَوله) أي: الخارص: إن يجي ؛ 
مِنهُ تمرًا أو رَبيبا كذا (عِندَ جفّافٍ)؛ لما سبق. 

و(لا) يُرَكي رب مَالٍ (على قوله) أي: الخارص (إِنْ تَقَصّ) الثم 
عا قال؛ لاله لا زكاةً عليه فيما ليس في ملكه 

وإ اذى علط خارص» واحثُمِلَ: فل قول بلا يمين. وإلا- 
عاط حو نِصفٍ- : لم يُقبل؛ لأنَّه كَذِبٌ كدَعرَاه كِب خارص 
2 ۰ 

وإ قال : لم يحصّل في يَدِي إلا كذًا. مل قله لاه قد يَتَلَفُْ 
بَعضّةُ بافَةٍ لا يعلمها. 

(وما تلِف) من تمر (عِنبًا أو رُطْبَاء بفعل مالك»هماء (أو) 
ب(ستفريطه: صَمِنَ زكاته) أي : انالف (بخرصه زا أ ترا أي: ب 
کان يَجيءُ مِنهُ تمرًا أو زبيًا لو لم يَتَلف ؛ لأنّ المالِكٌ يِلرّمْهُ تَجفيفٌ 
الؤطب والعتبء بخلافٍ الأجتبيٌ لو أْتلَمَهُمَاء فيضْمَئْهُ بمثله 7 أو 


ص 


î‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

وإن تلفاء لا بفغل مالك ولا بتفريطه : ف ا وتَقَدَمَ. 

(ولا يُخرَص غير نخل وكزم)؛ لان النّصٌّ لم يرد في غيرهماء 
وتُمرتُهما تَحِتَمِعُ في العُذُوقٍ والعَناقِيدِ» فيمكن إتيان الحوْص عليها . 
والحاجةٌ إلى أكلها رَطِبَةَ شد من غيرهاء فامع القِياسٌ . 


> مون 


ولا خلاف أن الخرصٌ لا 00 الحبوب . 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


( قضلٌ) 

(والرّكاة) في خارج من أرض مُسِتَعَارَةٍ: (على مُستعير) دُونَ 
مُعِير . (و) الزكاة كاين أرض مُؤْجَرَةٍ: على (مُستأجِر) أرض 
(دُونَ مالك)ها؛ لأنَّها زكاةٌ مال فكائت على مالكهء كالسَائِمَة 
وكما لو استأجر حانُوثًا ينجر فيه ولان الزكاة من قوق الرّرع» 
ولذلِك لو لم تَرَرَعٌ لم تجث. وتَتَقَدّرُ بقدر الرّرع» بخلافِ الخُراج» 
فاه من حقوق الأرض على مَنْ هي وي ۰ 

(ومَتَى حصّدّ غاصِبٌ أرض زَرْعَه) من أرض مغصُوبَةِ؛ بأن لم 
مله رها قبلَ حصّاده: (زكاة) غاصِب؛ لاستقرار ملكه علّيه. 

(ويْزكيه) أي: الور ع (ريّها) أي: الأرض المغصوة» (إن تملك 
أي: الزَّرعَ زف و ايند عدا ده و بمثل 
اذوه وعوض N‏ انفد بولكة إلى اذل e‏ 


اذل 


)١(‏ مذهث أبي حَنيمَة: الغشر على الم جر. .ومذهَهة أيضًا: لا عُْشْرَ في 
الخراجيّة . ١خطه).‏ 

(۲) قوله: (إن ملک قبل) ا حصادِه» ولو بعد الاشتداد. وفي 
«الإقناع»: إن تملّكةُ رَبُ الأرض قَبِلَ اسشيِدَادٍ الحَبٌ. 
فَمَفَهُومُه : لو تملّكةُ بعدَ الاسْتِدَادِ أن الرّكاةَ على الغاصب . (عثمان)1' . 


.)٠٠١/۲( (حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


53 حاشية أبا بطين على شرح مته الإرادات 

ا شر وحَرَاجٌ: في) أرض (خراجية)؛ لعُمُوم: 

و وه کک 7 من رض [البقرة: »]۲٠٦۷‏ وححديث: (فيما 
سقتِ ب الما الغشر»"» وغيره. فالخُراج في رقبتهاء والحشرٌ في 
لها . ولأنَّ سب الكحرّاج التّمكينُ من الانتقّاع2"0: وسَبَب الغشر 
وخر الالء هعاق اجات ا ارج الجر و كان 

(وهي) ا الأرضٌ الخراجئة : انه ارت 

(ما فحت عَنْوَةً) أي: هرا وعَلَبَّ بالشيفِ (ولم ُقسم) بِينَ 
الغانمينَ› os‏ 

(و) الثَانِيَة: (ما جلا عَنها أهلها؛ حرفا مئا). 

(و) الثَالئَه: (ما صُوَلِحُوا) أي: أهلها (على أنّها) أي: الأرض . 
لنَاء ونُقِدُها مه معَهُم بالخراج). 

ولا زكاةً على من بيده أرض حَراجية في قَدرٍ الخراج» إذا لم یکن 
لجان الكو E‏ 

فإنْ کان في عَلَّها ما لا زكاةً فيه كحؤخ ومشمش وححضرَاواتٍ, 
)١(‏ وعند أبي حَنيمَةً: لا عُشرَ في ا الخراجيّة . 
(۲) قوله: ( و ) أي : فيَجِبُ وإن لم تُررَع. (تقرير). 


)۲( فاته وإن کانٹ فحت عَنْوَّةٌ فلا خراج فيها» ولم تقشم . 0 خ). 


[۱] تقدم تخريجه (ص٤۱۸).‏ 


باب : زكاةٍ الخارج من الأرض 


وها زرع فيه الركاة : جل ما لا زكاةً فيه في مُقابَلةٍ الخَرَاج» إن وى 
ET‏ ا وزکی ما فيه الركاةٌ. 

وان لم يكن لها عله إلا ما فيه الرّكَاك: دى الْحَرَاج من عَلَتِهاء 
5 الباقي إن بلغ نصابا. 

(و) الأرض «العْشْرِيّةُ) حَمِسَهُ ادي 

(ما أسلَمَ أهلها عليهاء كالمَدِيتة وتحوها) کجوائی» مِن قرى 
التخرين. 

(و) الَانيةً: (ما اختّطَهُ المسلِمُونء كالمصرة) ليث الباءِ 
(ونحوها) كمَلِيَة وايط. 

(و) انهه (ما ضولح أهلها على أنّها) أي: الأرض لهم 
بخرَاج ُضْرَب عليهم كاليَمَنِ). 

(و) الوَابِعَةٌ: (ما فح عَنوَة وفْسِج) بين غانميه» (كيصف خَيبرَ) . 

(و) الخامِسَة: (ما أقطَعَهُ الخُلَمَاءُ الدَاشْدُونَ من السَوَادِ) أي: 
أرض العراق“ (إقطاع تمليك) كالذي أقطعه عُثْمَانُ لسَعدِء وابن 
مَسعُودٍ» وحَبّاب» نضا 
)١١‏ قوله: (من السرّاد اف أرض العرّاق) ت د باعتبار ك رَه 

را عاق 5 الشوادِ على الأخضّر. (عثمان)1١1.‏ 

قال في «الفصول): السّوادُ: أرض العرَاقٍ وحَدَمَاء من تُحُوم الموصلٍ 


5] (حاشية عثمان) .)17//١(‏ 


a 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَّهى الإرادّات 
ج ج 
و 


وی على ی كرا الأرض ع يل را 
وأسقط الخرَا عنهُم للمصلَڪة» أي: لأنّها وَقفٌء كما يأتي . 


(ولأهل الذمّة : شرَاژهما)› اف الأرض الخراجية والعُشْريّة 00 


لانهُما مال يجب فيه حق ن لأهل الز كاة» فلم یمتع الذمي من 
راه » EN‏ 


(۱) 


[1] 


إلى عبَادَانَ طولاء وعَرصًا من عَذيب القادسية إلى خُلوانَ. (ح م 


و 


وعن أحمدَ: لا يجوز لهم شْرَاءُ الأرض العُشريّة اختارَة أبو بكر 
الخلالء وصاحِبُ أبو بكر عَبدُ العزيز» وقدّمه ابن تميم وو 
وعلى هذه الرواية : لو حالف وشَّرَى صَحٌ . قال في «الفروع): جز 
ا 

قال في «الفروع) : وكلامٌ شیختا في (اقتضاء الصراط المستقيم) 
يعطى: أنَّ على المنع لا يَصځ شْرَاوُهُ. ۰ 


56 


+ 


9 هذه 5-78 لو ان وشرا» وجب عليه عَشْرَان على 


قال في «الإنصاف؛ ا تف : في غير نَصارى بني تَغلِب» فاا 
ا اا و تزاء الارضن ا والخراجيّة 


لا أعلم فيه خلافاء وعليهم عُسْرَانِء كالماشية!']. 


EN Ca 9 «إرشاد‎ 


7؟] انظر: «الإنصاف) (5515/5). 


باب : زكاة الخارج من الأرض 


ARN 
: ويُكرَةُ لمسلم بيعهما“» أو إجارتُهُماء أو إعارَتُهُماء أو إِحَدَاهُمًَا‎ 
لمع ؛ لإفضَائه إلى إسقاط عفر الخارج يِنهُما.‎ 
وشِرَاءُ الخرَاجية : قبِولُها بما علّيها من الخراج» ولیس بيا شرعيًا؛‎ 
لاله لا ص فيهاء على المذهبء إلا إذا باعها الإمامُ لمصلَحةء أو‎ 


غير وحكم به مَن يَرَاهُ. 1 

(ولا تَصير به) أي: شِراءٍ الذمّ الأرض (العْشْرِيّةِ خراجية)» كما 
لو اسْترَاهًا مُسلِمء أو ذم تغلب 

(ولا عُشْرَ عليهم) أي: أهل الذمّة» إذا اشتروا الأرض العُشْرِيةَ أو 
الا ا كزوقها وتجووة انمز كاذ وقرية 6 :و ليكنوزا أهلها: 

ون ملكها تَلِييٌ» وزع 9 خرس فيهاء وحصّلّ ما يُزكى: كان 
عليه عشران. نصًا. يُصرفان مَضْرف الجزيّة. وإذا أسلّم: سقط عنة 
احلا وضرف الاخر صرف الا 


)١(‏ قوله: (ويكرَه لمسلم بيغهما.. إلخ) إلا لتغلبيّء فلا يُكرة. 


(حاشیته) ' 


[1] (إرشاد أولي ال9 


ات 


ESF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
( فصل ) 

(و) يجبُ (في القسل) ٠‏ من التخل : (العْشْْ) نصا . قال: قد 
َحَدَّ غْمَر منهم الرّكاةً. قال الأثرم: قلت ذلك على أَنّهُم يتَطْوّعُونَ به؟ 

(سَواءٌ أَحَذه) أي: العسّل (من مَوَاتٍ) كرُؤوس جبالٍ» (أو) من 
أرض (مملوكة) لَه أو لِغَيره عَشرية أو حَراجِيّة؛ لحديث عمرو بن 
شُعيب» عن أبيه» عن جَدّه : أن كول الله لاء كاد يوذ في زمانه 
من قرب العَسَلٍ : من كل شر فر وء من أَوْسَطها . رواه أبو بيد 
والأرمء واب ماجه1'؟. وروی الأثرمٌ» عن ابن أبى ذباب» عن أبيه» 
عن چو أن عْمَرَ أمرّه في العَسَلٍ بالغشر. 

ويُفارق ال ا ان ا في أصل اَن وهو 
السَائمَةٌ ببخلافي العَسَل. وا ال مال في العادة متو من 
الشّجَر؛ لان التّحل يَقَعْ على ؤر الشّجَرء Ss‏ ر منة ) 
مكيل مو فأسْبة التق 

(ونصابه) أي: العَسَلٍ: (مَة وسِتُونَ رطلا عِرَاقيّة) وذلك: عَشَرَة 


)١(‏ وجوبٌ الرّكاة فى العَسَل من مُفردَاتٍِ المذمّب. 


۱7[ أخرجه أبو عبيد في (الأموال) »)۱٤۸٩(‏ وابن ع ماجه ٤(‏ ۱۸۲)» واللفظ لأبي عبيد. 
وصححه الألباني في «الإرواء» ( ° .(A1‏ 


بابُ : زكاة الخارج من الأرض 


أفراقي» نّضّا. بجمع فرق بفتح الوَاءِ؛ لما روّى الجورّجَانِيُ عن عُمرَ: 
Ee‏ ا اله 6 أقطع لتا واديًا بِاليَمَن فيه 
حَلايَا من تخلء وا جد ناسًا يَسرقُونها؟. فقال مُمر: إن 
صَدَقتهاء من كُلّ عَسَرَة أفراق راء حَمَيئَاهًا لكم. ا 
شحو کا -: سِنَّةَ عَشَرَ رطا“ عِراقِية. وهو مكيال معروف 
بالمديئة. ذكرة الجوهريك سِنَّةَ أقساطٍ وهي اة ضع . 

(ولا زكاةً فيما يرل من السَمَاءٍ على الشَّجَرِ كالم 
والَرنْجًبيل» وَالشَِرَحْشْكِء وتحوهاء کاللاذَنٍ» وهو طل وتَدَى 
ِل على تبت تأكلهُ المغرّى فَتعلَقُ تلك الرْطْوبَةُ بها) أي : 


)١(‏ وأمًا القَوقَء بالشكونٍ: فيكيال صَخم مِن مكاييل أهل العراق. قاله 
الخليل. قال ابن قتيبة وَغَيدةُ : يسع مائة وعشرين رطلا . 
قال المجدٌ: لا قائل به هتا . 

ا 5 E ١‏ 2 2 
(؟) وفي (المقنع)' الفرّق : ستون رطلا» وهو قول ابن حامِدٍ وغيره. 
(*) قوله: (اللادْن): رطوبة تعلق بضّعر المِعرّى ولِحامّاء إذا رَعَت بان 
يعرف بقلشوسٌ» أو بَسْنُوسَء وما عَلِقَ بشعرها جيّد- وما عَلِقَ 
بأظلافها رَدِيِءٌ- مسح ملين مُدِرٌء يفتځ أفوّاة الغؤوق» نافع 

للثرّلاتِ» والسّعَالٍ ووَجع الأَذُنِ. (قاموس). 
(4) قال فى «القاموس»: الماعِدٌ: واحِدٌ المَغز» للذكر والأنتّى» جمغة: 


.)558/57( «المقنع)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادات 
المغرى ؛ (فثؤخذ) منها؛ لعدم النصّء والأصل عَدَمٌ الويجوبء أشبة 
ر المباحاتٍ يِن الصَّيْودٍ وثمار الجبال» مع أنه القِياسٌُ في العَسَل» 
0 الأَدّد فيه . 
(وتضمينْ أموَالِ الشر» و) تَضْمِينٌ أموالٍ (الخراج بقدر تعلوم: 
باطل) نصا لاه يقتضي الاقتِصَارَ عليه في تملّك ما زاد» وعم ما 
نَقَصّ. وهذا مُنافٍ لموضوع العَمَالة وحكم لاا 
سكل أحمدٌ في رواية حرب» عن تفسير حديث ابن عُمر: القَبالاث 
را .؟ قال: هو أن يتقكِلَ القَريَةَ وفيها العلُوعخ<" والتّحْلُ. فاه ربا 
5 في حكمه في النطلان . وعن ابن عباس : إِيَا كم وَالوبَاء أل رى 
القبالاتث› أل وهى 0 والصغار. والقبيل : الكفيل. 


مَوَاعِرٌ . قال قَبِلَهُ : والمَعرُء والمَعَازي ا 
الضَّأَنِ من العَتم . 

)١(‏ العلخ : الاسر العيدُ» والحِمَارُ وحِمَارٌ الو حش السَمِينُ القوي. 
وال جل من كمَارٍ العجمء جمغة: عُلُوج . 
إلى أن قال : ور جل عَلِج؛ > ككتض وَصُرَدٍ 27 ر 
وبالتّحرِيكِ: أنتّى التّخلٍ. (قاموس). 


[1] في (أ): (وعليه). 


بات : زكاة الخارج من الأرض 


( فضل) 
(وفى المَعْدِن) بكسر الدَّالِء وهو المكانٌ الذي عَدِنَ به الجَومه 


و 
2 و سن 


ونحؤه» سمَى به؛ عدون ما أنبَتهُ الله فيه» أي : إِقَامَتِه به» نم سمى به 
الجَو هد ونحوه. وسَواءٌ المنطيغ و 
ا و A‏ ون : 5 ۲ 
(وهو) اي: المَعدن: ( كل مول في الارض» لا من جدسھها ( 
أي: الأرض. ليخرح: الَرَابُ» (ولا نَبَاتِ) . 


6 قوله: (مُنطبعٌ أو غيدةُ) قال في «الفروع)1 ٠‏ : وإن لم ينطع > حلاقا 
لأبي حنيفة» من غير جنس الأرض» كجومَر وبَلُور. 
إلى أن قال: وسَلَّمَ الحنفيةٌ الدج ج» فته ينطب بالنّارِء ولا شيء فيه 


2 و 


و 7 > 7 و ٩‏ - 7 و 
(۲) مُنطيعًا كان كصفر ورَصّاص» وحديدء وغيرّ مُنطبع كياقوتٍ وعَقيقٍ 
ورَبرجَدٍ. 


قال الز ركشيئ : سوائء كان يَنطَبِعٌ أو لا يَنطَيع . 

«(قاموس ): طْبَع عَليه» كمَنَعَ : : تم . و والشيى َالدَرهَمَ والجَدَة من 
ا ا 

قال : والطبعٌ: المثال» والصّنعَة. 


[١1ع]‏ «الفروع» .)١57/4(‏ 
]|[ في النسخ الثلاث : «عليها) والتصويب من (القاموس) والهراة: طبع السيف ...إلخ, 
أي : عَملها. 


r‏ حاشية أبا بطين على شرح هى الإراڌات 

( كذهّب› وفضة› وجَوهر. وبلور» وعقيق› وصفرء ورّصاص. 
وحَدی» وکخلٍ» وززنیخ» ومَغْرَة» وکبریتِ» وزفتِ» وملح» 
وزئبق» وقارء ونفط) بكسر النُونِ وفتجهاء (ونحو ذلك)» كياقوت, 
وبتفش» وروج وفيرورّجء ومُومِياء وشم . 

قال الحمد : كل ما وقَع عليه اسم المعدِنٍ ففِيه الرْکاهٌء حيثٌ كان 
في ملكه أو في البراري. 

وجرَمَ فى «العاية) وغيرها: بأ من رُحَاماء وبراما» وحجر 
مِسَنٌّ ونحوّها. 
[1]. إِنْ صح“ مَحمُول على 
الأحجار التي لا يُرعَبُ فيها عادةً. قاله القاضي . 
(إذا اسثخرج: ربع الْغْشْر)؛ لعُمُوم قوله تعالى : «أوَمِمَآ أا 
9 رض [ البقرة : 1۷[ وا ا ركد ا حيو 


و أ 
وحديث: (لا زكاة فى حجر) 


رسد 


)١(‏ المَعْرَةَ ويُحرّك: طِينٌ أحمَرُ. والمْمَعْرُء كمُعظم: المصبُوع بها. 
(قاموس) . 
(۲) قوله: (وبرَامًا), البرَامٌ: الحجر الذي تعمل منه القَذورُ. 


7 أخرجه ابن عدي في «الكامل) »)۲۲/٣(‏ والبيهقي (17/1 )١‏ من حديث عمرو بن 
3 0 عن أبيه» عن جده. وضعفه الالبانى ف (الضعيفة ) ١١‏ 86 ة). 


باب : زكاة الخارج من الأرط 

(من غين تَقدِ) أي: ذهب وفِصَة» (و) من (قِيمَةٍ غيره) أي : 
الك 

صرف لأهل الزكاة؛ لحديث مالك فى «الموطاً»» وأبى داود: أن 
م لات ا ا ا 0 
النبئ اة أقطع بلال بن الحارث المُرَنِئَ المعادن القبلية". وهي من 
ناجيّة الفُوع» فلك المعادِنُ لا يُوْحَذ منها إلا الرَّكَاة إلى اليَوم1'؟. قال 
أبو عُبِيدٍ: القَبلية : بلادٌ معروقة بالججاز. 

(بشرط : بلوغهما) أ التقد» وقِيمَة ة غيره (نصابًاء بعد سبك 
وتصفية) كحبٌ ومر ران و نري 30 ]0 
كان باقجاء "١‏ ا فول ا لاه غارم. 

EN N a 
سمح له بها الُخرج. وإِنْ نَقصّ: فعَلى المُخرج. وقد ذ كرت ما فيه‎ 


o £ 


)١(‏ قوله: (من عَين نَقِ أي: ذهب وفِضَّةٍ) ظاهرة: ومجوب الإخراج من 
غير التَّقَدِ | لمستخرَج› ل مُوَادَاء وإن كان a‏ فى (شرحه) تب 
: 5 7 1 و ۲ 
ذلك الظاهرَ . 6١‏ خ) وتمامه ےا ١‏ 

)۲( «الة لعَاكَدٌ ا والاء لمو ا ب بعدّها 7 دع 


سے 


كيد "اريس نالل 171 a ASS O ES‏ ريعة بن أ 
عبد الرحمن») ع غير واحد. وضعفه الألبانى فی «الإرواء) .)6١9(‏ 
[؟5] (حاشية الخلوتى) (؟/5١١).‏ 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 
الحا 

(ولا يُحِتَسَبُ بمؤتتهما). أي: الشبك والتصفية فيسقطها 
ويزكي الباقي ) بل الكل . 

وظاهرُه: ولو دَينَاء كمُوْنَةٍ حَصَادِ وديّاس. وفي كلامه في 
«(شرحه) ما ذکرته في «الحاشية) . 

(ولا) حصب ب(مُؤتَةٍ استخراج) معدن إن لم تكن دَينا. ف فا 

کان 5ا : زكى ما سِوَاهاء كالخراج؛ لسبقها الو جوت . 

)١(‏ كلام في «الحاشية»"": ولعَلٌ المراد: إذا كان الآَجِد لذَلِكَ 
الشاعي› إلا وَقَعَ تَبدْعَا ولا E‏ 

)۲( قوله: (ولا بحتب ب بِمُوْتَتِهِمَاء أي: مُوْنَةِ السّبك ت والقصفيق». أي ÞE‏ 
RT‏ ولا الاستخراج مها أخرجة. ویر كي البَافّي 5 
5 الكل. 
قال فى (شرحه) و إلا أن يحون دَبئَا» فيِحتسَتُ به على 
چ 

أي مو الاستِخرّاج فْوَاضِحَة وما الشبك والأصفية 


فمتاخرة عن الو جوب . فمُقتصّى ما تقدَم في مُونَةَ الاد وجا 
لا يُحِتَسَبُ بها. والله أعلم. رح م ص)"". 


[1] (إرشاد أولي النهى) .)5١ 5/١١‏ 
7 (إرشاد أولي النهى) .)4١5/١(‏ 


بِابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


(و) بشرطٍ (كونٍ مُخرِج) مَعْدِنٍ (من أهلٍ الوجوب) لكا فان 
کان كافجاء أو مكاتباء او ا 0 7 به النْصَابٌ : لم تَلرَمْه کسائر 
الزّكواتٍ 

ET‏ الخال حبار وفي الو كاز ا قال القاضي 

وغيثه ا بقوله : الود جبَارٌ ) : إذا وقَعَ على ا شي وهو 
يعمل في المَعدِنٍ فق فقتله: لم يلرم المستأجر سَّيءٌ. 
فب زكاةٌ المَعَدِنٍ بالشرطین (ولو) استخرجه (في دَفْعَاتِ) 
ثيرةٍ (لم يُهمل العمل بَينَهَا) أي: الدَّفَعَاتِء (بلا عُذر) من نحو 
مرضٍ» وسَمَرٍ» وإصلاح آلقٍ» واشْتِعَالٍ بثراب يخر بين التَِّليِنِ» أي : 
الإصابَتَينِ) أو هرب عَبِدِه ثلاث ام (أو) كان له عد ولم همل 


ص 
2 


العمل (بَعدَ زواله ثلاثة أيَّام) فان أهملَهُ تلاثة وأكة 200 بلا غذر : فلكل 


(ويَستَقِرٌ الوجوب) في زكاة معلل نِ (بإحرازه), NET‏ 
عد لمانا رو فاك دزالا ف ا ا 
(فما باعه) من مُحرز من مَعَدِنٍ (ثَرَابَا)) بلا صفية نصفية ) وبلغ نصَابًا 


)١١‏ قوله: (فإن أهمَلهُ ثَلاثّة فأكثر.. إلخ) وفي «الغاية) : ويتّجة : عرفا 
وكذا: قّده فى «شرح الإقناع). (خطه). 


[1] أخرجه البخاري »)١599(‏ ومسلم )17٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
و ا کے 
ولو ا (زكاة کترّاب صاغة). 
ويَصِحٌ بیغ تراب مَعدِنٍ بير جنسه» وإِنْ استتر المقصُودٌ منه؛ لاله 
بأصلٍ الخلقّة» فهو كبيع حو أَوزٍ في قِشْرِه . 
وقیس عليه: تراب صاغة؛ لاله لا ىكن مره عن ثرايه إلا في 
مشقّة. ولذلك احثْمَّتْ جَهَالَةٌ أحلاط الم ر كات 


ن 


ثاني اللا 1 
من مَعاجِينَ وتّحوهاء ونّحو أساسّاتٍ الحيطانٍ. 
(و) المعدِنُ (الجامدُ المُخرَج من) أرض (مملوكة: لرَبّها) أي : 
الأرض. خوك هو ار غود لا بملكِ الأرض» ١لكنْ‏ لا تَلرَمُه 
رَكائهُ حتَّى صل إلى يَدِهِ)» كمدفونٍ ٣‏ 
والجاري الذي له مادَّةٌ لا تَنقَطعٌ: لمُسئخر 
(ولا تتكرّرُ زكاةٌ مُعَشَرَاتِ)؛ لأنّها عَيرْ مُرصَدَةٍ للتّمَاءِه فهي 
كعَوْض القَنيَة بل أؤلى ؛ لتقصها بحو أكل . 
(ولا) تتكوز أيضًا راه (مَعن0")؛ لاله عرض مُستَفَادٌ من 
)١(‏ قوله: (كثراب ضَاغَةِ) بُرابُ الصَاعَة هُو: تقطيغ الذَّهَبٍ والفِضّةٍ. 
(١‏ خطه). 

(۲) قوله: (ولا زكاة مَعَدِنِ) قال في (الإقناع)1'1: ولا تک رکا مَعَدِنٍ 
إذا لم يَقصد به و إلا أن 11 i‏ 
قال في وشرحه)1"!: فإن کان تَقدًا أو غَيرَُ وقصَّدّ به التجارَةَ عند 


[۱] «الإقناع» .)478/١(‏ 
[۲] (كشاف القناع) (515/5). 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


4 


الأرضء أشبة المْعَشرات (غير تقد) فتتكدد زكائه ؛ لأنّه معد للتّمَاى 
كالمواتى: 

(ولا صم جدسّ) من مَعادِنَء (إلى) جنس (آخرء في تكميلٍ 
من معدل وغيره ؛ لما ياتى 52 الباب بغدة: 

(ويْضِمٌ ما تَعَدَّدَثْ مَعادِنُه) أي: أماكن استخراجه» (وانَحَدَ 
جنشة) وإن اختلمّت أنواعه» كزرع جنس واحِدٍ في أماكنّ. 

(ولا زكاة في مسك وزبادِ» ولا) في (مُخرَج من بَحرٍء كسَمَكِ 
اء ١.12‏ 7 و 2 53 ےر کے و. وډ 
ولۇلۇ ومَرجَانٍ” (. من خواصه: ان النظرَ إليه ر الصدر» ول 
القَلبٌّ. 

(و) لا في (عنبر» ونحوه) ولو بلع نصابا؛ لان الاصل عَدَمُ 
الوجوب. وكان العَنبرُ وغيرُه يُوجحدٌ في عَهدِه عليه السّلامُ؛ وعَهِدٍ 
خُلِفَائِه» ولم يقل عن ولا عَنهُم فيه سُنَّة فو جب الِقَاءُ على الأصل . 


الاستخراج» زكاة أيضًا كلّمَا حال عليه الحول بِشَرطِهِ. 
)١١‏ المرجان: خَرَرٌ ححمة. 


2 © 


13 


Kay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( فَضْلٌ) 
(التِكَارٌ: الکن من دفن الجاهليّة) بكسر الالء أي: دفينهم» 
(أو) دفن رمن تقَدَمَ من كقار في الجملَة(")) سني سمي به؟ من من الو كوزء 
أ التَغييب» ومنه ةُ َكَرَت المح ۶ إذا غبت اا في ارش ومنه 
الک : الصوت الحفِيٌ . 
ويْلحَقُ بالدفنٍ: ما وُحِدَ على وجو الأرضٍ: ويأني . 
(عليه) كاه (أو على بَعضه: عَلامَةُ مه كفر فقط) أي: لا عَلامة 
إسلام. 
(وفيه) أي: الرّكاز إذا وُجِدَ (ولو) كان (قليلاء أو عَرْضًا: 
الحْمُسُ) CR es‏ سدم ذم وكبير وصَغيرء وخر 
ومُکاتب» وعاقِلٍ ومَجِنُونٍ ؛ عْمُوم حديث أبي هريرةً مرفوعًا : (وغي 
الؤكاز الحُمْسُ). متفقٌ عليهط'!. ويجورٌ إخراجه مِنهُ ومن غيره. 
(يُصرف) أي: يَصرقُةُ الإمام. وا | 0 
(قصرف المَيْءٍ المُطلق للمَصَالح كلها كاه لما روى: ابو يد 
)١(‏ قوله: (من کفار في الجُملَةِ) مُتعلقٌ ب«دفن). أي: اعبار الدفن في 
تعريفه بلط إلى جملة الأفراد أو أكتراء لا بار إلى جميعهاء كما 
يأني من قوله: «أو ظاهرًا بطريق». ١م‏ خ)1 ۲ 


[۱] تقدم تخريجه (ص077١7).‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي) (؟759/5١).‏ 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 
E E‏ 
بإسنادة عر عن الشَّعبِيّ : أن رجلا وج ألفَ دينار مَدقُوتَة حارج المديئة 
فى بها حُمَرَ بن الخطّابء فأَحَدَ ينها يقي دِيتار» ودقع إلى الو جل 

يها . وجَعل عُْمَرُ يَفْسِمُ المعتين بين من حصَرَه من المسلمين» إلى 
3 فَضصَلّ منها فَضْلَةُ فقال: أينَ صاحِبُ الدنانير؟ فقامَ إليه» فقال 
عمذ: 0 هذه الدنانیر فهي لك . 


بَقكتَها 


£ 


ولو كاد الحُمْسٌُ زكاةً؛ لخَصٌ به أهلّ الرّكاة. ولأنّه يَجبُ على 
الذمّنء وليسَ من أهلها. 

وللإمام: رَد حمس الرّكازء أو بعضه» لوَاجِدِه بعد قَضِه وتركه 
كالحراج؛ لاله فيءٌ. 

(وباقيه(") أي: ال از (لواجده)؛ للحَبرء (ولو) كاد (أجيرًا) 
لتحو تقض حائط» أو حَفْر يثرء (لا) إِنْ كان أجيرًا (لطلبه2©) أي : 


(۱) 3 : (وبافيه . . إلخ) أي : الباقِي بعد الحُْمُس من الرّكاز, إن كان قد 
اا ا ا إن كان انه کت ون 
غیرهِ؛ إذ قد صرح الحجاوي في «حاشية التنقيح ) 41 يجوز لِوَاجِدِهِ 
الإخراج من غیرهِ» على الصحيح من المذهَب. 

(۲) قوله: (لا لطابه) أي : لا إن كان الوَاجِدُ [ له أجيرًا لطلب ذلك الكاز 
فلو استأَجَرَهُ لطلّب ركاز فوج غيرَهُ فهو لواجدو؛ لاله ليس أجيرًا 
لطب ما وجَدَهُ. قاله بَحنّا في «شرح الإقناع). (عثمان)1'. 


15 (حاشية عثمان) .)٤۸۲/١(‏ 


حاشة أنا رط ف - مُنته الا ادار 
الكازء فيكون للمُستَأجِر؛ لذن الواجد نائي فيه . 
(أو مكاتباء أو مُستَأْمَنَا) فباقی ما وَجَدَهُ لَه . وإ كان قِنَا نا مله . 


وسوا وججده: (بدارنا مدقو بمواتِ أو شارع» أو) في (أرض 
منتقلة إليه) 5 الواجد بتيع أو هبق وتحوهماء وم ا نة 

نة“ (أو) في أرض (لا يُعلَمْ مالكهاء أو عُلِم) مالكها (ولم يَدّعِه) 
أي : ال كاد ؛ ۽ لاله لبس هن أجرّاء الأرض» بل مود ع فيا افيه اعد 
ملك آخدة. (ومتى اذّعاهُ) أي : الأكارّ مالك أرض» (أو) اذَعَاهُ (من 
نتقَآَتِ) الأرضُ (عنه» بلا بي ولا وصفب) للركاز: (حَلَّفَ وأَحَدَّه) 
أي: التِكَارَ؛ٍ لان يد مالك الأرض على الكازِء ويد من انتقّلت عَنة 
الرس اع زكونيا على على ر ا 
أخرجحه انحتیارًا . 

(أو ظاهرًا)؛ بان وجدّهُ على طهر الأرض (بطريق غير مَسلوك)» 

(أو) وجدهٌ ظاهِرًا ب(خربَةٍ بار إسلام, أو) بار (عَهْدِء أو) بِدَارٍ 


)١(‏ قوله: (ولم يَدَّعدِ مُنتَقِلّة عَنهُ) أي: لم يَدّعهِ ملكا لَه 


)١(‏ قوله: (ويَغْرَمُ واجدة.. إلخ) وإن كان الإمامُ أحذةٌ قَهًا عرمَهُ» لكن 
هل رمه من مالوظ ع ا المال؟ فيه خلاف . إا 


]1١[‏ في (): (بيته). 
]١[‏ «إرشاد أولي النهى» (517/1). 


باب : زكاةٍ الخارج من الأرض 


0 


(حزب» وَقَدَرَ) واجده (عليه وحده» أو) قدَرَ عليه (بجماعة لا مَنَعَ 


لهُم) أي: لا قُوةَ لهم على ذفع العَدُوٌ عَنهُم؛ لأنَّ المالكَ لا خر 
أشْبةٌ ما e‏ بمَوّات . فان ارد أو على معدل كيم خرب 


L2 


بجمَاعَة لهم مَنَعَه ما كان کال لان وهم أُوصَلَتْههِ ا 
المعدِنٌ أيضًا بعدَ إخراج رُبْع عُشره. 

(وما) وجدّء كما عدم و(خلا من عَلامَةِ) كمّارِ كأسمَاء 
مُأوكهم أو ضورهم» أو صرَر أصنامهم أو 0 وتّحوهاء (أَوْ 
کان على شيع من عَلامَةَ المُسِلِمِيه 20 > ف) هو (لقطة)؛ لان الظاهر 
انال مُسلم, لم بعلم زوال ملکه» وتَغْلیبًا ابا 

(ووَاجِدُها”") أي: اللْقَعةٍ (في) أرض (مَملوكة: أَحَقّ) بها (من 
مالك) أرضء فيعرفهاء ثم ملكا . (ورَيُها) أي: الأرض المملوكة: 
(أَحَقُ بركاز ولْقَطَةِ) بها (من واجدٍ مُتَعَلَ بدُحُولِه) فيها. 


01١‏ قوله: (أو كانَ على شَيءٍ مِنهُ عَلامَةٌ المسلمين) أي: سواءٌ كان على 
الباقي عَلامَةٌ كفر أو لا علامَةَ عليه بالكليّة. وسوا كان- ما عليه 
علامةٌ الإسلام- عليه علامَةٌ كفر أيضًا أ لاء كما عُلِمَ من قوله فيما 
تقَدّم : وعلامة كفر فقَط). (فروع)! 0 

)١(‏ قوله: (وواجدُهًا... إلخ) هذا إذ لم يَدّعها المالك» وإن ادٌعاهاء 
ووَصَّمّهاء فالحكمٌُ فيها كالحكم في المسألة بَعَدَهًا. واللهُ أعلم. 


.)١85/4( «الفروع)‎ ]1 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

(وإذا تداعى دفيتة بدار: مُوْجِرُها ومُستاجزها) ومثلهُما: مُعِيرٌ 
ومُستعيز: (ف)هي (لواصفها)؛ لوجوب ذفع اللقطةٍ لمن وصَفها 
(بيمينه)؛ لاحتِمَالٍ صدق الآخحَر فى دَعَوَاهًا. فإ لم تُوصَفٌ: فقول 


e١‏ ے وس 


ع 
فكتر أو مُستعير يتميئة؛ َيه جيحه اليك 


( بان : زكاة الأثمان" ) 


جَمعُ ثمَن ٠‏ (وهي: الذهَبٌ والفضة) فالفلوسٌ, ولو رائحَة 
0 
عزوض '. 
أي: القَدْرُ الواجبٌُ فيهما: (رُبِعُ عُشْرهِمَا)؛ للأخبار. 
وومجوبُ الزكاة فِيهما: بالكتاب» والسئةء والإجماع. بشَرطٍ: 
(وأقل نِصَاب ذهب : عشرُونَ مثقالا)؛ لحديث عَمرِو بن شعيب» 


باب : ذكاة الأثمَان 

(01) (ركاة) مُبتدأء و(الأثمان) مُضافٌ إليه. وقوله: (وهي الذَّهِبُ 
والفضّة) جملة مُعترصَة؛ للتٌفسير. وقوله: (ربعُ عُشرهما) حبر 

(۲) قوله: (الأثمانٌ جمعٌ ثمن), كأنه نظر نظرَ فيه إلى الغالب» وإلا 
REE‏ ووو E‏ 
کان نقدًا أو عَوضًا. 
ولو ندل الأثمان ب«التقدَينِ) لكان أظهر. وترجم له في «المقنع) : 
باب زكاة الذهّب والفضة. (م 

(۳) وعَلِم منه ET EE N‏ اانه بل هي من 
تُؤوض التَّجارَةِ. قال المجدٌ: نم كن مُعدَّةً للتّفقَة . 


.)١ 57/7( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
سےا کک 
عن أبيه» عن جَدَّه مرفوعًا : «(ليس في َل من عِشْرِينَ مِثقالا مِن 
الذهَّب» ولا في ق من مئتّي دِرهم صَدَقَةً) . رواه أو عبيد1' ]. 

(وهي) أي: العشرونَ يثقّالا: (تمانية وعشرُونَ درهمًا وأربعة 
سباع درهم إسلاميٰ) إذ اليثقًال: درهم ولا أسباع درھم» كما 


CT 


کک 

(و) هي بالدتانير: (حَمسَة وعشرون) ديتارًا (وسبْعًا دیتار 
وفسغه) أي: الديتار» (ب)الديتار (الذي زيه رهم وثمنٰ) رهم» 
يعي وتقدّء أن تهات لاان تَعَرِيبٌ» يُعفى د فيه عن نحو 
اك درهم وثَلاتَة أسباع درهم) اسلا می 


(و) المتمّالُ (بالدَّوانق('©: ثَمانيةٌ وأرتعة أسباع) دانق. 


)١١‏ ومن جواب لححسين بن عثمان الشافعئ : وأمّا المحمّديّة فهي مثقال 
وذالى )لان الكمال O‏ روه يله 
(فائدة): قال بعضهم: نِصَابٌ الوِيالٍ القديم اثتانِ وعشرون قِرسًا 
وتِسعًَا قرش ؛ لاه سال من الغش. واليال الجديدُ مَعْسُوشٌ» وغشه 
ونصاب اوش البنادقة عشرون وسا لان فِصَّةَ البنادقة حالص من 
لغش . قاله إبراهيم الصوالحي". 


.)8١59١ وصححه الألباني في «الإرواء»‎ .)١١١159 أخرجه أبو عبيد في (الأموال)‎ ]١[ 
.)٥۲۸/١( 7ع «مسلك الراغب»‎ 


بات : زكاة الأثمَان 
چ TAT‏ 


/ 


(و) المثقال (بالشعير المُتَوسْطٍ: نتان وسَبِعُونَ حَبّة) . 

(والدَّرَهَمْ) الإسلامئ» نسبَثُهُ للمثقال: (نصف مِتقَالٍ وحْمُشة) 
فالعشرَةٌ مِن الدّراهِم: سَبِعَةٌ مثاقيل. 

(و) الدّرهَمُ بالدّوانِق: (سِتّةٌ دوانِقَ. وهي) أي: السبّةُ دَوانِقَ : 
(خَمِسُْونَ) حبّةَ شعير (وخمُسا حَبَةِ) شعير» وذلك سنَّة عشَّرَ حبة 
رلوب . (والدَانِقُ: تمان حَبَاتِ) شَّعيرٍ (وخْمُْسَانِ) من حبة مِنهُ. 

(وأقَل صاب فِصَّةٍ: متنا دِرهم) إسلامي» إجماعًا؛ لحديث: 
اليس فيما دُونَ حمس أواقي فيا ان شد E‏ 
درهمًا. 

(وثْرَةُ الدَّراهِمُ الخُراسَانِيَةٌ وهي دانِقٌ أو حره) إلى الدّرهَم 
الإسلامئ . ۰ 

(و) ترد الذراهم (اليمنيةء وهي : دانقانِ ونصف) إلى الدرهم 
الإسلامئ . | 

(و) رد الذّراهم (الطَبريّةُ) نسبة إلى طبَربَةِ الشَّام بلَدٌ معووفٌ 
(وهي: أربعة) دَوانِقَ» إلى الذَّرهَم الإسلامي. 

(و) ترد الدّراهِمُْ (البَغْليَة) نِسبة إلى مَلِكِ يُسَمّى: رأس البغل» 
(وتُسمّى: السَودَاءَ وهي: ثمانية) دَوانِقَ» (إلى الذّرهَم الإسلاميّ) 


[۱] تقدم تخريجه (ص۱۹۷). 


2 


س حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
قال في «شرح مسلم) قال ا جِمَعَ أهل القصر الأول على 
هذا التقدير: أن الدّرَهَمَ سِبَّهُ دوانق. 3 تعر المثاقيل في الجاهاية 
و 

(ویزکی مغشوش) ذهب ب أو فِضَّةٍ (بلعَ خالصه نصابًا) نضا وإلا 
فلا. 

ويُكرَةٌ: ضَربُ نَقدِ مغشوش» واتخاذة. نّا والصَّربٌُ عير 
الشلطان. قاله أبن تميم. ۰ 

(فإنْ سك فيه) أي : بأوغ مغشوش نصابًا: (سَبَكَهُ) أى 
المغشُوشٌ؛ ليَعلَّمَ خَالِصّهء (أو استظهر) أي: احتاط (فأخرع) ء عن 
مغشوش (ما يُجزنُُ) إخراجة عنة (بيقين)؛ لتبراً ذه . والأفضلٌ: 
إخرائجة عنةُ ما لا غِشٌ فيه . وإِنْ أخرج من عَينِه ما يقن أن فيه قَدرَ 


:0 (فائدَة): قال أحمدُ في روايّة محمّدٍ بن عَبدٍ الله المناوي: ليس لأهل 
الإسلام أن يَضْرِبُوا إلا جَيِدَاء وذلِك أَنَّهُ كانَ أصحابٌ رشول الله كَل 
بقار راف الخو و افك نك إذا راقث اھا 
و يل ولا أبو بكر ولا مد 
ولا عُتْمَانُ» ولا عليٌ» ولا مُعاوية. (فروع)!'". 

(۲) قوله: (فأخرج عن مَغشُوش... إلخ) والأفضَلٌ أن يُخْرِجج عن 
المغشّوش ما لاغِشٌ فيهء فإن زكاهُ من فإن عَم قَدرَ العش في كل 


.)١١*/4( «الفروع)‎ ]1١[ 


بات : زكاة الأثمّان 
م" 


الرّكاةٍ: أجرأه. وإن اذَّعَى رَبُ مال عِلم غشه» أو أنه استظهر وأخرج 
الفَرضٌ: فيل بلا يَمِينٍ. 

(وي كى غش) من نقد (بلَعَ بضَمْ) إلى غيره (نِضَابًا). فأربَعُ مِعَةٍ 
e‏ : يزكي المع الغِينٌ؛ لأنها لت 
نصابًا بها إلى المئةٍ الأخرى eS Es‏ 
تضم إلى الذّهَبِ. 
(أو) 3 نصابًا (بذونه) أي: الصّجٌ الحم مئة درهم. فيها 
ذهب ثلاث ممَةِ» و) فيها (فضَّة مئتان) : فير كي المقتين الغِشٌ ؛ لأنّها 
عات نهنا 

(وإن سك من أَيّهِمَا) أي : الذّهَب والفِضَّةٍ (القَّلاثُ منَةِ) ورك : 
(استظهّرء فجَعَلها ذهبًا) فيُخرخ زكاةً الثلاث مِبَةِ ركم ذَمَبَا ومني 
درم فِضَّة؛ احتياطًا. | 

(وإن زات قِيِمَةُ مَغشُوش بِصَتَعَةٍ الغش. وفيه) أي: المغشّوش 
(نِصابٌ) من أحدٍ التّقدين» أو منهّما: (أخرج ربع غُشره) أي : 
المغشوش . فعِشؤونّ مثقّالا عُسّْتْءِ فصارّت تساوي اثثين وعشرينَ 
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دينار جارٌ» وإلا لم يَجرْء إلا أن يَستظهرء فيُخرجٍ قدرّ الزكاة بيقين. 
وإن اسقط الغِشٌ وزكى على قدر الذهب» کمن معَهُ أربعَة وعِشْرُونَ 
دينارًا بها غش فَأْسَقَطَهُ وأخرّج نِصفّ دينار جارٌ؛ لأنه لا زكاةً في 
EEG CO‏ 


سے 


يثقالا: أخرج عنها ربع العُشرٍ مما قِيميْه كقيمتهاء كما يُخْرَجُ عن 
الجيّد الصحيح» بحيثٌ لا يَنقْصٌ عن قِيمَته(2) (كُخُلِي الكراءٍ إذا 
زادّت قيمَنهُ بصِتاعَته) ؛ نيعتي في الإخراج بقِيمَته كعؤض التّجارَة 

ران لم كوف المقت ردن رساك : فلا ركاة فيه» 3 زياكة ي 
لد بالصّناعةٍ والسّرب» فلا تعد في التصاب» إن لم يكن لامجا لامجا 

(ويُعرف عِشّْهُ) أي: الذَّهَبٍ المغشُوش بِفِضَّةٍ: (بوضع ذهب 
خالص وَزْنَهُ) أي : المغشوش » (بماء) أي : فيه (في اء أُسفَلهُ) 
أي: الإنَاءٍ (كأعلاة) قَدْرَاء ثم برقع الذّمَبْء (ثمٌ) يوضع (فِضَّةٌ) 
خالصة (وَزْنَه) أي : المغشوش» (وهي) ا الفِضّةٌ (أُضِحَمْ) من 


)١(‏ واختار الشيخ تقي الدين : م والدّيئار, فلو كان ري 
فؤائق اردقم د عالق درن ل درهمًا أسوَّدَ» عمل به في 
الرّكاقٍ» والرقة» وغيرهما. 
قال في (الفروع)1'؟: ومعناة: أن الشرع والكلقاء ار اديور بو عل 
الذراهم أحكامًاء فمُحَال أن ينصَرفٌ كلامهم إلى غير الموجود 
بيهم أو رّمنهم؛ لأنهم لا يَعرِفُونّه ولا يَعرِقُه المخاطّبُء فلا يُقصّد 
ولا يُرادُ ولا يُفهم» وغايئه العُمومُ» فيعمٌ کل بَلدِ ورّمَن بحسبه وعادته 
وعُرفه. اما تقييدٌ كلامِهم» واعتباره بأمر حادثِ خاصّة غير موجودٍ 
لهم وزمنهم» من غير دليل عنهم» كيف يمكن؟! واللّه أعلم . 


.)١7١/54( «الفروع)‎ ]1[ 


باب : زكاة الأثمَان 
ل 
0 0 ل ETT OE GT E‏ 
الذهب» اي : أغلظ('», رتم) ترف » نم يوضع (مغشوس) لم يرفع»› 
(ويعلم عند) وضع ( كل) من ذهب» وفضة» ومغشوش (علو الماءِ) 
في الإناءء والأؤلى كوه ضصَيَْاءِ ليظهر ذلك (فإن تتصّفت بَيتَهُما) 
اي: علامتى الذهب والفضة› (علامة مَغشوش: فنصفه) اي : 
المغشُوش (ذَهَبٌء ونِصفُهُ فِضّة ومع زيادَةٍ أو تفص) عن ذلك: 
(بجسابه) أي: الزيادة والتّقص. 


لاله أسباع الفِضَّةٍ. قال محمد بن أبي القتح الصُوفيّ الشافعي. 
XK‏ 0 وت 


iy‏ حاشية أبا بطين على شرح متته الإراڌات 
7 58 
( فقضل) 


(ویخرځ) مرك (عن جيل صحيح) من ذهب أو فضة: من وعه» 
كالماشية؛ لو جوب ال ز اة في عَینه . فلا پُجزئ أدنّى عن أعلى» إلا معَ 
الفضل . 

(و) يُخْرِجٌ عن (رَدِيءِ) من ذهّب أو فضة: (من توعه)؛ لان 
الزكاة مُواسَاٌء فلا يلرّمُه إخرَاح أعلى مما وجت فيه. 

(و) إن احتلفت أنواعٌ ر (من كل نوج بحصّتِه 2 ) ؛ 
لاله الواجب» شَّقَّ أو لم يَشْىَّ (والأفضّل): الإحرَاح (من الأعلى) 
ا انه 544 ر 

دا عن ر جيل مع تساوي الْقِيمَةَ. نضّاء 2 7 ١‏ 
يجري بَينَ العَبدٍ ورَبّه» كما لا يجري بينَ الْعَبِدٍ وسيّده. 

(و) يُجزئ (مُكسز) من ذهب أو فضة (عن صحيح) منهُماء مع 
الفضل . 


)١(‏ قوله : (ومن کل توج بحصّيه) قال في «الفروع)1'1: وقيل» وجرّمَ به 
الشيخ : إن سی لكثرة ة الأنواع, فمن الوَسَطِء كالماشية. 


.)۱۳۳/٤( «الفروع)‎ ]1[ 


باب : زكاة الأثمّان 
َ / 5/5 


ر 


(و) بجرعا (مغشوش عن) خالص (جيّدِ), مع القضل. 

(و) تُجزئ دَرَاهِم (سُودٌ عن) دَرَاهِمَ (بيض» مع الفَضْلٍ) نضا 
لأنّه أدَى ایت قِيِمَةَ وقَدُرَاء كما لو أخرج من عينه. 

(و) بُجرئٌ ليل القيمةٍ عن كنيرها) أي: القِيعقء ين توعه؛ 
(مع) اتاق (الوَزنِ)؛ تعلق الوجوب بالتوع» وقد أخرج ينه . 

ولا يُجرئ ) أعلى من واجب بِالقِيمَةِ دون ال 0 فلو وجب 
اض دِينَارٍ رَديع) فأحرج عنه ۾ ثل جل يُساويه 5 ف فيه : لم یجزئه؛ 
ا الْنْص » فیخرځ lS‏ 

(ويْصَمٌُ أحدُ التقدَينِ إلى الآحَرٍ بالأجزاء"» في تكميلٍ 


م : .]١[‏ و En.‏ 5 1 . 1 5 
)١(‏ قال في (الفروع)” ": ويُجزئ مَغشوش . وقيل: ولو من غير جِنسِهِ عن 


لني 
حل . 


e‏ 7ح 


وفي «شرح منهاج النّوَوي) للوّملي!'؟: ولا سَّيءَ في المغشوش حبّى 
يله كالطة E‏ خرصا أ( مسرن كارف ده E‏ 
د مُتَطوٌعًا بالشحاس . 

(۲) وإن - من الأعلى بقدر القيمَة دُونَ الوَرنِء لم يُجزو» و اقا . 
(فروع)1" 

(۳) قوله: (بالأجرّاءِ) لا بالقِيمَة. 


.)١75/54( «الفروع)‎ ]١[ 
.)۸٦/۳( [؟] «نهاية المحتاج)‎ 


.)١55/54( «الفروع»‎ ]۳[ 


حاشية با بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ww ۹۰ |‏ س 


النَصَاب)؛ لان E ET‏ يُضْمٌ إلى 


ما ضع إليه الاح و فض إلى الآخَرِء کاو الجنس . فمن للف 
عَشَرةَ مثاقيل ذهَبًاء ومع وركم فِضّة : كاهها. 


او مئة دِرهم وتِسعَة مَثاقيل تُساوي ية درهم: لم تجب؛ 
ل E‏ عَوُمُ لو انفَرَدَ لا يُقَوُمُ مع غيره» كالحُيوب والٹمار. 

(ويُخرَجٌ) أحدٌ التَّقَدِين (عَنهُ) أي: الآخَرء فيخرج ذهَبٌ عن 
فِضَّةٍ وعكشه» بالقيمة؛ لاشتراكهما في المقصُودٍ من التَّمَنيِةِ 
والتوسّلٍ إلى المقاصدء فهو كإخراج مُكسّرةٍ عن صكاح» بخلافٍ 
سائر الأجتاس؛ لاحتلافِ 0000 ولا بالُعطى والاخلٍء 
ولعلا بُحتاج إلى التُشقيص والمشاركة» أو بيع أحدهما تصيبه مِن 
لحر في زكَاةٍ ما دود ارين دارا 

وان اخمَارَ مالِكُ الدّفَْ من الجنس» وأبَاهُ فُقِيد؛ لضَرَرٍ يلحَفُةُ 


ع £ 


خذو: لم يلرم يالك إجابَنه ؛ لانه آدّی فرضّهء فلم ا 
(و) يُضَعّ (جيّد کل جنس ومَضرُوبه ة إلى رَدِيئهِ وتبره) كأنواع 
المواشِي» والززوع والشْمَارٍ بل أؤلى هُنا. 
(و) تُضَّمٌ (قِيِمَةُ عُروض تجارَةٍ إلى أَحَدٍ ذَلِكَ) المذكور مِن 
ذهب أو فِضَّةٍ (و) صم إلى (جميعه). فمل ملك عَشَرَةَ مثاقيل 
وعُروضٌ تجارَةٍ تساوي عَشرة أيضَّاء أو دِرهّم وعُروضًا تُساوي مئة 


بابٌ : زكاة الأثمَان 0 
-22 ل اڪ 
ری ا ماو ا . أو ملك حمسة مثاقيل ومئة دِرَهَمٍ وغروض 
َجارَةٍ تساوي خحمسة مثاقيل : صم الكل ور“ حع نع الششر بن 
أي نَقَدٍ شاء؛ لأنَّ الغروض تُقَوَمُ يکل من القدين» فر جع م إليهمًا. و 
يُجزئ إخراځ فلوس؛ لأنّها عرض لا تَقَد. 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإراڌات 


چ 

هه 

بحس 
ا 


( فضل) 
(ولا زک في خحلىٌ شباح, 06 لاستِعمّالٍ» أو إعارّة) وإن لم 
أ عو ©؛ لحديث جابر مرفوعًا : : «ليس في الخحلئ زكاة»» 


رواة 56 '؟. وهو قول أنس» وجابر» وابن عمر» وعائشَّة» وأسماء 
أخيها. ولأنّه عُدِل به عن جِهَةٍ الاسترباح إلى استعمَالٍ مُباح» أشبة 
ياب البذلة» وعبيد الخدمّة. ۰ ۰ 

(ولو) كان اللي (لِمَن يَحَرْمُ عليه)» كر جل نخد حلي نِماء 
لإعارَتِهِنٌ» وامرأةٍ نخدت حلي رجَالٍ لإعارتهم. 

: لا يعارضة ؛ لان الق هي‎ ٠ في الق ربع الغشر»‎ e 
الذَرَاهم المضروبة. أو مَخصّوصٌ بير الحلئ؛ لما تقدّمَ.‎ 

(غَيرَ فارٌ) من زكاةٍ بانّخَاذٍ الخليع. فإن انّخدّه فِرارًا: زكاة. 

وان تکشر حلي اځ كشا لا مت 4 َه : فكصجيح ؛ ا ألم و 


يك وكسرًا يَمِنَعُ 0 استعمّاله : بر کی لاه E‏ 


)١(‏ وعنه: تجبُ ركاتثةُ إذا لم يُعر ولم يُلبس. 
(۲) التّقرَةُ: الفِضَّةٌ التي لم تُضِرَب. 


]١[‏ في (ا) > (ب) : «الطبراني ) .والجديث أحرجة آيو الطب الطبري - كما في ( تنقيح 
التحقيق ) )١54177(‏ لابن عبد الهادي - وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث 
الخلاف» (481). وقال الألباني في «الإرواء» :)8١07(‏ باطل. 

[۲] أخرجه البخاري )١4554(‏ من حديث أنس» عن الصديق» وتقدم (ص357١).‏ 


باب : زكاة الأثمَان E‏ 

وإن كان الحلئ ليتيم» ولم يَسِتَعمِلَهُ: فلوَليّه إعارثّه . فن فعَل: فلا 
زكاةع وإ ركاه . | 

(وتَجبُ) الزكاةٌ (في) لي (مُحَوّم)» وآنية“ ذهب أو فضة؛ 
لان الصُتاعَةَ المحؤقة كالعدم. 2 

(و) جب الزكاة في 0 باح (مُعَد لكراء(" 2 أو نَقَقَةِ0"©) 
ونحوه» مما لم يُعَدَ الاستعمَالٍ أو إعارّة» (إذا بلع نِصَابَاء وَزْنَا) ؛ لان 
سقُوط الرّكاةٍ فيما اع لاستعمَال أو إعارَة؛ لِصَرفِه عن جهة النّمَاءِء 


)١(‏ في نُسحة: (وآنية. 2 ) فإن كان الأصل الكافَ فتَعَدِياةُ: كما 
تَجبُ في أنية ذهب ف 

(1) قوله: (وَمُعَدَ لِكِرَاءِ) بخلافٍ عَقَارٍ وحيوانِء» وتحوهما مما ليس 
بلي » إذا أعدّه E‏ اهيبي في A‏ 
لکن لو أكثّرَ ِن شْرَاءِ عَقَارِ؛ فارًا مِن الزكاة» د قيمته. جرم به في 
«الإقناع) أيضاء وصوّبّه في «تصحيح الفروع)؛ ا 
مَقصوده» كالقَارٌ ِن الزكاة ببيع أو غيره. 
وظاهد كلام الأكثّر أو ل لا زكاة فيه. قاله في (الفروع). 
(عقمان 111 . 

(6) قوله: (أو تفقة) إذا احتاج إليه» أو لم يَقصد به شَّيعًا بتبقِيته. 
خاش 


[۱] انظر: «الفروع» .)5١5/5(‏ 
]١[‏ «إرشاد أولي النهى) .)177/١(‏ 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
جر سجببببجبيبيبيبيبيبيبيريري يي ا 
فِيِقَّى ما عَدَاهُ على الأصل . 
(إلا المباع) من اللي المعَد (للتّجَارَةِ ولو) كان ردا 
ف بيعتبذ نصابه (قِيمَة) نضا کسائر امول التجارة . 


) ويُقوّ) متاح صِناعَةٍ لتِجَارَةٍ» ولو نقدًا: (بتقدٍ آخَرَ) فان كان من 
ذَهَبِء قوم بفِضَّةٍء وبالقكس. (إِنْ كان) تقويمه بتقدٍ آخَرَ (أحظ 
س ل أَنْفَعَ لھم لكثرة قِيِمَتِهِ. (أو نقصّ عن نصابه) كحواتم 
فضة لتِجَارَةٍ زنثها مِعَة وتسعُونٌ درهمًاء وقيمَتُها عِسْرُونَ مغقًالا ذَهَباء 


ئها بز غر فته . فان كانتت م e‏ 


0 م 5 


ا : وجب أن لار تقوم وأخرج رب عشر 

(وَيُعتَبِرُ ماح ابا ته لعي تجَارَةٍ» (بلغ 
نصّابًا وَزْنَاء في إخراج) ركاه : (بقِيمَة )؛ اعتِبارًا للصَّنعَةَ كمككرة 
عن صكاح. وأمّا الاب : فيُعتبر وزنّاء كما تقدّمَ. 

(ويَحِرُمٌُ أن يُحَلى مسجد أو محرَابٌ) بتقدِء (أو) أن (يُمَوَه 
سَقْفَء أو حائط) من مسجد أو دَارِء أو غيرهما: (بتَقَدِ). 

وكذا: سَوْحج) ولِجَام وَدَوَاقٌ ا ونحوها؛ لاه ف 
ويْفضِي إلى الحْيلاءِ» وكشر قلوب الفقّراء» فهو كالآنية. وقد نهى عل 


أ 
ع 7 


عن المحم بام اذهب للوجل 3 فتموبة تحو السَفْتٍ: أؤلى . 


]1[ أخرجه مسلم (۳۱/۲۰۷۸) من حديث علي» بلفظ : «نهاني رسول الله علا عن = 


بات : زكاة الأثمَان 
د ل 
ولا يَصِحٌ وقف قنديل من نقدٍ على مَسجِدٍ ونحوه. وقال الموفق: 
هو بمنزلة الصدقة عليه» يُكسَدْ ويُصِرف فى مَصلحتِه وعمارته. 
(وتجبُ إزالئة7١2)»‏ كسائر المنكراتِ» (و) تَجبُ (زكاثة) إن 
بل نِصَابًا بتفه» أو صَمّه إلى غيرِهء (إلا إذا استُهلِكَ) فيما حلي به 
او موه به» (فلم يَحِتَمِعْ منه شية) لو ازيل (فيهمًا) أي: في وجوب 
الإزالة» وومجوب الرّكاةٍ. فإذا لم يَحِتَمِعْ مِنهُ سَيِءٌ: لم تجث إزالته ؛ 
لأنّه لا فائدَةَ فيهاء ولا زكاثهُ لان ماليتَهُ ذَّهَبَتٌ. 
ولمًا ولى عْمَدُْ بن عبد العزيز الخلافة أرادَ جَمعٌَ ما فى مَسجدٍ 
دِمَشّْقَء مما مُوّةَ به من الذهّبء فقيل له: إنه لا يَجِتَمِعُ مِنهُ شّيءٌ 
فر كة . 


.١'!)هطخ( ولا تجبُ إزالته إذا لم يَحصّل مِنهُ شيءٌ.‎ )١( 
2 ¥ © 


= التختم بالذهب ..). وأخرجه أبو داود »)٤۰٥۷(‏ والنسائي )5١595(‏ من حديث 
علي» بلفظ: «إن هذين حرام على ذ كور أمتي ) . وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۷۷). 

7 التعليق من زيادات (ب). 


Ky‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
( فَصْلٌ) في التحَلي 

(ویباځ لذكر) وخنتّى (من فضّةٍ: E‏ لاه عليه السّلام 
الخذ حاتم من ررقي . متفقٌ عليه" '. (و) لَبِشَهُ (بخنصر يَسار: 
أفضَل) من لبه A E o‏ . نضّاء وصَعّفَ حديت التَّحْثّم في 
اليمتى في روايّة تن وغيرهط' 

قال الدَّارَقطنِيك!'! وع يزه : المحفوظ : أن النيع لا كان حنم قي 
يَسَارِهء و کان الخثض؛ ا 0 فيما 
تتتاوله الِدُء ولا يشغل اليد عمًا تَتتَاوَله. 


س 7 دين 4 ۲ : ' 3 1 
وله جعل فصه منه» ومن غيره7 5 1 البخاري!*! من حديث 


)١(‏ ظاهِد كلام الشيخ مَنصور في شرح الإقناع» : جواز أزرًار الفصة. قالة 
شيحُنا. (منقور) . 

(۲) قوله: (ولهُ جعل فص من .. إلخ) قالّ: فإن كان من ذهب وهُو يسي» 
قَفِيهِ وَجَهَانِ. قال الحيحاويٌ: المذمّث الإياحة 
وقال المصنف في «شرحه» في «باب الآنية) : إِنّه لا يبا . وجرَّمٌَ في 


«الفروع) بتحريم مسمار خاتم وفصضه من وف 


]١[‏ أخر جه البخاري ›)٥0۸٦°(‏ ومسلم )٥٥/۲۰۹۱(‏ من حديث ابن عمر. 
[؟] انظر: «الإرواء) 6١١ 441١5(‏ ). 
[*] «علل الدراقطني) (۱۷۸/۱۲). 


[5] أخرجه البخاري (5800). 


بات : زكاة الأثمَان 
أنس: كان فْصّهُ مِنهُ. ولمسلم!'؟: كان فْصّه حبشِيًا. 

(ويجعَا فصَّهُ مما يَلى کف )؛ لاله عليه السَلامُ كان لكل 
ذلك. قاله فى «الفروع). 

(وكره) لبشه (بسبابة وؤشطى”)؛ للئهي الصّحيح عن 
ذلِك1'!. 

وظاهزه: لا يُكرَهُ في غيرهما؛ اقِتِصَارًا على النّصٌّ. وإِنْ كان 
الخِنْصَء أفضَل 9" . 


)١(‏ قوله: (ويجعل فصّه مما يلي كفه.. إلخ) ويجورٌ كود الَصّ مِن 
ذهب إن كان يسيرًا. (عثمان)1'. 

(۲( قوله: (وَوسطى)؛ للنّهي عن ذلك . وظاهِرة: أنه لا بكر جَعلَهُ بإبهام 
ونصر. 
اا أن ما ا ا کا ا ی 
لم يرد نهيع خاصٌء ما لم ناکد السئّةُء كالوتر والؤواتب» فإنه تُكرةُ 
المداوَمَةٌ على تركها. 

() قال في «الإنصاف )1“ : أكتر الأصحاب لم يُميدُوا الكراهَة في الس 
في السبابة والوسطى بالمجل» بل أطلقوا. 


[۱] أخرجه مسلم .)1۱/۲۰۹٤(‏ 

[5] يشير إلى حديث علي : نهاني رسول الله يك أن أتختم في إصبعي هذه وهذه, قال : 
فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. أخرجه مسلم .)٠١/۲۰۷۸(‏ 

[۳] (حاشية المنتهى) .)٤۸۹/۱(‏ 

[4] «الإنصاف) (۳۸/۷). 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ولا بأسّ بجعله) أي: الخائّم من فِضَّةٍ (أكثّر من مثقالء ما لم 
يَخْرْح عن عادة) ؛ لان الأصلّ القحريه» خر المعتادٌ؛ لفعله علا 
وفِعلٍ الصحابَة 

ويُكرة: أن د يكنب على الخاتم ذ که الله قران أو غيده. نَّضّا. 

0 خائمين”؟ فأكثّر جميعًا: الأظهَدُ: الجواز» وعدم و جوب 
الرّكاةٍ. قال في «الإنصاف» بعد ذكره اختلاف ظاهِر كلام 
الأصحاب فيه . ۰ 


قال ابن رجحب في كتابه: وذْكرَ بعص الأصحاب أن ذلك خاصٌ 
بالرجُل. انتهى . ومنهُم صاحبٌ (المستوعب» و«الرعاية». 

قال في «الفروع»": وكرمَة الإمامُ أحمَدُ في السبابة والؤسطى 
لاوجل وَقَاقَا؛ للنّهي لبي اليج عن ذَلِكُ. وجرَّمَ به في (المستوعب) 
وغيره» ولم يُيّدَمُ في «الترغيب» وغيره» وظاهر ذلك: لا يُكرّهُ في 
غير هما . 


و 


(1) قوله: (ويكرَةُ أن يُكتت على خانم ذكر الله) لعل المرا5: ما لم يكن 
المكتورة علا كاهو ابوه مشيلا على اي الله واللة غل 
(خحطه). 


(۲) قوله: (ولْبِسُ خائمين ين) أي : ويُكرَةُ. 


.)١5١1/4( «الفروع)‎ ]1[ 


بات : زكاةٌ الأثمَان 


(و) يُباخ لذ كر من فِضَّةٍ: (قبيعة سَيِفٍ”'2)؛ لقولٍ أس: كانت 
َبِيعةٌ سَيضٍ النبيت كَل فِضَّدَة'؟. رواة الأثرم. والمَبِيعَةٌ: ما يُجعَل على 
طرف القبصة» و مُعتَادَة ات الجاع . 

(و) بباح له (جليَة منطقة) أي: ما يُسَّدّ به ا ls‏ 
عاق uma‏ 
كالخاتم . 


افع يبر جلية (جَوْسَنِ) وهو: الذّرعٌ» (وخوذة) وهي : 
يسه (وحُف, ورَانِ- وهو: شَيء يلبش تحت الحُفٌ - وحَمَائلَ) 
سيف : جمع حمالة؛ لان هذه معاد للوججل» فهي كالخاتم . 

و(لا) تباخ جلية (ركاب, ولِجَامء ودواةء ونّحو ذلك)» كمرآق 
وسّرج» ومكحَلةٍ» ومجمَرقء فتَحرْم كالانية. 

(و) بباح لذ كر (من ذهب: قبيعة سَيفٍِ) قال أحمدُ: كان فى 
سَيٍ عْمَرَ سَبائِك من ذهّب» وكان في سيف عُثمانَ بن حُنَيِفٍ 
مسمار من ذمَب. 


)١١‏ قوله: (قبيعَة سَيفٍ) قال في «الفروع)1"!: وقي| : يياځ في سلاح. 
واختاره ER‏ 


]١[‏ ارج ا داود »)۲٥۸۳(‏ والترمذي »))١151١(‏ والنسائي (۸۹). وصححه 
الألباني في «الإرواء) (۸۲۲). 
[1] «الفروع) .)١5١/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
لج ساس س شی ار 

(و) يبا لهُ من ذهب : (ما دعث إليه صَرورةء كأَنفٍ) ولو أمكن 
من فصة؛ لان عَدَفَجَةَ رق عق لو الشنايية الكلاي N‏ 
فصَة» فأنئنَ عليه» فأمرَهُ الب بيا فاخ أنقًا مِن ذَّهَب. رواه أبو 
داود» وغيدةُ؛ وصحححة الحاكه!'! 

(و) ک(شد سِنّ) روا الأثرم» 2 وف 
وغَيرٍهماء ولأنّها ضَرورَةٌ نأي كالأنني 217 

(و) بباح (لنِسَاءٍ ِنهما) أي 5 والفضة : (ما جرت عادتهن 
بلبيِه) َل أو کنر (ولو زاد على ألفِ متقَال) کسوار وذملج» 
وطؤقي» وَحَلْحَالٍ ؛ وخاتم» وقرط» وما في مَحَانِقَ ومَقالِدَ مِن حرائرٌ 
و وأكر. قال جمغ: والتاج» وما أشبة ذلك. 

)١١‏ قوله: (كالأنفٍ) قال ابن حجر بعد أن د کر کراهة تقب دن 
الصّبِيٌ ادن يتمشَّى حرمَة ذلك في الصَّبِيَ مُطْلََاِ لاه 
N E‏ امليف 
إلى أن قال: ويَظهر في حرق الأنفٍ بحَاَةٍ فيه من فضّة أو 
ذهب : أنه حرام مُطلقًا؛ ie rs‏ 
َللََّ ولا ِبرَةَ بها مع العام بخلافي ما في الآذَانِ فإنّها لاء زيئة 
في کل . انتهّى . (منقور) . 


مھ 
ع 


[] أخرجه أحمد »)۱۹۰۰٩( )۳٤٤/۳۱(‏ وأبو داود »)٤۲۳۲(‏ والترمذي (۱۷۷۰)»› 
والنسائي )٥۱۷۷ »٥۱۷٦(‏ . وحسنه الألباني في «الإرواء» .)۸۲٤(‏ 
[Y1]‏ زه الا .)١95/99‏ 


باب : زكاة الأثمان 

(و) ییاځ (لرَجْلٍِ) وخنتّى (وامرأة: تحل بِجَوهَرِ) ونحوه) 
كَرُمُوْدٍ» وياقوت. 

(وَيْكرَةُ : د أي: ليجل والمرأة (بحديدِء وضُفرء 
وناس» ورَصّاص) نضا . وتقل مْهَنَا : أكرة حاتم الحديدٍ؛ لاله جلي 
أهلٍ التّار. 

(ويُستحَتبٌ ): تَختّمُهما ١‏ 00 و ات 59 
القيق» فإ بار ب قال في والفروع»: E‏ 2 قال ل اليل : 
لا ي ت يبب عن النبيّ ا في هذا سي 2 . وذكرة ان الجوري في 
ا فلا يُستَحَتٌ هذا عند ابن الجوزي. ولم يذ کو 
e‏ وب لا 55-5 في إسناده ا 0 
جيك ud‏ ا ين المرشوع. التهى 

ويحرم تقش صُورَةٍ حَيوانٍ على خاتم» 0 بَقِيَت عليه . 


۷) أخر جه العقيلى فى (الضعفاء الكبير) (2)5595/5 وابن عدي فى «الكامل)‎ ]١[ 
وقال الألبانى فى «الإرواء)‎ .)١١١/١( والخطيب في «تاريخ بغداد)‎ ».)١ ٧۷ 


. موضوع‎ :)A1 7) 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 


و 
ككس 
NE™‏ 


( بِابُ رَڪاة العُرُوض" ) 

مع عَوْض» أي: عُروض الَجَارَةِ. (والعرض) بإسكان 
اا ما يع تيع وب شرا لأجل رئج) ولو من تقد . شي عَوْضًاءٍ 
لا عرض 8 و اس للمفغول بالمصدر» کو 
المعلوم عِلَمَا . أو لاله ُعرَض ثم زول ويفتى . 

ووجُجوبُ الرّكاةٍ في عُروض التّجارةٍ: قول عامّة أهل العلم» روي 
عن عَمَرَء وابنه» وابن عباس . 

ودليله: وله تعالى : ۆن اقول ت م( [المعارج: 4 ؟]» 0 
موحد اموب صَدَقَهَ 4 ا اول رة أَعَمْ الأَموَالٍ» 
فكانٌ أؤلى بالدڈځول. 

واحبّجٌ أحمدٌ بول عُمَرَ لحمّاس - بكسر الحاء ال 


بابٌ زڪاة العُرُوض 
)١(‏ وترجم في «الفروع» وغيرو: «بابٌ ركاة التجارَةٍ». 
(۲) والعرض في اصطلاح المتكلْمِينَء بفتَتَين: ما لا بى رمائين 
عِندَهُم» كالألوَانِ وتحوكًا. وجمهُورُ العقلاءِ على بَقَاءٍ الأعراض 
(۳) والعرض بفتح الرّاء : المال والمتاع. (خخطه)1'1. 


]1[ التعليق من زيادات (ب). 


باب زكاة العرؤوض 


بج 
جم 
NIS‏ 


كال علقي شاه الى اناف "9 راقو لقال انهاه برا" 
زكاتها. رواةُ أحمدٌء وسَعيدٌء وأبو عُبِيدِء وابنٌ أبي سَيبة» وغَيدهم . 
وهو مَشهُورٌ. ولأنّها مال مُرصَدٌّ للنمَاءِء أشبة التّقَدَين والمواشي 
(وإنّما تجبُ) الرّكاةٌ: (في فِيمَةِ) محروض””" يجار : (بلَقَثْ 
نصابًا) من أحد التّقدين» لا ي تفس العَوض؛ لان النّصَابَ معتبه 
بالقيقةه. اقهى .متاوخو © ٠‏ والقيمة إن لم تود يتا فهني 
(لما) أي: عرض (مُلك بفعلي)» كتبع: ع وځلع» (ولو بلا 
روتكداي اج وقَبولٍ هِبَةٍ ووصيّةء (أو) كان العدض 


)١(‏ قوله: (إلا جِعَابٌ.. إلخ) الجِعَابُ: هي ما يُجِعل فيها التّشَّابُءْ وهو 
الكاة . (زركشي). 

: قوله: (وإنّما تَجبُ في قِيمَةٍ العُروض) خلامًا لأبي حنيمَةً» حيثٌ قال‎ )١( 
تَجبُ في العوض لفيه» بشَّرطٍ أن ييلع نِصَابَ القيمةٍ.‎ 

(5) ويُعتبِدٍ وجودٌ النّصَاب في قِيمَةٍ عَوْض التجارَة جميعَ الحول» 
كالأًثمان. 
فعلّى هذا: لو كانت عِندَهُ سِلعَةٌ لحار لا تبلغ ممه نصَابا فلا رَكاةً 
ها حى َب تبعثها نصاباء فته لها الحو اء على المذقب: 
حى جِعَلَهُ جماعَة روايّة واحِدَةً. وقيل عَنهُ: إذا كمل النّصَابُ بابح 
فحولهُ مِن جين مَلَكَ الأصلّء كالماشِية في روَاية. ۰ 


rG‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(نقعة)» كن يَستأجر خاتًاتِ وحوانيت لير فيهاء (أو) كان 
المِلّك (استِردَادًا) لمبيع ؛ لخيار» أو إقالة. 

(بيئة الشّجَارَةِ) عند الملك2©0, > مع الاستصحاب إلى تمام الول 
كالتصاب؛ لأنَّ التّجَارَةَ عَمَلُء فَدَحَلَ في: (إِنّما الأعمال 
بالبكات)1'1. 


فإن دحَلت في ملكه بير فعله» كإرث» ومُْضِي حول تَعريفٍ 
لقطقه أو ملكها بفعله للا يه ا ثم نوَاهَا لها : لم تَصِو لها؛ ۽ لان ما 
لا تعلق به الرّكاةٌ من أصلهء لا يَصِيه مَحلا لها بمجؤد النيِق 
كالمعلُوفَةِ ينوي سَوْمَها. ولأنَّ الأصلّ في الغروض امن فلا تقل 
عنه بمجكد البكة ؛ لضعفها. 

(أو استصحاب خحكمها) أي : نِكَةَ التجار ة» (فيما تَعوّض عن 
عَوْضها) أي : : الجا رة ولو بلح عن ها المقثول ؛ بأن لا يوي قطع 
ني التُجارَةٍ» كأ تَعوَضٌ عن عَوْضِها سَيًا بية القنةِ. 

(ولا تجزئ) زكاة تِجَارَةٍ: (من الغروض”) ولو بَهِيمَة أنعام» أو 


)١١‏ معرفة: أن الغدزوض إذا دلت فى ملكه من ل نة تجارة: 
مح ]١[‏ 
0 


(۲) قوله: (ولا تجزئ من العُروض) واختّار الشيح تي الدينِ جوا إخراج 


- 
\ O: 


[۱] تقدم تخريجه .)١١7/١(‏ 


[] التعليق ليس في (أ). 


باب ركاةٍ الغؤوض 


¢ 
O 
NS 


لوكا قافن ف أن NN‏ 


زَكاةٍ العُروض عَرْضًا. قال: ويّقوّى على قول مَن يُوجِبُ الرّكاةً في 
وعن أحمَدَ: يُجزئ إخراج القِيمَةٍ في الرَّكاةٍ مُطَلَقَاء وهو مَذمَبُ 
أبى حنيقة . 

ونه : تُجزی للحاجة» من عدر القرض ونّحووء وتَلَفِهًا. وصِححَهًا 
جماعة. 

وقبل : : ولمصلحة قال سك لد : إذا كائت الو كاة 
جریا لا کک قسمَته جار E‏ ا الفقَرَاء. 

وفي «الاختيارات 2030: يجورٌ راج القيمةٍ في الراة؛ ولي إلى 
الحاجةٍ والمصلحةٍ. 

إلى فالا المستَحِقُونَ طَلَبُوا القِيمَةَ لكونها أنمَع لَهُمء فهذا 
جائز . 

وذ كر أيضًا أنه لا جور إخراج الوس عن التَقَدينِ» على الصجيح. 
إلى أن قال : وعلى هذا: إذا أخخرج القُنُوسَ وأحرج القَاؤت جار على 
المنصوص في جْوَازٍ إخراج التَقَاوْتِ ما بين الصجيح والمكشر . انتهى 

واختّارٌ الُخاري في «صحيحه» جوارٌ إخراج القِيمَة» واحتّجٌ بخبر 
مادا" . 


.)٠١۳( «الاختيارات) ص‎ ]١[ 
. )۱٤٤۸( ذكره البخاري معلقًا قبل حديث‎ ]۲[ 


GEN‏ حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراذات 

(ومَنْ عندّه عرض لتِجَارَةٍء فتواة ية “) بصم القَافِ وكسرها: 
فياك لياه ليها الأصلء (نُعٌ) إِنْ نَوَاهُ (لجَارَةٍ: لم يَصر لها) أي : 
التّجِارَةِ؛ لأنَّ القُنيدَ الأصلء فلا تنتقل عن بمجكد النئة؛ لضَّعفها. 

وفارقٌ السائمَةً إذا نوى عَلْمَها؛ٍ لان الإسامَةً شَّرطْ دون نيتهاء فلا 
يفي الومجوب إلا بانتَاءٍ الشوم. 

(غية حل مى لان الأضل. وجوت ركات ودا انواة 
للشجارَة فقد رده ا الأصل, فیکفی فيه جد الله 

(وتقوّة0") عُروض تجارة» إذا تج تي الحول: (بالاحظط 
للمساكين) يعني : أهل الرّكاة. (من ذهب أو فِضَّةِ)؛ كأن ن بلع 


(۱) ا وی أن لا 0 
القنية: الإمساك للانيفاع دون التجارَة. 

(۲) قوله: (لبس) أي: إذا نواه للتّجارَةٍ فَيصِير لها. 

(۳) مذهبٌ الشافعيي: يموم بالتّقدٍ الغالب» إن كان اشْتَرَاةٌ بعؤض» وإن 
کان اشترَاهُ بتَقَدٍ قُوّمَ بجنس ما اا e‏ ت التّكاةٌ 
بوله» فوبحت جنشة كالماشية. (فروع) ٠‏ 

(5) قوله: - للمساكين) قال ابن ر الله في «حاشټته على 
الفروع): تخصيص الفقرَاء بال کر ما ها لا مَفَوُوءَ له» عكر الأحظ 


[1] ما تقدم من التعليق ليس في (0). 
[۲] «الفروع» .)۱۹۸/٤(‏ 


باب رَكاةٍ الغؤوض 


NIS 


¥ 


قِيمَتُّها نِصَابًا بأحدِهما دُونَ الآخَرء فقوم به (لا بما اذ كرب كاين 
تول( ې له 7 e‏ للبّكاة» فكانَّ بالأحظ لأهلهاء 
کا لواش اها بعؤض قفني وفي البلدِ تَقَدَانِ مُتَسَاوِيَانٍ غلب وا 
نصايًا ادها 2 الآخر. 

) وتقوّم) الک د (المُغثية) والرّامرة» والصاربة بالة هر (سادّجَة 
بقح الال المعجمةء أي : مجرَدَة عن مَعرفة ذلك ؛ SUS‏ 


شرعًا. 
ب شق العبد (الخصئّ بصفته) ا خصرًا؛ لان الاستدَامّة فيه 
(ولا عبرة بقِيمَةٍ آنية ذهب وفضة) وتحوهاء كذكبء وشرج؛ 


لتحريمها. دم وَرْنَا. 
(وإن اشترى عَرْضًا) لجار (بنصًاب من أثمانٍ أو غُرُوضٍ) : EF‏ 
على عَؤْله؛ لأنّ وضع التَّجَارَةِ على للب والاسِتِبدَالٍ» ولو انقَطعَ 


لأصئاف الرَّكَاةٍ كلّهاء وإنّمَا د كر القُقََاءِ اكيمَاء؛ لأنهم مثلّهم . وهذا 
هو الظاهِرُ من مُرادهم. انتهى 
قال الحجاويٌ: ولو قالَّ: بالأحظ لأهل الركاةء لكان أجود. 

)١١‏ قوله: : (من حيبت ذلك) أي : دن كيت كزنها ا ترت بد ولا فقّد 
فعا ا کا کات ا قل ا بده وقد 
متي فویشھا بی كما إذا کاتت فيكثها بد لا لصاوتل بقيره. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


= 
ح‎ 
NIS 


الحؤل بء لبطْلَّت زكائها. والأثمانُ كانت ظاهِرَة وصارت في تمن 
العوض كامِئَة» كما لو أقرَضّها. 

(أو) اشترى7" (نِصَاب سائِمَةٍ لقنيَةٍ بمثله) أي : نِصَابٍ سائمَةٍ 
(لتِجَارَةٍ: بنى على حوله) أي : ما اشترى به؛ لأنّهما مالانٍ مُتَفِقَانِ في 
النُصَابِ والجنس» فلم يَنقَطع الحؤل فيهمَا بالمبادلةِ. قاله في 
«(شرحه). وفيه رَه ؛ لان صاب الشائمَة غير نِصاب التجارَة» وال كاة 
في عَين السائِمَة وقيمة التجارة» فلم يتجد التصَابُ ولا الجئْش. 


e ۶‏ 2 7 ص 
ويأتي : من ملك نِصَابَ سائِمَةٍ ليَجارَةٍ نصف حَؤْلٍء ثمٌ قطع نية 
ور 5 ر کے ع 
التجارة: استانفه للشوم» فهنا الى . 
و .4 ۰ ر ۾ ت زر ص مھ ۲ 
وعِبارَة «التنقيح): وإن اشترى نِصّابَ سائِمَةٍ لتِجارَةٍ”'2 بنِصَاب 
و 0 


عر اه 27 * 
فنا E 8 r‏ ا 
ص اڪ e‏ 


)١١‏ قال الخلوتي : ينكل أن يُجعَل «اشتری» في كلام المْصَنْفٍ 
و«التنقيح) بمعتى «باع)» فِيُسَاويِ ما ياي ويُوافق كلام 
«الفروع)1'1. 

(۲) قوله: (وَإِنْ اشترى نِصَابَ... إلخ) والحاصل: أَنَّ من اشترى نِصَابَ 
سائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ بمثله لِمَنيةٍء بتى المشتري على حوله» وزكى زكاةً 
لج علد نمام الخو انه 
والظاهِد : ري رَكاة تِجارَة. 


[1] «حاشية الخلوتي) .)١57/7(‏ والتعليق ليس في (). 


1 


باب زكاة الغؤوض CEY‏ 

ومّعناه في «الفروع»» قال : ل السَومَ سين للرّكاةع دم عليه 
رَكاةٌ الشّجَارَةِ لمُوته» فبرّوال المُعارض يتبث حكم السّوم؛ لظهُوره. 
انتتهى . 

السا فيه ك لابه 

و(لا) تبني على الحؤلٍ (إِنْ اشترّى عَرْضًا) عير سائمَةٍ (بنِضَاب 
سائِمَةٍ أو باعه) أي: نِصَابَ السَائِمَةِ (به) أي: بعدض؛ لاختلافهما 
في النْصَابٍ والواجب . 

(ومَن مَلَكَ نِصَاب سائِمَةٍ لتجارَة): فعليه ركاه تجارًة“ فقط» 
ولو سبق حؤل الوم حَوْلّها؛ لان وَصْفَّهَا يريل سَبَت زكاةٍ الشوم» 
وهو الاقيتاء لطلب النّماءِ. 

(أو) مَلكَ (أرضًا) لجار ة(فزرعت” € : فعليه زكاة تجارَة فمّط. 


)١(‏ قوله: (فعَلَيهِ رَكاة تجارَة) وفاقًا لأبي حنيقَة. 
وقيل: ركاه السّوم» وفاقًا لماِكِ والشافعي . 

(۲) قوله: (فرْرِعَت) أي: بيذ تِجارَةٍ. فلو رَرَعَها ير فنية» فوَاجبُ الرّرع 
الشف وواجبُ الأرض رکا القيمَةِ» كما في «المبدع) n‏ 
كلام المصنّفٍ: لا فرق في وجوب ركاة التجارَة» فير 
الک زكاة قيمَة؛ لان الزّرعَ تابعٌ الأرض. 
فأا إن زرَع بَذْرَ تجارةٍ في أرض فنهةء فإنّهُ يُركي الرّرعَ ركا قِيمَةٍ. 
وف 


[1] (حاشية عثمان) .)٤۹۳/۱(‏ 


a‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
(أو) ملك (نخلا) لتِجَارَةٍ (فآثمَرَ: فعَليهِ زكاة تِجارَةِ) ولو سبق وقثُ 
الوبجوب حول التَّجَارَةِ. (فقط)؛ لان الرّرع والثّمرَةَ جرم ما حرجا مِنهُ 
فو جب أن * يقوّما غ e‏ المتجدد. 


و 


مان حر ا »ار مهو اهم 


وفي (المبدع) ولإقاع: د رَرَعَ ر نه بأرض تَجَارَةٍ : 
فواجبٌ الزرع اشر 0 0 - القيمَة. وإن زرّع بدِرَ 
تِجَارَةٍ في أرض قنية: 0 رع زَكاةً قِِمَةٍ 

(إلا أنْ لا بلع قِيِمَتْهُ) أي المذتكور ين . سائمَة ؛ وأرض م ر 
ا بأن نَقَصَتْ عن عِشْرِينَ يقالا ذهبًاء وعن 
مغتي ر فضة : (فيزكي) ذلك (لغيرها) اق القجَارَة» فيخرج مِن 


< كم 


e 


قال في «الفروع)1' ': وإن اشترى أرضًا للتجارة بررعِهاء أو َرَعَها 
يدر للتّارَو» أو خلا فا ثمرت» رَكى الكل رَكاة قِيمَةِ» نص عليه. 
وقيل : بز کی الأصلَ للشّجارَةٍ والثمرة والرّرعٌ للشرء وفاقا 5 حنيفة 
ومالكِ وقول الشّافعيٌ . 

)١(‏ قال!"!: ولو کان التّمِوْ مما لا زكاةً فيه» كالسَفَرجَلٍ ونحوه» أو كان 
رع لا زكاة فيه» كَالحَضْرَاوَاتِ» صم قِيِمَهُ الشمرةٍ والخضِرَاوَاتٍ إلى 
قِيمَةٍ الأصل في الحولٍ كالرّبح. «ملخص». (خطه)1". 

.)5١*/4( «الفروع)‎ ][ 

]۲[ أئ:: صاحب «الإقناع) .)415/١١(‏ 

[*] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ رّكاةٍ الغُوم 
ب زكاة الغروض 2 


دي 


السَائمَة ركانياء ومن الزّرع ET‏ وجب فيه ؛ لئاه ا ال كاة 


بالكلية . 


وه سر 


(ومَنْ مَلك) نِصَابَ (سائِمَة ليجارة» صف حَوْلٍ) مَبَلاء (ثُمٌ 

)١(‏ قوله: (ومَن مَلَكَ نِصَابَ سائِمَةٍ... إلخ) هذا ما أشارَ إليه ما في ما 
دم في قوله : «ويأتي : من كلك نصَاب سائمة... إلخ) . 
وهذا- والله أعله- مراد صاجب «الفروع) بقوله : قدمّ عليه زكاة 
الشّجارَة... إلخ. 
قال في «الإقناع)": وإن مَلَكَ صاب سائمَةٍ لتتجارة» فحالَ الحول 
عليه؛ والسّومُ ونية التنّجارَةٍ مَوجَودَانِء فعلّيه ركاه تَجِارَةٍ دُونَ سَّوم. 
قال: ولو سَبَقَ حول سوم وَقتّ جوب رَكَاةً النّجَارٍَ» مل أن مَلكَ 
أربَعِينَ شاةً قيمَشُها دُونَ مائتي دِرهَم» ثم صارّت قيمَتُها في نصفٍ 
GT‏ د كنبال أنه امه 
للفقراء» فإن لم تبلغ مها صاب الجارَة» فعَليهِ زكاةٌ السّوم. قال في 
«المبدع): بغير جلاف . 
ثم قال في «الإقناع» : وإن اشترى أرضًا لِتَجَارَةٍ بررعهاء أو رَرَعَها يتذر 
تَجَارَةٍ أو اشترى شَّجَرًا لَِجَارَة» تجبُ في ثَمَرِهِ الرّكاةٌ كالئخل, 
مر واتّمَىَ حولاهُمَا؛ بأن يكونَ بُدُوُ الصّلاح في الثَّمرَِ واسْتِدَاُ 
الب عِندَ تمام الحولٍ» وكالّت قيمة الأصل 1 نِصاب التّجارَة 
را ف 

[1] في الأصل: «أول الصفحة). 

.)٤٤٤/١( «الإقناع»‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

Cs‏ وو 
قطع نيّةَ التجارَة: استَأئَقَهُ) أي : الحؤل من كول التكادة 
انقطع بنئة الاقتتاءء وحؤل الشوم لا 

(وإن اشتری م ما يُصبَعْ به( تكب (ويبقى أثزه. 
كَرَعفَرَانِء ونيل» وعُضفْرِء ونّحوه) كمف وء ولك : (فهو - 
تجَارةٍ» يُقَوّمُ عند) تمَام (حؤله) ؛ لاعتِياضِهِ عن الصبغ القائم 
التُوب» ففيه معنى التَّجَارَةٍ . 

وكذا: ما ر بشتريه دباع لِيدبُعٌ به كعَفْص وقَرَظٍِ . وما يدهن به 


|: لو سبق وججوبُ الغځشر» أي: بأن كان بدو الصّلاح واشِْدَادُ 
e‏ رَكاةً قيمَة» ولا عُْشْرَ عليه ما لم 
نيا أي : الأرض برَرعِها والشجر- دون نِصَاب . فإن كانتت 
دون صاب فعايه الغشد؛ لۇ جود سَبِبِهِ من غير [معارض . وهذا وا 
أعلم- مراد صاحب الفروع بقول e‏ زكاة التجارة..إلخ]1'. 
قال في (الفروع)1" ': وأما إن ا سَبَقَ حول السّوم ؛ بأن كانت قِيمَبّهُ دُونَ 
نصاب في بعض الحولء فلا زكاةً حى يتم الحول من بُلوغ 
النصاب» في وَجه» وهو ظَاهِد كلام أحمدَ؛ لأن الزكاةً إنما أو 
وفي وَجه: تَجِبُ زكاةٌ الوم عند حولِه . وإذا حال حول التجارة ر کی 
الَائِدَ عن التُصّاب. وكذا حكن الشيحٌ إذا سبق حول السّوم . 


]١[‏ ما بين المعكوفين من زيادات (ب) . وفي الأصل» (أ) بدلا عنه: «آخر ما وبحدتٌ في 
الهامش ) . 
[۲] «الفروع» .)5١١/5(‏ 


باب زكاةٍ العْروض Ra‏ 
كسَمْنٍ ولح . ذكرةٌ ابن البنّاء. وفي «منتهى الغاية) : لا زكاةً فيه؛ لاله 
لا يبقَى له أثه. ذكره عنهما في «الفروع) . 

و(لا) زكاة فيردما يشتريه قصّارٌ صن قلي» ونُورَةٍ وصابونٍ. 
وتحوه) كتطدون؛ لان أثره لا يَبِقَىء أشبة الطب . 

(وأمًا آنية عرض التجارة) كعَرَائْ وأكياس» وأجربة» (وآلة 
دَابتها ) ع التَجَارَة كضرع ولجام» CT‏ (فإن أريدَ 
بَيعْهُما) أ الانية والالة (مَعَهُما) 5 والدّائّة: (ف) هما 
(مال تِجَارَةٍ) يُقَوّمانِ مع العؤض وَالدّائةِ. (وإلا) برد يَيعُهُما: (فلا) 
يُمَكَمان کسائر غروض القنية. 

(ومّن اشتری شقصًا) مشفوعًا (لتجارةٍ بأَلفٍ , فصارٌ عند) تمام 
(الحَؤل بألفين : زگاهُما) أي: الألقين؛ ف قِيِمَتُه» (وأَخَذَهُ 
الشفِيعٌ) بالشقعة الف يا دو يما عمد ع 

(وینعکس الحكم بعكسها) فإذا اشتراه 4 لمن فصَارَ عند الحؤل 
الت زكى ألقّا» وأخذّه الشفيغ إن شاءً لين . وكذا؟ لور بب: 

(وإذا أن كل) واجِدٍ (من سريكين» أو غَيرِهِماء لصاجبه في 
إخراج زكاته) أي: الآذِنِ: (صَمِنَ كل واجد) منهُما (تصيبَ 


)١(‏ قوله: (صَمِنَ كل واجدٍ) وقيل: لا يَضْمَنُ من لم يعم بإخراج 
صاجدبد» ا على أن لوكي لا تقول قبل الهلم. 


وقيل: لا يَضْمَنٌ وإن قَلبَا: ينعزل. احتاره الشيخ تة تق الدين؛ لاه 


vj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
صاحبه) ٠‏ ن ارج (إن أخرجا) الرّ كاة عَنهما (معًا) في وقتِ 
واحِد؛ لانعرّالٍ 00 منهما من طريق الخكم عن الوكالة بإخراج 
الموكل ركاه عن نّفسِه؛ لشقوطها عنه. 

10 كي العلمُ وعَدَمُه فيه سوام فيَقَعْ المدفوحٌ تطوْعًاء ولا 
يجوز الو جوع به على نحو فقير؛ حمق حص 58 0 

(أو جهلَ سابق) مِنهُمَا إخراجاء أو يي : فيضمَن كل تَصيبَ 
صاحبه ؛ أن الأصلّ 52 اراچ الإإنسان عن اس آله وَقَعَ الموقعَ٬‏ 
بلي محرج عن ر 

(وإلا)؛ بأن عُلِمَ سابقٌ: (صَمِنَ الثاني) ما أخرجَهُ عن الأول 
(ولو لم يَعلّم) الثاني إخرّاج الأَوَّلٍِ؛ لأنَّهِ انعرّل حكمّاء كما لو ماتٌ. 

ويُقبل قول مُوكل : انه أخرج قبل فع وَكيله مساع”'©. وقول دافع 
يه : آنه كان أخرجها(" . و من ساع إن كانت بيده ) 


حْ 


عه كما لو وَكَلَهُ في قَضِاءٍ دين فقَضَاةُ بعد قضّاءِ الموكل ولم يَعلّم. 
(فروع)!١!‏ وتمامُه فيه. ۰ 
015 أي : قبل دفع الوكيلٍ إلى الشاعي » وقول كافع إليدء أي: إلى الشاعي. 
(١‏ قوله : (وقول ڌافع إليه) أي : إلى الشاعي. 
وقول : (إنّهُ كان أخرجها) أي: قَبلَ الدّفع إلى السَاعِي . 
وقوله: (ويوْحََدُ من ساع... إلخ): أي: في الصُورَتَينِء أي : لتيئن أنه 
ليست برّكاقٍء كما يُوْحَذْ من «شرح الإقناع) . 


.)۲۰۷/٤( «الفروع»‎ [7 


باب زكاة العُروض 
وإلا فلا( . 
و(لا) يَضمنٌ وکیل (إن اذى ذينا) على مو کله بعد أداء وَقْوَ كلة: 
ولم يَعلّم) الوکیل بأداءٍ شو کله؛ لان کا ده ولم يتحقق هتا 
ا لا ا الؤجوع على القابض . 
كذا: لو كان القابض للزكاة مِنهُمَا الشاعى» والزكاة بِيَدِه فلا 
يَضْمَنٌ المخرحٌ. ويَرجعٌ مُخرج عنه على ساع ما دَامَت بيَدِه. 
(ولمن عليه رَكاةٌ: الصَّدقَةٌ تَطَوْعًا قَبلَ إخراجها) أي: البّكاق 


و 


كالتّطِوّع بالصلاة قبل أداءٍ فُرضِها("©. وتُقدّمُ على نذر. فإن قَدَّمَه: لم 


صو زكاة9© . 

)١(‏ وفي «الإقناع) ) و«شرحه)1[!]: ول قول مو کل لذ أخرج زکاته قبل 
دفع وَكيله إلى الشاعي؛ لاله مُوْتَمَنُ في أداءٍ ما وجب عليه. 
يقل قول من دَفَعَ ركاه ماله إليه- أي : إلى الشاعي- ث اذى أ 
کان أخرججها قبل الذّفع إلى القاعي.. .ولوخد. من. الشاعئ. فی 
الصورَتین إن كانت بِيَدِهِ. 

(۲) قوله: َالصَّدَقَهُ ق تطوعًا ..) بخلاف مَن عليه قَضاءٌ صَلاة. وتقدّم . 

(۳) قال في «الفروع)! ']: ومن رمه ل ور کا قم الرّكاة» فإن قم 
النّذْرَ لم يُصرّف إلى الرّكاة. 
وعنة : يدا بما شاءً. انتهى. فظاهزه: وججوب تقديم الرّكاة . 

[۱] (كشاف القناع» (49/5). 

عع «الفروع) .)5١8/5(‏ 
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ٍ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
ا 
( باب : زكاة الفِطر) 
(صَدَقَة واجبة بالفطر من) آخر (رمَصَانَ)؛ طهرة للصائم مِن 
الو اک 
قال سَعيدُ بن المسيّب» وعُمَر بن عبد العزيز» في وله تعالى : مود 
أفلح من ترق الأعلى: :]٠٤‏ هو رّكاة الفطر. 
قن أي فيه E A‏ 
#فطرت أله 9 قطر الاس لاھ [الروم: .]٣۰‏ وهدِو: يُرادُ بها 
( ونس فی رح لمر (فَوْضًا) ؛ لقولٍ ابن عمر: رسوا 
اة زكاةً الفطرا'". ولان الفَرض إِمّا بمعنى الواجب» وهي واجبة أو 
المتأكدع وهي تكد 
قال إسحاق : هو و كالإجماع ي بوا الهلم. 
(ومصرفها) أي: رّكاةٍ الفطر: (ك)ممصرفي (ركاة“) مالٍ؛ 


بابُ رَڪاة الفِطر 
)١(‏ قوله: (كمّصرفٍ رَّكاةٍ) خلاقًا للشّيخ تق الذي ا""» فنا عِندَهُ 


. سياتي تخريجه قريبًا‎ ]1١[ 
. إا ق الاين ) لست ق الاصل‎ 


باب : زكاةٌ الفطر 
تت 1 1 6 0 
لعُمُوم : م إِنّمَا أَلصَدَقَت لِلَمْقَرآءِ؟ الآية [التوبة: »]٠١‏ وكرّكاةٍ المالٍ. 

(ولا يمت وجوبها) أي: رَكاة الفطر (دَنْنّْ)؛ لتأكدهاء بدليل: 
وجويها على الفقير» وكلٌ مُسلم قَدَرَ عليهاء وتَحَمْلِها عدن وَجبث 
تفَمَنُه ولأنها تجبُ على لبڌن» والدَِنُ لا يون فيه» بخلافي زكاة 
المال. إل مع طلب) بالدّيْنَء فتسقط؛ لوججوب أدائه بالطلّب» 
وتأكدِهِ بكونه حَقّ امي معي وبكونه أسبق سَبًَا. 

(وتجبُ) الفطرهُ (على كل مُسلِم)؛ لحديث ابن عُمَرَ: فرض 
رسول الله اة زكاةً الفط رمن رمَضَانَ » صاعًا من تمر» أوصّاعًا مِن شَّعيرِ» 
على الب والحرء وال كرِوالأنتى » والصّغير والكبير» ين المسلمين. رواه 
الجماعة". وفي حديث ابن عئاس: طهرَة للصائم من لوث واللّغْو؛ 
وطعمة السا کی ا فلا تغل كافر» ولو مرا 

(تَلرَمُهُ مُونَة نَفسِهِ) من صَغيرٍ وکبیر» وذ کر وأنتّى . ويُؤدي عن غير 


ت ر 
و ۰ 


م ل e Coes‏ 1 11 
وَلِيْهُ؛ِ لمَفهُوم حديث: «أدُوا الفطرة عمّن تمونونَ) ". فاه 
فختضه ين برحل لحاجته كالمساكين والفقَرَاء. (تقرير). 


[1] أخرجه البخاري »)١5١7(‏ ومسلم »)۹۸٤(‏ وأبو داود »)١511(‏ والترمذي 
(6/5)» وابن ماجه »)١855(‏ والنسائي .)١5٠١75(‏ 

[؟] أخرجه أبو داود »)١705(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷). وحسنه الألباني في «الإرواء) 
845). 

[*] أخرجه الدارقطني (51/7 »)١‏ والبيهقي في )١71/4(‏ من حديث ابن عمر. وحسنه 
الألباني في «الإرواء) ( ۰۸۳۰ ۸۳۹) وانظر: (التلخيص الحبير) (59/6/5: ۳۹۹). 


ruj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
خاطب بالو جوب غَيرَةُ ولو وجب عليه لخُوطِب بها. (ولو) كان 
(مكاتًا) فَتَارّمُهُ فطرَة تفسِهء كمُؤنيها. 

(فَصَلَ عن قُوتِه) أي: مُسلِم يمون تفسه, والججملَةُ صِفَةٌ له (و) 
عن قُوتٍ (من تَلرَمْهُ مُْئنُهُ يَومَ اليد وليلته» بَعدَ حاجَتهمَا) أي: 
المخرج» ومن تارم مُوَنه (لمَسكن, وخادم: ودابّة» وياب بِذَّلَةِ) 
بالكسرء والفتخ ل اع مهنّةِ في الخدمَة. (ونحوه) كفؤش » 
وغطَاءٍِء ووطاءء وماعُونِ. 

قال الموفّق: (وكتب يَحتاجها لتظر وجفظ) قال: أو للمَوأة حلي 
للهسء أو لِكرَاءِ مُحتَاجٍ إليه؛ لاله مُحِتَاجٌ إليه كعيره مكا سبَقّ. 

(ضَاغ2'70): فاعل «مَضَّلَ) من الأصَافٍ الآتي ذكرها. 

(وإن فضَل) عن ذلك (دوته“) أي: الصا (أخرج) أي : 
احرج 17 عن تفسه؛ لحديث: (إذا ر بأمر» فَأنُوا مِنهُ ما 
اسكطعثم». وكتمَقَةِ القَريبٍ إذا قَدَرَ على بعضها. (ويكمِلةُ) أي: ما 
بهي من الضّاع: (مَن تَلرَمهُ) فِطرَةُ من فَضَل عَنهُ عض صاع» (لو 


. ذ کر بعص : أن الضَّاعَ ثَلانَةَ وسَبعُونَ ريالا ونا دِرهَم‎ (١( 
(وإنْ فصّل.. إلخ) أي : ذُونَ صاع لَرِمَ مالک إخرالجة» ويكمل‎ : 9 0) 
من تلرمه ة فِطرَة ذلك الشخص الذي كان عِندَهُ عض الضّاع لو لم‎ 
. ا شيء‎ 


[۱] تقدم تخريجه .)۱۹٤/۱(‏ 


باب : زكاةٌ الفطر 


عَدِم) ولم يَفضل عِندَهُ شيءُ. 

(وتلرّمُه) أي: المسلم إذا فصل عِندَهُ عمًا تقدّم» وعن فطرته: 
(عَمَّن يَمُونْهُ من مُسلم) كرَوجة» وعَبدٍ ولو لتِجَارَةٍ» ووَلدٍ. 

(حتّى رَوجَة عَبِدِهِ الحوّةٍ)؛ لوجوب تَمَقَيها عليه. وكذا: رَوجَهُ 
والدٍ وولَدٍ تَجبُ تَفمَتُهما عايه. 
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(و) حتّی (مالك نفع قنّ فقط)؛ بان وْصّي له بتفعه دُونَ رَقبته 
فتَلرّمُه فطرته» كتفقته . 

(و) حى (مريض لا يحتاج نَفقَة)؛ لعُمُوم حديث ابن عُمِرَ: أمر 
رشول الله اة بِصَدَقَة الفطر عن الصَّغيرٍ والكبير» والحرٌ والعبد» ممّن 
تَمُونُونَ . رواه الدارقطني1١؟.‏ 

وعَبدُ المضاريّة: فِطرثُه في مال المضاربة كتَفَقَتِه. 

(و) حتى ( مُتبرّ بمؤنته رَمَضَانَ) نضا لعُمُوم حديث : (أذّوا 
صَدَقَةَ الفطر عَمّن تمونُونَ). وروّى أبو بكرء عن عَليٌّ : زكاة الفطر 

وقال أبو الخطاب: لا رمه فطرثهُ. وصكححه في «المغني»» 
و«الشرح). وحمل كلام اخم على الاستحباب. 

وإن تع بِمُؤْنَتِه بعض الشهر» أو جماعَةٌ: قلا. 
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(و) حتى (آبق» وتحوه)» کغائب» ومرهُونِ» ومَغضوب› 
ومَحبوس ؛ لأنّه مالك لهُم» وكتمَقَيهم. و(لا) تجبُ فِطرَةٌ غاب (إن 
سك في حياټه“) تضَّاءٍ لاله لا يَعلّمْ بقاءَ ملكه. ومتى علِع حا 
بَغدُ: أخرج لما مَصّى؛ لمن سَبَبٍ الومجوب» كما لو سمِع بهلاك ماله 
الغائب» ثي بان سَلِيمًا. 

(فإِنْ لم يَجد) من يمول جماعة ما يفي (لجميعهم: بدا 
بتفسه) ؛ لحديث : بدأ سل ت a‏ وكالتفقَة؛ لان 

(فرَوجَتِه) إن فصل عن فطرَة فيه سَيءُ؛ تقَدّم تمتها على سائرٍ 
قات ول جوبها مع الهِسَارٍ والإعسار؛ لأنّها على سَبيل المُعاوَضّة . 

(فرقيقه)؛ لوجوب نميه مع الإعسار» بخلاف تَفْقَةِ الأقارب؛ 


سے جاه سير 


لأنها صِلَة. 


5: 


)١١‏ قوله: (لا إن شك ف حياته) وذكر ابم شهاب: تَلرَمُهَ وفا 
للشافعي . 
وعلى الأَوَّلٍ: إن عَلِمَ حياتة أخرجٌ عنهُ لما مَضَّى كحالٍ غائب بات 
سَلامَُهُ. وقيل: لا. وقيل: عن القريب كالتّفْقَةِ. ورد بؤُجُوبهاء وإنما 
ا 


عدر 1 


[1] هذا حديث مركب من حديثين» أخرجه البخاري (477 »)١‏ ومسلم )٠١417(‏ من 
حديث أبي هريرة بشطره الثاني» وأخرجه مسلم (4917) من حديث جابر بشطره 
الأول. وانظر: «الإرواء) (۸۳۳» 2895 .)۸۳١‏ وتقدم (81/1). 


بابٌ : زكاة الفطر 
ب سس j‏ 

(فأمه) ؛ لأنها اه في الْبرٌ؛ لقولِهِ عليه السشلام للأعرابيٌ حي 
قال : من أيه؟ قال : (أَكَكَ) . قال: ثم مَن؟ قال: دأكك». قال: ثم 
مَن؟ قال : «أباك )1 '. ولضَعفها عن الكشب . 

(فأبيه)؛ لحديث : «أنتَ وال لأَبيكَ)1"؟. 

(فوَلدِه)؛ لقربه. 

(فأقرَبَ في ميرّاث ) ؛ لأولو نه فقدم» كالميوات: 

(ويُْقرَعٌ مَعَ استوَاءِ), كأولادٍ» وإخوةء وأعمام» ولم فصل ما 
کفیهم ؛ عدم المُرجح 

(وتسَنٌّ) الفطرَة (عن جَنين)؛ لفعل عنما . وعن أبي قلابة: كان 
يُعجبهم أن يُعطوا زكاةً الفطر عن الصغير والكبير» حتّى عن الحمْل في 
إن أله ا انه بكر في «الشافي». ولا تَجِبٌ عَنهُ. حكاة ابن 
المنذر إجماع من يُحمَظُ عنه. 

(ولا تَجبُ) فطرةٌ (لمن تفه في بيت المَالِ) كلقيطٍ؛ لاله ليس 
بإنماق» بل إيصّال مال في حم 55 قن (لا مالك له مُعَيّن كعَبدٍ 


]1١[‏ أخرجه البخاري (59171)» ومسلم )١54/(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. 

6 اخ ادوم رودا روا مناه Ea OO‏ 
عمرو بن العاص. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا. وصححه الألباني في 
«الإرواء») (۸۳۸). 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُه الإراقات 
الغنيمَة) والفيءِ قبل قسمة؛ لما تقدّم. 

(ولا) فطرة اجير وظثر (علي مستاجر أجير» أو) مُستاجر (ظتّر 
بطعامهمًا) ؛ لان الواجت هنا اجو تعمد في العقّد» فلا يراد 


مر 


ده 


عليهاء كما لو كانت بدَراهِم» ولهذا تختص برمن مُقَذَرِء كسَائر 
الأجر. 

(ولا) فطرة (عن رَوجَةٍ نا شز)» ولو حايلا؛ لأنّها لا ا َفْقَةَ لهاء فهي 
كالأجنبية» ونفقة الحايلٍ 0 ولا تجبُ فطرته. 

(أو) رَوجة (لا جب تَفقتُها تفقثها ؛ لصغر )ًا 0 (ونحوه) 
کا ا قفا ایا و ا اک 

(أو) رَوجَةٍ (أمَةِ تَسَلّمَها) زوجها (لَيلَا فقط) دُونَ تهار؛ 5 
رَمنَ و جوب في نَوبَةِ سيّدٍ . (وهي) أي ي : نَمَقَهُ أمةِ تَسَلّمَها روججها ليد 
فقط : : (على سَيدِهاء كما لو عَجَرَ رَوځ) أمَةٍ (تجبُ عليه) فطرتها؛ 
أن تَسَلّمها يلا وتهاراء (عَنها) أي: فطرتها؛ لان الرّوجٌ إِذَنْ 
كالمعدوم. وكذا: لو عكر روج رَةٍ عنهاا" . وفي «الإقناع»: ولا 


(1) قوله: (كحبسها) ظاهرۀ: ولو حيست ظَلْمًا . 

(؟) قوله: (وكذا لو عَجَرَ زوج خُرّةٍ تنها... إلخ) قال في «الفروع» ١‏ : 
ومن عير عن فطرَة رَوجحتِهء أخرجحت الوه عن تفيهاء وَسَيْدُ الأمة 
عنها؛ لاله كالمعدوم . 


.)۲۱۹/٤( «الفروع»‎ ]1[ 


باب : زكاة الفطر 


= 
كس 
ججس 
N‏ 
صا 
\ 
\ 
1١‏ 
ا 
\ 
۰ ص 


جوع إن ايسر بعد . 
(وفطرة مبعض): تفسّط. (و) فطرة (قِنْ مُشترَكِ) بينَ اثتين 


(أو مُلحق) بفتح الحاءِ (بأكتّر من واجدٍ)؛ بأنْ أَلحَمَته القاقة 
وين فأكدد : (تقَسَطٌ) فطرثُةٌ بحسب تَمَقَيه؛ لأنّها تابعَةٌ لهاء ولأنّها 
طَهْرَةٌ فكائت على سادته أو راثه باالحصّص» كماءٍ عُشل جتَابَة 
ولا دحل فِطرَة في مهايا ؛ لأنّها عن لله» كالصّلاةٍ. 


وعلى هذا: هل تَرجِعُ الحرّة والسيّدُ على الروج» كالئفمَةء أ لا 
كتفقة القريب؟ فيه وجهان. 1 

)١١‏ قوله : (مُهَايَأةِ) المُهَاياة بين المُبٌض ومالك بَعضِدء فإن كان يومُ العيدٍ 
وة المُعمّت نِصفْةُ منّلاء لم يَلرَمهُ إلا نضفٌ صاع» بشرط أن يَفضل 
عن فوته ذلك اليَومَ. وإن کان في نُوبَةٍ بَهَ ‏ السكلغ لزم العبد امامل 
سَيدِهِ صف صَاع» ولو لم يَملِك غَيرَهُ؛ أن مُوْئتَهُ ذلك الِيَومَ على 
وعند الشافعئة: تَدحُلُ الفِطرةٌ في المهاتأة» فييختصٌ الو جوب بمن وفع 
رَمِنُ الؤ جوب في تَوبتِه. وهذا قول في مَدذينًا. 

]١[‏ سقطت: «هل» من صلب التعليق وكتب في هامش النسخ الخطية: «لعله سقط 
«وهل). 
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(ومن عَجَرَ مِنَهُم) أي: الملاكِء أو الؤرًاثِ: (لم يلرم الآخَرَ) 
الذي لم يعجر مِنهُم (سِوَى قشطه) من فطرة» (كشريك ذِمّيّ) في 
مال رَكرِيٌ 

(ولِمن لمت يره فطرثة)» كرَّوجَةٍ وول مُعسِرٍ : (طلبة 
بإخراجها) أي: الفطرة عَنهُء كالتَفمَّة؛ لأنّها تابعَةٌ لها. (و) لَهُ (أن 
يُْرجَها) أي: الفِطرة (عن نَفسه) إن كان حرا مكلْمَاء (وتجزئ) 
عَنهء ولو أخرجها (بلا إِذْن مَن تَلرّمُهُ) الفطرةٌ؛ (لأنّه) أي: مَن تلرَمُهُ 
(مُتَحَمّل) لفطرة المُخرج عَنهُء والمُخاطَبُ بها ابتِدَاءً: المُخرخ . 


ع 


ع 


(ومن أخرَج) فطرةً (عَمّن لا تَلرَمُهُ فطرثةُ بإذنه: أجِرَة)؛ لاله 
كالتّائب عَنةُء وإلا فلا. 

(ولا تجبُ) نِطرةٌ (إلَّا بدُخُولٍ ليلَة) عِيدِ (الفطر2"©)؛ لأنّها 
فن الأخار إلى ا راد ي اا 
والشببيةًء وول رمن يَقَعُ فيه الفط من جميع رمضَّانَ ما د كر. 

(فمتی جد قبل العُروب مَوتٌ) لمن تَجبُ فِطرثه» من رَوجة» أو 
قَنّ» أو قريب. (وتَحوّة) أي: الموتِ» كطلاق» وعتق» ويسار 
)١(‏ وعن أحمدٌ: تحب بطلوع الجر مِن يوم الفطرء و فاقًا لأبي حنيمّة. 

وعند الشافعئ : تجو إخراع الفطرَة مِن أُوّلٍ الشهر. 

ومَذَهَبُ مالك : المَنغ قبل وجوبهاء إلا إلى نائب الإمام؛ ليقي مها في 


بات : زذكاة الغ 
لب ايت 


نّسبيب2©20» أو انتِقَالٍ مِلْكِ: فلا فِطَرَة؛ لرّوالٍ السب قبل رَمَن 


اورب 

(أو أسلمَ) حو عبد كافر» أو رَوجة» أو قريب» بَعدَ حول ليل 
الفطرء (أو مَلَكُ رَقيقاء أو) ترَوّجَ (زّوجَة) بعد حول ية الفطرء (أو 
وُلِدَ لَهُ) من ترَمُهُ فطرثه» من تحو ولَدٍ وأخ (بَعدَُ) أي: حول ليل 
اللفطر: (فلا فطرة) تضَاءِ لعَدَم ومجودٍ سيب الومجوب. 

CT‏ اا لياه e‏ حرجت من 
ماله إن كان . ويتخاصانٍ”'2 مع ضيق وتقدم . وكذا: إن کان مَعَهُما 
رَكاةٌ مال وإلا فعلّى من تلرَمُهُ تَمَثه 

(والأفصل: إخراججها) أي: الفطرة (يَومَ العِيدٍ قَبِلَ صلاته)؛ لاله 
عليه الشلام مر بها أن وى قبل روج الاس إلى الاق في حديثٍ 
ابن غم '. وقال في حديث ابنٍ عڳاس: : من أذّها قبل الصلاةء فهي 
زكاة وة ومن اذاه بعد الصلاة» فهي صَدَقَة TRT‏ 
(أو) مْضِن (قذرها) أي: صلاة العيدء حيثٌ لا تُصلَى. 


(ویاًڈ م مُوَحُوها عنة) أي : يوم العِيدِ؛ لجوازها فيه كله؛ لحديثٍ 


أ 


: قوله: (نسيب) أي‎ )١ 


]١[‏ تقدم تخريجه (ص‌۳۱۷). 
[۲] تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 


2 


حاشية أبا بطى: ش = مُنته الأ ادا 
rr‏ شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
«أغتُوهُم في هذا اليوم)'» وهو عام في جميعه. وكان عليه السَلامُ 
يَقَسِمُهَا بَينَ مُستحقيها بعد الصلاةا"!» فدل على أن الأمر بتقديمها 
على الصّلاةٍ للاستحباب . 
(وتقضر ) من أرما عن يوم العيد» فتكون قضَاءً 
(وتُكرَةُ في بافيه) أي : وم العِيدٍ بعد الصَّلاةٍ؛ خرُوجًا من .٠‏ الخلااف 


في تحرييها. 

و(لا) ثكرة (في اليومين قبلهُ) أي: يوم العِيدٍ؛ لقولٍ ابن عُمرَ 
كاثوا ُعطونَ قبل الفطر يتوم أو يومين. رواةً الببخاريٌ1"". وهذا إشارة 
إلى جميعهم. ٠‏ فيكو اجا 0 تعجيلها كذلك لا 15 
قا شتروهاة و بعضها إلى يوم العِيدِ. 

(ولا تُجرئ) فِطرَةٌ أحرجها هم أي : اليَومين يَيهِمَا العيدٌ؛ 
لحديث: «أغتُوهم عن الطلّب في هذا اليوم)1؟]. ومتى قَدَّمَها را 
ENES‏ | 


]١[‏ أخرجه البيهقي )۱۷٥/٤(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء) 
(655). 

1[ أخر جه ابن زنجويه في (الأموال) (۲۳۹۷) وغيره من حديث ابن عمر. وضعفه 
الألباني في «الإرواء» .)۸٤١ »۸٤٤(‏ 

رمع أخرجه البخاري .)٠١١١(‏ 

4[ تقدم تخريجه آنقًا. 


بات : :اة الف 

(ومَنَ) وجب (عليه فطرّة غيره)» كرَوجَةٍ» وعَبِ» وقريب: 
(أخرجها مع فطرته» مَكَانَ تفيىه)؛ لأنّه- أي : الفطر- الشيت؛ 
7 3 و و 
لِتَعدَّدٍ الواجب بِتَعَدَّدِهِ. واعثُرَ لها المَال لِشَرطٍ القدرَةٍء ولهذا لا تَرْدَاُ 


بريادته . 


)١(‏ قوله: (أخرَجَها مَعَ فطرَتِه) وفاقا لمالكِ والشافعيي. 
وقيل : يُخرججها مَكانَهُمَاء أي : القريب والعَبِدِ. قال في «الفروع»: 
ب اد ؛ وفاًا لأبي بوش وحكي عن أبي عنيفَة؛ لهم 

کی في غير بَلدٍ مالکه. 

وفي a‏ للتائي : ودب إخراج المسافر عن نميه ببَلدٍ هو فيه 
وجار إخرَاح أهله عنة ببِلَدِهِ إن أوصَاهُم» أو عَلِمَ أنّهُم يُخْرِجُونَ عنة. 
قال في «الفرو ع)1١1]‏ في «باب إخراج الدّكاة) : وَسَبَقّت ركاة الفطر 
في بابها في آخر القصل الثاني» وها تَجِبُ في بلي البَدَنِ. 
وعِبارَتُهُ في لقصل الثاني : ومن لَزِمَتُ فطرَةٌ عَبدٍ أو حر فقيل : يُحْرِجَهَا 
مَكائّهُمًا. قدّمَهُ بعضَهم ؛ وقَاقا لأبي يوسُفٌ» وحكي عن ابي حنيفَة ؛ 
لأَنّهُما كمال مُرَكى في غير بِلَدٍ مالكه. 
ول : مکانه . وهو ظاهرٌ كلامِه في «منتهى الغايّة) ) ص عليه وفا قا. 
(م» كفطرة تَفسِهء وفَاقًا؛ لأَنَّهُ السّبُ. 

(۲) قوله: كا َفسه) ولو كان المُخرج عَنهُ في بَلَدٍ آخر. 


.)555/5( «الفروع)‎ ]١[ 
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( قخلٌ) 

(والواجبُ) في فِطَرَةٍ: (صَاعٌ بُر0')) أربعة أمدَادٍ صَاعِهِ عليه 
السَلامٌ وهو اربع حفتات بکفی ر جل معدل الخلقة. 

وحكمَئه : كَقَاية 5 3 قير أَيّامَ عِيدٍ عيل ١‏ 

أو ل مكيل أي: الك (ين تقر أو رّبيب» أو شَّعيرِء أو أقط): 
: نّيءٌ يُحمل من لبن مخيض» أو من لن إبلٍ فُقَطٍ لحديثٍ أبي سَعيدٍ 
الخدريٌ : کئا خر زكاةً الفطر إذ كان فيتا رسول الله © يديه صاعًا من 
طعام» أو صَاكًا مِن شَّعيرِء أو صَاعًا من تَمْرِء أو صاعًا مِن رَبيب» أو 
من أقط. متفق عليها"". 

(أو) صَاعٌ (مَجمُوعٌ من ذلك) أي: من الخمسة المذكورة. نَصّ 
أَحمَدُ على إجرَاءِ صاع من أجئاس؛ لان كلا منها يجوز مُفَرِداء فكذًا 
مع غَيرِه؛ لتَقَاژب كنا 


)١(‏ وما أحسَنٌ ما قيل: 
ركاه رُؤوس الئاس في يوم طرِهم إذاتمٌ شَّهِرْ الصوم صاع من الب 
وفي تغرلك المعشول للهائس الذي نروم زكاة الحشنٍ صاع ِن ادر 
(۲) واختاز الشيخ تقئ الدّين: يُجرئ قُوتُ بلده» مثل الأززء وغيره. 
ل أكثّر العُلمَاءٍ. 


[1] أخرجه البخاري (۱۰۰۸)» ومسلم .)١9/80(‏ 


باث زک الفطر 


(ویحتاط في ثقيل) كتَمْرٍ إذا أخرجة 5 (ليسقط الفرض 


+ 


بيفين) . 


ومن أخرج قوق صاع : فأحدةُ أكثّد. واستبعد أحمدُ ما نَل له 
مالك : لا رید فيه؛ لاله ليس له أن يُصَلََ الظهر تيما. 

(ویجزی دَقيق بْرٌ و) دقبڻ (شعير» وسَوِيقَهُماء وهو: ما يحم 

ثم يُطحَنُ: بوزنِ حَبّه) نَضَّاء لتَقَِقِ الأجراءِ بالطخن. واحتّجٌ أحمَدُ 
على إجراءِ الذقيتي بزِيادةٍ تفرد بها ابن غُيينة من حديثٍ أبي سَعيدٍ: (أو 
صاعًا من دقيق). قيلٌ لابن عُِيئةَ: إِنْ أحدًا لا يذ رة فيه؟. قال: بل هو 
فيه. رواه الدارقطني!'؟. 

قال ا بل هو أؤلى بالإجرّاء؛ لاله كفى مُؤَْتَه كتمر منزوع 


(ولو) كان الدَّقِينُ (بلا تخل)؛ ا كما ٹُجزئ 
حبٌ (بلا تَقيَة)؛ لال لم ات فيه شي إل أن أحمد قالَ: كان اب 
يرين حك أن فى الطْعام: وهو أحت إليع ؛ ليكونٌ على الكمال» 
ويَسِلَمَ مما يُخالِطُ من غيره. 

و(لا» بُجزئ (خبز)؛ لخُروجه عن الكيل والادَّحَارٍ. وكذا: 


e 


[1] أخرجه الدارقطني (؟/47 .)١‏ وقال الألبانى فى «الإرواء» :)۸٤۸(‏ هذه الزيادة 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا اس اداه 
بُكصْمَاتٌ» وهريسةٌ. 

(و) لا يجزئ (مَعيبٌ) ما تَقَدّم؛ لقوله تعالى: ولا تيمو 
لْحَِيتَ ده تَنففون 16 [البقرة: /517؟]) ( كمُسَوّس)؛ لال الشوس 5 
وة (ومَبلول)؛ لان الملل مُه (وقديم . غير طعْمّة)؛ لعيبه بعر 
طعمه. فان لم يتغيّ طعمّه ولا ریځه: أجراء لعَدَم عَيبه. والجديد 
أفصّلٌ. (وتّحوه) أي: ما تقدّم من أميثلّة التعيب. ٠‏ 

(و) لا جزئ صِنفٌ من الحمتة (مُختلط بكثير مما لا ُجزئ)» 
كقّمح اختلط بكثير زُوَانِ”'2 أو عدّسء ونّحوه؛ لاله لا بعلم قَددِ 
مجزي منة . 

(ويْرَادُ) على صاع (إن قَل) حيط لا ٹجزئ» (بقدره) أي : 
الحَليطِء بحيثُ يكو المصَفّى صَاعًا؛ لاله ليس عيبا لقِلة مَسَقَةِ 
تَنقِيته» ولا بُجرئ ) إخراځ ق قيمَة الصّاع . نضا 

(ويُخرَحٌ مع عدم ذلك) أي : الأصتاف الحُمسَة (ما يقومُ مَقَامَه 
من حب يُقَنَاتُء (و) من (ثمَرٍ مكيل يُقتاتُ) كدخن, 
وعدس» أ وتينٍ يابس» ونّحوها؛ لاله أشبُ بالمنصضوص 
فكانَ أؤلى. 

(والأفضَل): إخراج (تَمْرٍ) مُطلفًا. نضّاء لفعل ابن عُمر. قال 


کے 


(0 الوَانُ: حبوب غَيدُ صالِحَةٍ للأكل . د کر الأطباء أنَّ أكلّها يُورِتُ حَبا 
في العقل . 


باب : زكاة الفطر Kay‏ 
نافٌم: كان ابن عُمرَ يُعطي التمرَ إل عامًا واحدا أعورٌ الم 
الشَّعيرَ. رواه أحمدُ» والبخاريٌ1'". وقال له أبو مِجْلر: إن الله 
وسح والبِكِ أفضّل. فقال: إِنَّ أصححابي سَلَكوا طريقاء فا فاا أ 
اا رواةُ أحمد» واحمّجٌ به. 

وظاهرة: أن جماعَةً من الصحابة كانوا يُخْرِججونَ التّمْرَء ولان 
E‏ 
(فَرَبِيبٌ227)؛ لان فيه قُونًا وخلاو ةه وقلة كلقَة» فهو أشبهُ باللّمر 
الد. 
(في) ؛ لأنَّ القياسَ تقديمة على الكلٌ» لكن رك اقتِدَاءٌ بالصّحابة 
في الّمر وما شا ركه في المعنى» وهو الزَّبِيبُ. 

(فأنفع ) في اقتِياتِ) رخ حاجة 3 فقير. 

وإن اسئوّت في نفع : : (فشعيرٌ ٠‏ فدقيقهما) أي: دقيق بد فَدَقِيقٌ 
شير (فَسَويقُهُمَا) كذلِكَء (فأَقِطْ). 

(و) الأفصَّلٌ: (أن لا ص مُغطى) من فطرَةٍ (عن مُدَّ بُ أي : 
ربع صَاع» (أو نصف صاع من غيره) أي : الب كتمر وشَّعيرء لني 
عن الشْؤالٍ ذلك اليرم. ٠‏ 


نااحث ان 


ل 


)١١‏ قوله: (فزبيب) وقيل : البْوٌُ. جرم به في «(الكافي»»› وفاقا لمالك. 
ومذهبٌ الشافعى : الأفضَّل : ال u‏ 


[1] أخرجه أحمد (51/8) (4487)» والبخاري .)١51١١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

(ويجُوزُ إعطاء) نحو قير (واجِدٍ ما على جماعَة) من فطرة. 
نضّاء (و) يجوز (عَكشْة) أي: إعطاءُ جماعَةٍ ما على 0 

(ولمام ونائبه: رَد د رّكاق و( رَد د (فطرة. إلى مَن أخدَنَا) أي : 
الب كاةٌ والفطرَة (منة) إذا لم E‏ قد كفايته. 

(وكذا: فقي لزمتاه) أي : الرّكاةٌ والفطرَةٌ؛ فَيَئدُّهُما بعد أخذِهما 
إلى مَن TIN E‏ قبض الإمام اوالفس ج 
أزال .ملك المُخرج» وعادّت إليه بسب آخَرَء أَسْبَهَ ما لو عادّت إليه 


ب 
فإن تُركتٍ الرّكاةٌ أو الفطرَةٌ لمن وجَبت عليه بلا قبض: لم بيراً. 
قال (المُتَقَحُ: ما لم تكن جِيلّة) أي: على عَدَم إخراج الرّكاق 
فيمتيِم» كسائر الحيّلٍ على محرّم. 
وكان عطاق ل عن و صَدقَةَ الفطر حبّى مات . وهو تبرغ 


2 ر 2 و 
الو ويه ETE‏ 


)١(‏ قوله: (ولإمام... إلخ) هذا المشهُورُ في المذمّب. وقال أبو بكر: 
كذكنك احا ل ك 
(۲) قوله: (وكان عطاءً.. إلخ) يعني : بعد مَوتِهِمَا. (تقرير). 


بات : اخ ام الدّكاة 
050600 2 


( باب : إِخرَاجٌ الزكاة ) 


ET‏ َكاةٍ المال» بعد أن تَستَقِرٌ: (واجبٌ فورًاء > ك) إخراج (تذرٍ 

مُطلق, ركفا أن الأمد المطلقّ- ومنة ا 3 رانف 
عه ئضي الموريّة بدليل: مما مَمَعَكَ ألا جد إذ ا 

[الأعراف: ؟١].‏ فَوبّحَهُ إذ لم يَسجذ حِينَ 7 

وعن أبي سعيدٍ بنِ المُعلَى ؛ قال : كنت أَصَلّي في المسجدٍ؛ 
فدًعاني رسول الله اع عار اي ايا رسول اله 
ني كنت أَصَلَّى . فقال: «ألم مل الله: م اسْتَحِيِبوا يله وَلليَسُولٍِ إا 
دک [الأنفال: .)]۲٤‏ رواةٌ أَحمَدُ والببخاريك 01 

ولأ اليد إذا مر بده بشىء فأهملة» حشن لَومهُ وتويك غر 
ولم يكن انتِمَاءُ قَريتةٍ الور عُذْرًا. 

(إِنْ أمكنَ) إخراجهاء كما لو طولب بها؟. 

ولان افوس طبعت على الشَّحٌء وحاجةٌ القّقير ناجزةٌ فإذا 
الإخراج» اختل المقضو. ورُيّما فات بطو نحو إفلاس» أو مَوتٍ. 


أ 


بابُ إخراج الزڪاة 
)١1(‏ قوله: (كما لو طولب بها)؛ لأن أبا حنيفة إِنّما يُوجِبُ الموريّة إذا 


.)54 517/4( والبخاري‎ »)١7851( )۳۹۰/۲۹( أخرجه أحمد‎ ]1١[ 


re]‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ولم يَخّف) مرك (رْجُوعٌ سَاع) عليه بهاء إن أخرجها بلا عليه. 

(أو) لم يَخَفْ بدفها قَورَا ضَرَرًا (على تفسه» أو ماله. ونّحوه) 
كمَعِيشَّةِ؛ِ لحديث: (لا ضرّرٌ ولا ضِرَارَ)'!. ولأنّه يجورٌ تأخيرُ دَيْن 
الآدَمِيَ لذلكء فالرّكاةٌ أؤلى . 

(ولَهُ تأخيرها) أي: الرّكاةٍ (لأسَدّ حاجة) أي: لِيَدفَعَها لمن 


صم ے۶ 
ىه 
٠‏ اسل 


. وقِيّدَهُ جماعة: بِرّمَن يسير. 
(و) لَهُ تأخيها لِيدعها ل(قريب» وجَارِ)؛ لأنّها على القَرِيبٍ 
صِدَقَةٌ وصِلةء والجَارُ في مَعنّاه. 
(و) لَهُ تأيئها (لحاجَته) أي : المالك (إليهاء إلى ميسرته) نضّاء 
واحتّحٌ ببحديث عُمَرَ: أنّهم احتا جوا عامّاء فلم يأَحُذْ مِنهُم الصَّدقَةَ فيه 


حاجَثّة سد ممن هو حاضة. 


وأَحَدَّها مِنهُم في الشتَة الأخرى. 

(و) لَه تأخيدها (لتعذر إخراجها مِن المَالٍ؛ لعَيبَةِ) الما 
(وغيرها) كمّصبه. وسَرِقِهء وكونه دَيْنَاء (إلى قدرَتِه) علَيه؛ لأنّها 
اا فل« 520 من غيره . (ولو قد أن يُخرجَها من غيره) : لم 
ره ؛ لأنَّ الإختراج من عَينٍ المخرج عَنهُ هو الأصل» والإخراج من 


الحلا 


[۱] تقدم تخريجه .)٤۳۸/۲(‏ 


بات : ارا ال٥‏ كاة 
ا o‏ 


| 


(ولإمَام, وساع: تأخيرها عِندَ رَبّها؛ لمصلحة» كقخط» وتحره) 
صا لفِعلٍ عمر. واحتج بعضّهُم بقَولِه عليه الشلام» عن العاس: 
«فهي عليه» ومثلّها مَعَهَا) . روا البخاريٌ1'". وكذا أله أبو عد . قاله 
في (الفروع). 

(ومّن جَحَدَ وجُوبها) أي: الرّكاةٍ على الإطلاق» (عالمًا) 
بومجوبها. (أو جاهلا) به؛ لقرب عَهِدِهِ بإسلام, a‏ 


بعيدَةٍ عن الفُرى» (وعُرف) جاهل» (فعلم» وأصَرَ) على وده 


عتادًا: (فقد ارتد)؛ لتكذِييهِ لله ورشوله وإجماع لأمَة. ب 
ثلانّاء فإن تاتء وإلا قُتِلَ. (ولو أخرجها) جاحِدٌ؛ لظهُور أو 


الوججوب » فل« عدر 9 


)١(‏ قوله: (على الإطلاقي) احترَارًا عمًا إذا جحد الوججوبت. 
وأا إن جَحَدَةُ في مال حاص وئحووء فإن كان مُجمعًا عليه فكذلِك» 
وإلا فلاء كمال الصّغيرٍ والمجنُونٍ» وعؤوض التَجارَة» وزكاة الفطر, 
وزكاة العَسَلِء وما عدا الهو والشعير والثّمِرَ والرّبيت من الحيوب 
والثمار؛ لأنّه مُحْبَلَفٌ فيه» وقد نة على ذلك للعلم به مما يأتي . دش 
إقناع)1'؟ . ۰ 

(۲) قوله: (فْعَلِم) لا مَفهُوم لَهُ. 


[1] أخرجه البخاري -)١47(‏ وهو عند مسلم (47) - من حديث أبي هريرة . 
[؟] «کشاف القناع» (75/5). 


Gay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وُوْحَذُ) مِنه إن كانت وجبت عليه؛ لاستِحمَاقٍ أهل الرّكاةٍ لها 

(ومن مَتَعها) أي: الرّكاةً (بخلا) بهاء (أو تَهاوْنَا) بلا جَحْدٍ: 
رأخد )اه تدا كدَينٍ آڌميّ» حراج . 

(وعَرَّرَ 2 مَنْ عَلِمَ تحريم ذلك) أي : المنع بخلاء أو تَهِاوْنَاء 
(إِمَام) فاعل (عرّر)» (عادل)؛ لا رتکابه مما . فان كان امام 
فاسقا» لا يصرفها في مَصَارفها: فهو عُذرٌ له في عَدَم دفعها إليه» فلا 


(أو) عَرَّرَهُ (عامل) عَذل؛ لمنعه الرّكاةً. 

(فنْ عَيْب) ماله (أو كتم مال أو قائل دُوتها) أي : الرّكاق أي : 
قاكل جابيهاء زوامكة أخذها) مِنهُ (بقتاله)» أي : قتا إمام إِيّاه 
( وجب قتاله» على إمام وضعَها) اع الزكاة (مَوَاضِْعَها ) ؛ لاماق 
الصديتي والصَّحابَةِ على تال مانعي الرّكاةٍ. وقال: والله لو مَنَعُوني 


a 


)١(‏ قوله: (وعَزّرَ مَن عَلِمَ.. إلخ) بالبتاءِ للمفعُولٍ» و«مَن» مَفغولة» 
و«إمام) فاعِلهُ (حاشيته)1'؟. 
الذي في «حاشية محمد الخلوتي): «وعَرّر مَن عَلِمَ تَحريم ذلك إمامٌ 
عادِل) «من) مَفعُول «عرّرَ)ء و«إمامٌ) فاعل. 
قال في «الإقناع»: وعَزّرَهُ إمامٌ عادل فيها. 


1 «إرشاد أولي النهى» (455/1). 


بابٌ : إخرَاجٌ الرّكاةٍ 


تاق - وفي لَفظٍ: عِقَالا('© - كاثُوا يُوُدُوتَهُ إلى رسول الله يكل 
قات عليها. متفق عليها'. 

(وأخدّت) البَكاةٌ (فقط) أي : بلا زياد غليها؛ لحذيت الضديق 
ومن سیل وق ذلك فلا يُعطه"". وكان منغ الرّكاةٍ في جلاف 
الصَّدَّيقٍ مَعَ ور الصحابةء ولم يُتَقّل عَنهُم أذ زِيادَةٍ ولا قول به. 

وحديثٌ: (فإنًا آحِذُوهَا وسَّطْرَ إبلهء أو ماله)1"1: كان في بء 
الإسلام» حيثٌ كانت العُقُوباتٌ بالمال» ثم نُسِحّ. 

(ولا يكفْرُ) مانِعٌ زكاةٍ عير جاحِدٍ إذا قاتل عليها (بقتالِه 
للإمّام2"0)؛ لقَولٍ عبد الله بن شقيتي: كان أصحابٌُ رسول الله لاء لا 


() قوله: (عقالا) قير“ : العِقَال: الحبلٌ الذي يُعمَلُ به البعيد الذي كان 
ُوْحَذٌ في الصَّدقَة؛ لان على صاحبها التّسلِيمء وإِنّما يَقَعُ الب 
اباط . 
وقيل: أراد ما يساوي عِقَالَا. من حقَوق الصَّدقَة. وقيل: عير ذلك. 
(ابن نصر اللّه) . 

(۲) وعن أحمد: يكفرُ بمقاتاة الإمام. 


.)١١١ص( تهدم تخريجه‎ ]1١[ 

[۲] تقدم تخريجه (ص57١).‏ 

7*] أخرجه أحمد 41/999 ؟) 2250٠١419‏ وأبو داود »)١5/5(‏ والنسائي (57 54 7), 
من حديث معاوية بن حيدة القشيري» وحسنه الألباني في «الإرواء) (۷۹۱)» 
وصحيح أبي داود (لا١٠: .)١‏ 

.)( سقطت: «قيل) من‎ ]٤[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
سس د 1ت و 2 
ووش كا وى الأعمال تركذ كه إل“ الل وواه رسو 11 
وما وَرَدَ من التكفيرٍ فيه: مَحمُولٌ على جاجدٍ الومجوب» أو 
(وإلا) يُمكن أخدها بقتاله» وهو في قَبِضَةٍ الإمام: (استتيب ثلا 
أَيام)؛ لأنّها من مباني الإسلام» فيستقابُ تاركهاء كالكلاة. 
(فإن) تابتع و(أخرّج) الرّ كاة : E‏ (والا قتِلَ)؛ لاماق 
الصّحابَةِ على قِتَالٍ مانعها. (حَذًَا)؛ لما تقدّم: أنه لا كفو بذلك» 
(وأخدّت) الرّكاةٌ (من تَرِكتِه) كما لو مات. والقتل لا يُسقِط دَيْنَ 
الآدَمِئْ» فكذا الرّكاةٌ. 
(ومَن اذَّعَى أداءها) أي: الدّكاقء وقد طولب بها: صُدَّقَ بلا 
(أو) اذَّعَى (بِقَاءَ الحول» أو) اذَعَى (تَقَصّ التّصَاب, أو) اذَّعَى 
(زَوَالَ ملكه) عن التّصَّابٍ في الحولٍ: صُدَّق بلا يَمين. 
(أو) ادّعى (تَجَدده) أي: ملك النّصَابٍ (قريباء أو) اذَعَى (أنَّ ما 
بيِدِه) من مال رَكويٌّ (لغيره): صق بلا يَمين. 


وعَنةُ: يَكفرُ ولو لم يُقاتِل عَليها. 
وعَنهُ: يكفْرُ بتركِ صَلاةٍ وصَوم وححجٌ يَحَرْمُ تأخِيرة وبُحْلا بزكاةٍ. 
احتاره أبو بَكر. 


[1] أخرجه الترمذي .)۲٦۲۲(‏ وصححه الألباني. 


بابٌ : إخراج الرّكاة r‏ 
(أو) اكَعَى (ألّه) أي: مال السائمة (مُفْرَدٌُ أو مُختلط» وتحزه) 
مما يم ومجوتها أو يَنَقُضْهاء كدعوى عَلْفٍ ماشِيةٍ صف الحولٍ 
فأكترء أو نة فنية بعرض تجارة: صُدَّق بلا يمينِ. 
(أو أقه در زكاته, ولم يذ كز قَدرَ ماله: صُدَّق بلا يَمين20)؛ 
لأنّها عِبادَةٌ مُوْتَمَىٌ عليهاء فلا يُسِتَحلّفٌ عليهاء كالصّلاةٍ» والكفارةء 
بخلافِ وَصية لفقرَاءَ بمالٍ. 


وكذا: إن مد بعاشر» وادعَى أنه عَشرَة عاش آحر. قال أحمدٌ: إذا 
اعدعه لتكد نه كنت ر اجا ا إليه بِرَاءَتّهِ . 
ا لتنتفی الهم نه 

(وَيُّلرَمُ) بإخراج (عن) مالٍ (صَغيرِء ومَجنونِ: وَلتيهُما) فيه 
نضّاء لأنّه حى تَدحُله اليا فام الول فيه مَمَامَ مُوَلِئَ علّيهء كتفقّة 


$ 
\ 


وغرا 


2 


)١(‏ وقال ابن حامدٍ: يُستَحلُّ في ذلك كلهء وفاقًا لأبي حنيقة 
والشافعيٌ . ۰ احتِمَال: إن نا 2 لمالك. ا 
E‏ له ما يتت عند . وتو الصف فى 


« كتاب القاضى إلى القاضى ) : أنه إن سا مع الإشهادٍ كتابتة وأنًا 


ج 


.)١559/5( «الفروع)‎ ]۱[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
ر 2 ۰ 2ے م ت 2 ر و ی 
(وسن) لمخرج زكاةٍ: (إظهازها)؛ لتَنَفِي التهمّة عنه» ويقتدى 


ع 


(و) سْنّ: (تفرقَةٌ ربّها) أي: الرّكاةٍ (بتفسه)؛ ليتيفَنَ وصُولّها إلى 
مُستَحِقهاء وكالدّين. وسَواء المال الظَاهِرُ والبَاطِنُ» (بشَرطٍ 
أمائيه2"0) أي: رَبٌ المالٍ. فإن لم يَثقْ بتفسِه: فالأفضّل له د 
إلى السَاعِي؛ لأنّهِ ريّما مته الشخ من إخراجهاء أو بَعضها. 

(و) شر شى قوی أي: رَبٌ المالٍ (عِندَ دفعها) أي : ارک كاة: (اللهُمَ 
اجعلها مَعْتَمًا) أي: مُنْيرةً» (ولا تجعَلها مَغرَمًا) أي: مُنقِصَةً؛ لان 
امير كالعَنيمَةِ» والتَقيصٌ كاعَرَامَةِ؛ لخبر أبي هريرة 57 (إذا 
أَعطَيكُم الو کا فلا 5 TE‏ ها ول" 
تَجْعَلَهًا مَعْرمًا» . روا ابن ماجه"']. وفيه البختريٌ بن عبد : ضَعيفٌ . 

قال بعضْهم : ويَحمَدُ الله على توفيقه لأدائها. 

(9) س 0 آخذ) رک : : (آجرك اللهُ فيما أغطيْت. وبارك 
لك فيما أبْقَيتء وجَعَلَهُ لك طَهُورَا)؛ لقوله تعالى: «حُذْ من َموي 


)١(‏ قوله: (بشرط أمائته) يُوْحَذٌ منة : أن الفاسِقّ لا قبل قَولَهُ في الإخراج 
وتحووء بخلافٍ العَدلٍ. «تاج» (عثمان)"". 


]١[‏ ا ائ ماجه )1۷۹۷( من حديث أبي هريرة . وقال الألبانى في «الإرواء) 
O)‏ 
[؟] (حاشية المنتهى» )5:05/١(‏ وتكررت الفائدة فى (ب). 


باب : إخداج الدّكاة 
ب : إخراح الر r)‏ 


0 


ا 2 س تطه ره 2 


کے يرقم يا وسل کی رس ۳ س ادع 
ا 


قال عبدٌ الله ب بن أبي أوفى : كان الي کا إذا أَنَاُ قوم بِصَدَقَتِهم, 
قال: «اللَهُءَ صل على آل قُلانِ)» فأتاة 5 بِصَدَقَتِهء فقال: «اللهُعٌ 
صل على آل أبي أوفّى». متفق عليه3'؟. وهو محمُولٌ على الّدب؛ 
لاله عليه السّلامُ لم يمر به شعاتة. 

(وله) أي : رَبّ المال: (دفغها) ائ الرّكاة (إلى الشاعي). قال 
في «الشرح) : لا يَخْتَلفْ المذهك ُن دَفْعَها للإمام جائڙ» سَوَاءٌ كان 
عدا أو غير عَذْلِ وو فين الاموال الراة02) أو الباطئة . 
وتبرأ بدَفهاء سواء لقت في د الإمام أؤ لاء أو صَرَفها في مَصَارفِها أو 
لم يتصرفها. انتهى 

وقيلَ لابن مُحمر: إِنّهم يُقلَدُونَ بها الكلاتء ويَشْرَبُونَ بها 
ا ال د إليهم . كاذ غ4 لكين : 

وفي (الأحكام السلطانية)› و«الإقناع): يحرم دفعها إليه إن 
وضّعَها في عير مواضهها. ويَجبُ كتمها عنه إِذَنْ . 

وتُجزِئ لخُوارج. نضّا. ولِبِعَاةٍ إذا لبوا على بِلَّدِ. 

(1) وقيلَ: يجب دَفع رَكاةٍ الما الظاهر إلى الإمام» ولا تجرئ دونه 
وفاقًا للحنفيئة والشافعيّة . 


[1] أخرجه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم .)۱٠۰۷۸(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 


¢ 

حم 

كيس 
NS‏ 


( قضلٌ) 

(ويُشْتَرَط لإخراجها) ی الرّ كاة : (نة) ؛ لحديث: (إنما 
الأعمال بالنيّاتِ)1'؟. ولأنّها عِبادَةٌ يتكرّز وجوبهاء فافتثّرت إلى تعيين 
النيّدء كالصّلاة. ولان صَوْفَ المالٍ إلى اير 0 000 
وكفارة» ونَذرِء : فاعثبرت نة اللّمييز. ويأتي صِفَة النة. 

ويُشتردط : أن اا رمن مُکلف)؛ لاه ەف مال ) 

أَسْبَهَ سار التََصِدْفَاتِ المالكة. وتَقَدّمَ حكم غير فكأ . 

(إلا أن تُوْحَدَ) من الزكاةٌ (قَهْرَا) : فشجزئ ظاهِرًا من غير نة رب 
المال» فلا يُوْمَدْ بها ثانيًا. 

(أو يَغِيبَ مالَُ) : فُوْحَدٌ ينه حيبت وُجِدَء وتُجزئ بلا نة 

(أو 8 وصول إلى مالِكِ)؛ لحد من الرّكَاةٌ (بحبس, 
ونحوه) كأشر : (فيأخذها السشاعي) من 0 (وثجرئ) ظاهدا 
و(باطتًا في) المسألة (الأخيرة فقَط) بخلاف الأوليين قَبلَّهاء فشجزئ 
ظاهدًا فقط. 

(والأؤلى : قرنها) أي: الي (بدفع) كصّلاة. (ولَهُ تقدِيمُها) أي : 


.)؟5١57/١( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


بابٌ : إخرّا الرّكاةٍ 
ا س س ٢‏ ہے 
النية على الإخراج برّمَنِ سیر » كصّلاة) ولو عَرل الرّكاةً: لم تك 
النكة إِذنْ مح رمن 0 

(فيتوي) بمخرج (الرّكاةً أو الصَّدقَةَ الواجبة, أو صَدَقَةَ المال» 
أو) صِدَفَة 00 

رولا بجزی إن نى صَدَقَةَ مُطلَقَةَ ولو تصَدَّقَ 0 ماله), 

0 البكةِ: القلتُ . وتّقدّم . 

(ولا جب نيه فرض)؛ اكتفَاءٌ بي الرّكاةٍ؛ لأنّها لا تَكونُ إلا 
قوسا . 

(ولا) يَحِبُ (تعيينُ) مال (مُركى نه) ولو اخحتلف لل كشاة 
عن خمس هن إبلٍ» وأخرى عن أَربَعِينَ من عَتم» ودِيتارِ عن أَربَعِينَ 
تاِة» وآحَرَ عن أَربَعِينَ قائِمَة وضع عن فطرَةٍ» وأخرَ عن لو أو 


% ر 


َمَر. 

(فلوتوَى) ر کا (عن ماله الغائب, وإِنْ كانَ) الغائْبُ (تالفاء فقن 
الحاضر : أجرّأ عنه) ا الحاضر (إن کان الغائت تالفا) بخلاف 
الصَّلاةٍ ؛ 00 التعيين فيها. 

لفاك أذّى قد 2 ا ا وو 56 0 ينه : 


م١‎ ١ «ه©6‎ 


کا 


)١(‏ قوله: (معَ طول زمن) جلاف لابي حنيفة 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


لم يُعيّن) واجدًا مِنهُما: (أجرأً) مخرخ (عن أحَدِهما) فيُخرح عن 
الآخر. 

(ولو نوّى) الزكاةً (عن) المالٍ (الغائب» فبَانَ) الغائِبُ (تالفا: لم 
ده 2) أي : المخخوج (إلى غیره) ؛ لان نة لم ناله كعتق في 

كمّارَة معي فلم تكن . 

(وإن نوی) الرّكاةً (عن القَائْبٍ إن کان سالِمًا) : أجزاً عن إن كاد 
سالمًا. 

(أو نَوَى) عن الغائب إن كان سالكاء (وإلا) يكن سالكاء 
(ف) هى (تَفْلّ) فبانَ الغائِبُ سالمّا: (أجرَ) عنة؛ لأنَّ ذلك في حکم 
الإطلاقي» فلا يَصُّدُ تَقِييدُه به بخلافٍ: إن كان مُوَرْئي مات» فهذِهٍ 
زكاةٌ إرثي مِن؛ لاله لم يبن على أصل . 

(وإن نوّى) الزكاةً (عن) ماله (الغائب إن كان سالِمّاء وإلا) یکن 
سالمًاء (فأرجِغ) في المدقوع”©: (فَلَهُ ال جوع ) فيه (إِنْ بان 
تالقًا). وإنْ بان سالمًا: أجرّاً عَنهُ؛ لان الأصلّ بَقَاُ المال. 


(۱) قوله: (لم يَصرفةُ إلى غيرِه) فَاقًا. 

E E E (۳)‏ 
سَياتي من قَولِه : «ولا رُججوع). «م ص» إلا فيما ييل ساع عِندَ تيء 
ولعلّه يُمَهَدُ ما هُئا بما يأني . 

(5) قوله: (فلَهُ الرُجُوعٌ) ظاهرة: ولو كان الدّفعُ لفقير. وهل هو مُخالِفٌ 
لما يأتي» أو ميد لهُ؟ حّرة. 


باب : إخرَاجٌ الرّكاقٍ . 


ومن شك في اء غائب: لم تلرقة إخراج عنه. وكذا: لو عل 
بقَاءَهُ كما تقدّم: لكن مَتَى وَصَل إليه: A‏ 

(وإِن وَكُلَ) رَبُ مال (فيه) أي : إخراج الرّكاة (مُسِمًا لِقَة) نضّاء 
مُكلّفّاء ذکرا أو ھی قاله في «شرحه)-: صَحٌّ. . و(أجرّأت نيه 

موكلي) فقط ل فرب) زمّن (إخرّاج) من زَمَنِ ت وكيل؛ لان الفَرضُ 

عاق بالموکل» وتأَرُ الأداءِ عن النيّة يزمن يسيرٍ جائرٌ. 

(وإلا) يقرب رَمَنُ وه من رَمَنِ توكيل : (نوَى وکیل م 
أي: كما ينوي الموكل”"©: لملا يخاو الدع إلى المستحقٌ عن ة 
مقارنة أو مقاربةء فينوي مُكل عند الو كيلء ووكيل عند القع لحو 
العغراء أو ريا منهُ. ولو نى وكيل فقط: لم جزئ؛ لتعاتي القَرض 
بالمو كل ووقوع الإجزاءِ عنة0" . 


فا ا للقَرق باشتراظ الژ جو هتا دُونَ ما هتاك. 
وا 

)١(‏ قوله: (وإلا نوی وكيل أيضًا) هذا قول القَاضِي وغَيره. 
الخطاب : يُجزئْ بدُونهاء وقَاقًا اة 

(۲) فإن بعد د ف الوكبل عن جه نة المالك ان لقي وش : لاب من نئة 
الوکيل. وعند ا الخطاب وغيره' ُجرئ بدونها وفاقا. 

(۲) قال في «الإقناع» و«شرحه)"": ولو وَكُلَهُ في إخراج زکاټه» ودَقَع إليه 


.)508/١( «حاشية عثمان)‎ ]١[ 
.)57/5( «كشاف القناع»‎ ]۲[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 


وفى ت وکیل م ممَيز في إخحراجها خلافٌ د كله في «الحاشية)2'0 . 


وجرّم في 0 بالصححة . 


000 


[1] 


ر 


Tar 
بل أن يتصدّقَ وکيل أجرَاً عنه؛ لأنَّ دف وَكيله كدَفعِد فكأنهُ نى‎ 
لرّكاةٌ» ثم دَقَعَ بتفسِهء قالهُ المجد في «شرحه)» وعلَّلُ بذلِكٌ» وجزم‎ 
به في «الرعاية) ومختصر ابن تميم» وقدمَهُ في «الفروع) قال: وظاهه‎ 
كلام غير المجدٍ: لا بُجزئ اعتبارهُهِ النكة عند التوكيلٍ.‎ 

(تَنبِيةٌ): في صكة وكيل المُمَيّر في إحراجه الرّكاةً وَجِهَانِء أطلقَهُما 
في (الفروع). 

قال في «الإنصاف) : الأو اليك ذه اهل للعبادة . 

وقال و في (تصحيح الفروع) ٠‏ : وهو- أي : عدم | لصّحّة- الصَّوَابٌ ؛ 
لاله س اهاد لأَدَاء العبادّةٍ الواجبة . 

وظاهِرٌُ ما في «(شرحه) من التقييد بمُكلّفٍ : 1 نه لا يَصِحٌ. (ح ش 
ري 

و«تصحيح الفروع) ماخ عن «الإنصاف). 

وفي (الغاية» : «فرحٌ) : في صځة توكيل المميّرٌ وَجِهانِء الصّوابٌ 


«تصحيح الفروع) .)٠١۳/٤(‏ 


اب : إخراج الرحاة 


يحل 

حم 

م 
NES‏ 


إمام أو سَاعَ 0 کفع لفقَراء؛ لاله وكيل المُقَرَاءِ. 

(ومّن علِمَ) قال في 00 : والمراد 00 (أهلية آخِذٍ) ر ركاأة: 
(كره أن يُعلِمَة) أنّها ر و يقالن احا لم ييكثة؟ يُعطيه 
0 ما حاجتثه إلى أن يُقدعَه؟!. 

(ومَعَ عدم عادته ) ا لاحن (بأخذها) أي : الزكاة : (لم بُجزئه ) 
دَفْعُها له (إلَّا أن يُعلمّه ) ل زکاة؛ لاه لا يقبل زكاة ظاهرًا. ۰ 


قال في «الإقناع» : ويَصِحٌ توكيل المميّر في دفع الرّكاة. 
RR ¥ ©‏ 


م حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
( فَخلٌ) 
(والأفصَلٌ: جَعلُ زكاةٍ كل مال في فُقَرَاءِ بلَدِ) أي: المالِ» ولو 
تفكق» أو كان المالك بعَيرهِ؛ للحبر2'2. 
(ما لم HE‏ كَمَقَصُْ زكاة سائمّة ) کا يبَلَدَيْن مُتقَارِبَئن» 
(ف) إُخرخ (في بل واحد) اة ًى البِلَدَيْنِ شَاءَ؛ دفعًا لضرَر 


او 
١و‏ تحزم مُطلقا) أي ھر كان ارج ارخا جاج اور أو 
ه: (تَقْلْها) أي : الزكاة (إلى لد ثقصَر إليه الصلاة) معَ وجو 
يع معاذ : أَعلِمَهُم أن الل قد افترض عليهم صَدقَة 
ؤخ من أغنيائهم» رَد على فقرًائهم م . فَظاهِرُةُ: عَودٌ الضمير إلى 
أهل اليمن. 
ولإنكار ُمَرَ على مُعاذٍ لگا بعت إليه بعُلْثْ الصَّدَقَةَ ثم بشطرهاء 


. قوله: (للخبر) يشير إلى حبر مُعاذٍ‎ )١( 

(؟) وعنه: يجوز تَقلّها إلى ال 
وعَنهُ: يجوز إلى عير التغر أيضّاء وفَاقَا لمالكِ» مع رُجِحَانٍ الحاجة. 
وكرهَةُ أبو حَنيفَةَ إلا لِقَرَابَقِه أو جحانٍ حاجة. 


واختار الآمبوي جوارة قراب 


e 0 


بات : اخ اح الدكاة 
ب : إخراج الزكاة EY‏ 


ثم بهاء وأجابهُ مُعَاذْ: بأنّه لم يَبِعَتْ إليه شَّيمًا وهو يَجدٌ أحدًا يذه 


منة . رواه أبو عُمِيدٍ. 

ومَحلّه: إن لم يُفْضِ إلى تشقيص 0 كما ذكره في (شرجه). 

(وتجزئ) زكاةٌ تَقلَهًا فوق المسافَة» وأخرجهًا في عير بَدِ المال» 
مع حرمة التّقل؛ لاله دَفْعَ الحَقٌّ إلى مُستجقه» فبرئ» كالدّين. 

و(لا) بحرم قل زكاة ة إلى بلدٍ (دُونَهُ) أي : لا نقصّه * إليه الصَّلاةَ ؛ 
لاله في حكم البلَدٍ الواحد. 

(ولا) يحم تقل (نذر) مُطلق» (وكفارَة ووصيّة مُطلقَةِ) أي : لم 
يحْصّها مُوص بمكانٍ؛ لأنَّ الزكاةً مُواسَاةٌ راتبةً في المال» فكانّت 
لجيرانه» بخلافي المذكورات . وإن ححص الوَصِيَة بِمُمَراءِ مَكان مثلا: 
توا لها . 

(ومَن بِبَادِيَة) وعَليه رَكاةٌ: فرّقها بأقرب بِلَدٍ منهُ. 

(أو خلا بَلَدُهُ عن مُستجق) للرّكاة يَستغرفُها: (فرًقها)» أو ما 
(بأقرب بلّيِ2"2) أي: مَكانٍ (منهُ)؛ لاهم أؤلى. نضًا. 


6 قوله : (ومَحَلَهُ إن لم بي فض إلى تشقيص) أي "كفا لو كان عقون 
قا كبن عدن Sd‏ 
بلَدِ آحَرء وتيتهُمَا مسائَةٌ فِإنَ عليه في كل خَُلطَةٍ شَاةٌ في أي البلّدين 
ا 


(۲) قوله: (بأقرب بلدِ) ليس بِقَيدِء أي: بأقربت مَوضع. 


م حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(ومُؤْتَةُ تقْلِ) رَكَاقِء مع جاه أو خرميه: علَيِ. (و) موت (دفع) 
زكاةٍ: (عليه) أي: على مَن وجَبَث عليه (ک) مول (كيلٍ ووَزنِ)؛ 
لان عليه مُؤْنَةَ تسليمها لمستجقها كامِلَة وذلِكُ من تَمَام التُوفِية. 
(ومْسَافِرٌ بالمال) الرّكُويّ: (يفرقها) أي: رَكَاتَهُ (ببَلدٍ أكتز 
إقامته) 5 َب المال (به)» المال (فيه) اى ذلك ا 
نصا؛ لأنَّ الأطماع إِنّما تتعَلّق به غالبًا بمُضِيٌ زمَن الومجوب» أو ما 
قارَبَه . 
(ويَجبُ على الإمام: بَعْتُ السْعَاةٍ فَوْبَ) زمَنٍ (الوجوب؛ لقبض 
زكاة) المالٍ (الظاهر)» وهو: السَائِمَة» والرّرعٌ والثَّمَوِ؛ لفعله عليه 
الشلام وَخُلقَائِه. ومن الاس من لا يُزكي» ولا بعلم ما عليه فإِهمَال 
ذلك إضاعَة للب كاة. 
O,‏ 
)١١‏ قوله: (أكثَر إِقامَتهِ به فيه) اميد الأول : للمُسافر» والثّاني : للمال» 
وَالثَالِت : للجلد. 
(۲) قوله: (لقبض رَّكاةٍ الما الظاهر) وأطلَقَ الشَّيح. قالَهُ في «الفروع». 
() قوله: (ويحول حول الماشية: المُحَوُمُ) وتوقّف أحمَدُ. وميله: إلى 
رَمَضَانَ . قاله في «الفروع) . 
وفي «(مختصر خليل) للمالكية : ويَخْرْجٌ الشاعي» ولو بجدب› طلوعٌ 
تيا بالفجر. قال في شرحه) : وفي «المدونة) عن مالك : سك 


بياث ٠‏ اخ ١ے‏ ال كاة 
CC.‏ لز واه" 


و 2 م يُستَحبٌ أن يعد عليهم الماشيّةَ على الما أو في أفنيتهم؛ 
| و- 

ا 
NY‏ لمال 

e‏ وما قارب وييدًا 
١‏ تله م مهم . فإن فصل شَّيءٌ: حمَلّهء وإلا فلا. 

و سائئة ی ا م اام 

الأحظّ للفقرَاءء أو حاجتهم) حت حتى أجرَةٍ مسکن. 


E 

\ 0 

١ 
a 
+ ھا‎ 
١ 

33 

« ا 
يو 


ع 
باقارب مر 


الشعَاءا "1: أن يَحرْجوا اول الصيف عند اجتِمّاع أرباب المواشي 
ا على المياه؛ للتّخفيفٍ عليهم» وعلى الشعَاة. انتهى . 
توق أخهذا "مغن هيد الله بن عَمرو مَرفُوعَاء قال : (تُوُ محل صَدقَاتٌ 


الم ل على م . وفي روايةا؟!: ولا يلت ولا جت ع ولا 
ئۇ صدقاتھہ إلا على ديارهم). 


[1] سيأني تخريجه قریا جدًا. 

]۲[ في () : « السعادة) . 

م أخرجه أحمد »)1۷۳١( )۳٤۳/۱۱(‏ وابن ماجه .)١07(‏ وذكره الألباني في 
«الصحيحة) (١1/9/ا١).‏ 

٤7‏ أخرجه أحمد (۲۸۸/۱۱) (1597)» وأبو داود )١591١(‏ من حديث ابن عمرو. 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)١510(‏ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهى الارادات 
ا اليد ةدارالا 
(ويْسَنٌ لَهُ) أي : - وسم ما 7 عِندَهُ من زكاق» أو 
جزيَة» (من إبل وبقر: في أفخَاذِها)؛ لحديثِ أنّس: عَدَوتٌ إلى 
اا اا بن أبي طلحةً ليحتّكة فوافيتُه في يده المِيسَمٌُ 
يم إبل الصدقة. eee‏ (و) وَسْمْ ما حصّل من (غتم: في 
آؤانها)؛ لخو احمل واب ماجه جها'!: وهو يَسِمُ غنمًا في آذانِها. 
(فَ)الوَسْمُ (على زكاة: لله. أو : زكاة. و) الوَسْمُ (على جزيَة : 
صَعَارْ. أو: جزية)؛ مير عن غيرها. وحص الفخذ الأَذْنُ بالؤسم؛ 
لحِفيه وقِلَةِ ألمِهِ فِيهمًا. 


[1] أخرجه البخاري »)١5١7(‏ ومسلم .)5١١9(‏ 
[۲] أخرجه 0 ل 73779١)غ‏ وابن ماجه (55ه”) من حديث أنس. 


بابٌ : إخرَاج الرّكاة 


بحس 

0 

يس 
NS‏ 


( فضلٌ) 

(وجزى تعجيلها(") أي: الرّكاة- وتركة أفضّلٌ- (لِحَولَين)؛ 
لحديث أبي بيد في (الأموال)1'؟ عن علي ذالم کل تَعجل من 
العڳاس صَدَقَة سَتَتَين. ويَعضُدٌةُ: روايَة ؛ كر «فهي عَلَنَ ومثلها) . 
وكما لو عل عام واحِدٍ 

(فقط) أي: لا أكثّر ِن حولين؛ اقِتِصَارًا على ما ورَدَء مع مُخالفته 
القِيَاسَ. (إذا كمل النْضَابُ)؛ لاه سَبثِهاء فلا يجورٌ تقديمُها عليه 
كالكمَارَةٍ على الحَلِفٍ. قال في هار غير جلاف تَعلَمَهُ. 

و(لا) يجوز 0 (عنًا' يَمنتفيدُة) النضاتك. نا لأله لم 
يُو جد د عل زكةً عا لیس فی يلك 

(أو) عن (مَعْدِنِء أو ركازء أو زرع» 0( احضو ما کر (أو) 
عن زكاةٍ تَمرٍ قَبلَ (طلوع طَلْع أو) عن ربيب قبل طلوع 


)١١‏ قوله: (ویجزیئ تَعجيلّها) ظاهِرُه: من مالِكِ أو وَلِيٍّ. صححححه ابن 
نصر الله وصوّبّه في «تصحيح الفروع). 
حالف في «الإقناع» فجرّع بأنّه لا يجوز لول تعجيلٌ رَكَاة المُولّى 
عليه. (ع ن)1'1. 


[1] أخرجه أبو عبيد في «الأموال) (1885). 
[۲] تقدم تخريجه (ص0١١).‏ 
[] «حاشية عثمان) .)51١/١(‏ 


حاشية أبا بطي: شرح مُنْتَهم الارادّات 
re]‏ شية آبا بطين على شرح منتهى الإراذات 
(حضرم' '©)؛ لاله قد وكا بوكر سَبَبها . 

a‏ بعد تبات زَرع» وطأوع طلع و ل وجود د ذلك 
e‏ والإدراك 5 خولان س تقديمها 
عل ولجوئها 7 وال و ًه 

(وإن تَمٌ الحول» والتّضَابُ ناقص قَدْرَ ما عَجُلَهُ: ونيم 
وأجرا مُعَجّل؛ لان حكم المعجل حك الموجُودٍ في مِلحهِ 
النَُصَابُ به. 

وإن تفص أكثّر ما عله کمن له أربَعُونَ شَاهٌَ عل منها 
واجِدَة» ثم تَلِمَّت أخرى: فقد خرج عن كونه سَببا للرّكاة. فإِنْ زاد 
بغد بناج او شِرَاءٍ ما تمٌ به النْصَابٌ: استؤنف الحول من كمال 
النُصَابب) as‏ 
لَزْمَتَةُ) Ê‏ ف مد 
فكان بمنزلة الموجودِ في تَعَلَقِ الزكاة ه211 


)١(‏ قوله: (أو جضرم) هو أوَّل العِتبء ما دام حامضًا. قال أبو زيدٍ: 
وحصرمٌ كل شيءٍ حشفة. (مصباح). 

)۲( لو كان E?‏ درهم كل ی وقال: إن رَبحتٌ ألما قبل 
الحولٍ فهى عنهاء وإلا كانت للحول الثانی جار كإخرَاجِهٍ عن مال 


باب : إخرَاج الرّكاة a‏ 

(ولو جل عن لاثِ ية وركم) فِضّةٍ (تحسسة منهاء ثم حال 
الحول: لزمَهُ أيضًا دِرَهَمَانِ ونضفٌ). نصًا؛ لم ربغ الغشر. 

(ولو عَجَلَ عن ألفٍ) دِرهّم فِضَّةٍ (خمسة وعِشرينَ منهاء ثم 
ريحت خمسة وعشرينَ) درهمًا: (لزمه زكاثها) أي: الحَمِسَةٍ 
والعشرين . 

الس ميس et‏ وبا فيد 


نمی ا أن عر (عن أربعِينَ 99 شان ر 5 س 
و(لا) يَصِحٌ أن عَجُل (هنها)» أي: الاربَعِينَ (لحَوليْن, ولا ل )لڪول 


غائب إن كان سالمّاء وإلا فعن الحاضر. 

ون عل عن ألف يَظَتّها لهُ» فبائت حمسهائة» أجرّأ عن عامَين. 
(فروع)1'. 

و فيما َمَدمَ: ولا عن ما يَسِتَفِيدُةُ) يُخَالِفُ ذلك› وفي المسألة 
قولان. 

وبتى في «الفروع) هذه السيالة على جواز التَعجيلٍ لِعَامَين) وعن 
الزادَةٍ قبل محصُولهاء وقد قَدّمَ قبل ذلك عَدم جوازِ التعجيل عن 
الزيادّة» وقال: ص عليه 


.)۲۸۲/٤( «الفروع»)‎ ]51[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


(الثاني فقط) أي : دون الأول (ويَتقطع الحول) بإخراج الشَّائَين 
منها لحولين» أو الواجِدّة للثّاني فَقَط؛ لتقص ااا فان 3 رج 
َاةً للحول الأول فقّط: صَعٌء ولم يَنَطِ الحول. 

(وإنْ مات قاإبض) زكاةٍ (معَجلة» المُستَحِقٌ) لقَبضِها لتحو فَقرِه؛ 
(أو ارتَدٌ) قابض معَجلةء (أو استغتى, قبل) مُضيّ (الحولٍ) الذي 
تغجل زكائه: (أجرَأتِ) الزكاةٌ عَمَن عَجلَها؛ لاه أداها لمستَحقّهاء 
كدّين عله قبل أجله. 

و(لا) جز زكاةٌ معجّلة (إن دَفْعها) رَبُ المالٍ (إلى من يَعلَمُ 
غناة» فافتَفَرَ) عِندَ الحول» أو قبلّه؛ لاله لم يدقّغها لمُستَحِقّهاء كما لو 

(وإن مات مُعَجْل) زكاته» (أو ارتدّء أو تلف التضَابُ) المُعجَل 
زكاتهء (أو نقص) قبل الحولٍ: (فقد بانَ المُخرَحٌ غير زكاة)؛ 
لانقطاع الوجوب بذلك. 

(ولا رجوع) لمعل بسَيءٍ مما عل (إلا فيما بيد ساع عند 
تلف ) النْصاب» ولو تعد المالك اح ااا 35 فإن 


4 

0 

گے 
NIS‏ 


)١(‏ فإف مَلَكُ شَاةَّ اشتَأتفَ حولا من کماله. (خطه1!'؟. 
(۲) قوله: (ولا رجُوعَ إلا فيا بيد ساع.. إلخ) عَم منه: أنه لا ر جوع فيما 
إذا مات معَجل أو ارئدّ مُطَلَقَاء أي: سوام كائت بيد ساع أؤ لاء كما 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


باب : إخراج الرّكاةٍ ظ 27 
دفعها ساع أو ربٌ مال لمقير: فلا رمجوع, حى في تلف النصَابٍ . 

وإن استسلّفَ ساع زكاةً» فملمّتُْ في يَدِه بلا ريط : لم شا 
وضاعت على القُقّراءِ. سواءٌ سأَلَهُ الفُقَراءُ ذلك» أم رب المالٍ» أو لم 
E‏ 

وشترط لإجزائهاء ويلك قير لها: قَبِضّهُ. فلو عرّلهاء فلت 
8 أو عَذّى الفْقَرَاءَ أو عَشاهم: لم تُجزئ. 

ولا صخ تَصدف فقير فيها قبل قَضِهاء نضّا. ولو قال قَقِيدْ لِرَبٌ 
مالٍ: اشتر لي بها قَمِيصًا ونحوه» ولم يَقبِضُها من ففَعَل: لم تجزئة 
والثُوبٌ للمالك» وتلفة عليه“ . 

(ومن عَجَلَ) زكاةً (عن ألفٍ) درهّم (يَظَتُّها) أي : الدَّرَاهِمَ كلها 
(لَهُء فبائث) التي له ال 
أنه وار E‏ لبقت نولافا 
يس ل 

(ومَنَ عَجَل) زكاةً (عن أَحَدٍ نِصَابَيِه ولو) كان الواجبُ (من 


في «شرح الإقناع»). (عثمان)1"] 
)١(‏ قوله: (ولو قال فقيرٌ... إلخ) وقال في ( شرح الإقناع)!" : ولوك 
في القّبض من نَفِسِهء وأن يَشْتَرِيَ لَه بها توًا أو نَحوَّهُ صَحٌ. 


[1]1 (حاشية عثمان) .)١۱۳/١(‏ 
5 تر اكشافن القناع) .)٠١9/5١‏ 


1 


ro1‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
جنذس) واحدء (فتلف) النْصَابُ عَنهُ: (لم يتصرف إلى) 
النَصضَاب (الآخر) عل ياد عن جم إبل» وله او ا 
فتَلمّت إبلهُ e‏ لاعن عي ا : «وإنما لكل 


امری ما و 


© 


() 


Dal i Miz .‏ ا SR‏ 
(ولِمَن أخذ الساعي منه زيادة € ة عليه : (ان يَعتد بها) 


أو عكر قن ا بعِيرَاء أو نِتَاجِهَاء ينت مَخَاض) فالأشيه : 
انها لا زل استِرجاع ا ويُخرجُ بنت 
مَخْاض. 
ولو عل مُسِنَة مسد ثلاثينَ بقَرَة مع نتاجهاء فتتجت عَشْرَاء فالأشهر: 
لا نُجرئ عن امي بل عن الثلاثينَ» وليس له استرجائُهاء وثُخرج 
عن العشر رم ربع می 
لو ..إلخ) انظر هل له ذلك مُطلقا؛ أي : سوام 
کان الأحذ ظلماء أو بتأويلٍ سائغ وكّرةُ» فا محا لم يتعكض له 
في «الحاشية»» ولا «شرحه»» بل تعض فيهمًا لمسألة ا وهي 
ابايث ينا اطول RS‏ بان كان 
ا توق ا كما أَنّهُ قكَلَ فى مسألة المَتن أيضّاء وتعكض 
في اضرع أيضًا : أنه إذا ظَلِمَ فى عغشره واحتّسَبَها من الزكاة وَقت 


r 95 الأحذ‎ 


[] تقدم تخريجه .)١١5/١(‏ 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتى) (؟7/7١).‏ والتعليق من زيادات (ب). 


باب : إخرَاجٌ الزّكاة KEY‏ 

أي : الريادَة (من) سَئَةٍ (قابلّة) نصًا“» أي : أن ينوي حال الدّفع إليه 

أله من زكاة القابلة. ۰ 
وقال أحمدٌ: يَحِبَّسِبُ ما أهدَاهٌ للعامل» من الزكاة أيضًا. ويأتي : 


ن لم في کراچی لم تحقيبة من غشره: ا إذا لم ينوه كا 
كه یدل عليه کلاءُ القاضي » والموققُ في تعض المواضع 


(1) قوله: (وَلِمَن أحَذ السّاعي منة... إلخ) هذا هو الذي حرَرَه الشّيحُ 
قي الدّين ابن تيميّة رَحِمَهُ اللهُ. 
وظاهدة : أن ا اشد للعايل» 9 ا العامل» لا باسم الزكاة بل 
عَضْبَاء فاته لا يُحِتّسَبُ به من الرّكاةٍ. واللهُ أعلّم. (عثمان)1١1.‏ 


E ST‏ لأنرهذا E O‏ أبو بكر. 
وجمَعَ الموقّقٌ بينَ الرّوايتين ن فقال: إن تَوَى المالك التُعجيلٌ اعبّدٌ به 
وإلا فلا. 


وحمل المجدٌ رواية الجَوَاز: على أن السَاعِيَ أَحَذَّ الزيادَةَ بنيةِ الرّكاة 

إذا وى التعجيل» وإن عَلِمَ أنّها ليست عليه وأخدّمّاء لم يُعتَدّ بها على 
الأصخ؛ لدنّهُ أخدَّهًا غَصهًا. 

وقال الشيحٌ تَقَيْ الدين: ما أده باسم الرّكاةٍء ولو قوق الوَاجب» بلا 

تأويل› اعد به» و الا فلا. 


2 ¥ 


دوع «حاشية عثمان) .)0١5/١(‏ 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( بِابٌ): من يُجزئ دَفْعٌ الزّكاة إليه» ومن لا يُجِرِىٌ 
وحُكمْ السُوَالِء وصَدَقَة التّطؤُع 

(أهل) أَحْذٍ (الرّكاة تمانية) أصئافٍ. فلا يجوز صَرفُها لعَيرهم, 
كبئَاءِ مساجدٌ وقَتَاطِرَ وتكفين مَونَى» وسَدّ وقي » ووّقفٍ مَصاحِفٌ» 
وغيرها؛ لقوله تعلى : إِنّما الصَدَقَتُ لفقراء» . الآية (التوبة: ٠٠‏ 
وكلمَة: (إِنّما) في الحصرء شيت المذكورين وني من عَدَاهُم. 
وكذا: تعريف (الصدقات) 30 فاه يَستَغرقها . فلو جار 8 
شَّيءٍ منها إلى عير الثاني لكان لهُم بَعصُهاء لا كلها. 

ل الله لم يَرض ں بحکم د بيت ولا غيره في الصَّدَّقاتِ 
ئی حكم فيها هو ااا ا ا 
الأجرّاءء أعطْيك». رواه أبو داوو1١]‏ 

(الأَوَلُ: فُقيرُ: من لَم يَجذْ) سينا أو لم جذ (نصف كفايته)» 
فهو أَسَّدُ حاجةً من المسكين؛ اا 2 ا بالا 
الام وقال تعالى : اسا ) المَّفيَةَ فكات. لمكن هلون ف 


Be 


بابٌ أهل الزڪاة 


)١(‏ قوله: (كفايته) مُرَادُهُ: كفاية السَة. (تقرير). 


دي (669). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا ُجزئ 


مره الكهف: 4,م. ولاشتقّاقٍ الققير من قفر الظَهْره بمعنى 
مَفْعُولِء وهو الذي زعت فِقْرَةٌ ظهروء فانقَطعَ صُلئِهُ. 

(و) الثاني: (مسكِينٌ: مَن يَحِدْ نصفها) أي: الكمَايّة» (أو 
أكثَرّها): من المشكون ؛ أنه أسكنةة الحاجة . ا 
خالا مالقا کي ظ 

فالفقرَاءُ: الذين لا يَجِدُونَ ما يَقَعْ مَوقِعَا مِن الكفائة. كعُميَانٍ 
ورّمتى؛ لأنّهم غالبًا لا يَقَدِرُونَ على اكتِساب يَقَعُ الموقع من 
کقايتهم» وربّما لا يَقَدِرُونَ على سَّيءٍ أصلا. قال 99 للفقراء 
اليرت 8 ادو ف سیل لو چ الآية [البقرة: 507 . 

و(يُعطيان) أي: الَقِيدُ واليسكِين (تَمامَ كفايتهما» مع) كِمَابَة 
(عائلتِهمَا سَنَة) من الرّكاقٍ؛ لأنَّ ومجويها يكور كدر الحولٍ . فُعطى 
ما يكفيه إلى مثله. وکل واجِدٍ من عائلتِهِما مَقصُودٌ دَفْمُ حاجيه, 
فبعتبز له ما يُعتَعَرُ للمنقرو. 


)١(‏ قوله: (ويُعطيَانِ كفايتهُما) المُرادُ: أَنّهُمَا يُعطَيَانِ ما يَحصّل به تمامُ 
الكفاية» ومن تمام الكفاية ما يَأحُذه الفقيد ليتزوّج بهء إذا لم يكن له 
رَوجَة واحتاج للذكاح. (م ص). 

(۲) قال ابن مُتَجَاء عِندَ قول «المقنع): «ويُعطى المَقِيد والمسكينٌ ما 

نيه ): تحمل أ مراده ما يكفيه ويُحِيَمَل أن يکود نه على جواز 
افع ولو صاز بو عا لا المانع مِن أخذٍ الزكاة الغنى» وجِينَ ين الذفع 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(حتّى ولو كان احتَيَاججهُما ب)سبب (إثلافٍ مالهمًا في 
المعاصي)؛ لصِدق اسم الفقير والمسكين عليهما جين الأحذِ. 

(ومَن مَلك» ولو) bE‏ (من أثمَان, ما) أي: قَذرَا (لا 
َقُومُ بكفايته) وكفايّة عِيالِه» ولو أكثْرَ من نِصَابٍ: (فلَيس بِعَنِيّ)» فلا 
حرم عليه اوكا ؛ لان الغتى ما تحصّلٌ به الكفايةٌ» فإذا لم يكن 
مُحتاجا» حرمت عليه الزكاةٌ وإن لم يَملك شَّيئَاء وإن کان مُحتَاجَاء 
حك اياي 

قال المَيمُوني: TE‏ يد لعجل الإبل 
والعَتَمْ جب فيها الرّكاةٌ» وهو فَقِيرٌء ويكونٌ له أربَُونَ شاه وتكونٌ له 
الصّيعَةٌ لا تكفيه» يُعطى من الصَّدقَةِ؟ قال: نَعم. وذكر قول عُمَر: 
أعطوهُم وإن راحث علّيهم من الإبل كذًا وكدًا. قلت : فلهذا قَدْدٌ 


لم يكن عَنيًا. وشَّرَط الخرقيع أن يكو المدقُوعٌ لا يُخْرِج المدقوع إليه 
إلى الغنى . 

6 قال في «الإقناع)1'؟: فلو كان في ملكه عُروض للتجارة قِيمَيّها ألف 
ديتار أو أكتّد لا يرد عليه ربځها- أي : لا يَحصّل له منه- قدرَ 
كتاقوة. عفاد له الخد الك كاة: 

(۲) على قوله في «شرح المنتهى): (قلتٌ: فلهذا قدرٌ من العَدَدِ.. إلخ) 
الصَّمِيدُ في قَولِهِ: «قلتُ) رَاجخ إلى الميمونئ . 


]ا[ ( الإقناع) "7/1١‏ 4). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا ُجزئ 


من العَدَدٍ أو الوّقتِ؟ قال: لم أَسمَغة. 

وله کا له عقاڙ وضيعةٌ يَستفلها عَشرَةُ آلافٍ في كل سي 
لا قاد ان كيده راكد ون الذ كا 

(وإن ف قادِرٌ على الشب) مدعا کا (للعلم) الشرعيٌ» 
(لا) إن فوع (للعبادة وتَعَذوَ الجَمعٌ) بين النُكشب وَالاسْتِعْالٍ 
بالعلم : (أعطي) من زكاة؛ لحاجته» وإن لم العلم لازمًا له؛ 
عدي تفعه» بيخلاف العبَادة 

ويجورٌ أحذه ما يَحتَاجُ إليه من كب العلم التي لا بد لمصلَحة دينه 
ودُنْيَاةُ منها. ذكره الشيحٌ تقيئُ الدين'. | 

(و) الثَلتُ : (عامِلٌ علّيهاء كجاب) يَبعنُهُ مام لأخذٍ زكاة من 
أربَابها ؛ (وحافظ, وكاتب. وقاسم) ومن يُحتَاحٌ إليه فيها؛ لذخولهم 
في قوله تعالى: ومین علب [النوية: .]٠١‏ وكان عليه السلا 
يعت على الصَّدَقَةِ شعاة ويُعطيهم عِمالتَهُم!''. 


اا مه ا ا ل NET‏ 
)١(‏ قال في «شرح الإقناع) بعد قول الشيخ تمي الدين» قلت: لعل 
ذلك عير ارج عن الأوصّافي؛ لان ذلك من جملة ما يَحتَا جه طالِبُ 
العلم» فهو کتفقته . 
[] أخرجه البخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم )٠٠٤٤٥(‏ من حديث ابن عمر. وينظر: 


.)۸٦1۲( «الإرواء)‎ 
.)١ ١ ه/ه١‎ ) (كشاف القناع‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

ل اداه 

(وشرط: كوثه) ا العامل» (مکلقا؛ لعدم أهاكة الصغير 
والمجئُونٍ للقبض. 

(مُسِلِمًا)؛ لأنّها ولايَةٌ على المسلِمِينَ» فاشْرط فيها الإسلام» 
كسائر الولايّاتٍ. 

(أمينَا)؛ لأنَّ غَيرَه يذَهَبُ بمال الرّكاة ويُضَيْعْهُ. 

(کافا)؛ لأنّها صرب من الولايّة. 

(من غير ذوي القرتى رم e‏ ومثلهم : مَواليهم- ؛ 
لان القضل بنَ عبّاس» وعَبك المططلب بنَ رَبِيعَة بن الخارت ال 
ول الله کا أن يَبِعَتَهُما على الصَّدقَةَء فأبَى أنْ يَبِعَتَهُماء وقال: 
(إنّما هذه أُوسَاحٌ الاس» وإنّها لا جل لمحمدٍء ولا لال محمّدٍ). 
رواةُ أحمد» ومسل مُختَصّرًا. 


)١1١‏ قوله: (كافيًا) لعل هذا الشرط مُتَضَمّنٌ لكونه عالمًا بفٌرائض الصّدَفّة 
فلا يكو المصتف أغفله. رم خ)1"". 

(؟) قال" في «الفروع»: في اسْتِرَاطٍ كونِ العامل من عير دوي القربى 
aE gate‏ 
كقر اة رث المال مو ولك ورالد والاظه: بلى) خلاقًا للشافعه 1" . 

7 أخرجه أحمد »)۱۷٥۱۸( )٥۹/۲۹(‏ ومسلم )۱١۷۲(‏ من حديث عبد المطلب بن 
ربيعة . 

[؟] «حاشية الخلوتي) (؟/117١).‏ 

[1] في (): «قوله: (وشرط كونه مكلف ... إلخ. قال». 

.(TY/© «الفروع)‎ [٤3 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


(ولو) کان (قنَّا), فلا تشرط خُرّيته؛ لحديث: (اسمغوا 
وأطيغوا» وإن استعمل علیکہ وا کر ا 
اوی وی و ا 

(أو) كان العامل (غنيًا) ؛ لخبر أبي سعيدٍ مرفوعًا: (لا 
الصدقة عي إلا لحَمِسَةٍ: لعامل» أو ر جل اشتراهًا بماله» أو غارم» أو 
غاز في سبيل اللو» أو مسكين تُصُدَّقَ عليه منهاء فأهدى منها لخي . 
رواه أبو داود» وابنٌ ماجه1"؟. 

ولأكرله نقيقاك إذا اعلة ريما وهو كيت لے كما کب عليه 
5 عْمَالِهِ فَرَائْضَ الصّدقةَ1"]» وكذا: الصديوا“. 

تراط ذُكوريه : أولى ؛ لأنّها ولاية. 

ل عامِلٌ (قدَرَ أجرته منها) أي: البّكاةٍ» جاوَرَٺ ثُمْنَ ما 

جا أو لا. نَصَّاء وذكرَة عن ابن عَمَرَ. 
(إلا إن تَلِقَت) الرّكاةٌ (بيده) أي: العامل (بلا تفريط) من 


ع 


)]1١[‏ أخرجه أحمد (۱۷۸/۱۹) »)١5١77(‏ والبخاري (1۹۳) من حديث أنس. 

[۲] أخرجه أبو داود »)١75(‏ وابن ماجه .)۱۸٤١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
8107:9). 

[5] أخرجه أبوداود »)١514(‏ والترمذي (1۲۱) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني 
في «(صحيح ابي داود) (۰ ٤١‏ ۱). 

]٤[‏ تقدم تخريجه (ص۱۹۲). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
۳1٦1‏ 


(ف) إِنّهِ يُعطى أجرَنهُ (من بيت المال)؛ لأنّ للإمام رز على عله يبن 
بيب المالء ورف الركاة على أهلهاء فإذا تلفت ت عن حَفَهُ في بيت 
المالٍ. ی ا گل ی 

ولهُ الأحذ» ولو تطوّع بِعَمَلِه؛ لقصّةٍ عمر"'. وله تَفرقَةٌ الرّكاةٍ إن 
ذد له» وكذا: مع الإطلاقيء وإلا فلا. وللإمام أن يُسَمَيَء أو يعد له 


طم 
8 | 
a‏ 
ال 


إِجارَة وأن يَبِعَشهُ بغيرهما. 

(وإن عمل عليها) أي: الرّكاة» (إمامٌ» أو) عمل عليها (نائية) ؛ 
أن جحبَاها الإمامُ أو نائ“ بلا بث عمال : (لم يأَحُذْ) منها (شَّينًا) ؛ 
لألدياكدر تترون ا 


بف 


(وثقبل شهادّة مالكِ”") مال مُرَكىء (على عاملٍ» بِوَضْعها) 


)١‏ قوله: ناي لكل المراة 5 0 ا 
بدليل التعليل أن له في بيت المالٍ ما يَكفِيه» وإلا فالعَامِلُ المستحقٌ 
نانك عزن الإمام إِجِمَاعَاء فالعْمُوم 00 مُرادًا . 

(۲) قال في «الفروع»: ومن وکل مَن يُفرّق زكاتة» لم يَأَخذ من سهم 
العامل سَيعًا. انتهى . (خحطه"'. 

99) قوله: (وثقبل سَّهادَةٌ مالك) المرادٌ بالمالك: جنشةء فلا يُقال: إِنَّ 
الواجدَ فقَط تَكففى سَّهادَتَهُ هْنَا. 
أو المُرَادُ: الوَاحِدُء ويكونُ ساكتًا عن كونه يَقضي بها أَمْ لاء وهو 


. سياتي تخريجه (ص‌۳۸۲)‎ ]1١[ 
«الفروع» (5/54؟١"). والتعليق من زيادات (ب).‎ ]۲[ 


بابٌ : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


ا ال كاة (في غير مَوضعها)؛ لال سْهادته لا تَدفْعُ عنة ر أ ولا 
َج إليه تفعا؛ لبراءته بالدفع إليه مُطلقَاء بخلاف شهادَة المْمَرَاء 
ونحوهم» فلا تقل لهُ» ولا عليه فيها. 

(ويْصَدّقَ) ربُ الال (في دفعها إليه) أي: العاملء (بلا يَمينِ)؛ 
لاه E‏ عبادته . (وتحلف عامل) أنه لم ها منه» (وترأ) 
ِن مُهدَتِهاء فتضيع على القُقَراءِ؛ لاله أمين. 

(وَإنْ ثبت َبَتَ) على عامل أخد زكاة من أريّابها, (ولو بشهادَة بَعض) 
نهم (لبعضٍ» بلا تخا بينَ عامل وشاهِدٍ: قبلت'» و(غرمَ) 
الان هل الكاننها عت ا 

(ويُصَدّقُ عامل في) دعوّى (دفع) زكاة (لفقير) 2 مِنها. (و) 
يُصَدَّقُ (فقيز في عَدَمِهِ) أي: الدّفع إليه منها. وظاهده: بلا يمين. 


مَعلُومٌ من بابد من أنه لا يه ١‏ نوي في يتل كلك وا ا يل 400 
من رَجلين» أو رحن 57 أو ر جل ويَمِين» ويتردّبُ على قَبُولها أن 
لقي لا يرجم عليه بقدر رّكاتِه. (م خ)1'؟. 

)١(‏ قوله: (قَبلَت وغَرِة) هذا التّمَدِيئ إنّما كان يَظِهَمْ لو عبر المصنّفُ 
بِقَولِهِ : وإن سهد بَعضّهم تعض ... إلخ. وأمًا ما عبر به من الثبوتِ» 
فلا يَحتَاحٌُ معَه إلى تقدير ١‏ «فبلَتْ»؛ لان الحق لا يجت إلا بقبول 
الشَّهادَةِ لا أن القبول يترئّبُ على ثُبوتٍ الحق. (م خ). 


[1] (حاشية الخلوتي) .)٠۱۷۸/۲(‏ 


ay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فيل من زكاة ا 

يقل إقرار عامل بقبض زكاقٍ» ولو بعد عَرْلِه > كحاكم قر ر بخكم 
بعد عَرْلِهِ . 

(ويَجُورُ کون حاملها) أي: الرَّكاةٍ (ورّاعِيها مِمّن مُنِعَها) أي: 
الرّكاة ؛ ليام مانع بين ككزازة من ذوي القربى : و كافِرًا. قال في 
«الإنصاف) : بلا خلا ا ا ا 

(و) الكابعغ: ( مُوْلّقْ200)؛ للآيّة. وهو: (السَّيّدَ المُطاعٌ فى ١‏ 
قشیرته» ممن يُرجَى إسلامه. أو يُحْشَى شَرُهُ1©)؛ لحديث ي 


وقال (ع): قَولَهُ: «قبلت). جوابُ دلوي و«غرم) جَوابٌ (إن ثبت )› 
(01) قوله: (ومُوَّلفٌ) أقسَامَةُ سِيَدٌ. 
() قوله: (المطاع في عَشِيرتِهِ) لعلُّ: ولو كات امرأةٌ. 
9 9 : (أو يُخْضَى شَدْةُ) لعلَُّ: ولو مُسلِمَاء خلانًا لما في «الإقناع». 
مه يشمل الوارج وعَيرهُم» كالعرب. (م خ)11. 
وصرّح في «الإقناع» بإعطاء الخْوَارِج 6 
وعبارة «الفرو ع)1"!: وهم رُوْسَاءُ قومهم. من يُرجَى إسلامه» أو 
كف شرو أو مسل بجی بعطييه قُوَةُ إيمانه» أو إسلامُ تظيروء أو 


[1] «حاشية الخلوتي) .)١79/57(‏ 
[5] «الفروع» .)۳۲۹/٤(‏ 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجرَئ 00 
/ 


سَعيدِء قال: بعت علي وهو بالمن بِذَهَيبَة هَيبَةِ» فقسمها رسول الله كله 
بين أربعة تَفَرِ: بن حي الي و ن هر لد 
وَلقَعَة بن غلاة اعامري» كم أحدٍ بتي كلاب . . وريد اكير الطائيئ 
ثم أَحدِ بني نبهانَ. فعَضِبت فرش وقالوا: ار ج 


وتَدَعْنَا؟! فقَالَ : اني إِنّما فَعلتُ ذلك ؛ لاتالمَهُم» . متفق علييا"؟. 


قال أبو عبيد الاسم بن سلام: وإنّما لى حب من أموالٍ آهل 
لين الصَّدَقَةُ 

(أو يُرجَى بِعَطِيته قََةُ إيمانه)؛ لقولٍ ابن عباس في المْلَمَةِ لوبهم 
م قوم كانُوا یاو رسولٌ الله یاو وکا رسول الله اة يرصح 
لهم مِن الصَّدَقَاتِء فإذا ا مِن الصدقَة؛ قالوا: هذا دِينٌ صالحٌ. 
وإن كان غير ذلكء عابُوة1"؟. رواةٌ أبو بكر في (التفسير) . 


وعن أحمد: انقِطَاحٌ حكمهم» وفاقًا لأبي عَنيقَةَ ومالك. 

وعنة : مع کفرهم» وفاقا للشافعي . 

فعليهما : 7 سَهمُهم على بقئّة بقية الأصئّافٍ, أو عدف في مَصَالح 
المسليية» تف عله قال المجد على بقفة الاأصناف» - 
خلافًاء إلا ما رَوَى عتل.. ور النصٌ الشابق» ولم یذ کر له 


13] أخرجه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم .)١١515(‏ 
[] أخرجه ابن جرير في تفسيره )515/١1١(‏ . 


rJ‏ حاشية با بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(أو) يُرجَى بعطيّنه (إسلامٌُ تظیره)؛ لان أبا بكر أعطى عَدِيٌ بن 

والربرقانَ بن بدر» مع خحشن نِيّاتِهمَا وإسلامهما؛ رجاءَ 

(أو) لأجل (جبايتها) أي: الرّكاة (مِمّن لا بُعطيها) إلا 

رای لأجلٍ (دَفع عن اللي أن 000 فى أطرَافٍ بلادٍ 
الإسلامء إذا أعطوا + ين الزكاة كوا الكُقارَ عن تليهم من المسلمينء 
وإلا فلا. 

(ويُعطى) مُوَلفٌ من رَكاةٍ (ما) أي: قَدْرَا (يَحصّل به التأليف)؛ 
لاه المقصود. 

(ويقبل قولَهُ) أي ال ن ر لاله 
لا د إلا منه ا قبل قله (أَنه مُطاعٌ) في عَشيرَته إل بيه )؛ 

وغلم منه: بَْقَاءُ * مُولمَة؛ لان الاي من آخِرٍ ما ترل» وصَكحت 
الأحادِيثٌ بإعطاثهم . 

ودَّعوّى الاستغتاء عن َلْفِهم : خارج عن مَل الخلااف, فان 
د زوش فيح فيما إذا إذا اح إليه» م ر مَصِلحَة . 


)١(‏ قوله: (عَدِيٌ بن حاتم) بكسر المَاءِ. قاله سینا (ع ب ط). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 
طط ات 
ِسْفُوطٍ سَهِيِهِمِ 

فإن تَعذّرَ الصّرفٌ لهم: رد على باقي الأصئافٍ. 

ولا يحل لِلمُسلِم ما أده ليكفٌ ١‏ شه كأَخذٍ العامل الهد 

(و) الخامسش: (مُكاتبٌ) قَدَرَ على تُكشب» أو لا؛ لقَولِه 59 
طوف ارا »> راربة: ٠.‏ (ولو قَبِلَ حول نَجْم) كتابة؛ لكلا جل 
ولا e‏ فتُفْسَحٌ الكتابة . ۰ 

(ويُجزئ) من علَيهِ رَكاةٌ: (أن يَشْتَرِيَ منها رَقَبَةَ لا تَعتِقُ عليه) 
َرَحِم » أو تَعلِيق» (فیعتقها) عن زكاته, وقاله ابن عباس؛ لَعُمُوم قوله 
تعالى : ووي اراب وهو متتاول للقن بل هو ظاهڙ فيه؛ لان 
الوقن إذا ل ات إليه. وتقديدها: وفي إِعمّاقٍِ الرّقاب. 

(و) يُجرئ ٤‏ من عليه رکا : (أن دی بها أسيًا مُسلِمًا) نكا ؛ 
لاله فلك رة من الأسرء فهو كفك القِنّ من الوق وإعزارًا للدّين. 

قال أبو المعالي : ومثلة : لو دَفعَ إلى فقير مُسلم عَرَمَهُ ار مال 
لیدفعَ جور . 

و(لا) يُجرئ من عليه ركاه (أن يُعتِقَ ئه أو مُكاتبة, عنها) أي : 
عن زكاته؛ لان مام جب اه ويا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لط السام اع نی ارد 
وكذا: لا يُجِرَئٌ الدع منها لمن عُلّقَ عِتَقُهُ بادا مال0©)؛ لاه لا 
ملك بالتّمليك» بخلافٍ المكاتب . 
ولو أَعّقٌ عَبدًا مِن عَبِيدٍ تَجَارَةِ: لم يُجزئةُ؛ لان الزكاةً في قيمتهم» 
أعتق) إمام» أو (ساع منها) أي: الرّكَاةِ: (فوَلاؤُة 
للمسلمين)؛ ا نائئهم. وما عه رب المال منها: فولاوٌةُ لَه 
(و) السَادِسٌ: (غارم) وهو صَربَانٍ : 
لأول: (تَدَيّن لإضلاح ذاتٍ بَيْنِ) أي: وَصْلٍِء كقبياتين» أو أهلٍ 
فريتين» ولو ذِمُيينَ» تَشْاجَرُوا في دِمَاءٍ أو أموال» وخيفٌ منه» فوط 
ع وأصلح بيتهُم» والترمَ في ذمّتِه مالا عِوَضَّا عمًا بَينَهُم؛ 
سكين الفتئة . فقد اتی معوومًا عظيما » فكانٌ من المعدوفٍ مله عنة 
من الصَّدَفَةٍ سبي بسَادَة القوم المصلحيت. وكاتت العربٌ 
تفل ذلك » فيتككل الو جل الحمالة - بقح الحاء - ثم تخؤج في القَبائلٍ 
سال جنك ان زه ت ا ا لك ر باتك اا ت 
وفي مَعتاهٌ: ما ذكره بقوله : (أو تحَمّلَ إتلافا"» أو نَهبَا عن غيرِه) . 


)١(‏ قوله: (بأداءٍ مالٍ) ك :إن التي كذَاء فأنتَ غخة 

(۲) قوله: (وغارِمٌ) أقسَامُة سبع 

(۳) قوله: (أو تَحَمّلَ إتلاقًا» ۴ 757 لأجل سكين الفِتّنء كما 
هو مُقَتَضَى «(الإقناع). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا ُجزئ 


أذ من زكاقٍء (ولو) كان (غَيًا)؛ لاه من المصالح العامة 
فأشبة المؤلُفَ والعَاملَ. (ولم يدغ من ماله) ما تَحَكلَه؛ لأنّه إذا دف 
منه» لم يَصِرْ مَدِينًا. وإن اقتَرَض ووَفَاةُ: فلَهُ الأحذ لوقائه؛ لبقَاءِ العُدم 
(أو لم ا فله الخد لظاهر حديث قَبيصّة'. ۰ 

(أو) كان ما رمه (ضَمَانًا)؛ بأن صَمِنَ غَيرَه في دَينِء (وأعسّرَا) 
أي: المضمُون والصَّامِنُ فیکل منهما الخد من زكاة؛ لوفائه. 

فإن كانًا مُوسرئن» أو أحَدهُما: لم يجز الَف إليهماء ولا إلى 
ا 

الثاني من صَربَي م ما أشارَ إليه بقوله: (أو تَدَيّن لشراء نَفسِه 
من کار أو) تدَيّنَ (لتفسِه في) سِيءٍ (مبَاح. أو) تدَيّنَ لتفسِه في 
شَيءٍ ( مُحَرم) 0 منهُ» (وأعسَر) بالدّين؛ لقولِه تعالى: 
«والْعدرمِينَ4 [اترية: 

(ويُعطى) غارم (وَفَاءَ دينه كمُكاتب)؛ لاندفاع حاجَتهمَا به. 

ودين الله: كدّين الأدمع. | 


)١(‏ وقبلَ: يَجورُء أي: يجورُ أن يُعطى الأصيل أيسّاء إن كان الأصيل 
و 2 2 1 و . ۲ 
مُعسِرًا والحميل مُوسِرَ. (فروع)1١.‏ 

(۲) قوله: (ودَينُ..) أي: كرّكاق» وكفارَةٍ اعْسِرَ بهمَا. 


[1] أخرجه مسلم )٠٠٤٤(‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي . 
[۲] «الفروع) .)۳٤١/٤(‏ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الارادّات 
[rvs j‏ بطين على شرح منتھی ر 
(ولا يُقضى منها) أي: الرّكاة (ذَينْ على ميّتِ)؛ لعدم أهليّته 
لقبولها» كما لو كفنةٌ منها. وسّواءٌ كان استَدَائَهُ لإصلاح ذات بَيِن» أو 
(الشابع: غاز)؛ لقوله تعالى: #وؤ سيل لهه [التوبة : 
٠‏ (بلا دِيوَانِء أو) له في الذدَّيوَانِ ما (لا يكفيه) لعَرُوه. 
(فيعطى) ولو عَنيا؛ لاله لحاجة المسلِيينَء (ما يَحتَاجُ) إليه 
(لغزوه) ذهَابًا وإيابّاء وثْمَنَ سلاح ودرع وفرّس إن كان فارسًا. ولا 
يُجزئٌ إن اشتراةُ رب مال» تم دَفَعَهُ لعّاز؛ لأنّه كدفع القِيمَةِ. 
او و Yin, A O E SSG a.‏ 
(ویجزی) أن يُغطى من زكاة: (لحج فرض” ' فقير وعمرته ( 
فُعطى ما يحځ به فَقيد عن تفسه» أو يَعَمر› أو يُعينُهُ فيهمَاء 
لحديث : (الححّ والغمرة في سَبيل الله). رواه أحمدًظ'. 
قال فى «الفروع) : ويتوجة : أن اباط كالعرو. 
)١(‏ قال في «الفروع): ظاهِرُ كلام اح والخرق : جُوارُةُ فى التّفل 
ا صكّحة > بَعضْهُم . 
(۲) جواز دفع الرّكاةٍ في الححجٌ والعُمرَةٍ من المفردَاتِ. 
واخمَار المودق عَدَّمَ الجواز» وَقَافًا للثَّلانَةِ. 
(۳) ولو لم يجب الح والعُمرَة؛ لِفْقَرِ. 


1١ 
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[1] أخرجه أحمد )۲۷۲۸١( )١70/45(‏ من حديث أَمٌ مَعقِلٍ الأسدية. وقال الألباني 
في «الإرواء» (۸1۹): صحيح بدون ذكر العمرة» وأما بها فشاذ. 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا ُجزئ 


و(لا) يُجرَىٌ: (أن يَشْتَرِيَ) مَن وججت عليه رَكَاةٌ (منهاء فَرَسا 
يحبشها) في سَبيل الله (أو) أن يَشتَريّ منها (عَقَارَا يَقِفُهُ على 
الغْرَاة)؛ لعدم الإيتاء المأمُور به . 

(ولا) پُجزئ من وَجبٹ عليه رکا : (عَزَؤةُ على فَرَسِ) أو ج 
ونّحوه (منها) أي: رَّكاته؛ لان نَفِسَهُ ليست مَصرفا لرّکاته كما لا 
يقضي بها ديه . 

(وللإمام شراء فرَسِ برَكاةٍ رجلٍ. ودَفعُها) أي: الَرس (إليه) 
أي : رَبُ الرّكاقٍ» (يَغزُو عَليها)؛ لاه م ) منها بدفعها للإمام . 

وتقدّم: ارمام رَد زكاة وفِطرَةٍ إلى من دنا منه . ۰ 

(وإن لم يَغْزُ) من أذ فَرَسَاء أو عَيرهاء من الرّكاةٍ: (رَدُها) على 
إِمَام؛ لأنّه أعطي على عَمَل» ولم يَعمَلْهُ. نقَلَ عبد اللّه: إذا خرج في 
سَبيل الله» أكل من الصَّدَقَةِ. 

(الامن: ابن السّبيل)؛ للآية. وهو: المسَافِدُ (المُنقطعُ بغير 
بلدو» في سفر مُباح, أو) في سَفر (مُحَرّم وتّابَ) منة؛ لان التّوبة 
52-2 ٍ 


iis‏ ن سَبيلٍ في سَفرٍ (مكرُوو)؛ للنهِي عنة» (و) لا في 
سَمَرِ (نزهَةٍ)؛ لال بحاجة إل 


)١(‏ ظاهر كلامهم: لا فرق بين السفر الطويل والقصير. لكن قال ابن 
تصر الله : يُوْحَذُ مِن قولهم : «المنقطع به): اشتراط طوله. (عثمان). 


Gay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ومن يُريدُ إنشَاءَ سَمَرِ إلى غير بلّدِه: فليس بابن سَبيل؛ لان الشبيل 
الطريق. وجي من بعر بِلّدِه ابن سَبيل؛ لملارَمته لهاء كما يُقَالُ: ولد 
اليل لمن يکثر خُرُوجةُ فيه. و: 0-5 الما لطيره؛ لملارّمَتِهِ لَهُ. 

(ويعطى) ابن سَبِيلٍ (ولو وجَدَ مُقرضًا : ما يغه بَلَدَهُ) ولو مُوسِرًا 
في بلدِه؛ لعجزه ْ عي يدوو ايه أو 
ضاع من أو غُْصِبَ فَعَجَرٌ عنه. 

(أو) ما عه (مُتَهَى قصدِهء وعَودَهُ إليها) أي: بلَده» كمن قصَدَ 
بلدا أو سافرَ إليه» واحتاج قبل وصُولِه : فُعطى ما صل به إليه ثم يَُودُ 
به إلى بِلَّدِهء بخلافٍ مُنشئ السَفَر؛ لان الظاهر أنه إِنّْما فارق وطتة 
عرض مقصُودء وشرّع فيهء فإذا قُطِعَ عن بعَدَم بر حصّل له 
صَرَرٌ بضَّيَاع تَعبه وسَفَرِه. والمريد إِنشَاءَ سَفَرِءِ لم يَضِعْ عايه سيءُ» بل 
مَقَامُهُ يبلّدِه مَظِئَهُ افق به. 

ويُقجلُ قول ابن الشبيل: في الحاجة. إن لم يعرف لَهُ مال بالمحل 
الذي هُو به وفي إرادّةٍ الوُججوع إلى بلدِهء بلا بيْنَ. 

(وإن سَقَطْ ما على غارم) من دين (أو) سقط ما علّى (مكاتب) 
من مال كتابةء (أو فصل مَعَهُما), أي: الغارم والمكاتب شَيءٌ عن 
لوَفَاِ (أو) فصل (معَ غازء أو ابن سَبيل شَيءٌ بَعدَ حاجَته: رد) 
غارف أوفكاتك ا رک )ا ا راو« ا 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يجزئ 


قَصَل معَه شي من 0 ومُكاتب» وغازء وابن ميل (ما فَصَلّ) 
7 يذه مواعى ع فان صرّفه في ج جهته التي استخق أخذه لهاء 


وإلا استرجعٌ منه . 

ويز هؤلاج) الأرتعة» وهم: الُقرافء والمساكيئ والعايئو 
على الرّكاةء والمؤلّفةٌ: ( يتھ يتصرف في فاضِلٍ بما شَاءَ)؛ ااا 
أضاف الرّكاةً إليهم بلام الملك» ثم قال: «إوَفي الرقاب وَالْمَدَرِمِينَ 
وف سيل الله وين ن لبيل 4 [التوبة: ۰ ولاهم يأَْذُونَ الرّكاة 


ت 
و 


لمعّى يَحصُّلٌ بأَخَذِهم: وهو: غِنى المْقَرَاءٍ والمساكين» وأداءٌ أجر 
ا وا ا و ا عدون لمش لا 
يحصّل بأحذِ الرّكاةء فافترقوا. 

(ولو استَدَانَ مُكاتبٌ ما) أي: مالا اداه ليده و(عتقَ به) أي : 
بأدائه» (وبيده) أي: المُكاتب (منها) أي : کا (بقذره) أي : ما 
استَدَائَهُ: (فلهُ) أي: المكاتب (صَرْفَهُ) أي: ما بِيَدِهِ منهاء (فيه) أي : 
فيما اسبَدَائَهُ وعتّقّ به؛ لاله مُحتاح إليه بسب الكتابة. 

وما أَحَذَهُ غارمٌ فقي لقَضَاءِ دَينه: لم ي يجڙ له صَرفه في غَيره . وإن 
ذف إليه لفقره: جارٌ أن يَقضي به ديه 


e 


(وتجزيه) أي : زكاقٌ (وكفارة وحم كتنر عا (لصَغيرٍ 
لم يأكُل الطَعَام) لصِكّرهء ذكرًا كان أو أنثى ؛ للغموم. فيصرف في 


حاشية أبا بطي شرح منتھے ‏ الا ادات 
0 بطين على شرح منتهى الإر 


جرَةٍ رَضاعِهء وكسوته» وما لا بد له منهُ. (ويقبل) له وليه (ويقبض 
لهُ) أي: الصّغيرٍء الرّكاةً والكقّارةً والهبة ونّحوّها: (وَلَيْهُ) في ماله . فإن 
ا فمن يليه N a‏ والهلاك 
اك ون راف ارات باكر بست( لماه E‏ 

(و) تج زكلً» وكمّارة» وتحزهما: (لقن بعص حر ببسبيه) 
أى لض ال :فن ا ع يأخد من ركاة صف كاد 
كن بون الله خف واخن تلت E E‏ 

(ويشترط) لإجرَاءِ زكاةٍ: (تمليك المُغطى) لَهُ؛ لِيِحصّلَ الإيتاء 
اعارذ بو ا ايرو لا كو ليها ؛ 

وكذا: لا يُقَط ا ا سي 
وتقدم. کا أبو عُبِيدِ» وابنٌ عَبدٍ البرٌ: إجما 


\ n 
م‎ 
ص‎ 

$ 
ما 
م 
a‏ 

1 


أ 


(وللإمام قصَاءُ دين عن) غارم (حَيّ) من زكاةٍ بلا إذنِه؛ لولايته 
عليه في إيفائه» ولهذا يُجِيِدَهُ عليه إذا امع . 

(والآأولى لهُ) أي: الإمام: دَفعُ زكاةٍ إلى سيد كاتب. (و) الاؤلى 
(لمالك) مُرَك : (دفغها) أي: الرّكاة (إلى سَيّدِ مُكاتب ؛ لرَدّه)» أي : 


() قوله: (إبراءً ققير) إن أبرأ رَبُ الدّينٍ مديتهُ بتيّة الزكاقء لم تُجرِثْة عي 
كان أو دیا و كذا لی أخال الفقراء بالرّكاةٍ؛ لعدّم الإيتاء المأعوو يه 
رف ف وكاة ان ارا 


واختار الشیځٌ: تجزئه مِن ركاة دنه إذا تَواهٌ. 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئّ 


/ 
سيد المكاتب (ما قبَضّ) من زكاةٍ من مالٍ كتابَق» (! إن رَقَ) مكائب؛ 
(لعَجر) عن وفاء كتايته؛ لاه لم يَحصّل التق الذي لأجله كان 
لأَخد. 

و(لا) یرد سَيْدُ مکاتب (ما قبض مُكاتبٌ) من زكاة(" ودف 
لسَيّدِه ثم عجرّء أو مات ونّحوهء ولو بِيَدِه؛ لان کون لسَيّدِه2"©. 

(ولمالكِ) مُرك: (دَفْعُها) أي: الرّكاةٍ (إلى غَريم مَدينٍ) من أهلٍ 
لرّكاةٍ (بتوكيله)» أي: المدين. (ويَصِحٌ) ت وكيل مَدين لرَبّها في ذلك 
(ولو لم يَقبضّها) مَل 

(و) لمَالِكِ دف الرّكاةٍ إلى غَريم مَدِين (بدُونه) أي: توكيلٍ 
المدين. نَصَّاء لاله دَقَعَ لبّكاةً في قضّاءِ دين المدين» أشبَة ما لو ددّعها 


رم رد 


إليه» فقَضَى بها ذَينَهُ. 


)١١‏ قوله: (لا ما قَبِضّ مُكاتبٌ) يَعنى من البّكاة) إذا عَجَرَ أو مات وتحوه» 
ولو كانت بِيَدِه؛ لأنّهُ إِذا کون لسكدو. (حاشيته)1١؟].‏ 
(۲) وفي في : لو عَجَرَ- أي: المكاتبُ- أو ماتٌَ» وبِيَدِهِ وَفاكٌ أو 


شع 


يئا ثم عَجَرَ٬‏ والعِوّض بِيَدِهِ فهو لِسيّدِ . 
RR «‏ 


]1[ «إرشاد أولي النهى) .)551/١(‏ 
[۲] «الإقناع» .)٤۷۲/۱(‏ 


7- حاشية أبا بطين على شرح متهى الإراقات 
ر 
( قصل ) 
قن أي له أخد شَّيءِ) من رَكاقٍ أو كقارة» أو تذر» أو غيرها : 
(أبيح لَه سُوَالَهُ) ل لظاهر حديث : «للشائل حَقٌ» وإن جاءَ على 
فرس)! اآو ورا طق عده الى تي اله 
وغل منه: أنه تح سُوَالُ ما لا بباح أخدة. وقال أحمدٌ: e‏ 


دس 


ل يا ولم رخص فيه إلا ئه تين الأب والولد أيه 
(ولا بأس مسأل شرب المَاءِ). نضّاء واحتَځ بفعله عليه 
السلا" وقال في العَطشَانِ» لا يَسِتَسْقِي: يكون أحمَقّ. ولا باس 
بالاستعارة» والاقتراض. تَصًا. وكذا: تحؤ ششع التعل. 
(وإعطاءُ السْؤَّالِ): جمغ سائل» (مع صدقهم: فرض كفاية)؛ 


)١١‏ قوله: (أبيخ له سؤالّه... إلخ) ولأنّهُ لم نكر اة على من سَألَهُ من 
الزكاةٍ إذا كان من أُهلِهًا. وقال أُحمَدُ عن هذا الحديث : ليس له أل . 
(۲) قال في «الاختيارات): مَن سأل غَيرَهُ الذّعَاءَ لتفع ذلك العّير» أو 
تفعهماء أَثيت» وإن قصَدَ تفع تسد هي عن كسْؤَالٍ الالء وإن 
كانَ قد لا يََنّمْ. 
وقال أبو العئاس في «الفتاوى المصريّة) : لا بَأسَ بطلب الئاس الذَّعَاءَ 


[۱] أخرجه أحمد (554/7) »)۱۷۳١(‏ وأبو داود )١775(‏ من حديث الحسين بن 
على . وضعفه الألبانى 2 ( الضعيفة ) (۰)۱۲۷۸ و«(ضعيف أبى داود) (555). 
[J‏ أخرعحه ملم( © من ديت »عابر دين غبت الل 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 2 
/ 


لحديث: «لو e‏ فلح من رده" '. احتځ به ا أ 
بن الشائلَ إذا قال: أنا جائِعٌ» وظهّرَ صِدْفُهُ وجب إطعامه. 
وإن سألوا مطل لير مُعينٍ ا 
إبرار لقعم ما هو إذا قي على مُعيّنِ. وإن مهل حال الشائل: 
فالأصل عدَهُ الوجوب . وإِطعَامُ ما ب فُرض كفَايَة . 
(ويجبُ20© قبول مال طب أنَى بلا مَسَأَلَةِ» ولا استشرَافٍ 


عضهم من بعض» لكن أهل القضل نوو أن الل طا ا 
الذَّعَاءَ إذا دعام كانَ من الأجر على دُعائه أعظم من أجرها لو دَعَا 
ِنَفْسِهِ وحدّها. (ح إقناع"'. 

)١(‏ قوله: (ويجبُ... إلخ) هذا ميد فيما يَظِهَدْ بما يأتي» وهُو ما إذا عَلِمَ 
أنه أعطى ياء نه يجب الردٌ. 
ثم هذا أيضًا مُمَيدٌ لما يأني من قَولِهِ: «وكرة رَد هبق وإن قَلّت» أي 
ا 
والحاصل: أن ما يدم للشخصٍ على سيل التبوع على ثلاثة أقسام: 
قسم يحرم رده وقسم يجب رَذّه وقسم يُكرَة هُرَدةُ. وانظر: هل هناك 
E‏ رده أو يُسث؟ . (عثمان)5"1. 


[۱] ذكره ابن عبد البر فی «التمهید» )۲۹۷/٥(‏ من حديث الحسين بن على . وقال ابن 
عد رصي AE‏ 

: TE (حواشى‎ ]۲[ 

[؟] (حاشية عثمان) .)0715/١(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
نفس0"©) نقل الأثْرمُ : عليه أَنْ يأخذه؛ لقَولِهِ عليه الشلام: «خحذ1']. 
وعن امد اهنا ردم وقال: دَعتا كود أَعِرَاءِ. ويأتي في «الهبَة) : 
رك EO‏ 

و المال ر آر یی ا رَدُةُ. وكذا: إن استشدفت 
شه إليه؟ ان قال: سیت ان لان بكذاء ونحؤه . 

ومن أعطي سينا لوقه فشن أَحمَدٌ عدم الأغذ» > في رِوَايّة . 
وَالأولى : العمل بما فيه اا 

(وقن سألّ واجبًا) کمن طلّب شَّينًا من رَكَاةٍ (مُدٌعَِا كتَابَةٌ) أي 
أنه مُكاتت» (أو) مُدَّعِيًا (غرمًا) أي : آنه غارم» (أو) مُدَّعِيًا (أنَّه ب 
سَبيل» أو) مُدّعيًا (قَقرَاء ورف بغِتّى) قَبل: (لم يُقبَل) وله إلا 
بة)؛ لا الال عَم ما اذّعاةٌ. 

وإذا تہ ثبت أنه ابن سَبِيلٍ : صُدَّقَ في إرادّة السَمَرء كما تَقدّم بلا 


)١‏ قوله: (ولا استشراف... إلخ) فشر إبراهيمٌ الحربيٌ الاستشراف بأنه 
تطلب للشيءِ» وارتفاع ل وتَعَدُض ل 
و ی ا ا ET‏ :تعمل 


لاء أو: لعلَهُ بيعت لي» فلا بَأسَ بالودٌ. 
(۲) قوله: و أحمَد عَدَمَ الأحذ) ا الأخمل يمدق . 


[1] أخرجه البخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم )۱۰٤٥(‏ من حديث ابن عمر» عن عمر 
ركع «الإقناع) .)458/١(‏ 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


يمين . 01 قوله : ا غاز. جرم به الموفق. وفى «الإقناع), وقال: 
ويكفي اسْتِهَارُ الغرم لإصلاح ذاتِ الین 

(وهي) ف اة (في) الا (الأخيرة) إذا 0 فقرًا من 
عر ف بِعْنّى : (ثَلانة رجال) ؛ ایت :إن المسألة لأحد إلا 
ثَلاثَةِ: ر جل أصابتةُ فاقةٌ حى يَسْهَدَ ثَلائَةَ من دوي الحجا من قومه: 
لد أصابَتُ فلاتًا فاقَةٌ» فحَلّثُ له المسألة حى يُصيب قَوَامًا من عيش» 
أو 0 من عيش ) . رواة مسلكه1' .١‏ 

(وإن صَدَّقَ مكاتبًا سَيِدُهُ): قبل» وأعطي» (أو) صَدَّقَ (غارما 
غريمه) أنه مَديئه: (قبل, وأعطى) من الدّكاة؛ لان الظاهر صدقه. 

سوب سي وا د 

ية (أو) ادّعَى (فَفْرَاء ولم يُعرف بغتّى)؛ لأنَّ الأصل عدَمُ 
00 فلا ا رة به . 

(وكذا): يُقلد (جلد), بقتح الجيم وسُكونٍ اللام» أي: صَحيحٌ 


)١(‏ قوله: (الغُرم... إلخ) أمّا إذا اذَعَى العْرمَ لإصلاح ذاتٍ البين» فيكفي 
الاشتهاز» قاله في «الإقناع). أ يَقُومُ الاشتهاه مَقَامَ البيّتَةِ. و كذا: 
إن اذَعَى العَرْوَ فَإنّهُ يُقبل قَولهُ. ذكره في «الإقناع» أيضًا. 

0 قوله : (سِدَادًا) السَدَادُء بالفتح: القَصدُ في الدّين والشبيل» وبالكسر: 


[۱] أخرجه مسلم )٠١٤٤(‏ من حديث قبيصة بن مخارق» وتقدم (ص۳۷۳). 


ZE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادات 
(اذْعَى عَدَمَ مَكسب)» ويُعطى من زكاةٍ (بَعَدَ إعلامه) أي: الجَلْدٍ 
وججوباء (أَنّهُ لا حط فيها) أي: الرّكَاةٍ (لعَنِيّ ولا قوي مكتسب)؛ 
لحديث أبي داو و في الو مجان اللّذَيْن سألاةء وفيه : : تيتا النبي اة 
فالتا من الصَّدقَة فصَعَدَ فينا انر فرآَا جَنْدَئْنء فقّال: (إنْ شع 
اعد كاه ولا عط فيها لعَوعء ولا قوی مكشيب]6. 

(ويحمٌ أخذ) صَدَفَةِ (بدَعوَى(© ني فقرّاء ولو من صدَقةٍ 
تطوع )؛ لقوله عليه السَلام : (ومَن ا بغير م كاد كالذي 


0-0 


وى و 


ياكل ولا ي يَسْبَعُ» ويكونٌ عليه شَّهِيدًا يوم م القيامة) . متفق عليها"'. 
(وسُنّ: تَعمِيمُ الأصتاف) أي: أهل الرّكاة التمانية (بلا تفضيل) 

يهم (إن وجدّت) الأصئاف, (حيتٌ وجب الإخرَاٌ) وإلا عَم من 

أمكن؛ روجا من الخلافي. وليَحصّلّ الإجرَاءُ بقين. وهذا قول أبي 


)۱( و ا e‏ 4 يءَ من 
i‏ 7 7 كما تَقَدّمَ ويَجبُ عليه ا في هة الخالة: 


۳ 5 


]١[‏ أخرجه ۳ داود )١7575(‏ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن رجلين 
أخبراه» وصححه الألباني في «الإرواء» .)۸۸١(‏ 

. ومسلم (9؟5١٠) من حديث أبى سعيد الخدري‎ ١5569 اجه البخاري‎ [YJ] 

[۳] (حاشية الخلوتى) (۱۸۸/۲). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


ااا ن ا ر اول ات ها طا خاو دك 
E‏ الح es‏ 

(و) سُنٌ: (تفرقتها) أي : د (في آقاربه الذينَ لا تَلرَمُهُ 
مُؤَْقْهُم) كذّوي رَجمه» ومن لا يرنه من نحو حو أخ وِعَمٌ (على قدر 
حاجتهم) فيَزِيدٌ ذا الحاجة بقدر حاجته ؛ لحديث : «صَدَقَتُكَ على ذي 
القرابة صَدَقَةٌ وصِلَة). رواه الترمذيّ» والنسائك!'؟. ا 
فأقردب . 

(ومن فيه) م ِن آهل الرّ كاة سَبَبَانِ) كفْقِيرٍ غارم أو ابن سَبِيلٍ : 
(أخدّ بهما) أي : السّبَبيْن, » فیعطّی بفقره کفایته مع عائاټه سه وبعُرمه 


ما يمى به دينه. 


هه 


)١١‏ قوله: (ما ظاهدة خلاف ذلك) 05 مُراده: ما تقدَمَ من قوله: 
(ويُعطْيَانٍ تمام كِفاتَتِهِمَا مع عائَلتِهما سَنَةَ) فيكونٌ ما يُعطاه الفقير 
أ كر ما يُعطاةُ المسكِينٌ. 
(؟) قوله: (وقد يَتكلّفُ الجَمعٌ بيتهما) لعلّهُ ب a‏ 
الاب على : ما إذا كان الشَّيِءٌ كِيًا يَحصّل به كفاية الجيع» وما 
هًا: إذا کان لا يَحصّل كفاية الجميع› لا أعلم . 


]١[‏ ا الترمذي (/2)15 والنسائي (T۸۱)‏ من حديث لمال بن عامر. وحسنه 
الألباني في «الإرواء) (۸۸۳). 


TAT‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَّهى الإرادات 

(ولا يَجُورُ أن يُعطّى بأحدهما) أي: السببين» (لا بعينه)؛ 
لاختللافٍ أحكايهمَا في الاستقرار وعَدَّمِه. 

(وإن أَعطِي بهما) أي : السَبَبيْن) (وغین لكل سب قَذوْ) مَعلُوةٌ : 
فذاك Cl).‏ يُعيّن لكل سَبَب ب قدر: (کان) ما 108 (يَيتهُما) أي : 
الشببین (نصفين). 

وتظهر فائدته: إن وُجِدَ ما يوج الد . 

(ويُجزئ: اقتتِصَارٌ) في إِيتاءِ رَكاةٍ (على إِنسَانِ)» وهو قول عُمَرَ 
وحذيفة» وابن عباس» (ولو غريمَةُ) أي: المرّكي» (أو مُكاتبَة, ما لم 
يكن حيلة0" ) ؛ لقوله تعالى : مون فم ا E a‏ و هه 
حير لَكُمْ 4 [البقرة: »]007١‏ ولحديث مُعاذٍ جِينَ بِعنَّهُ إلى یر 


)١(‏ قوله: (ولا يجوز أن يُعطى ... إلخ) قال في «الإقناع») ٠‏ بعد تمثيله 
لذَلِكَ بالعارم المَقِير: لاختلافٍ أحكامهما في الاستقرار وعَدّمِهِ. 
انتهى . 
ومقَضَاهُ: أنه لو الح السّببانِ؛ بأن كان نكا يتل برو ال جدة 
كالاريعة الأول ا لا يَستَقَدٌ به کالا فاه ران يُعطى 
بأُحدِهما إذاء فتأئل. (عثمان)". 

١؟١)‏ قوله : (ما لم یکن جِيلَةً) نضا ند ظا نيان تتفي الجا مالف" كي يدل عانة 

.)١5 تقدم تخريجه (ص6‎ ]١[ 


[۲] «الإقناع» 78/١١‏ 5). 
[۳] (حاشية عثمان) .)571//١١(‏ 


اب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا ُجزئ 07 


فلم يُذكر فى الآيّة والحديث إلا صِيْفٌ واجِدٌ. ولاه لا يجب تَعمِي؛ 


نص الإمام . 

e‏ : مَعتّى الجيلة : أن يُعطيّه بشَرطٍ أن يردها عليه من 
يِه ؛ لأنَّ من شَّرطِها تمليكا صَحيبحاء فإذا شَّرَطَ الر ج وع» لم يوجد. 

ع 

قال في (الاختيارات)1"!: إذا كان له دين على مَن يَستَحِقٌ الزكاةً 

فأعطاةٌ وشارَطة أن يُعِيدَها إليه» لم يز 


وكذا: إن لم يّشترطة» لكن قَصَدَهُ Tee‏ 
وذ كر الشيخ الموفق آنه حصّل مِن كلام أحمَد آنه إذا قصَدَ بالدفع 
ا الوا لأنيا المع داز يَصرفها إلى تفعه. 
«فروع)1'!: وفي جواز دفعها إلى من يرنه بفٌرض أو تَعصِيب تسب أو 
وَلايٍ كالخ وابن العم روات 
الجوارٌ» نَقَلَهُ الجمَاعَةٌ وفاقًا لأبي حَنِيفَة كما لو تعذرّت راان 
قبل رَكاةً دَفَعَها إليه قريبة فلا نفَقَة نقَقَة. وإن لم يقل وطالبَهُ بتفقته الواجبة 
0 ولاتعرة فى هر السال كلها . 
ا أن قال : وَالوَابعَة : المنع إن كانت ا واجبة» وإلا فلا احتاره 
الأكته؛ م , منهم الحرقيٌ والقاضي وصاحبٌ «المحرر) . 

1[7] «حاشية عثمان) .)٥۲۸/۱(‏ 


[۲] «الاختيارات) ص .)٠١5(‏ 
[۳] «الفروع) (7555/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُتَهى الإرادةات 


كل معطم يها فنا الافيضاة على E ae,‏ التحماقة الا 
يُمكنُ حصرهم. والآية سِيقّت لبَيانٍِ مَن يجورٌ الدَّفمُ إليهء لا لإييجاب 
اصرف للجميع؛ بدَليلٍ أنه لا بُ تعميم کل صِنفٍ بهاء وما فيه 
من الحرج والمشفة لمشقَة. وجار دفغها لعٌريمه ؛ أنه بين مجملة الغارميق. 
فان ردّها علَيهِ من دينه بلا شَّرط : جار لهُ أخذها؛ لأنَّ الغريم مَلَكَ 
E EL‏ لو وَفَاهُ من مال آخَرَءِ لکن إن قصد بالدفع 
إحماءَ ماله واستيقاءَ دينه: لم يج“ ؛ لأنّها للوء فلا يصرفُها إلى تفيه. 


ويجوز دفعها لذوي الارحام» ولو وَرثواء على الاصح؛ لضعف 


قرابتهم . 
)١(‏ قال أَحْمَدٌ: إِذَا أرَادَ إخياء مَالِهِ لم يََرْ. وَقَالَ ايسا 


2-4 
5 2 لل 


: إن كان حِيلَةَ فد 


قال في «الاختيارات)1': إذا كان له دينٌ على مَن يَستَحِقٌ الرّكاة 
فأعطاةٌ وشَّارَطَهُ أن يُعيدَهَا إليه لم يجز. وكذا إن لم ب يَشْتَرِطهُ لکن 
قصدَهٌ المُعطى فى الأظهّر. انتهى . 
وذكرٌ الشيخ الموفق!"؟: أنه حصّل من كلام أحمد: أنه إذا قصَدَّ 
ای ينه : لم يَيَدْ؛ِ لأنها لله فلا يُصرفها إلى 
[YJ]‏ 
[1] «(«الاختيارات) (ص٤١٠).‏ 


[1] انظر: «المغني» .)٠١١/٤(‏ 
[”] التعليق من زيادات (ب). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


وكذا القَولُ في مُكاتب. 

(ومَن أعتَقَ عَبدًا لتِجَارَةٍ قِبِمَتْهُ نِصَابٌ, بَعدَ الحول, قبل إخراج 
ما فيه) من زكلة: (فْلَهُ) أي: سيّدِه. (دَفْعْهُ) أي: ما فيه مِن ز ١‏ 
(إليه) أي: العتيني. 

وكذا: فطرةٌ عَبدٍ أَعتَقَهُ بَعدَ وجوبها عليه. 

(ما لم يَقَمْ به مانِغ) من غِتّى وتّحوه؛ لاله صار من أهلٍ الزكاق 
أشبة ما لو أعطاةٌ من عير ما وجب فيه. 


2 حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 
( فضلٌ) 
(ولا تُجزئ) زكاةٌ: (إلى كافر غير موَلَفِ) حكاة اب المنذِرٍ 
إجماعا في رَكاة الأموّال. 
(ولا) تُجزئ إلى: (كامل رق) من قڻ» ومُدبر» وعلق عِتَقَهُ 
ِصِفَةِ ولو كان سَيِدُهُ فُقِيرًا وتَحوَّةُ؛ لاستغتائه بتَفقَةِ سَيّدِه. وتقدم 
المبكضُ. (غير عامل)؛ لأنَّ ما يأخذه 0 ماه بيد O‏ 
(و) عير (مُکاتب)؛ لاله في الرقًاب. 
(ولا) تجزئ إلى : (رَوجة) المزكي. حكاة ابن المنذِر إجماعًا؛ 
لوجوب تفقتِها عليه؛ فتستغني بها عن أخذٍ الركاة» وكما لو دقعها 
إليها على سَبِيل الإنمّاقٍ عليها. والتَّاشِرٌُ: كعيرها. ذ كره في «الانتصار) 
وغيره . 
ن لا نُجرئ ؛ إلى : (فقيرء ومسككين) د کر أو ی ( مُسِتَغْنِيين 
بتفقةٍ واجبَةٍ) 2 قریب» أو ر غنین؛ لحصول الكفاية بالتفقةٍ 
IT‏ له عقاڙ ستغني بأجزقه. فان تعذودت ما 
جار الدّف04©, TY‏ مَنفَعَةَ العَقًار. 


)١(‏ قوله: (ركاق الأموّالٍ)؛ لاله روي عن بعض السَلفٍ أنهم يُعطونَ 
الؤهبانَ من رَكاة الفطر. 
)۲( فإن عت ل ِن زوج أو قَرِيبٍ» بعيبة» أو امتناع» أو غيره» جار 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجََى 


(ولا) ُجرئ إلى : (عَمُودَي نَسَبِه) أي: من وجَبَث عليه الرّكاةٌ 
وإِنْ عَلّوا أو سَمَلُواء من أولادٍ لني أو أولادٍ البئَاتِء الوَارِتُ وغَيدُهُ فيه 
سَواءٌ. نضا لأنَّ دفعها لهم يُغنيهم عن تَفقَتِه» ويُسقطها عَنهُ فيعودٌ 
تفغها إليِ» فكأ نها إلى تّفسهء أشبة ما لو قَضَى بها ديه . (إلا أن 
یکوتا) أي : عَمُودَا تبه (غُمال) عليها؛ لأنّهم يُعطّونَ ا 
كما لو استَعمَلّهُم في غير الزكاة. (أو) يكوا (مُوَلَفِينَ)؛ لأنّهم يُعطونٌ 
لتَألِيفٍء كما لو کائوا أجانت. (أو) يكوا (غعُرَاةَ)؛ لأنّهم يأَحَذُونَ 
بحر ا ويه 
ټین ) لما سبق» بخلاف غارم لتفسه ۰ 

(ولا) يُجرئ مرا دَفعُ ركاتها لى (رّوجيها؛ لأنّها تَعُودُ إليها 
بإنفاقه عليها(". 

(ولا) يُجرِئٌ َف زكاةٍ إنسانٍ إلى (سائر ن تلرّمُ) أي: المزكيء 
(تَفَقَنهُ) مكن برت 12 وعم وعَتيق» حَيتُ لا 
حاجبء (ما لم يَكُنْ) مَن ارم تَمََثْهُ (عاملاء أو غازيً ؛ أو مُوَلقَاء أو 


الأحذء نص عليه وفاقًا. (فروع)['!. 
)١‏ وعن أحمد: يجوز دف رَكاتِهًا إلى رّوجها. اخ تار القاضي وأصحَابة 
والموفق» وعيزهم , وفاقا للشافعىٌ . 


1] «الفروع) (5514/4). 


205 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 


مُکاتیاء أو ابنَ e‏ لإصلاح ذاتٍ بين )؛ لاله يُعطى لِغَير 
الَقَةٍ الواجبة» بخلافٍ عَمُودَيْ النسبء لَقَوَةٍ القرابة. 

(ولا) يُجزئ دفع م زكاة إلى : (بني 0 وهم: : شلالثة) أى 
هاشم ذُكورًا كانُوا أو إنانًا. (فدَخَلَ: آل عبّاس) بن عَبِدٍ و 
(و) آل (عَلِيّ» و) آل (جَعفر ؛ و( آل (ڪَقيل) بني أبي طالِب» (و) آل 
(الحارث بن عبد المُطلب» و( أن (أبي لهَب) سَوَاءٌ 5 
الخُمُسء أو لا(“ ؛ لعُمُوم: دن لشو لا تي ی 
أوسَاح النّاس). رواه 1 

(ما لَمْ يكونوا) أي: ينو هاشم (عُرَاةَ أو مُوَلمَه: أو غارِمِينَ 
لإصلاح ذَاتٍ بين) فيُعطونَ لذلِكَ؛ لجواز الأَحذٍ مع الغنى» وعَدَم 

(وكذلك : مَوَانبهم) ) أي : عُتََاءُ بني هاشم ؛ لحديث 5 رَافع : ن 
رسول الله اة بعت رمجلا من بني مَخْرُومِ على الصَّدَقَةِ: قال لأبي 
رافع: ای كينا ایت ينها فقال: حبّى آتي رسول الله كل 
فأشألةُ: فانطَلّقَ إلى رشول الله ية فسَألَهُ؟ فقالَ: «إنّا لا تَجِلٌ لتا 


. قوله: (أو مُكاتًا أو ابن سبيل) زِيادةٌ على عَمُودَي السب‎ )١( 
قوله: (سَواء أعطوا ه من الخُمُس أؤ لا) وفيه ول : أَنْهُم إذا لم يُعطوا‎ )۲( 
من الخْمُس جاز دفع الزّكاة إليهم . (تقرير).‎ 


[۱] تقدم تخريجه (ص٤۳۱).‏ 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


ا وان الوم مِنهم). أخحر جه ا داود» والنسائيٌ) 
والرهدى ا وقال: e‏ 

و(لا) كذَلِكَ (مَوالِيَ مَواليهم) فيجزئ دَفع الرّكاةٍ إلى مَوَالي 
قوالي بتي هاشم؛ لأ الم لا يتََاوَلُهم. وتُجزئٌ إلى وَلَّدِ هاشِميئّة من 
غير ها شدي ؛ اعتياءا اه 


(ولکل) من سبق آله لا يُرِئّ دفغ زكاة و 
وغيرهم : : (أخذ صَدَقَةِ تطوّع) ؛ لقَولِهِ تعالى : وي 2 ١‏ 
حو وسكا ونم وأسيرا 6 [الإنسان: ۸]» ولم يکن لاسر ير مل إلا 
كافِرًا. ولحديثٍ أسماءَ بنتِ أبي بكر: قَدِمَت علي ا وهی 
مش رک قُلتُ: يا رشول الله إن مى قَيمث علي وهي راغب 
أفأصِلُّها؟ قال : اس صلي أك )۲]. 

(وسْنٌ تَعففٌ ع غَنِي عَنَهَا) أي: صَدَقَةِ التطرُع. (و) سن له (عَدَمْ 
َعَوْضه لها) أي : صَدَقَةِ e‏ تعالى الميَعَمّفِينَ عن الشؤال 
. قال دال اهل أغنياء م ورك اي 


.]۲۷٣۳ [البقرة:‎ 


)١(‏ قوله: (وهي راغبة) أي: تطلبٌ الصلة منها. (تقرير). 


[1] أخرجه أبو داود »)١55٠0(‏ والترمذي (151)» والنسائي .)71١١(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء نحت حديث E (A11)‏ أبي داود 5659 .)١‏ 
]Y]‏ اجه البخاري (۲۹۲۰)› ومسلم (۲ 1۹۰( 


REE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 
ولکل فقيرٍ (و) مسکِينِ» هاشِمِيٌ أو عَيره: أخد من (وَصِية 
لفقَرَاة)؛ لدُحُولِهِ في شسگاهُم. 
(إل التي بلاة) فيع من رض الصَّدَقَةٍ وتفلها؛ لأَنَّ اجيتاها كان 
من دلائل نبو قال امو قور ف كان ريون الله يك إذا أنتي بطعَام 
3 


1 و 47 
سال عنه: أهدية 


ت 


ع 


م و فان قيل: د6 قال 0 
( کلوا)» ولم يأكل. وإن قيل : فا ضرْبَ بيده وأكل مَعَهُم . متفقٌ 
E‏ 
او حت E 11 1 UA O‏ اهر ا ا ا م 
يُوضَعٌ عَنةُء أو يَشْرَب من سِقَايَة مَوقوفَةِ» أو يَأويَ إلى مَكانٍ جيل 
للمَارَة» وتحوه من أنواع المعدوفٍ التى لا عَضَاصَةَ فيهاء والعادة 
جارية بها في حَق الشريفٍ والوّضيعء مع أن في الخبّر: « كل مَعرُوفٍ 
ا" 
(و) لكل مَنْ مُنِعَ الزكاة» من هاشميّ وغيره: الاخذ (من نذر) 
مُطلّق؛ لدُحُولِهِ فيهم» غَيرَ الس لِ. 
و(لا) ياحذ مَن مُنِعَ الرّكاة من (كفارة)؛ لانها صَدَقَة واجبة 
بالشرع» أشبهت الرّكاة» بل أؤلى؛ لان مَشزوعيتها لمَخو الذنب» 


)١(‏ قوله: (ولا يَحِرْمُ عليه... إلخ) أي: ال كيا. 


[1] أخرجه البخاري (517؟)» ومسلم .)١٠١177(‏ 
[۲] أخرجه البخاري (1071)» ومسلم )٠٠١٠(‏ من حديث جابر. 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا جزئ 


فهي ين اشد أوسّاخ الاس . 

(ويُجرئ) 0 زكاته (إلى ذوي أرحامه) غير عَمُودَيٌ دسب 
کأخرًاله وأولاد أحته» (ولو ورثوا“)؛ لحديث: «الصَّدَقَةُ 
المساكين صَدَقَة» وهي لِذِي الحم اثتتانِ: صدَقَةٌ وصلة». ولان 

(و) چ ) دف زكاة إلى : (بني المُطلب)؛ ا الأدلة 3 لهم. 
خرج منها بثو هاشم بائ والإجماٍ e‏ اځ قياشهم عليهم ؛ ؛ لان 

بني هاشم أشرف وأقرَبُ إليه عليه السلام. وشارگوہ : في الحُمُس 
الق مع م القَرَابَةِ بدلیل قولِه عليه السَلامُ : (إِنّهُم لم يقار قوني في 
جاهاية ولا إسلام)!'". والئصرة لا تقتضي حِرمَانَ الرّكاة. 

(و) يُجرئ من عليه زكاةٌ: دَفْعھا إلى (مَن برع بتفقته“ بِضَمَه 
إلى عياله) كيتيم غير وارثِ؛ لذخوله في العُمُومَاتِء ولا ص ولا 


قو له : |2 سر 0 5 ام ا 
)١(‏ قوله: (ولو وَرِنوا) مُرَكيًا؛ لضَعفٍ قرايتهم. (عثمان) '. 
(۲) قوله: (تبرّعَ بتفقته) وفاقا لابي حنيفة والشافعىٌ . 

وق احا لا يجوز وفاقًا لهال 


[۱] تقدم تخريجه (ص1/5). 

7[ أخترجة أحمد 7 »)١77411(‏ والنسائي )٤۱٤۸(‏ من حديث جبير بن 
مطعم . وصححه الألباني في الإرواء .)۱۲٤۲(‏ 

[۳] «خاشية عثمان) .)٥۲۹/۱(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


إجماعٌ يُخرججه» بل وق النيخارك5"1: أن :افرأة عد ال الع 
التب ا عن بني أخ لها يام في جججرهاء تتمليهم زتحاتها؟ قال : 
(نَعم). 

(أو) مَنْ (تعذْرثْ لفقته من زوج ر قريب بغيبة أو امبتاع, أو 
غيرهِمَا) کمن له عَقَارٌ وتَعطلّت مَنافعة 

(وإِنْ دَفْعَهَا) أي : الرَّكاةً, رَتُ لال (لقي مُسَجقهاء لجهل) من 
هد ان دفعَها لَعَبِدِ أو كافْر أو هاشميٌ» أو وَارثه وهو لا يَعلم» 

م عَلِمَ) حالهُ: (لم تجزئةٌ)؛ E RE‏ غالا كَدَيْنٍ 


)١(‏ وفي ديك فمفناة :أن ا ا بيحذف ا رعا 

(؟) وفي «شرح الأربعين»"" لابن رجب» في شرح حديث: «الأعمال 
بالنِاتِ): وممًا يَدحُل في هذا الباب: أن رجلا في عَهِدٍ النيئ كل 
وضع صدقته عند رمجل» فجَاءَ ول صاحب الصَّدَقَةِ فأَحَذْهَا من هي 
عِندّه.. إلى أن دكر قَوله علا للمَْصدّق: «لكُ ما نَوَيتَ) وقال 
للآخَذٍ: «لك ما أَحَذتَ). خوجةُ البخاريا“ 
وقد أذ بذلِك الإمام أحمدٌُ في المنضوص عنه» وإن كان أكثر 
أصحابه على خلافه» فن الو جل إنما يُمنَعُ مِن فع صدقَيِه إلى ولَدِه 


[1] أخرجه البخاري .)١555(‏ 
]۲١‏ التعليق ليس في (أ) والعبارة للشيخ علي بن عيسى. ويريد ب: «شيخنا» أبا بطين. 
[۳] «جامع العلوم والحكم) .)١59/١(‏ 


]٤[‏ أخرجه البخاري )۱٤۲۲(‏ من حديث معن بن يزيد. 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


آدَمِيٌ . ورد بتماثها. فإن تَلِمَتْ: صَمِئَها قاب . وإن كان الدَافِعُ 
الإماء أو نائبة : فعليه اجان 

زل العَنَِ إذا طَبّهُ فُقيرًا) فدفعها إليه» فمُجزئة؛ لأنَّ الغنى مما 
تخقى» ولذلك اكثفي فيه بول الآخِلٍ. 


حشیة أن تكونَ مُحابَاةَ» وإذا وصَلّت إلى ولدِه من حَیتُ لا يشغر 
كانت المحاباةٌ مُسَفِيَةَ» وهو من هل استحمَاقٍ الصَّدَقَةٍ في نفس 
الأمر. ولهذا لو َع صَدَقََهِ إلى من يظثة فُِيرَاء وكانّ عَنيا في فس 
الأمرء أجرأته على الصّحيح . 

)١(‏ قوله: (صَمِئَها قابض) وفي «الغاية)7'!: وينّجِهُ هذا: مع عليه أنّها 
رَكاةٌ. 
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]1[ (غاية المنتهى ) ٠0/١١‏ 1). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادّات 


م 
0 
0 
E‏ 


( فَضْلٌ) 
وسن صَدَقَةُ تو بفاضلٍ عن كفاية دائمة بتعجر, أو َل أو 
صَنعَة عنة) أي : التاق (وعَمّن يَمُونَهُ)؛ لحديث : «اليد الغليا 
و من ت ل وحَير الصدقة عن ظهر غِنَّى ) . 
متفق عليه" . (ككلٌ وَقتِ)؛ لإطلاق الحتٌ عليها في الجتاب 
والأخجار. 


00 اده عد ود ب E‏ ا 
لوين تُحَفُوها وَنُوْيوَهَا الم قرا فَهُوَ حر لكُمْ 6 [البقرة: ١۷٣۲ء‏ 


1 


ولحديث : eet‏ 
(و) كوثها في سَهرٍ (رَمَضَانَ): أفضّل؛ لحديث ابن عبّاسٍ: كان 
رد الله لاي أجود النّاس») وكان dS‏ 


اش 


لعا i‏ لات للم غ وفي حديث: (مَن فطر 
صائمّاء كان ل مثل ا 06 


. من حديث حكيم بن حزام‎ )٠١55( ومسلم‎ (ITY) أخر جه البخاري‎ ]١[ 

[۲] أخرجه البخاري »)١5١5(‏ ومسلم )٠١77(‏ من حديث أبي هريرة . 

[۳] أخرجه البخاري (5)» ومسلم (۲۳۰۸). 

)١1745( وابن ماجه‎ »)8٠١07( أخرجه أحمد (/571/9) (۷۰۳۳))» والترمذي‎ ]٤[ 
من حديث زيد بن خالد الجهني. وصححه الألباني في ( صحيح الترغيب‎ 
.)۱١١۷۸( ) والترهيب‎ 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا ُجزئ 


(و) كونُها في (وَقتِ حاجة): أَفضَلْ؛ لقَولِهِ تعالى: أو إل 
بوم ذزى سه [البلد: .]١4‏ 

في (کل زمَان ومکان فاضل› کالعشر) الأول من دي 

لججة» (و) ك«(الحرَمَيْن): أَفصّلْ ؛ لكثرة التُضَاعْفٍ. 

(و) كوثها (على جار): أفضَل؛ لقوله تعالى: ویار زى 
لْفُرَىَ وَأَجْجَارٍ الج [الساء: »]٣٠‏ وحديث: «ما زال جبريل 
يُوصيني بالجار حتّى ظتدت أنه سَيودثة)11. 

ا كونُها على (ذوي رَجم) لَه (لا سِيّمَاا'' مَعَ عَدَاوَةِ) بيتهُما؛ 

«أفضل الصَّدَقَةِ: الصَّدَقَةَ على الكَحِم ا '). رواه 


A 


)١(‏ قوله: (سِيّمَا) بالتّخفِيفٍ والتَشْدِيدِء وهي على أن ما بَعدَها أؤلى 
بالخكم ما فما لآ مم يها ,. والشيكاء: بالك .والتسديل: 
المثّل. واستعمّالهُ بِدَونٍ «لا) قليل» ويَجُورُ رَفعٌ ما بَعدَهَا على أنه حبر 
بدأ ممحذوفي» فتكونٌ «ما» مَوصُولَة» أو لكرةً. ويججوزُ لصي 
ب:(أعنى) مُطلْقَاء أو بالحاليئة إن كان تَكَرَةٌ و«ما) كافة عن الإضافة 
وجَرُهُ هو الارجَحٌ على الإضافة فتكونُ «ما) زائِدَةَ. (يوسف). 

(۲) قوله: (الكاشح) : مُضمو العَدَاوَةء واكش : ما بَينَ الخاصرة 
والضلع. (قاموس) . 


[1] أخرجه البخاري (1015)» ومسلم )١1775(‏ من حديث ابن عمر. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


أحمدٌ وعيرة '. (وهي) أي: الصَّدَقَة ق (غليهم) أي: دوي رَجيه: 
اقل ووملة)؛ کر" (أفشل» لقره على: تو 
كر ا 7 2 
خسنا وَبذِى الْفَرَيْ» [النساء: 405 وللخبر. وسن أن يُخص 


بِالصَّدَقَةِ : مَن اسْتدّتٌ حاجثة ؛ ا - 3 ر إطعلم فى ير ذى 
ل تما ۴ مقربةٍ © أو مشک 8 مارب چ اللي 2 
٦‏ 


رومن َصَدَّقَ بما يَنقْصُ مُْ نه تَرَُهُ) كمُوْنَةِ رَوجةٍ : أو قريب : أثم؛ 
لحديث: «١‏ كفى بالمّرء إِثمًا أن يُضَيعَ مَن يَقُوثٌ)! كيل أن يُوافِمَهُ 
عمال على الإيئار فهو أفصل؛ لقوله تعالى : «وبؤرو عل شوح 
E‏ م صا [الحشر: ۹]. وقوه عليه السَلامٌ: «أفضل 
الصدقة: جَهْدٌ من مُقِلٌ إلى قَقَيرٍ في الش“٠.‏ 

(أو صر بتفسه» أو) ب( كّريمه, أو) ب(كفيله) بسبَب صَدَقيِه : 


ول ے 


]١[‏ أخرجه أحمد 75/795 )١51770(‏ من حديث حكيم بن حزام» وأخرجه ابن خزيمة 
)١87(‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة. وصححه الألبانى فى « الإرواء ) .۸٩۲(‏ 

] القدم تحرييحة رص ۸9 

]١ [‏ أخرجه أبو داود )١1559‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وهو عند مسلم (5915) 
بنحوه» وانظر : (الإرواء) .)۹۸٩ ۰۸٩۹ ٤(‏ 

]٤[‏ أخرجه أبو داود (449 )١‏ بنحوه من حديث عبد الله بن حبشي » وانظر : « الإرواء) 
(890) حيث قال: لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


(أنم) ؛ حر ضير ولا و 

(ومن أرادها)» أي: الصَّدقَةَ (بِمَالِه كله وله عائلَةٌ لَهُم كفاية, 
أو) له عائِلةٌ (يكفيهم بمكسبم): فلهُ ذلِكَ؛ لقِصَّةٍ الصّدّيق1؟1. 

(أو) كان (وَحْدَةُ) لا عِيالَ لَه و(يَعلَمُ من فيه حش التو كل 
والصّبِرَ عن المسألة: فلَهُ ذلِكَ)؛ لعَدّم الصرر. 

(وإلا) يكن لعياله كاي ولم يكفهم بعكسبه: (عَرِمَ)؛ وڅجر 
عليهِ؛ لإضاعَة عياله» ولحديث : «يَأني أحذ كم با اك فيقُول : 
هذِهِ صَدَقَة ثم يَقعُدُ يَسِتَكفٌ النَّاسَ! حير الصَّدَقَةِ ما كان عن ظهر 
غِنّى). روا أبو داودل"]. وكذا: إن کان وَحْدَهُ ولم يَعلم من فيه 
سن التوكل» والصّبرَ عن المسألة. 

(وكرة لمَنْ لا صَبِرَ لَهُ) على الضيق» (أو) لا (عادة) له (على 
الضيق: أن ينص نَفِسَهُ عن الكفاية التَامّة) نَضَّاء لاه نوع إضرار به. 

وعُلمَ مِنُ: أن الفقير لا يَقترِضٌ ليَتَصَدَّقَء لكن نص أحمدُ في فقير 
ييه وَليَةٌ: يستقرض ويُهدي لَهُ. ذكرة أبو الحسين في «الطبقّات) . 


[۱] تقدم تخريجه .)٤۳۸/۲(‏ 

[] أخرجه أبو داود »)١174(‏ والترمذي (717؟) من حديث عمر. والحديث حسنه 
الألباني في ( صحيح ات داود ) 2/79 .)١‏ 

[۳] أخرجه أبو داود )١7177(‏ من حديث جابر. وضعفه الألباني في الإرواء (/85). 


Tj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ومن مَيْرَ شَينًا للصّدَقَةٍ ةي أو وَكلَ فيه) أي : الصَّدَقَةِ بسَّيءِء (ثيٌ 
بَدَا لَهُ) أن لا يتَصَدَّقَ به: (سُنّ) له (إِمِضَّاؤُةُ)؛ مُخالفة للئفس 
والشيعان: ولا فح عليه اما ؛ لأنّها لا تُملّك قَبِلَ القَبض. 

و(لا) سن لَهُ (إبدّال ما أعطى سائلاء فسَخِطة) فإن مضه 
وسَخطة: لم يُعط لتَيرو'2. قال في «الفروع»: في ظَاهِرٍ كلام 
العُلمَاءِ. وعن علي بن الخحسين أنه كان كاه و ل 55 
جاب الجَعْفِيْ صَعيفٌ. قال: ويتوجّهُ في الأظهر: أن أخدّ صَدفَةٍ 
انطو ع 0 من الزكاة» وان أحذّها سرا أؤلى. 


2 


)١(‏ قوله: (لم يُعطه لِعَيرِهِ) أي : إذا أل ميا فأعطي فَفَضَهُ ُسيخطة: 
أي: لم نعل باورا الذي ماله قضَهُ أن يُعطِيهُ لغَيرو» ليس له 
ذلك. (ابن قندس '". 

(۲) قوله: (عَن علي بن الحسين أَنّهُ كان يَفعَلَهُ) أي: يمتَع السَائْلَ الذي 
َبِضَهُ أن يُعطيَةُ لِغيرِه . 
وهذا مُشكل! لاله نه َمضَهُء وبالقبض يملكة فكيفٌ يمم من إعطائه 
ره ا انا ا 
اع ا را ا ری أن لقا 
سَخِطَهُ دل ذلك أنه لا تاز تملكة» فلم دحل في لکه ولم يصح 
تَصِدَفَةُ فيه . (ابن قندس)"'. 


[1] «حاشية الفروع» .)۳۸٤/٤(‏ 
[۲] «حاشية الفروع» .)۳۸٤/٤(‏ 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا ُجزئ 


(والمَنٌ بالصدقة) وعيرها: (كبيرَة) على نَصّهِ: الكبيرةٌ: ما فيه 
د في الدّنياء أو وَعيدٌ في الآخرة. (ويَبطلٌ القَُوابُ به) أي: المنٌ؛ 
لقوله تعالى : ل ان ص فيكم لمن ودی [البقرة: 514؟]. 

قال في ات ولأصحابنا حلاف فيه » وفي إبطالٍ طاعة 
بمَعصِيَة ) واخفان شبحنا : الإحباط بمَعنّى الموارّنة. وذکر ا و 
عر السَلف . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


( كتابٌ : الصّيَامٌ ) 


لع الإمساك. يُقال: صام التهازء إذا وقفَ سيو الشمس. 
وللشاكت: صائَةٌ؛ لإمساكه 4 عن الكلام. ومنه: إن دم لمن 
صما [مريم: 17]» وصَامَ المَرَسُ: أمسَكَ عن العَلّفٍِ وهو قائم» أو 
عن الصَّهيل في مَوضعه 


وشَّرعًا: (إمساك بنيئة عن أشياءً مَخصُوصَة) وهى مُفسِدَانُهُ. 


كتابٌ الصَيّام 

)١(‏ قوله: (سَيرُ الشمس) أ فقنو :لعل المرادّ بوُقُوفٍ سَيرِهَا فيه 
وھا ولا فهي لا تَقِفُ. (م خ). 
وقال العو في «تفسيره)1'؟: يُقال: صام التّهَا إذا اعتَدَلَ وقَامَ قائِم 
ار أن - إذا ّت كيد السَمَاءٍ وَقَقّت وأمسكت عن 
ار 
وفي ia‏ للٍقلي : واعلّم أن وَقَءَ الاسيواء ليف لا شيع 
لصَلاة» ولا يَكادُ يُسْعَد ل » إلا أذ النّحريع- أي : 
تَكْبِيرَة الإحرام- و فيه › ا 

(۲) قوله: رصوما) تَمَامُ الذايل: 7 تفيير الصوم بقوله : فلن E‏ 


.)١95/١( (تفسير البغوي)‎ ]1١[ 


EY‏ حاشية با بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وتاتي. (في رمن مُعَيّن('2) وهو: من طلوع الجر الثاني إلى غروب 
ال (من شخص مَخصوص) هو : المسلم العاقل» غير الحائض 
وَالتْمْسَاءِ. 

(وصَومُ) شَّهرٍ (رمَضَانَ: فزض) افثرض في الستة الَانية من 
الهجرَة إجماعًاء فصّامٌَ عليه السّلامُ تشع رَمَضَانَاتِ إجماعًا. 


والأصل في فرضه: قوله تعالى: یمن سد 0 انير 
و على 


خمس). متفق عليهل' !. 

وسْميَ شهر الصّوم رَمَضان: قيل: لحر جوف الصّائم فيه ورَمَضِهِ 
والكمضَاءٌ: ا الحر. اوا وافق هذا الشهر أَيَام 1 الح ورَمصه 
جين نقلوا اسماءً الشهور عن اللغة القديمة. او لانه حرق الذنوت. أو 
عيذ :د لكا 

ال :فول شه معان 6 ا ولا يكرة فول 
رَمصّان» بلا شهر» كينا في كثير من الاحبارا"". 


(1) قوله: (مُعَيّن) فظاهرة: أله لا يجب إمماك جزءٍ من الليل في اول 
والمذمَبٌ وجوبة. وركذا في آخره؛ لأن ما لا َم الواجِبُ إلا به 
وَاجِبٌ . (ابن نصر الله- كافي). 

.)١5١7ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


[] منها: ما أخرجه البخاري (۱۸۹۸)» ومسلم )٠١19(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا : 
«إذا جاء رمضان» فتحت أبواب الجنة) . 


كات : الصَّيَامُ 


nn 
2 
> 
NSS 
3 


و(يَجبُ) صَومُهُ (برؤيَة هلاله)؛ لحديث: «ضوموا لرؤْيتِه 
وأفطروا لوؤييه)1١1.‏ 

سحب ترائي الهلال» وقول رَاءٍ ما ورد ومنةُ: حديثٌ طلحة 
ابن عبید للّهِ: أن لبيك كل كان إذا الهلال» قال: « الله 15 
عليثًا باليمنِ والإيمانٍ» والسشلامَة والإسلام» رَبّي وربّك اللهُ). رواة ابن 
ځمیډ في (مسنده)» والترمذي' ٠‏ وقال: حسَنٌ غريب . ورَواهُ الأثرمُ 
من حديث ابن عمر» ولف قال (اللهُ أكبى الله أهلة عَليتا e‏ 
والإيمانِ» والسّلامَةٍ والإسلام» والتوفيتق لما تحب وتَرضّى. ري 
ورك ا ۰ 

(فإن لم ير الهلال (مع صخو“ ليله الثلاثينَ من سَعبَانَ: لم 
يَصُومُوا) يَوم تِلكَ اليل أي: كرة صَومه؛ لأنّه يوم السك المنهيئ 


رم قر 


(وإن حال دون مَطلعه) أي: الهلالٍ ليلة الثلاثينَ من سَعبانَ 


)١(‏ الصَّحْوٌ: ذَهابُ العّيم» والعَيم: السَحَابٌ. (قاموس). 
(۲) ومُرَادُهُم بالحائل في قولهم : «وإن يال دون مَطلعه.. إلخ) : المانِعٌ : 


[1] أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم )١9/١١8١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

81 احرج عبد بن عحميق. 64810 :والترملق: ( 25 .وده الألباني في 
« الصحيحة ) .)١81١5١(‏ 

۳7] أخرجه الدارمي (۱۷۲۹)» وابن حبان (۸۸۸). وصححه الألباني دون جملة 
التوفيق» وينظر: «الصحيحة) .)۱۸١١(‏ 


حاشية أبا بطين على رخ مُنتهى الإراذات 


5 0 و بالشحريك : الغبرة 0 » كالقتدة . (أو غيرُهُما) أي : 
العَيم والقت» كالدَّحَانِ. وكذا: البِعْدُى عند ابن عقيل0©): 


aE‏ ية الهلال» صَغِيرًا کان أو كبيًا. 
كل مامه حجر بير“ ين سيین فقّد حال بَيتَهُمَاء وقال: حَجُرَهُ يَحجزة) 
كَمَنَعَهُ يَمِنَعْهُ. (قاموس). 
قوله: (وإِنْ حال دُونَ مَطلعه) سَحابٌ أو قَتَوْ» أصبح صَائِمًا: صَرِيجٌ 
في أنه لا يحتِدُ الكدرَةٌ» فلا يَصُومٌ مع ومجودها؛ لأنها ليست بحائل. 
(© قال التركقيه +5١7‏ قال ابن مده ال السات وقيل: أن لا رى 
2 سسا من ده الدّحَن. 
الم a‏ منة : 2 5 م در CIN‏ 
درق بل د كيد حنين؛ لقرله: اتا ليت ره مله 
يَنَ ليل . 
قوله : وكَدَرَ) 26 الداع كلاد وكدرًا مح كةع وكدؤاء 
وتَكدّرًا: تقيض صَمًا. 
© العَ محر كة: الثُرَابُ . وبِهَاءٍ: العْباز» كالعَبرَة. قال: والقتد وَالمَعَرَةٌ 
مُحكتين» والقثْرَةُ بالضَّمٌ : العُيِرةٌ. انتهى . 
قال أبو رَيدِ: القَرقٌ بَينَ العبرة والمَكرة : ان القترة : ما ارتَمَعَ من العْبار 
فلجق بِالسَمَاءِء والعَبَرَةَ: ما كان أسفّل الأرض. 
5 . 5 ۲ و .8 5 0" 
)<( قال في «الفروع)! ' عن ابن عَقِيلٍ : والبعد مانِعٌ كالغيم » فیجب على 
]1١[‏ «شرح الزركشي) (5557/7). 
[1] «الفروع») .)54٠١/5(‏ 


(وَجَبَ صيامه“) أي : يوم تلك الليلّة» (خُكمًا ظَنيًا؛ احتياطا)؛ 


للخروج من عُهدَةٍ الو جوب . (بنيّة) أنه من (رَمضَانَ), في قول عُمَرَ 
وأبنه» وعمرو 5 العاص» وأبى هريرة) وا ومُعاوَيَة وعائشة 
وأسماءً ابتتي أبي بكر» رضي الله عَنهُم؛ لحديث نافع» عن ابن عُمرَ 
مَرفوعًا : (إِنَّما الشهر تشغ وعشرود» فلا تَصُومُوا حتَّى تَرَوا الهلال» 
ولا تُفطروا حتى ترَؤةُ. فإن عم عليكم» فاقدروا ل4")". قال نافغ: 
کان غالا يس س هن الشهير ت وغ ن رق يتقث 
من ينظ لَهُ الهلال. فإن رُئى» فذاك. وإن لم بر ولم يحل دون منظره 
سَحَابٌ ولا قت أصبح مُفطرًا. وإن حال دُونَ مَنظره سَحَابٌ أو قر 


1 حلب د ص تي أن يَصوحَ مع البعل؛ لاحتماله. 


قال المجد: فتِجبُ على كل حنبليٌ يَصُومُ مع العّيم» أن يضوم مع 
البعد. 
قال ابن قندّس : أي البعدٍ الذي و و وبين الهلالٍ» كالمطمورء 
والمسځونِ» ومن بيه وبين المطلّع شيم يَځول عن النَّظر كجَبلٍ 
ونّحوو. انتهى. (يوسف). 

.١ والقول بالوجوب من مُفرداتِ المذهب. (خطه)/‎ )١( 

(۲) قوله: (فاقَدُرُوا لَهُ) هو بكسر الدَّالِ وضّمُهًا. 

3] أخرجه أحمد (۷۱/۸) (488 4) بلفظه مُطولاء وأخرجه مسلم )1/١١0(‏ مقتصرًا 


على المرفوع . 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


aS 


N 
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ومعتّى: «اقدروا لهُ): صَيْقّوا؛ لقوله تعالى: چوس فر علد 
ررقم [الطلاق: ۷]» ودر فى ار ا 
عبان ِسعَة وعِسْرِينَ يَومًا. وقد فَسَرهُ ابن عْمَرَ بفعله» وهو 1 
ألم بمعتاة» فوجحب الؤجوعٌ إليه» كتفسير التَّمَدْقِ فى 
المتبايعين. وقد صَئَّفَ الأصححابٌ في المسألَةِ التّصازِيفٌ 00 
e‏ وروا محجع المخاليٍ NS‏ 

وإن اسْتَعَلو ا عن الترائی عدو أن حریق وتحوه: فذلك نادت 
فظو أن ای اة لعي وَالقَتَر فن وقُوعَهُما غالِبٌ» 
وقد ستو مقي الا الان فا بأحوّطهما. قاله الشيخ تقئٌ 
الدين. 

(ويُجزئ) صومٌ هذا اليوم (إِنْ ظَهَرَ) أنه (منة)» أي: رمضَانَ؛ بأن 
يكت ية بموضع آخَرَ؛ٍ لأنّ صَومَه قد وفع بنيةِ رمضّانَ لمستئدٍ 
شرعيئ» أشبة الصو للؤؤية. 

(ويئِئِتُ) تَبعَا لو جوب صَومِه (أحكامٌ صَوم) رمضّانَ: (من صلاة 

تراويخ ) احتياطا؛ لاله عليه السّلامُ وعَدَ مَن صامَهُ وقامَة 


)۱( قوله : (من صلاة 3 تراويح . .. إلخ) وقيل: لا تصلى التَّرَاوِيحُ . اختارَةُ أبو 
حفص وَالتّمِيِمِيُونَ. وجرّمَ به ابن عبڈوس في «تذ کرته». قال في 
«التلخيص) : وهو أظهَّد. وقال التَاظمُ : هو أَسْهَرُ القولين. 


كاب : الصَيام 
م ١١‏ 


ا ا . (و) کرو جوب كقارة 
بوَطءٍ فيه) أي: ذلك اليوم. (ونّحوه), e‏ إمساكِ على مَن أكل 
فيه جاهلاء أو لم ي يِتٍ الب (ما لم يُتحفق قق أنه من شَّعبانَ)؛ بان لم ير 
او ا 
أنه لا كفارة 8 في ذلك الهوم . 

و(لا) تنبت (بقيّة بقيهُ الأحكام) الشّهرية اليم فلا یل د يئ مو جل 
ss‏ 1 
ونحوه» عملا بالأصل» ُولِفَ؛ لانص» واحتياطًا لعبادةٍ عامّةٍ. 

(وكذا). أي : كرمَضَانَ في وججوب صَومِه إذا عم هلال : (محكم 
شهر) مُعَن» (نذِرَ ر أو) نُذِرَ (اعتكافة في و جوب الشزوع) 5 
امور في فيه (إذا عَم هِلالَهُ) أي: السهر المنذور؛ احتياطا. لا في 
تراویح» أو وبجوب كقارة بوَطءٍ فيه أو إمسَاك إن لم يكن يكت انيه 
ونّحوه؛ لخصّوص ذلك بِرَمَضَانَ . 

وإن صامَ يَومَ الثلاثينَ من شَّعبَانَ بلا مُستَنَدٍ شَّرعِيٌّ ممّا تقدّم» ولو 


لحِسَاب أو تُججوم: لم يُجِرِثُهُ ولو بان منه(' 
)١(‏ قال الشيخ تقي الدين": والمعتَّمدٌ على الحِسَاب في الهلالٍ» كما 


[1] يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابّاء غفر له ما 
تقدم من ذنبه) . أخر جه البخاري (۳۸)»› وفي لفظ : «من قام). (۳۷)» ومسلم 
١9هلاء‏ 5ل/ا). 

[۲] «مجموع الفتاوى) (5؟١/1١٠7).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


والهلال المَرْئِىْ نَهَارَاء ولو) رُئى (قبل الرَوَالٍ“) في اول 


رَمضَانَ أو غَيره: أو فى آخره» (ل) ية (المُقباة) زاء ا ل ر 
الهلال في يَومِهاء فلم يُجعل لهاء كما لو ئي آخر النهَارٍ. 


والهلال يختّلِف في الكبر والصعر» والعلوٌ والانخفاض» وو 


سَ 2< ٍ 2 0 تر أ و 
الشمس» احتلافا شديدا لا ينضبط: فیجب طرڅه» والعمل ہما 
عَوّل الشرعحٌ عليه. ورَوى البخاري في «تاريخه»'" عن طلحة بن 


(۱) 


]١[ 


أنه ضال في الشريعة مُبتَدِحٌ في الدّين» فهو مُحطِىٌ في العقل وعِلّم 
الجساب؛ فإن العلماءً بالهيئة يَعرِقُونَ أن الدْؤيَةَ لا تنضّبط بأمر 
حسايئ» إِنّما غايَةٌ الحُسّاب مِنهُمء إذا عَدَل: أن يعرف كم بين 
الهلالٍ والشمس درَجة وَقت الغُروبٍ متلا . 

لكنّ الؤؤية ليست مَضبوطة بدرَجَاتِ محدُودةٍء فإنها تختلف 
باحتلافِ حِدَةٍ النظر وكلاله» وارتفاع المكان الذي يُترَاَى فيه الهلال 
وانخفاضه» وباختلافٍ صَفاءِ الجر وكدّره» وقد يَراهُ بعض الناس 
َِمَانِ دَرَجَاتٍء وأَحَر لا براه ليقي عَشَرةَ دَرَجة. 

قوله: (ولو قبل الزّوالِ) يعني : إذا رُوِْيَ الهلال نهار الثَّلائِينَ» قَبلَ 
الأول و للماضية قله ك إن كان 
في ثَلائ شَّعبَانَ ولا يُفْطِرُ إن کان في ثلاث رمصَانَ. 

وأمًا إذا روي نَهَارَ التاسع والعشرينَ» فلم يقل أَحَدٌّ: إِنَهُ للمَاضِيَةِ؛ لما 


أخر جه البخاري فى «تاريخه) .)۳٤٤٥/٤(‏ والحديث حسنه الألبانى فى «الصحيحة) 


.)57595 


(۱) 


(وإذا بقث“ زؤیئه) أي: هلال رَمَضَانَء (ببلدِ: اَم الصّوم 


يلرم عليه مِن كونٍ الشهر ثمانية وعِشْرِينَ. كذا رزه بعض الشافعيّة . 
ورج مَنصُورٌ كوت مراد أصحايتاء واستَدَلٌ له بما يأتي في 
«الطلاق »» من أله | اذا قال رَو جَته: إن رايت الهلال» فأنت طالقٌ . أنها 
لا تَطلّقء إلا إذا رنه بعد العُروب. فتديّر. 

وأقُول: يُمكن جريا لخلاف في الور المذكورةء وأنَُّ يلرم قضاءً 
يوم عند مَن جعلَهُ للماضية. وأمًا الطلاق» فياه على الغرفِ في 
الحملة. قد (فتعان"*. 

قال الرّ ركشي" في يَوم الشَّكُ: قال بع المتأخُرِينَ: الوم الذي 
5-2 الاس بدو يت ولا ين يشت 

وحور ذلك القاضي في «التعليق) : بان يَكونٌ ذلك في الصخو. وزاد 
عليه: إذا لم يَتَرَاءَى الاس الهلال» حى تَجاوَرٌ وَقتُ الوْوْيَة» أو لم 
تكو شماه نشوا يواه قدت اشرو قا إن E‏ 
فيس بنك عِندَ القاضي» وهو سك عند الحَلَالِء فيما أظَنٌء وهما 


روايتان عن أحمَدَ. 


.)1/۲( «حاشية عثمان)‎ ]١[ 
.)٥٥۳/۲( «شرح الزركشي)‎ ]۲[ 


ولا هر رشان ماين لبا وقد ثبت َك أن هذا اليوم ينه 

في سار الأحكام كحلُولٍ دين ) ووقُوع طلاقي وعِبْقٍ ماين به 
و فكذا كع الصّوم . ولو قلا باختلافٍ N‏ 0 بد 

م نفسه في طلوع اسمس وعُرُوبها لمشمّةِ تكدرهاء بخلافٍ 
پادء م انه في الستَة مره 

(وإن ثبت ) زۇي هلال رمَضَانَ (تَهَارَا) ولم يكو نوا ب بوا النكةء 
لتحو غيم : (أمتسكوا) عن مُفسدًاتِ الصّوم؛ لحرمَة الوَقتِء (وقصوا) 
اللكن الور 4 a‏ 

(كمَن أسلم) في أثتاءِ نهار (أو عَقَلَ) من جَنُونِء (أو طهُرَتْ من 
حيض أو نقاس) في آثتاءِ نَهَارِ: يف الاسفادة والنمياف 

(أو تعمّدَ مُقِيمٌ) الفطرء (أو) عمدت (طاهِرٌ الفطرء فسافْر) 


© والقول بومجوب الصّوم على اهل بَلدٍِ لم يَرَوهُ مع اختلاف المطالع: من 
مُفْرَدَاتِ المذهب . قال الشيحٌ: تَخْتَلِفُ المطالغ باتمَاق أهل المعرقة. 
والمشهُورُ عند الشافعية: لا يجب الصّومُ مع البعدء وهو مسافة 
القَصرٍ. وقِيلَ: اخلاف المطالع. 

(۲( َِعَايًا بهاء فال لنا: مسا سَفْرَ قصر لم ب بجر لَه الفط وحائض 
يَلَرَمُها الإمساك؟. 


[۱] تقدم تخريجه (ص>7 ٠١‏ 1) 


كتَابٌ : الصّيَّامُ 0 
© 
/ 


\ 
e 

| 

5 
١ 
2 

\ 

\ 
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المُقِيمُ بعد فطره عَمدَّاء (أو حاضّت) الطاهء بعد فطرها تَعَمّدًا: 
زِمَهُما مساك ذلك الوم مع السقر والحيض . نضا عُقوبة. والقَصَاءُ. 

(أو قَدِمَ مُسافِرُ أو بَرى ريض مُفَطِرَيْنِ) في يوم من رَمضَان: 
زمَهما الإمساك ؛ لوال ا للفطرء وَالْقَضَاءٌ. 

(أو بلع صَغيرٌ) د کر أو أتى (في أثتائه) أي : : يوم من رمصَان وهو 
مُفطة : رمه | إمساك بقكة بي اليوم ؛ لتكليفه. والمَصًاء» (ما لم تبلغ) الصغيد 
(صائماء بسن بسن أو اتلام وقد نوی) الصوح رمن الليل: یتم ) 
صومَه» (ويُجرئ) نه فاد قضاءَ غل (کتذر ۳ إتمام تفل). 


ومفووئة: انهم لو لم يتعكدا الفِطرَ لم افيه ا . فصرح 
ay‏ ل اد كان الأفضّل فيها إتمامٌ الصّوم 
وأمًا الثانية» فالظاهِد: ومجوبٌ الفطر فيها. رع ن)1']. ۰ 

(1) قوله: (أو احتلام) بخلافي ما إذا َع بات عائّة» فإنّهُ يَحتَمل أن 
0 التتكليفٌ سابقًا على ذلك بالسنٌ» فوحت قَضَاءُ ذلك اليوم» ولم 
كنف بإتمامهِ صَائمّاء بخلاف ما إذا بِلْعٌ صائمًا بالسنٌ أو الاحتلام» 
إن التكليفّ قَطْعَا لم يتحمّق إلا ِن جين الحكم بهماء وهو ملش 
بالصوم» فكمَاةُ ذلك الججزة؛ لاله و الواجث تَحقِيقا ولم ارم فاه 
ذلك اليوم. (م خ)1". 

١؟)‏ قوله : (كتذر إتمام تَفلٍ) أي E‏ كان المكلت مهاده صَومَ تفل 


.)۷/۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
.)٠٠٤/۲( [؟] (حاشية الخلوتي)‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


/ 


بخلافِ صَلاةٍ وحجٌ بلع فيهماء غَيرَ ما يأني في الحَج. 

(وإن غلم ساف ) برمَصًاد (أنه يدم عَدَا) بلدا قَصَدَه: (لَرِمَهُ 
الصو ) نضَّاء كمن تدر صَومَ يَومَ يَقدُمُ فلا وعَلِمَ يوم قُدُومِه 
ويه بن الليلٍ. (لا صَغيرٌ عَلِمَ أله يلع غَدَا) برمضّانَّ: فلا تارم 
الصّومُ مِن أُوَّلٍ العَدِ؛ (لعَدَم تكليفه) قبل دول العَدِ. بخلافٍ 
المسافر. | 


e 00‏ + 4 ع 7 1 
لم نذْرَ لله إتمامّةع وصارَ واجبًا» فإنه جز نه إتمامه» ولا قضاءً عليه 


و- 
ت 2 - 
ريب ر ۾ 


وإن كان بَعضه و . (يوسف). 

)١(‏ قوله: (وإنْ عَلِمَ مُسافز) أي: غلبت على ظّهِ ذلك» وإلا فالعلم 
الشّيءِ قبل حصوله مُتعذَرٌ؛ لاله قد يُخطِئٌ بعاقَة تحصل لَه تمتغهُ من 
القَدُوم في ذلك ايوم . 
ولهذا قال المجد: وإِنْ عَلِمَ المسافد بِمُقَتضّى الظاهر. ويْعَايَا بها 
فيقًال : مُسافِد يَلرَمُهُ الصو مع أن سفرَةٌ مباځ ري (يوسف). 

(۲) قوله: (لَزِمَهُ الصّومُ) هذا من مُفْرَدَاتِ المذهب. 

8 


( فضل) 

(ويُقل فيه) أي: هلال رمَضَانَ (وَحَدَهُ: حبر مُكلفٍ) لا مُمَيّر. 
(عَذْلٍِ) نَضَّاء لا مَسثُور” e‏ اانا ين إلى اليه 
اة فقال : رأيثٌ الهلال. قال : e‏ َه إا الله وأ مدا 
عبد وَرَسُوله) ؟ قال : : نعم. E‏ (يا بلال اد في التاس» فليصوموا 
عَدَا). رواهٌ أبو داود» والترمذئ» اا أ وعن ابن عمرٌ قال: 
ترا٤ی‏ ا الهلال, فأخيرتٌ 006 الله ا يا أي أيه فصَامَ » ومر 
الاس بصيامه. رواة أبو داو5""» ولال حبر دين لا نْهِمَةَ فيه» بخلافي 
آڃر ر (ولو) كان المخبز به (عَبذَا أو أنتّى) كالووَايَة به » (أو) 
كان 3 00 لفظ و E‏ 
ري 59 5 رده il‏ لجواز أن يكونَ ع عله حال 


المُخبر. وقد يجهل الحاكم من يَعلّمُ غَيرْهُ عَدَالئَهُ. 


)١(‏ قوله: (لا مَستُور) فَعَلى هذا: يُعتبد كوثة: ظاهِرًا وباطِنًا. (م خ). 
أي : مَجهُولٍء فتصځ شهادة العدل الظاهر العدالة فقط» ولا تشرط 
العدالة ظاهرًا وباطتا» على ما قاله الخلوته 


[1] أخرجه أبو داود »)574٠0(‏ والترمذي (141)» والنسائي (١١١؟).‏ وضعفه الألباني 


في «الإرواء» (4037). 
[۲] أخرجه أبو داود .)۲۳١١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)۹٠۸(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

سب نا عي س سي ر 

(وتشبت) بخَبر الواحِدٍ (بَقَيّة ية الأحکام) من لول 5 ذيُونِ» وتحوو؛ تبعًا. 

وأمًا ية الشّهُورِء فلا يقل فيها إلا رَجلانٍ عَدْلانٍ بفظ الشّهَادَةٍ 
كالتكاح وغيره. والقَرقٌ: الاحتياط للعبادة. 

(ولو صامُوا) أي: النَّاسُ (تّمانية وعشرينَ) يَومّاء (ثمَ رَأُوهُ) أي : 
هلال شوّالٍ: (قضّوا يَومَا) واجدًا (فقط). نضّاا». واحمّجٌ بِقَولٍ 
علي » ولبعدِ الغلط بيومين 

(و) إن صامُوا (بشَّهادَةٍ اثتين) عَدلین (ثلاثِينَ) يَومًا (ولم يَرَؤُْ) 
أي: هلال سَّوَالٍ: (أفطزوا") مع الصخو أو العّيم؛ لان شهادة 
العدلين يغبت بها الفِطو ابتِدَاءَ» فتبعًا توت وا و 
بالؤؤة السَابِقَة عن يقين ومشاكَدَة؛ فلا يُقابلُها الإخهائ بتفي وعَدّم لا 
يَقِينَ مَعَه؛ لاحتِمّال خصّول الدُؤْيَةَ بمكانٍ آخرَ. ااا( 


(1) عن الوَلِيدِ بن عتبة» قال: ضمتًا على عَهِدٍ عليٌ رَضِي الله عنة» ثمانية 
وعشرينَ يَومّاء فأمرنًا أن تقضي يَوم1'. 

(۲) قوله: (أفطروا) وعِندَ مالِكِ: لا فطرء ويكدّب الشَّاهدِانِ -- 
وعِبارَةٌ مُختَصَرهم: وإِنْ لم يْرَ صَحوًا بعد الثَّلائِينَ كذبا. رم خ)1"] 
(خطه) . 


[۱] أخرجه عبد الرزاق (۷۳۰۸)» وابن 0 شيبة )4۷٠٠(‏ » والبخاري في ١‏ التاريخ 
الكبير » (؟/5ه") » والبيهقي )١51١/5(‏ . وقال الذهبي في ١‏ المهذب :)١5577//5()‏ 
الوليد مجهول . 

[] «حاشية الخلوتي» .)5١5/1(‏ 


كاب :الصا 

و(لا) يُفطِرُونَ إن صامُوا (ب)شَّهادَةٍ (واجڍ) ثلاثِينَ ولم يَرَوهُ؛ 
لحديث: «وإن شَّهِدَ اثتانِ» فصُومُوا وأفطووا1'؟. ولأنَّ الفط لا 
يَستَيدٌ إلى شَهادَةٍ واحِدِء كما لو سهد بهلالٍ سوال بخلاف الإخبار 
بعُووبٍ الشمس؛ لما عليه من القَرَائْن. 

(ولا) إن صامُوا (لقيم) ثَلائِينَ ولم يرَؤهُ: فلا يُفطِوُونَ؛ لأن الصَّومَ 
نما كان احتياطاء فْمَعَ مو اَقَنه الأصلّء وهو بِقَاءُ رَمَضَانَء أؤلى. 

(فلوعُمٌ) الهلال (لشَعبَانَ و) عَم أيضًا ل(رَمصَانَ: وجب تَقدِيد 
رجب» و) تقدير (شَّعبَانَ ناقِصَين) احتياطا لومجوب الصّوم0©, 


)١(‏ قوله: (لا بِوَاجِيٍ) قال ابن تصر الله : «فوعٌ) لم يَذكزؤوة وقد وَقَعَ لتا 
ولعله كثيز الوقوع: لو حم بالصّوم بشهادَةٍ واحدٍء فصَامُواء ثم جاء 
شاهدٌ آحد أو أكثد فَشهدُوا بما سهد به الشاهدٌ المحكومٌ بشهادته : 
هل يكونٌ الصومٌ بشهادة واحدٍ؛ لان الحكم وقَحَ به» فلا يُفطؤُونَ إذا 
لم يروا الهلال. أو بشاهِدّين» فيفطؤون؟ يتوجّة: الاوّل؛ لان الكمَ 
بشاهدٍ واحد. ويَحتمل الثانى؛ لأنه تت أنه رآةُ اثنان» فالفط؛ إنما هو 
بشهادَة اثتين» وإن كان الحكم بالصّوم كان بشهادّة واحدي. وهذا 
اقوّی» بل معي . (يوسف). 

)١(‏ قوله: (فلو غك شعبان ورمضان..إلخ) فإذا قدرتا رَجبًا وشعبان 
ناقصين» وغ هلال رمضَانَء فاه يحتاط ويَّصومُ عَقِبَ ثمانية 

1 أخرجه أحمد (۱۹۰/۳۱) »)١18835(‏ والنسائي )١١١(‏ من حديث عبد الرحمن 
ابن زيد» عن أصحاب رسول الله كَيةِ. وصححه الألباني في «الإرواء» (405). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(فلا يُفطِرُوا قبل اثنين وثَّلائِينَ) يومًا (بلا رُؤيَةِ)؛ لان الصّومَ اّما كان 
احتياطاء والأصل بَقَاءُ رَمضَانّ . 


(۱) 


(وكذا: الزيادة) أي: زيادَةُ صَوم يَومين على الوم 


وحََمِسِينَ يومًا؛ لاحتمالٍ أن يكونًا ناقصین» ويكونَ قد دحل 
رمضانٌء ويكوانٍ في الحقيقّة كايلين» ويكونَ رمضاكُ كايلًا فلا 
ری الهلال إلا بعد صيام اين وثلاثينَ» ويَحصْلٌ من شعبانَ صِيائ 
يَومَينِ مُضافَة إلى ثلاثينَ رمضان . 

وكذلك إن عُمْ هلال رمضانٌ وشّوَالٍء وأكمَلتا شعبانَ على روائة إتمام 
شعبَانَ إذا عُمَ هلال رمضانَ» فإنه يَبقَى من رمضانٌ ثمانيةٌ وعِسْرُونَ 
يومّاء فإذا صام ثلاثين يومًا فقد زاد على رمضانٌ يَومَين من شوالٍ. 
فهذا مَعنى قوله: «وكذا الزيادةٌ) أي: فى هذه الصورة يَحصل زيادةٌ 
توقين؛ لأنه يَحصّل غيم اين وثلائين» ولهذا لم يل الصف إن 


غ هلال رمضَانَ وسْوَّالٍ وأكمَلنًا ال ورمضان» وكانا ناقصَين ؛ 


لأنه لو قال ذلك يَحصل ين كلامه أله يصوم اثثين وثلاثين يوماء 
ولوق“ كلقي نو RA‏ عضا زيادَةٌ ومین فقّطء لا أنه 
يصومٌ اثنين وثلاثِينَ يومّاء فحص الشيخ هذه الصورَة بالزيادة فقط» 
فقال: «وكذا الزيادة). (خطه)!'!. 

قوله : (فلو غم لشَعبَانَ ..) إلى قوله: (وكذا الزادَ) اعلّم أن تُوضيح 
هاتين المسألتين يتَأنَى بعد مَعرِفةٍ قاعدَة حسايكة؛ هي 3 الشّهرَ إذا 


[13] التعليق من زيادات (ب). 


كات : الصيَادُ TG‏ 


الواجب كا (لوغمٌ) الهلال (لرمَصَانَ وشوال» و) صتا يوم م الشّلايينَ 


(۱) 


دحل بيوم كالجمْعَةَ كان ذلك الوم هو التَاسعَ والعشرينَ 
وإذا علمت ذلك» فضورة الأولى» ا وله : «فلو غج لِشَعبَانَ. . 


0 2 57 ا 21 ب ا 2 e‏ 
إلخ»: أن تكون ليلة الجْمْعَةَ- مَثَلا- هى ليلة الثلاثينَ من رَجب› فعمٌ 


8 21 وه و 2 م غ2 2 
هلال شعبان تلك الليلة» فتفرض أن الجمعَة هى أوّل شعبان» فتكون 
سَ م 0 - 7 2 و 1 ان 4 ل 6 3 1 1“ 
i 5 4 ٠ ًَ‏ 2 52 و عل 
السّبتِ فى المثالٍ» غم هلال رَمضان ايضاء فتفرض أن يَومَ السّبتِ هو 


ازل تمانو هاا هو ال :الأول الذي فشكت غ الف 


وتمامه فيه.. (عتمان""'". 

(فائدة): قال الشيحٌ تق الدّين1"1: قول من يَمُول: إن روي الهلال 
صَبِيِحَةً ثمانٍ ن وعشريئ» فالشّهر تام وإن لم ثرء فهو ناض . هذا بيان 
على أن الاستسرار ر لا و إلا ليينِ. وهذا ليس بصَحيح» »> بل قد 
يَستَسِرُ ليلةً تارَة» وثلاتٌ ليَالٍ أخرى . 

قوله : (وكذا الزيادّة... إلخ) حاصل هذه الصورَةء وإن كانت عبارَةٌ 
المُصنفٍ لا تفي بمُرادِه: أنه حصّلّ ليلَةَ الثلائينَ ن من شعباقٌ عَيع؛ 
فقدّرنًا نقصّةء وأوجبئًا الصّومَء على المذمّب» وصّمباء ولم ير الهلال 


امم الاين برا قم كية ا على ني 


شَّعبانَ ورمضانَء فإنّه يتبيّنُ آنا قد صمت يَومَين رَائْدين» فتدبّر! . 
كذا قر EEE‏ وأشار إليه في «الحاشية) ححيث قال قوله : : «وكذا 


[1] «حاشية عثمان) (؟/5). 
[۲] «مجموع الفتاوى) .)۱۸۳/۲٣(‏ 


ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


من شعبان» ثم (أكمَّلنَا شعبَانَ ورَمضَانَ) أي: فْرَضِنَاهُما كاملين؛ 


الزيادة) ؛ أي : 5 ومین على 2 الواجب» انتهى . 

أقول: هذا لا يترنّبُ عليه ثمرةٌ بعد وقُوعه ولا يُوافِق قول اتن : 
وواکماتا شعبانٌ ورمضادء وكانا ناق u‏ :عمل القن 
على غير ذلك» وهو آله قد عَم هلال رمضانً فأ كملا شعبان» ثم عه 
هلال سْوّالٍ فأكمَلنًا رمضانَ» ثمٌ تبيّن أنهما كانا ناقصين» وأنًا قد 
أفطرنًا اك يوم من رَمضان» وهو الذي قد كنًا أكمَلنًا به شعبانَ» فلم 
شم من ريا إل فاي وعشريق برقا واليومان الأخخيران نين 
أنهما من شسَوّالِء فلم يُجزءا عن الوم الذي أفطرنَاةُ منه. 

وھا يدك قضاوه؟ أو بُقَالُ : إن الأخيرة] قد أعر عد ادل الشهرة 
لأنه نَوَى به صومَ القرض» ars‏ لاله يصخ ب 
الأدايء كعكيه» قیاسًا على ما صرّحُوا به في الصَّلاةٍء اا 

أن الأول من التومين هو المحكيل أن يُجتزأ به؛ لأنه تين أنه يوم عِيدٍ عيل 
فصومه ۾ لم يُصادف محا ولم يَصِحّ e‏ أداءً ولا قضاءً» فتدبّرء 
وحرّرة ! فإني لم أَرَ مَن تتبة لهُ. 

قد يقالن ساكل O BEN ER‏ لخدي الحو 
مِن صوم يوم الثلاثينَ مِن شعبانَ مع العَيم» كما هو قَاعِدَةٌ المذهب» غير 
أنه لا يوافق قول المُصدّفٍ : «وأكملنا شعبان) . (م خ). (خحطه ا" . 


[1] في النسخ الخطية : والأخيران 4 والتصويب من « حاشية الخلوتي ) 
[۲] «حاشية الخلوتى) .)۲٠٠٦/۲(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


كاب : الصّيَامُ 
CTY f‏ 


عملا بالأصل» (و) بانَ أتّهُما (كانًا ناقِضَيْن). قال في «المستوعب) : 
وعلى هذا فقس إذا عُمْ هلال رجحب وسَعبانَ ورَمصَانً. أي: فلا 
يُفطؤوا قبل لات وثّلائِينَ بلا رُوْيَةٍ. قال في «شرح مسلم): قالوا - 
يعني الغلماء - لا بقع لص مُمَوالَا في أكثَرَ ين أربعة أشهُر . 

(ومن رَآهُ) أي: الهلال (وَحَدَةُ لشَوّالٍ: لم يُفطر) نَضَّا؛ لحديثِ: 
«الفِطدُ يَومَ يُفطدونَ» والأضحى يوم يُضَحُونَ). رواه أبو داود» 
واب ماجحهآ']. وللترمذيٌ!'! مَعنَاهُ عن عائشة. وقال: حسَنٌ صَحيحٌ 
غريب . وهو وإن اعتَقَدَهُ من سوال يقيتا: لا يَْبِتُ به اليَقينُ في نفس 
الأمر؛ لجواز أنه شيل إليه. نیقی أن يه فى ذوكنه ؛ احنها للصّوم ؛ 


والمنقَرِدُ بمقَارَةِ: تبني على بين رُوْيِهِ؛ لاله لا يقن مُخالفة 
الجماعَةَ. ذكرَةٌ المجد. 

وإن رآهُ عَذْلانِء ولم يَشْهّدَا عند حاكم, أو شَّهِدَاء فرَدّهُما جَهْلا 
حالمياء ل بد اع رسيا بوذ لقو E‏ كقنا الفمازه عد 
المجدٍ. وجَرّمَ الموققُ بالجوازء وتَبِعَهُ في «الإقناع) . 


]١[‏ أخر جه الو داود (5 ۲۳۲)» وابن ماجه )١571٠0(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه 
الات فی «الإرواء) ›)4۰٥(‏ و« الصحيحة) .)5١١5(‏ 


د؟ع أخرجه الترمذي (۸۰۲). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهِى الإراڌات 


(و) مَن رای الهلال وَحَدَهُ (لِرَمَصَانَ. وردّت شَّهادَثَهُ: زمه 
الصّومُ وجمِيعُ أحكام الشّهْرِ من طلاق» وعتق» وغيرهما) كظهارء 
(علّق به)؛ لاله يوم علِمَهُ من رَمَضَاَ» فاَرمة لحكمة, كالذي بَعدةُ. 
راتما جيل م من شعبان في حق غيره ظاهرًا؛ لدم علمهم. ويار 
فا لو أفطرَ فيه والكفارةٌ إن جامَعَ فيه ؛ لاي ت عقو 

مَحصَة» بل عبادَة» أو فيها شائبتُها. 

(وإن اشتبِيَتِ الأشهّر على مَن أُسِرَء أو طَمِرَ أو) على من 
(بمَفارَة» ونّحوه) كمن أسلم بدار فر وعَلِمَ وجوب صوم رمضان» 
ولم يَدْرِ أَيّ الشهُور يُسَمّى رَمَضَادَ : (تَحَرّی) أي: RR ١‏ 
اقات على نه أنه رَمَضَانُ بأمارَة؛ أنه قاب شيل (ويُجرثة) 
الصّومُ (إن شك : هل وَقَعَ) صو (قبلَه)» أي رمصَانَ (أو بَعدَهُ)؟ 
کمن تحرّى في عَم وصَلَّى» سك : هل صلى قَبلَ القتٍ أو بَعدّة 
ولم يسين ب أنه صامً 57 قبل دول الوّقت؟ ( كما 0 ا 
وافقَ صَومُةُ رَمَضَانَء (أو) وافقَ (ما بَعَدَهُ) مِن 
فُرضّه الاجتهاد في مَحَلَهِ فإذا أصابَ» أو لم يعلم الحا : أجرأةُ 
كالقبلة إذا اشتبهت على مُسافر. 

(لا إنْ وافْقّ) صَومُهُ رَمَضَانَ (القابلَ: فلا يُجزئ) الصّومُ (عن 
واحدٍ منهُمَا) أي : لدِمَضَائَين؛ لاعتبار نة التغيين. 


اال 
e‏ 


كتا : الصَيّامُ 


(و) إن صاءً سالا أو ذا الحِكة: فان ك5 عِيدّاء أو 


يام تشر تشريق)؛ لاله لا يځ صَومُها عن رَمَضَا 
( ولو صَامَ) مَن اشتبهت عليه کا 75 سِنِينَ مُتوالية» 
ثم عَلِمَ) الحال: (قضَى ما فاتَ) وهو رَمَضَانُ تلات و قَضَاءً 
(مُرتباء هرا على إثر شَهْرٍ) بالنيَةَ» كالفائتة من الصّلاة. نَضًّا. 
ولع المراة: :اما يأ: ني في قصَاءِ رمَضَانَ : أن لا يُوَخْرَهُ عن سَّعبَانَ: 
ونه لا يجب الاب ا التّْرِيقُ بينَ الشّهُورٍ والأيّام. 
(ويّجبُ) صِيامٌ شهر رَمضَانَ (على: كل مُسلم)؛ لقَولِه تعالى : 
کيب َّم ألصيَامُ» [البقرة: +18]. فلا يَجِبُ على كافر. ولو 
أسلم في أثتائه'“ : : لم يلرم ما مَضَّى من الأيّامِ؛ لحديث ابن ماجه جل 


- 
را هو 


في وَفدٍ نَّقيٍ: قَدِمُوا عليه في رمصًاد» وصَرَبَ عليهم به في 


المسجد » فلمًا أَسلَّمُواء صامُوا ما قى من الشهر. ولأنَّ كل يوم عِمَادة 


م 


و 2 


منقرد 


عن الثاني» ولَرِمَهُ قَضَاء الأَوّلِء كما في «شرح المصنف». 
وقولّهُم: «يَصِحٌ القَضاءٌ بن الأداء»» فكأنّهُم لم يَقُونُوا بذلِكَ في 
الصّوم؛ لما تور أن رَمضَانٌ طرف لا يَسَعُ غيرَهُ فلا صخ فيه إِيقَاءُ 
قَضاءٍ ولا تفل. 

)١(‏ قوله: (ولو أسلَمَ في أثتائه) أي: الشهر. 

]1[ أخحرجه ابن ماجه (1750) من حديث سفيان بن عبد الله بن ربيعة» قال: حدثنا 
وفدنا... وضعفه الالباني . 


Bi 3‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
مراص ير ير ا 
(مُكلْفٍ) فلا يَجبُ على صَغيرِ ولا مَجِنُونِ؛ لحديث: «رُفِع 
القلم عن ثلائة)! ٠‏ . (لكنْ علّى وَلِيَ صَغير) ذَكَرٍ أو اى (مُطيقٍ) 
لاوم (أَمرْهُ به وضرب عليه) أي: الصّوم؛ (ليعتادَة) إذا بِلَعٌّ. وقال 
المجدٌ: لا يواح به» ويُضرَبُ عليه فيما دُونَ العشرء كالصّلاة. 
(ومّن عَجَرَ عَنهُ) أي: الصّوم (لكبرِ) كشَّيخ ڪرم وعَحجوزٍ 
بُجْهِدُهُما الصّومُ ويَسُقٌّ عليهما مَسَّقَةَ 
امرض لا يُرجى زة. أفطر. وعليه) أي: من عَجَرَ عَنهُ لكبر, 
أو عرض لا يُرججى بُرؤُه. إن كان فِطَدةُ (لا مع عُذرِ عتا كسَفَرٍ): 
إطعَامٌ (عن كل يوم لمشكين7" ما) أي: طَعَامًا (يُجِزِئ في كقَارة) 
مد من با أو يضف صاع من غيره؛ لقو ابن عباس في قوله تعالى : 
وع | انك اف ِدَيَة 6 [البقرة: 184]: ليست بِمَنشوحَةٍ 
هي للكبير الذي لا يَسِيَطِيعٌ الصّوم. روا البخاريٌ! '!. ومَعنَاةُ عن ابن 


أبي لَيلَى عن مُعَاذِء ولم يُذْركة. روا أحمدا"]. ولأبي داو“ بإسناد 


ل (أو) عجر نه 


)١(‏ قوله: (لمسكين) خلافا لمالِكِ. 


[1] أخرجه أحمد (177/9) (457)» وأبو داود (4401) من حديث علي . وأخرجه 
أحمد 5/51١‏ ؟١5)‏ (5579154)» وأبو داود )٤۳۹۸(‏ من حديث عائشة. وقد ورد 
عن جماعة من الصحابة. وتقدم تخريجه .)070/١(‏ 

[5] أخرجه البخاري .)٤٥٠٥(‏ 

[۳] أخرجه أحمد (495/95) .)5١17١4(‏ 

.)٥۲۳( وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود)‎ .)٥۰٦( ال بو داود‎ [٤ 


كتَابٌ : الصَيَّامُ 

جِيدٍ عن ابن أبي ليلى: حدَّنّا أصحائنا أن رشول الله ياي قال - 
فذكره - وألحق به من لا يُرجَى بر مَرضه. 

فإن کان العاجرُ عنة لکبر» أو مَرض لا برجى ووه مُسافًِا: فلا 
فديّة؛ لفطره بِعُذْرٍ مُعبَادٍ. 5 قَضَاءَ؛ لعجزه عَنهُ . فيُعايًا بها . 

(ومَن أيسّ) من بره ١م‏ على فاب ما نتر لمرّضه : 
(فكمَغْصُوب) ر عن ج و(أحٌ عنه» ٿه غوفيَ) فلا يلرمه 
قَصَاء“ ما أَفطْرَهُ وأخزج فِديَتَهُ؛ اعتِبَارًا بوقتِ الوجُوب . 

(وسْنٌ فطر» وكرة صَومٌ) لمسافر“ (بسَفَرٍ قَضْرِء ولو بلا 


)١(‏ قوله: (فيعايا بها), فيقال: مُسلم مكلف أَفطرَ في نهار رمَضَانَ عَمِدَاء 
لم يَلرَمهِ قَضَاءٌ ولا كمارَة؟. 
جوابّه: کبيڙ عاجرٌ عن الصّومء وكان مُسافِرًا سفَّرَ قَصِرِء أو مَريضًا 

مرضًا يياځ له معه الفطد. 

000 قوله : (فلا يَلرَمُهُ قضاءُ)» قال فى «الغاية)1'؟: وجه هذا: إن كان قد 
1 مَم؛ للا يجمَعَ بين البدَلٍ والمبدّل منه. 
وفي (شرح الإقاع»"": ومَفهوم كلامه: اه لو عوفي قبل الإطعام 
تَعيّنَ القضاءُ» كالمعضْوب إذا غوفى قبل إحرام نائبه. 

(۳) قوله: (وكرة صَومٌ..) هذا في رَمصَان. وأمًا يَومُ عاشورَاء» فتصّ 
هد غل اتجاب ا ابوك رحبب 


[1] «غاية المنتهی» .)۳٤۸/۱(‏ 
7 «کشاف القناع» .)۲۲۳/٣(‏ 


BIY‏ حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراةات 
مَشَقَةِ) ؛ لحديث : ر من 4 الصومُ في الشفر) . متفق م ليها" . 
ورواة اسائ ٠‏ وزاد: (عليكه بأخحصَة الله التي رخص لک 


فَاقبَلُوهًا) . 


وان صام: أ 31 جرا ا لديف :هن الخضّة من الل فمن اع 
بها فَهُوَ حم I E‏ 
والنسائك! ١"‏ . 


(فلو سافرَ) مَن وجب عليه الصّومٌ بِرَمَضَانَ (ليُفطر) فيه 
(حرْما) أي : الشفد» والإفطائ. َك الفط فلِعَدَم الغذر المبيح, وهو 


قال ابن قُندّس!*؟: قلتُ: وقياشۀ يوم 5 ال ج فف 
احتججابجا لاستحباب صِيام عاسُورَاءَ» قال: رَمَضَانُ لَه عدَّةٌ من يام 
وعاشورَاءُ يَفُوتٌ . ۰ 
وعد :لا ُكرة الصُوم للغسافر» بل ر أفصّل من الفطر دهم . 
)١١‏ قوله: (حََدِمَا) أي : حيثٌ لا عِلَّةَ لسفره إلا الفطه. قاله وم ص). 
ومنة بعلم : أنه لو أراد الشفر لتِجارَةٍ مَتَلا فأخر السَفَرَ إلى رمضّان لُفطر 


انه يجوز له ذلك . فتدبّر. (ع ن)1 ٠‏ 


.)٤1۳/۲( تقدم تخريجه‎ ]١[ 

[۲] أخرجه النسائي (۲۲۰۷» 5759). 

[0ع] أخرجه مسلم »)١١71(‏ والنسائي (7707) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي . 
[5] «حاشية الفروع) (510/5). 

[هع) (حاشية عثمان) .)١ 5/5١‏ 


كياتٌ : الصَّيّامُ 


السَمَّدِ المباخ. وأمّا السَمَدِ فلأنَهُ وَسيلَة إلى الفطر المحرم. 

(و) سن فِطو» وكرة صَومٌ (لخَوفٍ مَرَض بعش أو غَيرِهِ)؛ لقّولِه 
تعالى: م بريد اله بكم الْمسْرَ ولا بريد بكم لسر 6 [البقرة: 
6 ولْأنّهُ في معتی المريض؛ لتَضَرِه بالصّوم. 

(و) شن فر وكرة صَومٍ (لِحَوفٍ مریض» وحادث به في يَومو) 
مَرَضٌُء (ضَرَرًا بِيادَتِهِ أو طوله) أي: المرض» (بِقَولٍ) طبيب ب مُسلِم 
(بقَة)؛ لقوله تعالى : قسن کات یکم ریا أو عل سر وة 
يَنْ باي اح إلى قوله: ريد آله بحكُم اشر ولا بريد ڪه 
لْعْسَمَ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

ويُباخ الفِطؤ: لمريض قادِرٍ على صَوم يتَضَّرّرُ بترك التَدَاوِي» ولا 
ُمكِنهُ فيد کمن به رَمَدٌ يُخافُ بتر الاكتحال» وكاحيِقَانِ ومُدَاوَاة 


مََمُومَةٍ أو جائفَة. 

(وجَارَ وَطءٌ لِمَن به مَرَض ينتفع به) أي: الوَطءٍ (فيه), أي 
المرض» كالمُدَاوَاةِ. (أو) به (شبق' ا ولم تتدفغ شهرتهُ بذونه) 
أي: الوطيء (ويَحَافُ فى أنتيبه) اك يَعَا. (ولا كقَارَةَ) َا 
الشَّالَنْجئ . فان اندفّعت سَهِوَثهُ بدُونِه: لم يجَرْ؛ لعَدّم الحاجة إليه. 


(ويقضي) عد ما افق من الأَيّام ؛ لقوله تعالى : 0 


00© قوله : (سَبَقْ) هو بفتح الشين المعجمَة والباء الموحٌّدة وهو: د 
العْلمَة. أي: الشهوَة. (يوسف). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

ل ا تسد ما مارت 
أَيَامِ أ ا [البقرة: 2184 (ما لم يتَعذّر) القَضَاءُ عليه (لشبق. 
فیطجم) لكل يوم مسكيئاء (ککبیر) عاڇز عن صَوم . 

(ومتى لم د يمكنة) الوط لدفع السب (إلا بإفسَادٍ صَوم موطوءة) ؛ 
بان لم تَندَفِعْ سَّهِوَتُهُ باسمتَاءِ بيَدِهِ أو يَدِ رَوجَتِه أو جاريته» ولا بِمُبَاسَرَةٍ 
دُونَ المَرج : (جارً) لَهُ الوَطءٌ (ضَرُورَة) أي: لدُعَاءٍ الضّدُورَة إليه 
كأكل مضطر ميق 

فن كانَ حائض» وما طاهڙ» من رَوجَةٍ أو سُرَيّة: (ف)وَطءْ 
طاهر (صَائِمَةٍ أؤلى من) وَطْءٍ (حائض)؛ لتهي الكتاب عن وَطء 
الحائض» وتعڏي ضَرَرهٍ. ۰ 

(وتتَعيّنُ) للوطء: (من لَم تبلغ من رَوجة أو أمَةِ شباحة» كمجثوة 
وكتابيّة؛ لتحريم إِفْسَادٍ صوم البالِعْةِ بلا صَرُورَةٍ إليه. 

(وَإنْ نوی حاضرٌ صَومَ يَوم) بِرَمَضَانَء (وسافر في أثنائه) أي : 
اليوم» طوعَا أو كرمًا: (فْلَّهُ الفطن)؛ لظاهر الاية سن وكالمَرض 
الطارئ ولو بفغله› بخلافٍ الصّلاة؛ لأنّها حيثٌ وجب إتمامّها: لم 
فصر ؛ لاكديتها وعدم مشق مَسْقَةَ إتمامها. (إذا خر ج ) ا فارّق. 


)۱( قوله : (فله الفطرُ إذا حَرَجَ) أي : فارّق بوت ریه العامرة- كمامة- 
دما شاء من أكل وجماع وخَيرِه؛ لان نالأ كل له الجمَاعٌ 56 
لحصول الفطر بالنيّة قبل الفغل» وعدم روم الإمساك. (ح م ص" 


[1] (إرشاد أولي النهى) .)157/١١‏ 


كتَابٌ : الصّيَامُ 
5 


بوت قَريتِه العامرة» ونَحوّهء على ما تَقَدَّم؛ لاه قبلَهُ لا يُسَكَى مُسافرًا. 

(والأفصّلٌ) لحاضر تَوَى صَومًا وسائر فى أثنائه: (عَدَمْهُ) أي : 
الفطر؛ خرو جا مر من الخلافي. 1 

(وكرة صَومُ حامِلٍ ومُرضع خافتا على أَنفُسِهِمَاء أو) خاقًا على 
(الولِ) كالمريض» وأؤلى” “. (ويَقضَِانٍ لفطر) عَدَد ايام فطرهماء 

مر عا غا الاي ۰ ۰ 

(ويَلرَمُ مَن يَمُونْ الول إن خيف عليه فقط0") من الصوم : 
(إطعام مسکین لكل تتوم) أفطَره حال أو مرضع؛ رفا على الولد» 
(ما)» أي : طعَامًا (يُجزئ في كفَارَةٍ) ؛ لقوله تعالى : مإوعَلَ اروك 
يطيفوه ية يه طعَام مِسَكَيِنِ 46 [البقرة: 4. قال ابن عباس كانت 


(۱) قولهم : (آدَميًا مَعصُومًا.. إلخ) قال ابن ذّهلان1'!: مِثلهُ : مَن ذهب في 
طلّبٍ تائهء من مالء أو إِنسَانٍء أو مَغصُوب؛ ليد ركه لريّه. فلهُ الفطز 
والخالة هذه. 
قال : ومن أَفطْرَ برمضانٌ لحكى» فمتى برئ» لزمَهُ الإمساك . فإن أفطّر 
صر العطّش» فزالَ بالشّربِء لزه الإمساك حتى يصو به ثانيا. 
انتهى . 

(۲) قوله: (ويَلرَمُ مَن يَمُونُ الوَلدَ) ظاهِدهُ: الوبجوبٌُ على مَن يَمُونُ الولدَ 
بن ماله؛ لأ الإفطار لأجلهء فهو كالتفقة. 


.)١55 ›ء۱٦٤/١( انظر: «الفواكه العديدة)‎ ]١[ 


لد حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

0 لكيرة. وهما يُطِيقَانٍ الصَّيَامَ : أن يُفطرًا 
مکان کل يوم * ميشكيئاء والخبلی امرض إذا خافتًا على 
أولادهماء أفطرنًا وأ روا أبو داو5". ورُويَ عن ابن عُمَرَ 
ولأنهُ فط بسب نفس عاجرّةٍ مِن طريق الخلقَة» فَوَجبَتْ به الكمَارَةُ 
كالشيخ لهَرم. 

(وتخزئ) كَمَارَةٌ (إلى) مسكين (واجدٍ, جُملَة) واحِدَةً. 

قال في «الفروع»): وظاهرُ كلامهم : إخراج الإطعَام على القور؛ 
لۇجوبه» وهذا أقهسش. وذكر صاحبُ «المحوّر»: إِنْ أنَى به مع 
القَضَاءء جار ؛ ۽ لاه كالتّكملة له 

إن اقا على أَشهِما قّط» أو مع الول: فلا إطقاة, كالمريض . 

(ومتى قَبلَ رضيغ لدي غيرها) أي : امه ( ودر أن يَستأجر لَه: 
(1) قوله: (أفطرَتًا وأطعَمَتا) وكذا قال ابن ٤ء‏ 

قال اخم و ال حَدِيثِ أبي هُرَيرَة. ‏ يعني : ولا اقول بقولٍ ابن 

حمر وابنِ عباس في منع القَضَاءٍ. 
)۲( قوله: (وفدز.. إلخ) بالبتاء للمفقول ؛ ليشمَل الأ وما إذا کان له ما 

لستاعه هه .يوس . 


وفي (الغاية)7"!: ومَتى قبل رَضْعَْ دي غيرهاء وقدَرَ وليه يَستَأَجِرُ له 


[۲] «غاية المنتهى) .)۳٤۹/۱(‏ 


كباب : الصّيّامُ 


لم تُفطر) ا مه ؛ عدم الحاجة جَة إليه . 

(وظتئر) أي مُرضعة لود تيرم : (كأٌ) في باع ة فطر إن حافت 
على تيمها أو الوَضِيع. فإن وبحب إِطعَامٌ: فعلى من يَمُونُُ. (فلو تغير 
لبنها) أي: الظَفْرِ المستأجر رة الإرضّاع )شب سب (صَومِهاء أو تقصّ) 
ها بصويها: (فلفستأجر)ا (الفسغ) للإجارة؛ دنا للضُرر. 
(وتُجبَر) بطلب مُستأجرٍ (على فطرء إن تَأَذّى الرَضِيعُ) بصَّومها. فإن 
قصَّدّت الإضرار: أَيِمَتُ. ذكرة ابن الَاعُوانِيَ . وقالَ أبو الطاب : إن 
تأَذّى الصَّبِيُ بِتَقصِه أو تَعَيْرِه: لزمها الفِطر. 

(ويجبُ الفَِرُ على من احتَاجَةُ) أي: الفِطْرَ (لإنقاذ مَعضُوم من 


وعبارَة «الإقناع)1' وان قبل ولد المرضعة ا غُيرها , وَقَدَرَت 
تَستَأَجِدٍ لَه أو له ما يَستَأُجد منةُ: فعَلت. الخو + 

وعبارَةٌ «الفروع)1"!: وإن قبل ول المرضعةٍ غَيرَهَاء وقَدَرَت تَستَأجر 
له أو له ما تَستَأجر منه» فلتفّل ولتَصّمْ وإلا كان لها الفط ذكرَةُ 
صاحبٰ و 

والإِطعَامٌ على مَن ونه . وفي «الفنون) بعتي لكان ا افد 
أُسْيَهُ ؛ لاه ر بغ لهاء وحمل آله ها و ين من تاره نة من قريب» 
اون ماله ؛ لان الإرقاق لَهُمَا. وكذا: الخاد . ا 


.)٤۹۲/۱( «الإقناع»‎ ]1[ 
.)٤٤۷/٤( «الفروع»‎ ]۲[ 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
مَهلكة» كعَرّق وتحوه)؛ لاه يُمكئه تَدَارك الصّوم بالقَصَاءِ» بخلافِ 
الغريق وتحوه. 

ومن خاف تَلَْا بصومه: أجرَأهُ صَومُه وكرة. صِححَهُ في 
اليم اغ ٠‏ رم 2 قال ي 356 e‏ 
يجب فطرة 09 مَخو ف 

ومن صَنْعَْتَهَ شاقة» وتَضْكرَ بتر کھا» وخاف تلفا: افطرَ وة قَضَى . 
ذكرَةُ اى 

(ولیس لمن أبيح له فطر برَمَضَانَ) کمُسافر 2 غيره) أي 
رَمَضَانَ (فيه)» أي: رَمَضَانَ؛ لاله لا يَسَعُ عير ما رض فيه 

١تيِمَةُ)‏ : نکر على من أكَلَ في رمصَانَ ظاهرًاء وإن كان ۴ 
عُذّد. قاله القاضى . وقال ابن عَقيل: إن كانت أعدَار حَفِيّة مُنِعَ مِن 
إظهاره. 


(۱) قوله: (ومن صَنْعَتُهُ .. ت ذكرَهُ الأمجريٌّ عن المُمَهاءٍ. قال في 
«الفروع»: وسبق في قَضَاءٍ المَوَائتِ نَحوٌةُ. 
() قوله: (فِيه) أي: فلا يَصِحُ» ولو عن رَمضَانَ آخَرَ أو عن يوم من 
رَمضَانَ في يوم ثانِ مِنهُ في عامِه. (تاج) . 
KH ¥‏ 


كات : الصَّيَّامُ 


( فضلٌ) 
(وشرط دوم (کل يوم واجب : نيه هة )؛ بان يَعتَقدَ أنه 
يَضُومٌ من رمضَانَ أو قَضَائِهِء أو نَذْرِء أو كمَارَةِ؛ لان 56 عِبادَةٌ 
مُفردَةٌ؛ لأنّهُ لا يفش يوم بِفَسَادٍ وم آخَرَء وكالقضًاءٍ. (من اللَي) ؛ 
لحديث : (مَن لم يبي ِيْتِ الصّيَامَ من اليل فلا صِيَام لهُ). رواة أبو داود» 
والترمذيٌ» والنّسائك!'؟. وللدارغطيي””' عن رة عن غائضّة 
۰ : ن لم لي 2 ّت الصّامَ قبل طلوع المَجْرِء فلا صِيام له) . وقال: 
4 كل لقال و E‏ 
وول الأيل» ووَسَطَهُء وآجرة: مكل الت فأيّ جز نَوَى فيو 


)١١‏ قوله: (مُعَيْنَةَ) يجو أن 0 بصِيغة اسم الفاعِلٍ . زا تقل 
الى اي السلا ل 
وال عليه ينوا 
ويجوز أن قرأ بصيعَة اسم المفغول» وَوصف النية بكونها معيّنّة ع 
باعتبار تعيين مُتعلّقِها على عد ما تقور في عِسَةِ أ 2 
I‏ 


7[ أخرجه أبو داود (5 55 ۲)» والترمذي (۷۳۰)» والنسائي (۲۳۳۰» ۲۳۳۳) من 
حديث حفصة. وصححه الألباني في «الإرواء) .)۹۱٤(‏ 

.)١ 777/١ اخ الدارقطني‎ ١ 

[؟] «حاشية الخلوتي) (؟57/5١١).‏ 


Kay‏ < حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ولو تى بَْدَهَا) أي: النية (لَيلًا بمتافي) للصوم» لا لل 
كأكلٍ وسْربٍ وجماع؛ لظاهِرٍ الخَبر. ولأنَّ الله أباح الأأكل إلى آخر 
اليل فلو بعلت به» فاتٌ اي 

وإن نَوَتْ حابص صَوء العَّدِ الواجب» وقد عَرَفَتٌ أنّها طهر ليلا : 
ص ؛ لمسَّعة 0 

و(لا) تُعتبد (نيَْ الفَرْضِيّةِ)؛ بأن ينوي الصو فَوضاء لإجرَاء التعيين 
عَنه» نمم 

(ولو نَوَى) ليله الثلاثينَ من سَعبَانَ: (إنْ كانّ) الدَّمَانُ (غذدَا من 
رَمَضَانَ ففرضي» وإِلا) يكن من رَمضَانَء (فتفل) : لم جزئه. 

(أو) نََى: إن كان غدًا ن رَمَضَانَ فمَرضِي» وإلا ف(سعن واجب) 


27 1 


عينهة») من قَضَاءِ او 0 او كفارَة) و (عَيَنَه ) اي : الواجت ( بيئّة : لم 
يُجْرْتُه2"7) إِنْ بان من رَمضَانَ أو غیره» لا عن رمَضَانَ ولا عن ذلك 


() قوله: (لم يُحزِنَهُ) والمرق بين ما هتا والزّكَاوٍء حيتٌ قالوا: «لو أخرج 
ر کاته» وقال: هذا عن مالي الغائب» إن کان سالمّاء وإلا فعن 
الحاضرء أنه يُجِرِثه ) : امد المُركي لی شَرطًا بخلاف الصوم 
الاجب» فتنيه . ۰ 
وأيضًا: الأصلٌ في المال الغائب السَلامَةٌ ا في رمصَان عَدَمُ 
دُخْولِه. (ع ن)1'1. 


[1] (حاشية عثمان) (۱۷/۲). 


كتَابٌ : الصَّياه 
| | 47 سے 
الواجب؛ لدم جَرْمِهِ بالنية لأحدهماء (إلا إِنْ قال ليلة النََّائينَ من 
رَمَضَانَ) : إن کان غدًا من رَمَضَانَ ففرضي » (وإلاء فأنا مُفط*) فيِجِرِثه 
إن بان من َمضَانَ؛ لأنَّهِ تى على أصل لم يتبث زواله. ولا يقد 
تدده لاه حکه صومه م مع الجزم. 

(وإذا تی خارج رمَضَانَ) صَومَ يوم (قَصًاءٌ وتفلا): فتفل. (أو) 
نوى قَضَاءً و(نَذْرَاء أو) نوى قَضَاءً و(كفارَة) تحر (ظهار: ف)هُو 
(تفل)؛ إِلعَاءٌ للقَضَاءِء والّذر» والكمَارَة؛ لعدّم الجزم بنكيهاء فتِقَى 


ورَدْهُ صاحبٌ «الإقناع): بان من عليه قضَاءٌ رَمَضَادَء لا يصح 


تَطُوْعُه قَبِلَهُ. 
(ومَن قال: أنا صان غدّاء إن شاء الله. فان قَصَدَ بالمشيئَة 


1 
يف 


(1) قوله: (فتفل)؛ لعَدّم الجزم بالنيّة في واحِدٍ مِنْهمَاء فتبقى نيه أصلٍ 
الصّوم . هكذا في «الفروع» و(التنقيح). وسياتي أن من عليه قَضَاءً 
رَمضَانَ لا يَصِحُ تَطِوُعْهُ قبله 
ويُمكنٌ أن يجاب عمًا هُنَا: بأنهُ أنه لم يمُحض النيّةَ ابتِدَاءَ للتّفل» فهو 
بمنزلة التابع» فاغتَفِرَ. وبهذا 02 الجَمعٌ بين كلام الأصحاب» 
خلامًا ا حي «الإقناع». (حاشيته)!' .١‏ | 


.)15 5/١١ (إرشاد أولي النهى)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
و د س ی د 
الشك)؛ بِأَنْ سَكّْ: هل يَصُوم أو لا؟ (أو) قصّدَ بها (التَرَدد“ في 
القزم) فلم يَحِرِمْ بالنية» (أو) التَّرَدْدَ في (القصدِ)؛ بأَنْ تَرَدَد: هل ينوي 
الضّومَ بعد ذلك جَرْمَاء أؤ لا؟- قالهُ في «شرحه)- : (فسَدَت نثهُ) ؛ 
لعدّم زمه بها. (وإلا) يُقصد السك ولا التَرَدُد: (فلا) تشد نيه 
الإيمان بِقَولِهِ: أنا مُوْمِنٌ إن شاءَ الله عير مُترَدّدٍ في الحال. 
قال القاضي: وكذا تَقُولُ في سائر العبادَاتِ: لا تفشك بذكر 
المشيعة في نبجها. انتهى. أي: إذا لم يَقصِدٍ السك ولا التردد. 
(ومن حطر بقلبه للا أنه صائِع غدًا: فقد نَوَى. وكذا: الال 
والشّربٌ بن الصّوم)؛ لأنَّ محل النة القَلْبُ0©. قال الشيح تقئ 
)١(‏ قوله: (أو التَّرَدْدِ) ظاهِرةُ: المغايرة. والعطفٌ التّفْسِيري خاصٌ بالواوء 
على ما في «مُغني اللبيب»» وكذًا يقال في قَولِهِ: «أو القصد». 
الأول : التَّعبِيدُ بالوَاوء كما في «الإقناع). (م خ)1 .١‏ 
(۲) قوله: (غيرَ مُتردّدٍ في الحال) مَشَّى فيه على طَريقَةٍ الأشعريّة؛ لأن 
الاسييثتاء خم في الإيمانٍ لأجل الموافاة! . 
والذي عليه جمهو ا :أ الاستشتاء للتقصير في بَعض خِصَال 
الإيمانِ. (تقرير) . 
(۳) قوله: (لآنَّ محل اة القلبُ) هو ناظه لقوله: «ومَن حطر بقلبه.. 
إلخ) . 


[] (حاشية الخلوتي) (؟5/5١5؟).‏ 


لأَنّه قِصَدَّ أن صَومّه بمشيئّة الله ولَوفيقه وتيسيره» كما لا يفش 


كتَابٌ : الصّيَّامُ 
الدين: هو حِينَ يتعشى يتعشى عَشاءَ مَن يُرِيد الصّومَ . ولِهذا يُفرّق بين 
عا ليلة الكو اء لال رمان 

(ولا يَصِحْ) صَومٌ (ممّن جُنّ) جميع النّهارٍء (أو أغمي عليه جَمِيعَ 
النّهار)؛ لأنَّ الصّومَ الإمساك مع النيةِ؛ لحديث: «يمُول الله تعالى : 
كل عَمَلٍ ابن آَم له إلا الصّومَ» فَإنّهُ لي وأا أخزي بهء يَدَعُ طعامَة 
ر فن جل 1 ضاف الك إل وهو ل يضاف" إلى 


ع موس 


المجنون والمغمى عليه فلم يُجزى) والنكة و لا تجز 
(وتصحٌ) الصّومُ (ممّن أفاق) من جُنُونِ9" أو إِغمَاءٍ (جُزْءًا منة) 


وقوه : «قال الشيحٌ تمي الدّين. . إلخ) قَصَدَ بجكاية كلام الشَّيخ 
تفسيرَ قول المصنّفٍ : دوالأكلٌ والشويتي: إلخ) e‏ والنّشْدِ 
ا قاله (م خ). 
وقال: قولة : « بني الصّوم) الباءٌ للبدليّة» لا للمُصاحبة . 

05 قوله : (والنيةُ وحدَهًا لا تُجزَئٌ) كما لا ُجرئ الإمسَاكُ وَحَدَهُ بدُونٍ 


م 


(۲) ولا قَضَاءَ على مَجِنُونٍ مُطلقًا. وعِندَ مالك: يَقضى . 
وعن أحمَدَ: إن أفاق في الشَّهِرٍ قَضَىء وإن أفاق بَعدَهُ لم يقض. 
(خحطه) . 


[1] أخرجه البخاري »)۷٤۹۲ »۱۹۰٤(‏ ومسلم )14/١١51(‏ واللفظ له» من حديث 


E )‏ حاشية أبا بطين على شرح مته الإرادات 
أي : التهار» مِن أُوّلِهِ أو آخره» حيثٌ به بت النيّة؛ لصكة إضافة التّرك إليه 
إِذَن. ويفارق الجنُونُ الحيضٌ: بأنّهُ لا يَمتَعُ الو جوب بل الصّكَة 
ويَحوِمُ فِعلهُ. 

(أو نَامَ جَمِيعَهُ) أي: النّهار, - صَومُةُ؛ٍ لان النُومَ عادةٌ, ولا 
ا بالكلية؛ لاله می ا نه نة 


1 


(وتقضي مُعْمّى علّيه) زمَن إغمائه؛ لاله مكلت (فقط) أي 
دُونَ مجبون؛ لأنّه غيد مكلف » ومُدَّةٌ الإغماء لا طول غاليًا. ولا ثبت 
الولايةُ على المُْمى عليه. 

(ومّن نوی الإفطَارَ) ولو ساعَةٌ أخرىء أو تَردّدَ فيه: (فكمَن لم 
يَنُو) الصّومَ؛ لقَطعه اليه لا کمن أكل أو سرب . (فيصِحٌ أن يَنويَه) 
أي: صَومَ الوم الذي نوى الإفطَارَ فيه (تفلا بغیر رَمضَانَ) نصًا. 

(ومن قطع نيّة) 2 (تذرِ أو كفَارَةِء أو قَضَاءِء ثُمّ نَوَى) صَومًا 
تفلا : صَحٌ) 0 جزم به في «الفروع), و(التنقيح». 

ورده صاحب «الإقناع) في القَضَاءِ بما تقد تدم . 


)١(‏ قوله: (ورَدَهُ صاحبٌ الإقتاع.. إلخ) وقولةٌ: (بما 5 اى على 
قوله : «إذا وى خارج رَمَضَانَ.. إلخ). ل ا ل 
الإقناع أن من عليه قضاءُ رَمَضَانَ لا د 
اجات الشّيحُ عن ذلك في «حاشية الإقتاع)1'! بما نَصّهُ: وقد يُجَابُ : 


[1] «حواشی ي الإقتاع» (۳۸۹/۱). 


كتَابٌ : الصَّيَامُ 
(وَإنْ قَلَبَ) صائم (نية تَذرٍ أو قَضَاءٍ إلى تَفْل: صَحّ)» كقّلب 
50-7 في «الإقناع» في قلب القَضَاءِ؛ لما سبق. 
(وكرة) له ذلك (لغير غرض) صَحيح, كالصّلاة. 


أن النَابعَ يعفر فيه ما لا يُعتَمَّد في الاستقلال» ألا تَرى أن التَافِلَهَ لا 
نَصِحُ في وَقتٍ النهي» ولو قلبَ الفرض ات ٠‏ انتهى 

عقب عُثمَانُ فقّال: وفيه سيم فليڪرر. ولم ينه 
rie‏ وښ اس وأطال ٠‏ لک كد باختصار: قال : 
أا التعليل أنه يعفر بالتمعية ما لا يُعْتَمَدِ في الاستقلال» فحسن. وام 
الاستدلالٌ على ذلك بقلب القرض تفا فَفِيهِ َو له إن أر, يد قلت 
صَلاةٍ العصر متلا تفلا فلا كليل عليه» لِوَجهين: 

الأول :ارما یکو ر قت هي في حَقٌّ من صَلَى ؛ ما من لم يُصَلّ فلا 
يتحمّقُ في حقو وَقثُ لهي . 

والثّاني: أن التي عن صَوم الثفل قبل القَضَاءِ مُتقدّم على الشّروع في 
لقضَاوء بلا قاب القصر تفلا؛ فإ الل بصخ قبل الشروع فيهاء 
زاف 315 القنت فعيوة : أن ا سه عن و الفخر إلى 
تفاع الشّمس حلا رَاتمة قبل الصلاة؛ ولأنّهُم لم يُعدُلُوا بالقّلبٍ إلا في 
اروا ل انون 

وفي «الغاية) ما يَرَدّهُ؛ حيثٌ أجارٌ قلت نة القضاءٍ إلى التّفل. 


1١ 


0 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
و لظ سا عيض نس در 
(ويَصِحٌ صَومٌ تفل بنيّة من) أثتاءِ (التهار» ولو) كانت (بعدَ 
الروالل) نصَّاا'». وهو قول مُعاذِ بن جمل» وابنٍ مَسعُودٍء وحذيقّة بن 
اليَمَانِ حكاة عَنهُم إسحاق في رة حب ؛ لحديثٍ عاش الت 
دحل علي الب کيا ذا يوم» فقال مي ا 
لا. قال: «فإني إن صائِمٌ) و الا إل الفخارئ 
ولان اعجار نة التبييت لتَفل الصوم يفوت كثيدا ل قد فيكو | 
الصّومُ بهار لَسَّاطٍ أو عَيره» فشومح فيه بذلك» كما شومح في تَفلٍ 
الصّلاةٍ بترك القيام وغيره. ولان ما بعد الرّوالٍ من التَّمَارِِ فأشَة ما قبا 
lm‏ يان الأكثر خلا عن نية. فان ما 
بين طلوع القجرٍ والرّوالٍ يَزِيدٌ على ما بين الرُوالٍ والعَرُوب. 
(ويُحكم بالصّوم الشَّرعيّ المُنَابِ عليه من وقتها") أي: النئة؛ 


)١(‏ قوله: (ويَصِحٌ صَومٌ تفل.. إلخ) من المفردَاتِ؛ لاد أبا حَنِيفَة» وقول 
للشّافعيّ يُقيدَانِِ بما قبل الرّوالٍ. ومالك يُلحِقُها بالُرض» فيوجبُ 
تبييت النية. ١‏ خطه). 

60 قوله: (ويُحكم.. إلخ) وقيل: من اول التَمَا جرّمَ به في «المجرّد) 
و«الهداية»» اختارَة صاجبٌ «المحرر»» وقَاقا للحنفكة وأكثر 


e‏ سر 


]١[‏ أخخر جه مسلم 2)١١65(‏ وأبو داود »)۲٤٥١(‏ والترمذي 59 7/75)» وابن ماجه 
1 ااي والنسائي (۲۳۲۱). 


كتابٌ : الصّيَّامُ 


لحدیثِ: «وإنما لکل امرئ ما نوى )0117 وما قله لم وج فيه فصا 
اقرب لکن يُشْتَرَط: أن كود اقبي نوغن اللفية ات جين 
مَعنى القريَة وحكمَةٍ الصّوم في القدرِ المنويٰ. 

(فيِصحٌ تطوْعٌ من طَهُرَتْ) في يَوم» (أو) من (أسلَمَ في يوم لم 
يأتيا) أي: التي طهُرت» والذي أسلم (فيه) أي: ذلك اليوم 
(بمفس“) من أكل أو شرب وتحوهما. 


)١١‏ قوله: (فتصحٌ تَطوّع . . إلخ) قال في (الإنصاف)!"1: قلت : فبِعَايا 
بها. 
وعلى الثاني : لا بصځ؛ لامتناع تبعيض صوم الهوم» وتَعَدرٍ كوي 
مَقَدٍ الأهليّة في بَعضِه. 
RR 9‏ 


[۱] تقدم تخريجه .)١١5/١(‏ 
7؟] «الإنصاف) ١5/7‏ 5). 
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( باب ما يُعْسِدَ الضصّومَ ) فقط 
وما يُمِْدَُهُ ( ويُوجبٌ الكفَارَةَ ), وما يتعلّق ذلك 
صا سي با و و ايع بدن 
أو ير فوضل إلى حَلقه» أو دماغه. وفي «الكافي): إلى حََياشِيمه 


(أو احتقنَ) : فقيل رمه نضا 

(أو ذَاوَى الجائفة, فوصّل) الدَّوَاءُ (إلى جوفه): فَسَدَ صَومُه . 

(أو اكتحَل بما) أي: سَّيءٍ (عَلِمَ وُصُولَهُ إلى حَلْقه2"0) لوطوييه أو 
حِدَتَهِ: (من كخل 7" أو صَبِرِء أو قطور, أو ذَرُورٍ أو إنمِدٍ كثير أو 
سير هطب ): فَسَدَ صَومُهُ؛ لأنَّ العينَ مَنَقَذّء وإِنْ لم یکن مُعقَادٌا 


باب ما يُفسد الضّومَ 
)١١‏ قال في «الإنصاف) : قوله : بما ل ع خلقه يعني : يَتَحَققٌ 
الؤضول الوك الصحيځ من المذهب. 
وجرَم المجد في (شرحه) : إِنْ أفطر يَقِين أو ظاهرًا أفطرَ . اس 
ونَطَرَ في «الفروع» قَولَ المجدِ فيما يشاب هذِه المسألةء كالاحيِقَانٍ 
وتحوه. 
(۲) قوله: (من كخل) ومَذهَبُ مالك والشافعي : لا يُمَْوِ الكخلٌ. اخمَارة 
(١‏ (مُطيّب ) عت ل(يسير). وعغبارة «الفروع) : أو تمد مُطيّب . 


باب ما يُفسد الصومَ 
ب ڪڪ 
بعخلااف المَسَامَ ؛ کدھن ا 

(أو أدخل إلى جَوفِه شيئًا) من كل محل تنفد إلى مَعِدَيَه (مطلقا) 
ا سَوَاءٌ كان يماع وا اؤ لا كخصّاة وقطعة حخدید 
ورَصَاص وتحوهماء ولو طرف »> من فغله فغله أو فِعلٍ غیره بإذنه : 
فسَد صَومَةُ . 


3 ر 4 o‏ ر >ي 9-5 / 07 ع و 
(أو وجَدَ طغمَ علك “ مَضَعَهُ بحلقه): فسَدَ صَومُةُ؛ لانه دَليل 


وول أجرَائهِ إليه. 

(أو وصّل إلى فمه نُحَامَة مَةَ مُطلقا) ا pee‏ 
حَلقِهِ أو صَدْرِه فابتلعها : فسك صومُه؛ لعدم م ا مَشْقَةَ التحرّز منها» 
بخلافٍ البِصَاقٍ . (ويَحرُمُ بَلغها2"0) أي: الثُخامَة بعد وصُّولها إلى 


وفي «الإقناع»: أو إثمدٍ» ولو عير مُطيب . 
ا لا فط الإئمة عير المطيب إذا كان يَسيرًا. 
)١(‏ قوله: (علك) العلك E‏ صغ يُعلكُء من لبان وغیره» فلا یسیل . 
(مصباح) . 
(۲) قوله: (ويَحرُمُ بَلعغها) أي : وه 
فعلى هذا: کون کل مقر : يَحدِمُ بَلغهُ. هكدذًا كنا تفه !. 
ل ا مُفوَعٌ على اقول بكونها مُفسِدَةً. 
فعلّى هذا: لا يحرم بَلعُهَا إلا على الصًائِم الذي يحرم عليه فطع 
صَومِهِء وحِينئذٍ فيَتقيّدُ ذلك بصّوم القَرض؛ لاله هو الذي يحرم فطع 
على المذهب. | 
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Ti‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
فمه؛ لافساد صومه(. 

(أو) وصَلّ إلى فيه (قَيء أو تَحوة) كقلس» بشكون ال5م . 
قال في «القاموس»: ما حرج مِن الحلق ملءَ الم أو دُونَهُ ولیس 
بقيءِ» فان عاد فهو قيءُ. ۰ 

(أو تَتَجْس ريق فابتلع سَّييَا من ذلك) أي : من التحَامَةِ أو القيء 
ونّحوه» أو ريقه المتنجس» فَسَدَ صومُه. 


)١١‏ قوله: (لإفساد صومه) يشير إلى ا يحرم بَلعُها للصائم فقّطع 
كما صرّح به في عرو . (خطه)!'!. | 

(۲) قوله (كقلس. بشكون اللام) وقال في «شرح ات في ١‏ تُواقض 
الوضوي»): القَلْسُء بالتّحريك» وقيل : ره للام. 
وقال الزر كشي : القََسُء بالتّحرِيكِ» وقِيلَ: بالشكونٍ. 
وفي «شرح الاقناع) : المَلَسْع بالشّحريك» والنّسكينٌ #1 رَدِيعَةٌ . 

)۳( من «جمع الجوامع) لووك سر فابتلعه عالمًا به أو ابتلعَ 
قَلْسَاء أو قيفّاء أفطرء نص عليه وإن قل . 
وإذا استّقصّى في بَصقه» أو تتَجّس فمُّه مِن خارج» فبصق النّجَاسَةَ من 
لابوا ل بقار عر حوبا مار 
«شرح الهداية) وغيده؛ لاه لا يَتَحمَقُ ابتلاغه لشيء من ا 
النجاسَة. فلهذا قال صاحب «الفروع): فإن ا بلع شيع 
نجسشاء أَفطَر وإلا فلا. 


13] التعليق من زيادات (ب). 
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ا 

(أو دَاوَى المأ مُومَة) مَة) أي : ال التي تصل | إلى أ الد لدمَاع» » بِدَوَاءِ 
وصَل إلى دماغه: فسَدَ 0 

(أو قَطَرَ في أده ما) أي : سيم (وَصَل إلى دماغه): فَسَدَ صَومُهُ ؛ 

نه واصل إلى جوذه سين أشبة الأكل. 

(أو استقاءَ) أي: استدعى القَّىءَء (فقاءَ) طعَامًا أو مَرَارَاء أو 
عيرَمُماء ولو قَلّ: قَسَدَ صَومُهُ؛ لحديث ابي هُريرة مَرقُوتعًا: «مَن 
استَقَاءَ عَمَدَاء فليَفُض). رواهُ أبو داودء وحشنة الترمذيٌ1' 

(أو کور التَظَرَ فأمتی) لا إن مَدَّى : فَسَدَ؛ٍ لاه رال بفعل يدد 

۰ . الإنرَال باللّمْس‎ la NS, 

(أو استمدى) بيده وأو غيرهاء فأمنّى أو مذَى : فتدل: 

(أو قَبلَّ) فأمتى أو مَذّى» (آو لَمَسَ) فأمتى أو مَذّى: فَسَدَ. 

(أو باشْرَ دُونَ الفرج» فأمتی أو مَذى0"©) فَسَدَ. أا الإماء: 
لِمُشَابَهيهِ الإمتاء بجماع ؛ ؛ لاله إنرَالٌ بمباشَّرَةٍ. وأمًا الإمذَاك: فلقحًأل 
الشَّهِوَةٍ له وحروجه بالمباشَّرَةٍء فيشية المَنِيّ» وبهذا فارق البول. 

(أو حَجَمَ أو احتّجَمَ, وظهرَ دم عَمْدَا دک لصومه) في جميع 


)١(‏ قوله: (أو أمذى) ومَذْهَبُ أبي حنيقَة والشافعيّ : لا يُفطِرُ بالإمذاءِ بما 
ذكر. اخمَارَةُ الآجَدِيٌّ» والشَّيحُ تئ الدين» واستظهّرَةُ في «الفروع) . 


[1] أخرجه أبو داود (١۲۳۸)»ء‏ والترمذي .)۷۲١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۰). 
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ما تقدمَ» (ولو جهل التحريم) لشَيءِ مما تَقَذمَ: (فسَد) صَومٌ كل من 
حاجم ومحتجم› ولزمهما قضاءُ 0 واجب . 226 . وبه قال عل » 
وابن عباس ) وابو هريرة ) وعائشة؛ لحديث : «افطرَ 
والمحججومٌ)1'!. رَواهُ عن النبع كيا أحدّ عَسَرَ نَفْسَا. قال أحمدٌ: 
حديثٌ شدَّادٍ بن أوس من أَصَحٌ حديث يُروَى في هذا الباب. وإستاد 
حديث رافع - يعن :ابر خديج - إستادٌ فل وقال: ديك ثوبان 
وسَّدَادٍ صحيحانِ . وقال على بن المديني : أُصَحٌ سَّيءٍ في هذا الباب» 
عدي سداد ونال 

وعدت ابن عباس : ُن الب 5 َي احتَجَمَ وهو رواه 
الخاري['!: مشوخ ؛ أن ابنَ عباس وف كان بعد الحَجامَ 
والمحاجم قبل مَغيب الشّمسء فإذا غابّت الشّمسُء احتَجم. كذلك 
روه الجورجَانيٌ . 

فإن لم يَظهّر دَمٌ: لم يُفطو؛ لأنّها لا تُسَكَى إِذَّنْ ججامَةٌ. 

(ک) ما شد صَومٌ ب(رِدَّةٍ مُطلقا) أي : عاد للإسلام فى يومِهء او 


[1] أخرجه أحمد )۸۷٦۸(‏ من حديث أبي هريرة. و(۲۸١۱)‏ من حديث رافع بن 
خحدیج» و( ۲ ۱۷۱۱)»› وأبو داود )١5701١١‏ من حديث شداد. وأخرجه اخ 
(۲۲۳۷۱)» وأبو داود (۲۳۹۷) من حديث ثوبان. وصححه الألباني في « الإرواء) 
(۳۱). 

[5] أخرجه البخاري (۱۹۳۹). 


باب ما يُفسد الصوة 
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لم يَعْدْ. وكذا: كل عبادَةٍ ارتدٌ في أنتائها؛ لقَولِه تعالى : 9 أ 
یبط عمل که [الزمر: 18] . 

(و) كما يفشد بِ(مَوتٍ)؛ لوال أهليئته. (وَيُْطعَمُ من ت رٍکیه) 
أي: الميّتِ (في َذرِء وكفارة) مسكِينٌ؛ ؛ لفسَادٍ صوم يوم موټه؛ لتعذر 
قَضائه . 

و(لا) يفش صَومُةُ إن فعلَ شيثًا مما تقدّم (ناسِيّاء أو) أي : ولا إِنْ 
َعَلّهُ (مُكرَهًاء ولو) کان إِكرَاهُهُ (بوَجُور مُغمّى عليه مُعالحة) 
لإغمايه» سَواءٌ أكرة على الفعل حبّى فعلَُ» أو فل به» كمن صب في 
حلقه الماك مُكرَهًاء أو وهو نائم» وتّحوه. َصًّاء لاله عليه الشلام عَلّلَ 
في الاي بقوله : (فإنّما الله علق ا" . وفي لفظ : «فإتّما هو 
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رزق ساق الله إليه)7"". وهذا مَوججُودٌ في حقٌّ مَن دحل الماءُ في جوفه 
وهو نائمُ ونحوه. 

(ولا) يفشد صَومٌ (بِقَضْدٍ)؛ لان القياسَ لا يَقَتَضيهء (و) لا 
5 شرط) ولا جرح 1 حجَامَة للكدذاوي, ولا دعافي7 KC‏ خروج 


£ 


(۱) قال فى «الفروع) "": اا يجنا انه يفط مَن أخرج دَمَهُ باعَافٍ أو 


غيره. وقالَهُ الأوزاعيئ في العاف . 


. من حديث أبي هريرة‎ )١١559 ومسلم‎ 2)١5519 اة البخاري‎ ]١[ 

[۲] أخرجه الترمذي (۷۲۱) بنحوه» وأخرجه أحمد (4 177/5) )717١75(‏ من حديث 
أم إسحاق مولاة أم حكيم . وانظر : ) الإرواء ) تحت حديث (515). 

.)۸/٥( «الفروع)‎ ]۳[ 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ڌم بطر على وجه قَيءِ؛ لما تقدّم. 
۰ (ولا إِنْ طَارَ إلى حَلقه ذُبَابٌ أو عْجَارُ) طريقء أو نَل نحو دَقيق» 
أو دخان بلا قَضْدٍ؛ لعدّم إمكانٍ التَحَُّر منة. 

(أو دحل في قبل) كإخليل- (ولو) كان القبل (لأنتّى) أ 
َربجها- (غيرُ ذكرٍ أصلِيٌ) کإصبع» وعْؤْدٍء وذ کر خُنتَى مُشكلٍ 
بلا إنرَالٍ : لم يفش صومها؛ لأنَّ مَسلّكَ الذَّكَرٍ ن فرجها في نحكم 
الظاهرء کالقہ؛ لوجوب غشل تجاسته . 

بإذا لود خيشها إليه» ولم يخرخ منه: فسد صَومُهاء بخلافِ 
الذبر. 

الما فَسَدَ صَومُها بإيلاج ذكر الوَجل فِبه؛ لكونه جِمَاعَا لا 
وضولا لتاطن» والجماع بُفيڈ؛ 0 e‏ 
يفشك به صَومٌ الرَجُلٍ . 

أبلَعُ مِن هذا: أنه لو قَطْرَ في إحايله» أو غيّب فيه سَيمًاء فوصّل إلى 


ومَعئّى العاف : الشبق» تَقُول العربٌ: قَرَسٌ راع إذا تَقَدَّمَ اليل 
ورَعَفَ فُلانٌ الكَيلَء إذا تقدّمَهَاء فشمّى الدَّمُ رُعَافًا؛ لِسبقه الأنف . 
0 و 

20 قوله : (كأصيع . ٠‏ إلخ ..( وفي a‏ تفط بذلك:. قال: 
وكلاتقم ا عا أ حي فل لأ ا صر وال مدقا إلا 


ُن 0 


باب ما يُفسد الصوة 
لصوم / ١1‏ 


المثانة : لم بطل صو مزه .كنا . هذا حاصل كلامه في ١‏ «(المستوعب) . 
(أو فَكْرَ فأَنرَلَ) : لم يفش صَومُهُ؛ لاله ب َ غير مُبِاسَرَةٍ ولا نَظرء أشبة 
الاحتلامَ والفكرة لغاليةً. ولا صخ قياشة على المباكّرة والنّظر؛ ا 
00 
7 ولو أنرّل بَعدَ يَقظَيِه بعر اختياره: لم فشد صَومُةُ بلا 
لاله ليس ببب من جهته. 
كذا: لو أنرّل بتَظرَةٍ واحِدَةٍء أو لِهَيَجَانٍ سَّهوتِه بلا مَس ذكره. 
NATE‏ 
مباشرته تهارًا. ۰ ۰ 
(أو ذرعَة القيءُ) بذالٍ مُعجَمة» أي: عَلبَهُ وسَبِقَهُ: لم يَفشذ؛ لما 


مھ © 


تقدم. 

(أو أصبح وفي فيه طعا فلقظة) أي : طرحة. أو شَقّ عليه لَفْغلِهُ 
فبلعَهُ مع ريقه ِقِهِ بلا قصل : لم يفشد؛ لمشقة التَحوّز مِنهُ. وإن تميّرّ عن 
و فل غار أف ا 


f 
2 


)١(‏ قوله: (وسّقطة) اي: لو سقط من مَوضع عالٍ» فخرج منهُ المنئٌ 
والمَذيٰ» فاته لا يَفْسْدُ صَومُهُ. (إقناع). 

(١‏ قال ابن عطوَة: سألتٌ سينا عن الخرًاز الذي يَمْص الشيورٌَ, ويَضْعْها 
في قَمِهء هل يُفَطِوٍ بذلكء أَمْ لا؟ فأجاب: إذا بصق ريقّه لا يفطا ']. 


1] «الفواكه العديدة) .)١515/١(‏ 
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(أو لط باطِنَ قَدَمِه بِشَيءٍِء فوجَدَ طَعمَهُ بحلقه) : لم يَفْسْدْ؛ٍ لان 
القدَمَ غير نافِذٍ للجوفِ» أَسْبَه ما لو دَهَنَ رأسَهُ فوجَدَ طعمَهُ في حَلقه. 

(أو تَمَضْمَضٌء أو استشق) فدحَل الماءُ حَلقَهُ بلا قَصدء أو بلَعَ ما 
بي من أجزاءٍ الماءِ بَعدَ المضمضَّة: لم يَفْسْدء (ولو) تمضمَضٌ أو 
استَنشّقَ (فوق ثلاث أو بالْعَ) فيهماء (أو) كانا (لتجاسَةٍ وتحوها) 
كقَّدَر: لم يَفْسْد؛ لحديث عُمَرَ لكا سألهُ عليه السّلامٌ عن القبلة 
للصّائم؟ فال «أرأيتَ ا من إناءع وأنتٌ صَائم ) ؟ قلت : 
لا ا قال : (فمَة)1'!؟. ولوؤصوله إلى حلقه من غير قصد» أشبة 
الْبَارَ . 

(وكرة) تَمَضْمُصَهُ 9 استنشَاقَةُ (عبتاء أو سَرَفَاء أو لحر أو 
طش) نصا. وقال: يش على صدره ادك إلى . (كغوؤصه) أ 
الصّائِم (في مَاءِ) فيِكرَهُ إن كاد (لا لغشل مَشْرُوع, أو تبر ). 


. قوله: (أو تَبَدْدِ) انحر هذا مَعْ و ول أل (أو لحر ) يعني : نه یکره‎ )١١ 
شق لكر وبين غوصه للتََّوْدِ؟.‎ e PE وما ارق ؟‎ 
لعل لاق تهما: أن المضمطة والاستقاق مله ؤشول كي,‎ 
إلى الحلق أو الجوفِ» بخلاف العٌوص» اله قد لا يَصِل ينه شي‎ 
." فلئْحرّر. (م خ)‎ 


ع 


1ع أخرجه أحمد (١/585؟)‏ (۱۳۸)» وأبو داود .)۲۳۸٠(‏ وصححه الألبانق فى 


(صحيح ابی داود ) .)5١1(‏ 
[؟] «حاشية الخلوتى) (57/١؟١5١).‏ 


ول لا يْكرَهُ. و ج لجنب أن E‏ قبل الفجر. 

فإن غاص فى مايء (فَدَحَلَ حَلقَهُ): لم يفشد صَومُةُ؛ٍ لاله لم 
يَقصِدَةُ. 

اين ةعسل صائم لحر أو عطش؛ لقَولٍ تعض الصحابة: لقد 

يتا موسو الله عَلدِيْدّ يس اة يَضْبُ على رأسِه الما وهو صَائمٌ من العطش 
1 رواه أبو ووا قال السحد: ولان فيه إزالة E‏ من 
العبادَة > كالجلوس في الظلالٍ البَاردّة . 

(أو أكل ونَحوَّةُ) کشرب وجماع» (شاكا في طلُوع فَجْر) ثان» 
ولم تبن طُلُوغْهُ إذ ذاك : او يا ان الأصلّ بقاع ليل 

(أو) أل ونَحوَهُ (ظَانًا روب شمس) و E‏ 
لم يفشذء فلا قَضَاءء لاله لم يُوبجد يقي يزيا ذلك ال كما لو 
ل نا اده ثم سك في الإصابة بعد صَلاتِه. 

(وإنْ بان) لمن أكلَ وتحوّه سّاکا في طُلُوع فَرِء (أنّه طَلَعَ) : 


(أو) بان لمن أكل وتحوةٌ ظانًا غعروبت شّمسء أنّها (لم تَغْوْبْ) : 


.)5١ 5/( أخرجه أبو داود (57565؟). وصححه الألبانى 2 (صحيح أبي داود)‎ ]١[ 


tot |‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
م o‏ ی 


(أو أكلَ ونَحوَة سَّاكا في عُرُوب) سّمسء (ودام شَّكَهُ): قَضَى ؛ 
SS‏ وکما لو صلی شَاكا في حول وَقتِ. فان 

ی له أن الشّمْسٌ كانت عَرَبَتُْ: فلا قَضَاءَ علَيه؛ لتَمَام صَومِه. 

(أو) أكلّ وتحوَّهُ في وَفْتٍِ (يَعتَقِدُهُ نَهَارَاء فبان ليلا ولم يُجَدَّدْ 
يه لصوم (واجب): قضّى؛ لانقطاع الت بذلك» فيِحصّلُ الإمسَاك 
بلا نيه فلا يُجرئة ون سك أو عله لیا : فلا قضَاء لله لا يمتغ ب 
الصّوم غير اليقين؛ لان الطَانَ ساك . 

(أو) أكل ونَحوَهُ في وَقتٍ يَعَتَقِدُهُ (لَيلاء فبانَ نَّهارًا) في أَوَلٍ 
لصوم أو آخر: قَضَى ؛ لأنَّه َعالَى أُمَرَ بإتمام الصّوم إلى اللْيلِ» ولم 
يِمّه. وعن أسماء: أفطونًا على عَهِدٍ رسول الله يا في يوم غيم ثم 
طلعتٍ الشّمِسٌُ. قيل لهشَام بن عُروةَ - وهو راوي الحديث-: أ 
ِالقَضَاءِ؟ قال: لا ُد من قَضاءٍ. رواه أحمد» والبخاريّا' 

(أو أكل) وتحوَهُ (ناسِيّاء فظن أَنّهُ قد أفطر) بذلك» (فأكل) 
ونحوَةُ (عَمْدَا: قضّى22©)؛ لتَعَمّدِه الأكلّ ثانيًا. 

وفي «(الإنصاف) : قلت ويشبه ةه ذلك: لو اعتَقَدَ التيئونة في 


سس 


مرو 


)١(‏ قوله: (قضّى) وكذا: لو لم ّت النيّة. وكذا: الحائش إذا طهُرّت» 
والكاف إذا ا 


.)١959( والبخاري‎ »)۲٦۹۲۷( )٤۹٩/٤٤( أخرجه أحمد‎ )]1[ 


باب ما يُفسد الصوم 
الحلع؛ لأجل عدم عو الصَّفَةَ ثي فعَلَ ما حلّفَ عليه(" . 
ويجبٌ إعلام م مَن أرادَ أن CS‏ اسا أو جاه 


)1١‏ قوله: (ثمٌ فعَلَ ما حَلَفَ علَيهِ) يعني : أَنهُ لو حَلّفَ بالطلاقي : لا يدځل 
دار قُلانٍ مَغلا. فحَلَّعَ زوجته ليَعقِدَ عليها عَقدّا جديدًا؛ متوهُّمًا عَدَمَ 
عَودٍ الصَّفةٍ في العَقدٍ الثاني» فإنَ الحُلعَ لإسقاط اليمين غَيدُ صحيح» 
ولا تبِينُ به . فلو اعتقد البينوئة في هذا الخلع؛ » ففعل المحلوف عليه 
وقَعَ عليه الطلاق . هذا ما ظهّرَ لي. قاله رع ن)!'8. 

5 © ¥ 


.)١55/؟( (حاشية عثمان)‎ ١7 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
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( فضل) في حمَاع صائِم» وما يتعلق به 


(ومَن جامَعَ'“ في نَهَارٍ رمَضَانَء ولو في يوم زمه اماک ) 


لحو بوت الؤية نَهَارَاء أو عَدَم تبييتِ النيةِ؛ لاه يَحرْمْ عليه تعاطي ما 
يُنافي الصّومَ. (أو) جامَع في يوم (رَأى الهلال ليله ورُدّتْ 
شَهادَتَهُ): فعليه القَضَاى4ْ والكقارة؛ لجِمَاعِهِ فى يوم من رَمَضَانَ 


لا يه , ايع >. 


(1) 


(۲) 


(1) 


00 


(أو) كات (مکر ھا۵ أو ناسِيًا) أو مُخطمًا؛ كأن اعتقدَهُ ليلا 


قوله: (ومّن جامَعَ .. إلخ) كان الأو أن ل : ححضًرًا. جا شاي 

بخِلافٍ ما لو جامَعَ في قضَاءٍ رَمضَانَء فلا كَارَةَ فيه. 

قوله: (ولو في يوم لزمه إمساكه) لعلّه: بعد أُرومه. بدَلِيلٍ تعليلٍ 

لعلف لل ت بقوله : لاله يحرم عليه تعاطي ما يُنافي الصّوم . 

انتهى . يخالِفٌ ما نقله الشارح عن «المغني». 

قوله : (فَعَلَيهِ القَضَاءُ.. إلخ) وعن أحمدّ: لا قَضَاءَ ولا كمَارَةَ على من 
جامَعَ ناسِيّاء اختارةُ الآ مجرّي والشيح تقئ الدّين» وفاقًا لأبي عنيقة 

والشافعىٌ . 

قوله: (أو e‏ أن الإكراة على الوَطءٍ لا يُمكث؛ لأنّه لا يط 

حى يشر ولا ِو إلا عن سَّهوةٍء فكانَ كير المكرو. ولان 

الصوح عبادة يُفسدها ا الجماي فاستوى في ذلك حالة الإكراه 

والاختيار» كالحخ. 


باب ما يُفسد الصوم 


فبانَ نهارًا("2 . 

وكذا: لو جامَعَ م من أصبَح مُفطرًا لاعِتِقَادِهِ أنه مِن سَّعبَانَ» ثم قامَتِ 
البئنةَ على أنه من رَمضَانٌَ . جاخ و قن ا عليه لقاو لل 
يستفصل المُواقِعَ عن حالِه. ولأنَّ الوطءَ يُفْسِدٌ الصّومَ» فَأَفسَدَهُ على 
كل حالٍ» كالصّلاة والح 

(بذكر) : مُتعلّقّ ب( جامَعَ ». (أصلِيّ: ٠‏ في فرج أصلِيٌ, ولو) كاد 
الموج ذُبْرَاء أو (لِمَيتَة» أو تھی : ا 

أو أنرّل مَجِيُوبٌ بمُساحَقَةِ) أي : 22 ذَكرةُ» أو مَمشوح, 
باه (أو) ازل ا عَمَةِ: (فعليه) أي: مَن ذك : 
(القَضَاءُ)؛ لفسَادٍ صَومه» (و) عليه (الكفارّة)؛ لحديث أبي هريرة: 
بنا تحن لوس عند الب بيا إذ جاءة رمجل» فقال: يا رسول الله ! 
قال : (مالّكَ)؟ قال : وَقَعتٌ على امرأتي وأناصائم ؟. فقّالَ رسول الله 6ه : 


۰ 


© 


ولا يصحٌ قياس الجماع على غيره في عدم الإفساد بالإكراه؛ لتأكيده 
بإيجاب الكفارة فيه» وإفساده للحَجٌ من بين سائر محظوراتِه 
وإيجاب الحدٌّ به إذا كان زنَىَ. 
وعلى المذهب: لا يَرجِعٌ بالكمًارة على مُكرهه. وقيلَ: يرجمٌ. وصوّبه 
في «الإنصاف). (يوسف!'!. 

)١(‏ وجوبٌ الكمّارة على من جامَعَ مُخطنًا من المفرَداتٍ. 


[1] انظر: «فتح وهاب المآرب») .)588/١(‏ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
«(هل تجد رقب تُعتَقّها) ؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن نَصِوم 
شَهريْن متتابعین»؟ قال: لا. قال: «فهّل تجد إِطعَامَ سين مسكيتا»؟ 
قال ا فمَكتٌ النبيئ يي فبيئا تحن ل على ذل أي الي ل 
بعَرق فيه تمو - والعرق : المكد[ 20 - فقَّالَ: «أينَ الشائل»؟ فَمَالَ: أنَا. 
قال : «حَذْ هذّاء فتصَدَّقْ به». فَقَالَ الَمجلٌ: على أفثّرَ مني يا رَسُولَ 
الله! فوالله ما ين لابتهها أهل بيت أَفمَّد ه من آهل تبني . فضَحَكُ النبئٌ 
یه حنّى بَدَتْ د 5 نم قال : «أطعمة آهل بيتك ). متفقٌ عليه ''. 


0 


e 


وفي رواية ابن ماجه" ': «وتصُومٌ يَومًا مكاتة). 

اوو ؛ لومجوب العُشْلٍ. 
وقال الاكته: EIR‏ وجرَّمَ به في «الإقناع) . 

(لا) إن اولح (سَلِيم) ذكرةُ (دُونَ فزج» ولو) كان (عَمْدَاء أو) 
من وَطِّ (ب) د کر (غیر أصليٌ) يَقيئاء کد کر زاء أو من حُنتَى 
مُشکل» يبه (في) فرج (أصلىّ» وعکشه)؛ بان وط بدك أصلِيت 
في فرج غير أصلِيٌ صلخ کسی لم تلض أَلوكة: : فليس عأيه (إِلَّ القَضَا 
إن أمنّى أو مَذَى)؛ لأنّه لیس بجمّاع. 


١ 


0 


)١(‏ قال فى «القاموس»: المكتل: زنبيل يسع خيقة وو 
(۲) قوله: (ليس فيه) أي: المساحَقَة مع الإنرال» وإنرًال المجبوب . 


1ع أخرجه البخاري »)١9175(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 
[؟] ابن ماجه .)١71/١١(‏ وصححه الالباني في «الإرواء) .)۹٤١(‏ 


باب ما يُفسد الصوة 
E O a‏ 
وجب القَصَاء بذلِك؛ لاله فغل يتلذّذُ به يمك التّحوِرُ مِنهُ غالبا 
أشبة الإنرّال بالقبلة . 
(والتزع جمَاع)؛ لاه لذ به كالح يلاج. فمن طلعَ عليه الفجد 
ا O‏ عمقت .تررم 
وهو يُجامِعٌ» فنرّعَ حال طلوعه: قضى وكفر” '. 
وما مَنْ ® لا يُجامِعْ ) فترّع : فلا ع لتَعَلَقٍ اليَميرٍ 
بالمستقجل اول أُوقَاتِ إمكانه. 
(وامرأة طَاوَّعَتٌ غير جاهلةٍ) الحكم» (أو) غير (ناسِيَة) الصّومَ : 
(كرَجْل”'©) في وجوب القَضَاءِ والكمّارةٍ؛ لأنّها متكت صَومَ رمصَانَ 
ديد چ اال ا الال ني 


)١(‏ قوله: (والترع جمَاع.. إلخ) واخمّار أبو حفص : لا قضَاءَ ولا كقارةَ 
على من نَرَعٌ حال طلوع المَجِرِء وفاقا. (ش). 

(۲) قوله: (وامرأة مُطاوعة.. إلخ) هذه الشروط مُعتَبرَةٌ في وجوب 
الكمار ECE‏ كان فلا كمَّارَةَ إن كائتت 
ناسيةء أو جاهلةء أو مُكرهَةء أو نائمة. 
والفرق بيتها وبِينَ الرجل في الإكراه: أن الرجلّ له نوحٌ اختيار 
وأم النسيانٌ: فقال ابن قُندّس : ١إا‏ هة الريبل في المبدائقة لا نكر 
لا منه غالبّاء بخلافٍ المرأة» وكان الرَّجِدُ في حقه أقوى» فوججبت 
عليه الكمَارة في حالة النسيانٍ دُونها. (يوسف). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
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فان كانت ناسيةء أو جاهلةء أو مُكرَمَةَ: فلا كفارَةٌ عليه(" ©. 
ودغه إذا أكرَهَهًا بالأسهّل فالأسهّلء وإنْ أذى إلى قتله. 
= (ومن جامع في يوم ثمٌ) جاع (في) توم (آخَرَء ولم يُكفر) عن 
چ وَل : (لزمغة) كمَارَ د (ثانية) ؛ أن کل يوم عبادة مُنفَرِدَةٌ تجبُ 
ص بقساده شر فإذا فسد أ قينا بعد م وجب 

و أعادَةُ) أي: الجِمَاعَ (في يَومه بَعدَ أن كفر2"©) لجمَاعه 
الأول : فتَلِرَمُهُ ثانية. نضا 

قلت : فان أخرج عض الكفارة» تج وَطى في يو مه» ول بعك 

الأولى فى الثانية. 

كذا: من لَرْمَهُ الإمساك» إذا جامع وكَمَّرَ ثي أعاده فيه: لَرَمَئة 


خرّى . 


(ولا نة تَسْقْط) ا وَطءٍ عن امرأة (إن حاضت أو زف تفت في 
ا ا (أو مَرضًا) أي : اوا ت الجماع 
ال 0 ة» (أو جُنَّاء أو سافرا بعد ) وي محم (في يَومِهِ 4 فلا 


(۱) ويفشد صَوم المكرهة على الوَطي نص عليه وفاقا لأبى خا 
ومالك. وكذا: الناسِية والجاهلة. 


(۲) قوله: (كمّن أعادَهٌ فى يوم بَعدَ أن كفرَ) وعَنهُ: لا كمَارَةَ عليه وما 


بات ما يُفسد الصو د 
:. لصوم اانه 


1 £ بو 


سقط عنهّما الكمارةٌ؛ أنّهُ عليه السّلامُ لم سال الأعرابيئ : هل طرَا له 

بعد وَطيِهِ مَرَضُ أو غَيدُهِ؟ بل أمرَهُ بالكفارة» ولو املف الحكم بذلك 

ادير نان صومًا وانحكا من رمضان بجماع تامّ فاستمّكثُ 
كقَارئة, كما لو لم تطرأ عُذْرٌ. 

(ولا) تجبُ (كفارة بغير الجمّاع والإنزال بِالمُسَاحَقَةِ) من 
جوب أو امرأةٍ» على ما تَقَدّم. في (تهار رَمضَانَ) فلا كمَارَةَ بمباشَرةٍ 
أو قبلَةٍ ونحوهاء ولو مع إنرًال» ولا بالجماع ليلاء أو في قَضَاءٍء أو 
نَذْرِ أو كمَارَةِ؛ٍ لان النّصّ إِنّما ورد الجماع في رمضَانَ» ولیس عير 
في مَعنّاه ؛ لا حترأيه؛ وتَعيّنه لهذه العبادَة» فلا يقاس غَيدةُ عليه . 

(ولا) كمَارَة بوَطءٍ (فيه) أي: رمضَانَ (سَفْرَاء ولو) كان الجمَاعٌ 
رمن صائم) في فيه في سَفَره؛ لاله لم يَهِتِكِ الخُرمَة؛ لإباحة فطرو» 
ولففطره بمجرّدٍ العزم على الوَطءٍ. 

(وهي) أي : كما وَطْءٍ نَهارَ رَمَضَانَ : (عِتقُ رقبَةِ) مُؤْمِئَةٍ سَلِيِمَةٍ 
على ما يأتي في الظهَار. (فإِنْ لم يَجِذْ) رقبةء أو 59 تُباحٌ قوق 
تَمَيها(: (فْصِيامٌ شْهِرَينِ مُتتابِعينِ)؛ للحَبرٍ. 

(فلو قَدَرَ عليها) أي: الرَقَبدَ» قبل د شرُوع في صَوم» (لا بعد شر 0 
فيه : : لزفئة) اة ؛ أنّهُ عليه السلا سال المُواقِعَ عا يَقَدِرُ عليه جينَ 


هه سے ل 


أخبرة بالجماع» ولم أله عا كان يقير عليه عال المواقعة» وهى 


(۱) قوله: (ذُونَ ٿمَيها) أي: لم يجڏ تمتها. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
0-0 ت 
حالة الوبجوب. هكدًا قالوا هُنا. 
ويأتي في «الظهار): أن المعتبر في الكمَارَاتِ وَقتٌ الوجوب. 
فعليه : لا تَلرَمُهُ شرع فيه أو لاء 
(فإنْ لم يستطع) الصّومَّ: (فإِطعَامُ سِتِينَ مسكيتا)؛ للخيرا' .١‏ 
لکل مسكين مد من ب أو ضف صاع من َيِه ما بُجزئ في 
فطرة؛ ا في «الظهار) . 
(فإِنْ لم يَجذ) ما يُطْعِمَهُ للساكين: (سقطت')؛ لظاهر الحَبَر) 
لاله عليه الام أمرةُ أن يُطِعِمَهُ أَهلَهُ» ولم يأمُوة TS‏ 
له بَقَاءَها في ذميه» وكصّدَقَة الفطرء وكفارة الوَطءٍ في الحيض» 


)١١‏ قوله: (فإن لم جد سَقَطت) وعنه: لذ تسقط, قال في «الرعاية 
الكبرى) وغيده : فعلی هذه الروايَة : فإن کفر عن غيده) فلَّهُ أخذها. 
قال في «الفروع)1': ويتوجّة أنه أَذْنَ للأعرايئ في أكلهاء ولم تكن 
قال في «الإقناع»"": وإن كمَّرَ عنةُ عَيرهُ بإذنِه فلَهُ أكلها. وكدًا: لو 
ملك غَيدهُ ما يكم به. 

(۲) قال في «الفروع»“": وتَسقّط هذِه الكمّارَةٌ بالعجز عنهاء في ظاهر 


]١[‏ المتقدم آنقا. 

[۲] «الفروع» (ه/لاه). 
[۳] «الإقناع» .)٥۰۲/۱(‏ 
[5] «الفروع» (5/5ه). 
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(بخلافٍ كَقَارَةٍ حجّ) أي: فدية تَجبُ فيه (و) كمَّارَةٍ (ظهار» و) 
كفَارَة (يَمِينِ) بالله» (ونحوها) كقتل ؛ َعْمُوم أده للؤبجوب حال 
الإعسَارء ولأنّهُ القِياسُ. ولف في رمَضَانَ؛ للنّصّ. 

قال القاضي وغَيرُه: ولیس الصّومٌ سَبَعَاء وإن لم نَحِتْ إلا بالصّوم 
والجماع ؛ ا لا يجوز E‏ ۰ 

(ويسقط الجميغ) ت کفاره وَطءٍ هار رمضَّانَ» وحَجٌء وظهارء 
ويمين» وقتل» (بتكفير غيره) بعثْقٍ أو إِطعام (عَنه بإذنه)؛ لقِيامه 
مَقَامَه: ا زكاته عنة بإذنه. فإن لم ا فلا؛ لدم اله 


المذمّب. زا بعضّهم : بالمال» وقيل: والصّوم. كذا قال. 
قال ابن قُندّس['!: المراد: بالجز عَنها بالمال» كما هو في 
«الرعاية)» قال ي : فان عَجَرَ عنها وة قت الجماع بالمال» 
وقبل: والصّوم. سَقَطتء نَصَّ عليه. انتهى . فليتأمّل كلام ابن قُندّس . 
(١‏ خطه). 

)١(‏ قوله: (لأنَهُ لا يَجُورُ اجتماغهما) أي: الصّوم والجمَاع» بل السَجبُ 
هو الجمَاعٌ في صِيَام رَمضَانَ بشَرطِهِ. (ابن قندس)1'". 
(فَوْحٌ) : لا يحرم وَطْءٌ قبل كفادة رَمصَان» ولا في ليالي صيامها 
عَكسُ كفارة ظِهَارٍ. ا 

.)55/5( (حاشية الفروع»‎ ]١[ 


[؟5] (حاشية الفروع» (10/5). 
]٣[‏ (غاية المنتهى) (١١/ه55").‏ 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(وله) أي: من وَجَبث عليه الكفارة (إِنْ مُلكها: إخراجها عن 
تفيه» و) لَهُ (أكلها إِنْ كانَ أهلا) لأكلها("©؛ للحَبر. 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'؟ كم أكله مِن الكفَارَاتِ بتكفير عير عَنَهُ 
حکھ كمارة رَمِضَانَء على على الصجيح من المذهّب . 
ET‏ بكمادة رَمضَانَء اختارَه أبو بكر. 


2 * 


.)٤۷٤/۷( «الإنصاف)‎ ]١1[ 
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حم 
گے 
0 
د 
۲ 
1 
1 


0 ما يُكرَةُ) في الضّوم", 
(و) ما (يُستَحَبٌ في الصّومء وڪم القَصَاءِ ) 
لصوم رَمِضَانَ وغيره 

(كرة لِصَائِم) فرصا أو تَفْلَا: (أنْ يَجِمَعَ رِيقَهُ فتلعهُ)؛ حرو جا مِن 
خلاف مَن قال فط به . ولا فط يتلعه مَجِمُوعًا ؛ ا إذا لم 
يَحِمَعْهُ وابتلعه قَصِدَاء لا يُفط؛ إجماعًاء فكذا إذا جَمَعَهُ. 

(وَيْفطِ) صائِعٌ (بِعْبَار) ابتلّعَهُ (قضدًا)؛ لإمكان التحؤز مِنهُ عادةً 

(و) يُفطِوُ أيضًا ب(رٍئْقٍ أخرَجَهُ إلى بين شَفَتيه) ثم بلعَهُ؛ لِمَا سبق 

و(لا) بط بجلع (ما) أي: رِئتي» (قَلَ) أي : قَليلِ» (على ۴ 
أو حصّاة, أو حيط ونّحوه, إذا) أخرجة؛ و(عاد إلى لَمِهِ)؛ لمشفّة 


ا كي وما بوم صن يم القَضَاء 
ب لهم خا و ران 
وأمّا المباح فلم يتعّض لَه إلا الشارخ» تَبَعَا «للإقناع)» وعليه فتعتريه 
الأحكامٌ الخمسة. قاله الخلوتى. 

(۲) قوله: (ُروجًا من جلاف مَن قال: يفط به) ذكرَهُ في «الفروع) 
قولاء فقال: وقيل : يفط فيَحَرم ذلك. 
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(كمًا) لا يفط بتلع ما (على لِسَانِهِ) من ريق» ولو كر (إذا 
أخرَجَة) أي : لِسَائَهُ» ثم أعادهُ إلى فيه؛ لاله لم يُفارق محل بخلافٍ 
ما على الذرهم وتحوه. 

(وحَزم) على صَائم : (مَضْغْ عِلْكِ يتلل مُطلقَا) أي: بلع ريق 
أو لم 0 لاله ري بصومه لفساو . 

(وكرة): مَضْعُ (ما لا يتحَلّل(") ينة. نضا لاله يَجمَعْ الي 
وجب لقم ويُورتٌ العطش . 

(و) كرة له: (ذوق طَعَام). أطلََهُ جماعةٌ. وقالَ المجدٌ: 
المنصوص عنه: لا 9 به لحاجة و واخحتارّه في ( التنبيه ) » 
واب عقيل» وحكاة أحمد والبخاريُ عن ابن عبّاس. 

فعلّى الكرامة: مى وجَدَ طعْمَهُ بحلقه» أفطر0" . 


)١(‏ ون وجَدَ طعمَة- أي: العلك- في عَلقِهِ أفطر. 
وفي «المقنع)1!'!: يحرم مضع العلك الذي ل إلا أن لا تلع 
يقَهُ. وعند الأكئر: يحرم ولو لم بتع رِيقّهُ. 

(۲) قوله: (وكرة مَضِعُ ما لا يتحَلّلُ) قال في «الهداية)7'؟ وغَيرها: وهو: 
الموبيًا والََان الذي كلما مَضعَهُ قَويّ. 

(۳) وعلى القولٍ بِعَدم الكراهة في ذُوقٍ الطعام ؛ قال في «الفرو ع)1"1: عليه 

.)٤۸٠/۷( انظر: «المقنع مع الإنصاف»‎ ]١[ 


[؟] «الهداية) ص .)١5١(‏ 
[۳] «الفروع» (۲۳/۰). 
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(و) كره م : (ترك ِقِيِ) طعام (بِينَ أستانه) ؛ حَشية خروجه, 
فيجري به ريقة ه إلى جوفِه . 

(و) كره لَهُ: (شَمُ ما لا يُوْمَنْ) من سه (أن يَحَذِبَهُ نفس لِحَلْق) 
سَام» (كسَجيقٍ مشك» و) سَحيقٍ (كافور, و) ک(دهن» وتحوه) 
كبخور نحو عوْدِ؛ حَشية وصُوله مع نميه إلى جوفه. 

لع يه: أله لا يكرة شم تحر وزوء وقطع غتبرء ويشلك غير 

(و) 3 لَهُ: (قبلة» ودَوَاعي وَطءٍ)» كمعائَقَةَء ولمس, 
وتكرار ت (لِمَنْ تُحَرّك سَهوَتَه)؛ لأَنّهُ عليه الصَلامُ نَهَى عن الفباة 


ن يَستَقَصِيَ في ني م ا شي في عليه قر ينيك 
كالمضعضّة» وإن لم يَستَقْصٍ في البصيٍ أفطر؛ لتفريطه. 
وغلن. الأول فط طا لإطلاق: الك اة .3 ك ادت 
«المحرر). وجرم جماعَة بفطره مُطْلَّا 
() قوله: (وثكرَة قَبلَهُ.. إلخ) أي ١ل‏ عن اخ فبك في البطر: كرُوجَتِه 


ويرك 


ور 

والمراد: قبل التلذذء لا قبلة التر حم والتودٌّدٍ . 

فاما مَن 7 نحم قبلئّه في الفطر» ففي الوم اشد تحريمًا. (أبن نصر 
الله- 00 


a‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
/ 1۸ : 2- 


شابّاء ورَخخصٌ لشّيخْ. حديث حسَيٌ. رواه أبوداودا' امن حديث أبي 


1 
أي 


مُريرةَ. ورّواهُ سَعيدٌ عن أبي هُريرَةَ وأبي الذَّردَاءِ. وكذا عن ابن عباس 
ا د 

فان لم رك ل َهوََهُ: لم تُكره؛ لما تقدّم بولا د 
بقل وهو صائ ٭؛ لگا کان مالكا لإدبه” 6" وغية دى الشهوة: ف 
مَعنَاه . 

(وتحزم) قُبلَةٌ ودواعي وَطْءٍ (إن ظَنَّ إنرّالا)؛ لتَعْرِيضه للفطر. ثم 
إن أنوّل : أفطر» وعليه قَضَاءُ واجب 

(ويجبُ) مُطلَمًا: (اجيِتابُ كذب, وغيبة» وتميمَةٍ وشنم 
وش وتحوه)؛ لحديث أنس مَرفُوعًا: «لگا مرج بي» قررث 


() قوله: (لإربه) بتحريكِ الرَاءٍ وشكونها. ومَعبَاُ: حاجحة التّفْس 
ووَطَوها. وقيل: بالنّسكين: الغضوء وبالئًحريك: الحاجة. (ش 


إقناع)171. 
(۲) قوله: (وفخش) قال ابن الأثير: هو كل ما اشْتَدٌ قبحة من الذنُوب 
والمغاضىئ: 


))5١5625( أخر جه ا داود (۲۳۸۷). وصححه الألباني في ( صحيح ات داود)‎ ]١[ 
.)١5١5( و«الصحيحة)‎ 

[؟] أخرجه مالك (۲۹۳/۱)» والطبراني )١١١4٠0(‏ موقوقًا. 

[*] يشير إلى حديث عائشة: كان يقبل ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه. أخرجه 
البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم .)١١١5(‏ 

ا كشافت القناع) .)۲١۲/۰(‏ 
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بقوم لهم أَظمَارٌ مِن نخاس يَخوشون وجُوهَهُم وصُدُورَهُمء فقلتٌ: يا 
جبريل مَن هؤلاء)؟ قال : هَؤلاء الذي يأكلُونَ لُحوم الاس ويَمَعُونَ في 
أعراضهم. روا أبو داوةا'. 

(و) وجُجوبُ اجيتاب ذلك (في رَمَضَانَء و) في (مَكانٍ فاضل) 
کالڪرمين: (آكَدُ)؛ لحديث أبي هريرةً مرفوعًا: «مَن لم يَدَعْ قول 
ازور والعَمَل به» فليس لله حاجحة في أن يدَعَ طَعَامّه وسَّرَابَه). رواة 
البخاريٌ» وغيده1"". ولِمَا يأتي : أن الحستَاتِ والسيعَاتِ تتضاعَف 
بالرّمَانِ والمكانٍ الفَاضِل. قال أحمدٌ: يَنبَغي للصّائم أن يَتعاهَد صَومَهُ 


من لسانه» ولا يُماري» ويَصُونَ صَومَهُ. كانوا إذا صامُواء فَعَدُوا في 
المساحد» بو تالرا لتقت صو قناء بولا تقات اعذاء ولا يعم عمد 


م 0 ر۶ 
Cc Ek‏ 


7[ أخرجه أبو داود .)٤۸۷۸(‏ وصححه الألبانى فى (الصحيحة) .)٥١۳(‏ 
[۲] أخرجه أحمد )٥۲۱/۱۰(‏ (4۸۳۹)» والبخاري (۱۹۰۳). 
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حم 
€> 
SIS‏ 


(قَضل) 

(وسْنٌّ لهُ) أي: الصَّائِم : (كثرَةٌ قِرَاءَةِ» و) كثرةٌ (ذكر» وصَدَقةٍ 
وكف لسانه عمًا يكرَةُ) ويَجث كف عمًا بحرم مُطلمًا. 

ولا يفط بتحو غِيبَة”2. قال أحمدٌ: لو كانّت الغيبة تُفْطِدِءِ ما كان 
تا صَومٌ. 

(9) س سَّ: (قوله) أي العا برت بِرَمَضَانَ وغيره . اختارّه 
الشيح تَقَئْ الدين؛ لان القَولَ المُطلَىَّ: باللّسَانِ. وفي «الإعاية» : يَقوله 
مع تفبيهء أي: را لها؛ ڪوف الْدَيَاءِ. واختاره اا کل 
غير رمضًّانَ- (إنْ شتج : إني صائح) ؛ لبر «الصحيحيّن)!'! عن أبي 
هريرة مَرفُوعًا : «إذا كان يُومُ صَوم أحَدِكم» فلا وت يَومَمْذ ولا 
بصخ فإن شاتمة أحد» أو اله فليقل: ئي امرؤٌ صائعٌ) . 


)١(‏ قوله: (ولا يُفطر. : إلخ) وذكر الشيځ تقئ الدّينٍ وَجَهًا في الفطر بض 
ونميمَةٍ وتحوهاء يتوج من احيمَالٌ: بطو بكل مُحرم. قاله في 
«الفروع )© :واختار اب حرم : تفط بكلّ معصِية. 

(۲) قوله: (ولا يَصحَبْ) قال في E a)‏ 
الصوتِ» يُقال: صَحْبَ كُفَرِحَ» فهو صخَاب» وصخت» وصَحُوبٌ) 
وصَحْبَانء وجَمعٌ الأخير: ضبان . 


[1] أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)۱٦۳/۱۱١۱(‏ 
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(و) شك له: : (تعجيل فطرء إذا د َحَقَقّ غزوبُ) سَّمْس؛ لحديث 
أبي هريرة مرفوعًا : (يقول الله: عت عاي إلى أععاف ل 
رواه ا والترمذيٌ! لورؤقال: جه ري 

(وباځ) فطرة (إن غلب على ظته) غروبُ شمس؛ إقامة للظنٌّ 
مَقَامَ اليقين. ولكن الاحتياط : حى يَتيقَنّ. 

والفطد قبل صَلاةٍ المَغرب: أفضّلُ؛ لحديث أنس: ما رَأَيثُ رشول 
الله ئ يُصلي حتى يُفطرء ولو على شرَبةٍ من مَاءٍ. روا ابن عبدٍ 
ل 

اا نضا ND E‏ 
يَكَقَك به على الصوم» وفيه تعریض لو جوب الكمّارة.. و(لا) کر 
ا يا ب ايه 
FT‏ 

(ويُسَنّ) سخور؛ ايت «تسَححدوا إن 5 السّحور بركة). 
۲٣‏ 
وقد ا 


[1] أخرجه أحمد »)۷۲١١( )۱۸۲/١١(‏ والترمذي .)۷٠٠(‏ وضعفه الألباني في 
«مشکاة المصابيح) (۱۹۸۹). 

[۲] أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) (۲۳/۲۰). وهو عند ابن خزيمة »)7٠١77(‏ وابن 
حبان (5 .)76٠‏ وصححه الألباني في (الصحيحة) .)5١١١(‏ 

رمع أخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم )٠١95(‏ من حديث أنس. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(ک) ما یہ يسن (تأخيزة) أي : الشخور. (إِنْ لم يَحْشَهُ) أي : طلو 2 
الفجر؛ لحديث زَيدٍ بن ثابتِ» قال: تسځرتا مع رسول الله 396 ” 
قَمْنَا إلى الصّلاةٍ. قلت : کان وول قال د کی ايد , 
متفق عليه" '. ولان قَصْدَ الشخور القوي على الصّوم. وما كاد 
قرب إلى القجر» كان أعوَنٌ عليه. ۰ 

(وتحصّلٌ فَضِيلَئُه) أي: الشخور: (بشرب)؛ لحديث: «ولو أن 
يَجِرَعٌ أحذ كم جَرْعَةَ من ماي" 

(و) يَحصّل (كمَالها)» أي: قَضِيلَةِ الشخور (بأكل)؛ للحَبرٍ. وأن 
من تمر؛ لحديث: «نِعْمَ سَحُورٌ المؤمِن اکى رواة 
أبو داوول"] 

(و) يُسَنٌ: (فطڙ على رُطبء فن عدم قمر فإنْ عُدِمَ فمَاءً) ؛ 
لحديث أنّس : كان رشول الله يك بطر على رُطبَاتٍ قبل أن صلى» 


0 
. \ 


3 ت 1 م 6 0 

)١(‏ فطورالتلسرشتة رول اللة سه 
و 7 4 

تال ااج بل 1 احا س 


[1] أخرجه البخاري »)٥۷٥(‏ ومسلم (۱۰۹۷). 

[] أخرجه أحمد )١1١85( )١50/17(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وحسنه 
الألباني في «صحیح الجامع) .)۳۹٣۸۳(‏ 

[۳] أخرجه أبو داود (745؟) من حديث أبي هريرة . وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(°1۲). 


بابٌ ما يُكره وما يستحب في الصوم 
ل 
من ماء. رواةٌ أبو دَاودَ والترمذي" . وكا e‏ 

وفي معتى الطب والثّمرِ: كل حُلو لم تمس الار. 

(و) يُسَنٌّ: (قَولَهُ) أي : الصّائِم (عِنَدَةُ) أي : الفطر: (اللّْهُمَ لَك 
صُمتُء وعلى رزقك أفطءثٌ, سْبحائَك وبحمدك. الا هه قبل مني 
إِنْكْ أنتَ السَّميعُ العليم)؛ لحديث الدارقطن ا" عن أنس» وابن 
عئاس : كان الب كل إذا أفطر» قال: (اللّهُمَ لك صُمئَاء وعلى رزقكَ 
أفطزتاء فتقكل مثا إنك نت الشميځ العا 4 . وعن ابن عُمرَ مَرفُوعًا : 
کان إذا فط قال ةكت لمم ببو SN E‏ 


)١(‏ قوله: (فإِنْ لم يّكن) يجوز في قولِه : «يكن) تَسَْدِيدٌ النُونِ وتَخفيفهًاء 
فان لم يکن رُطبٌ . 
وكا فی قوله: «فإِنْ لم يكن حسى عَسَوَاتٍ)» يجوز الوَجِهَانٍ. 
والتّشْديد فيهمًا أظهد. (ابنُ نصر الله- كافى). 

)١(‏ قوله: (وفي معتى الطب .. إلخ) فيه نطو لاجر الكبر. 

(۳) قوله: (إذا أفطر) يق يقد يققضي الذّعَاءَ بَعدَ الفطرء لا قَبِلَهُ. 
1 الضف رغد ulê‏ وكذلك قُولَهُ عليه السلام : 


[1] أخرجه أبوداود »)٠٠٠٠(‏ والترمذي (195). وحسنه الألباني في «الإرواء) 
(۲). 
[۲] أخرجه الدراقطنى .)۱۸٥/۲(‏ وضعفه الألبانى فى «(الإرواء) .)5١19(‏ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
4 500000 سه في ' : 5 7 
إن شاءً الله تعالى». روا الدَارَقطنك1'؟. وفى الخبر: «للصّائم عند 
٠‏ م م 
فطره دّعوة لا َر )1" . 

o os‏ لاي ا 

ويُستَحَبٌ تفطيز صَائِم» وله مثل اجره؛ للخبر ‏ ". 


ع 
IB‏ 


«للصائم عِندَ فطره دَعوَةٌ لا تُرد». (ابن نصر الله في «حواشي 
الفروع)). 

)١١‏ قوله : (للخْبر) قال في «الفروع)1*1] : وظاهر كلامهم: آي سَّيءٍ کان 
كما هو ظَاهِدُ الحَبر. ثم قال: وقال شَّيحُنًا: مُرادُةُ بتفطيره أن يُسْبِعَهُ . 


29 * 


.)٠٠١( وحستة الألباني في «الإرواء»‎ .)٠۸١/۲( أخرجه الدارقطني‎ ]١[ 

7 O AE OF [Y7 
.)۹۲١( «الإرواء)‎ 

TS a N 

.)۳۷/١( «الفروع»‎ ]:[ 


( قضلٌ) 

(سُنّ قَورًا) لمن فاته سَّيِءٌ مِن رَمَضَانَ: (تمَابُعُ قَضَاءٍ رمَضَانَ). 
نَضّا. وفاقا؛ مُسارَعَة لبَرَاءَة ذمّتِه. ولا بأسَ أن يُقَدَقَ . قالهُ البخاريٌ عن 
ابن عباس؛ لقَولِهِ تعالى : قال ين يام حر 46 [البقرة: 184] . وعن 
ابن عُمَرَ مَرفُوعًا : (قضَاءٌ رمضَّانَء إن شاءَ فكق» وإن شاءَ تابَعَ) . رواه 
الا رَقطني 1 ايلات رقت هُوَسّعٌ . 

وإِنّما لزم لتَابُعُ في الصّوم أداءً لمقيم لا غُذر لَهُ؛ للفور وتَعدّن 
الوّقت› ا لالع في فيه . 

إل إذا قي من عبان قر ما عليه ين الأيام التي فائة ين 
رمضَانَ: (فيجبٌ) التَتابُعٌ؛ لضيق الوّقتِء كأدَاءٍ رمَضَانَ في حقٌ مَن 
لا عُذْرَ لَهُ. 

(ومن فاته ومَضَانُ) كله : (قضَى عدد أيَّامِهِ ) تانًا كان أو ناقصّاء 
كأعدَادٍ الصَّلَواتٍ القائئة. فمن فاته رَمَضَانُ فصا من اول سَهْرٍ أو 
قاقد ويفا وعقرية ركاه و كاذ الفائنك افشاك اج EE‏ 


َاءُ رمضًان وجويًا (على) صو (تَذر لا ياف فوته) 


.)۹٤۳( أخر جه الدارقطني (۱۹۳/۲). وضعّفه الألباني في «الإرواء)‎ ]١[ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
لحعة وَقيه؛ لمأي القَضَاءِ؛ لوجوبه بأصل الشّرع. فإن خحافٌ قوت 
الئذر: قدَّمَه2"2؛ لانّساع اي 

(وحَرْمَ تَطوُعٌ ْلَه أي: قَضَاءٍ رمَضَانَء (ولا يَصِحٌ). نضا 
للخ مع NS TBE EN RE‏ ا 
ر كانَ عليه تَذرْ» صامَةُ . يعني : بَعدَ القرض 
قالة في «الشرح». 

(و) حرم (تأخيزةُ) أي: قَضَاءٍ رمَضَانَ (إلى) رَمَضَانَ (آخَرَ بلا 
غذر) نضَّاء واحت تح بقول عائشة : ما كنت أقضِي ما علي مِن رمَضَانَ 


e قوله: (فإن خاف فوت التذر.. إلخ)؛ لأنّه إن قَدّم‎ )١( 
الحال صارَ النَّذْرٌُ أيضًا ا آنه رة ايا الكفارة‎ 

(۲) قوله : (لاتسشاع وَقتٍ للقضّاء) مُقَتَضى هذه ا أنْهُمَا إذا تراحما فى 
وَقت واجدٍ کشعبان : E ET‏ 
خ). 

(۳) قوله: رخ كو و وعنه: جوز وقاقا للشّلانَة . 

)٤(‏ قوله: (للخبر) 18 الخبر الذي فار ل «( ومن صامَ تَطوعًا وعليه 
شيءٌ من رمضان لم يَقَضِدء لم يُتَقبّل من حى يَصُومَهُ) . 

]1١[‏ يشير إلى حديث ا هريرة مرفوعًا: «من أدرك رمضان وعليه شيء لم يقضه» لم 
يتقبل منه» ومن صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه » فإنه لا يتقبل منه حتى 
يصومه). أخرجه أحمد .)۸1۲١( )153/١4(‏ وضعفه الألباني في (الضعيفة) 
(8). 


بابٌ ما يُكره وما يستحب في الصوم 57 
إل في شَعبَانَ ؛ لمکان رَسُول الله كاي . وكمًا لا ؤر الصلاة 
الأو إلى الثانية. 
(فِنْ أَخَرَ) قَضَاءَهُ إلى آخَرَ بلا عُذْر: (قَضَى) عدَد ما عليه 
2 لتَأَخْيرهِ . (ونجزئ» | إِطْعَامُةُ (قَبلَهُ) أي: المَصَاءِ» وبَعدَةٌ 
مَعَه؛ لقولٍ ابن عبّاس: فإذا قَضَى أَطعَم. روا سَعيدٌ بإسنادٍ جيدٍ. 
YP POE 25‏ 0 
من افات التَأَخِير. 
مشکیتا لکل يَوم) أنه إلى رَمضَانَ ف (ما) أي: طَعَامًا 
يُجِئْ في كَفَارَةِ» وجُوبا) . رواهُ سَعيدٌ بإستَادٍ جَيّد عن ابن عباس 
والدّارَقطنيٰ عن أبي هريرةً» وقال: اسائ شغ وذكرَةُ غيرُةُ عن 
جماعَةٍ من الصحابة. 
(و) إن أَخَرَ المَضَاءَ إلى (لغذر) من سفَرٍ أو مَرَض: (قضی 
چ م أنه حي هرد إط. وإنْ أخرَ البعض لغذر» والبعض 
Pe‏ : من أخُر القَصَاء لحذر» (إِنْ ماتَ) نضا E‏ 
حقٌ لله وجب بالشرع» مات قبل إمكانٍ فغله» فسمّط إلى غير بِدَلٍء 


[۱] أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم .)١51/١١55(‏ 


0 


ا ا ا ش - منتھ الا ادات 
س 
(و) إن حر (لغيرِهِ) اف غير عدر (فمات قبل) أَنْ ا 
رمان ارده أطجع عَنهُ لکل ټوم سكين ؛ بلا قَضَاءٍ. رواهٌ الترمذيٌ1١]‏ 
عن ابن عُمرَ مَرفُوعَاء بإسنادٍ صَعيفي» وقال: الصَّحيحُ عن ابن عُمَرَ 
او عائْشَّةُ عن القَضَاءِ؟ قالت: لاء بل يُطْعَمْ . روا سعيدٌ 
بإسناد جيْد جيل ل كذ قال 9 عباس . 
(أو) مات (بَعدَ أن أدرّكة رَمَضَانُ فأكتَر: أطعِمَ عَنهُ لكل يوم 
مشكِينٌ فقط) أي: بلا قَضَاءِءٍ لأنَّ الصّومَ لا تدخله التْيابَةَ حال 
الحيّاة» فبَعد الموت كذلك»› كالصّلاة. ولا رمه عن كل يوم اکت 
من إِطعَام مِسکِينِ» ا E‏ 
(ومن مات وعَليه ذز صَوم في اذم أو) عليه (حَچٌ) في 
اذكه" (أو) عليه ذو (ضصلاة) في اذك م (أو) ذز (طوّافٍ) فی 


° ع ر 


)1١‏ قال في «الفروع»: ون أخرَه أي : المَضْاءَء بَعدَ رَمضانٍ تَانٍ فأكبر 
لم يلم لكل سن فدية؛ لأنها إِنّما لزمتة لِتأخِيرِهِ عن وقيه. 
(حاشيته )1 . 

(۲) قوله: (في الذمّة) مَة) أي : غي مُعدِ ُعين؛ كأن نَذرَ صَومَ شَهِرٍ عير مُعيْنِ أو 
عشرة يام مطلقَة» فاه يستقرٌ في ذمته بمجرّدٍ تذره» بخلافٍ نذر 
الممزو: وله له وس ذا مدرو إلى هذا حاو EN‏ 


[1] أخرجه الترمذي (۷۱۸) . وضعفه الالا: 
[۲] «(إرشاد أولي النهى) .)5"55/١١‏ 


باب ما يُكره وما يستحب في الصوم / E۷۹‏ 


لذمّة» (أو) َذْرُ (اعيكافٍ) في الذَّمَةِ. نَضَّا: (لم يَفعل منهُ) أي: ما 
وا أن مَضَى ما ينّسعُ لفِغلهِ قبل 
موه وإلا تًا أن مقدار ما بقى منهاء صادّف ا چا موته» وهو 
ارت ی و كبا ورا غير ان وباث ا ( عير 
حَجٌ) فيفعل عَنهُ مُطلَق e‏ الَيابة فيه حال الحيّاة, 


بقوله : «ولا يقضى معن مات قَبِلَهُ) فهو مقابل «فى الذْمّة). 
و 
(ع ن . 
0١١‏ قوله: (شَّينًا) مَفهُومُه : انه إن کان فَعَلَّ مِنهُ شَّيمَاء أنه لا يسن لولثه فعل 
ع ا ا 
ا إن كان قد فل بعضّة» فَإِنَّهُ يسن لوليه ه فعل باقيه» فحرّرة» فإني لم 
يك لمحترز هذا القيد. 
لا يقال : سيأني : فى المتن: أن من مات وقد فعَلَ بَعضّ واجب معي 
سقط الباقى» وهو تقتضى عدم استحباب فعل الباقى عَنةُ؛ لأا تول : 
سي N EN DL‏ 
مات في أثنائه تين عدم التّمكن من فعل الكل . فتَدبّر. (م خ)1"! 
(۲) قوله: (مَعَ إمكان) أي : : إمکان فعل ما نذَرَةُ؛ بأن كان دحل ونه 
ومضّى ما سء ولو لم يدمكن د نه لمرض وسفر . 


.)۳٤/۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
.)١75/؟( [؟] «حاشية الخلوتي)‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


فبعد الموتٍ أُوْلّى-: (سُنّ لِوَليِه) أي: الميْت (فِعْلَهُ) أي: النّذر 
المذكور؛ لحديث ابن عباس: أن امرأةٌ قالّت: يا رشول الله | 5 
مانت وعليها صَومٌ نَذْرِ أفأْصُومُ عنها؟ فقَالَ: «أرأَيِتِ لو كان على 
مك دَينٌ» فقضَيتيه عنهاء أكانَ ذلِكَ ؛ يودي عَنها) ؟ قالت : : نعم . . قال: 
«فصومي عن اگ مفقق ا وفي الباب غْيدةُ . 

وما رواةُ مالك في «الموطأ»: أَنَهُ بلَعَهُ عن ابن عُمَر أنه قالّ: لا 
يَضُومُ أحدٌ عن أحدء وال ا عن ج يحم دان غير 
التَذْرِ؛ للنُصُوص الصحيحة الصريحة في اللذر. والتُيابَةٌ تدحل العبادة 
بحسب خفتهاء والئذر أُحَفٌ حکما؛ لأنَّهُ لم يجث بأصل لر 

(ويَجُورُ لقيره) أي: الول : فعل ما على مَيّْتِ من نذرء (بإذنه) 
أي: الول (ودُونه)؛ لاله عليه الشلام سَّبَهَهُ بالدين» والدَّينُ يَصِحُ 
ا بن الأجتبي. 

(ویجزیئ صَومُ جماعَة) عن ميْتِ نَذُرًا (في يوم واجدٍ)؛ بِأنْ نذْرَ 
شَهْرَاء ومات» فصَّامَهُ عنةُ ثَّلانُونَ في يوم واحِدٍ؛ لحصول المقضود به 
مع نجاز إِبرَاءِ ذِمَتِه. ۰ 

وظاهدةٌ: ولو كان َابعًا. ومُققضَى كلام المجدٍ: لا يصح مع 
سابع 0 . قال: وتعليل القَاضِي يدل على .ذلك 


)١(‏ قوله: (لا يصح مَعَ التتائع) ووَجِهّةُ: أن الذي يَضْدُ في تاع التَمْرِيقٌ 


.)۱۷ ٤ص‎ ( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


بابٌ ما يُكره وما يستحب فى الصوم 
۸۱ 


(وإنْ خَلّفَ) م ميت ناذِرٌ (مالا: و جَبَ) فعل نذرِه على ما قد 
لثټوټه في ذْمتِه» كمَضَاءٍ ارد (ليفعلة) أي: تدر (ولية) إن 
ا راو يَدفعُْ) مالا (لمَن نفل تنة) ذلك. وكذا: > ڪج الإسلام . 

(ويَدفُعُ في صَومِ عن كل يوم طَعَامَ سكين في كقّارة)؛ لاله 
عَدْلَهُ في جرَاءِ شیا وغه ۰ 

رولا ين عن ميت ما نَذَرّه من عِبادَةٍ في رَمَنِ (مُعَيّنِ مات 
قبلۀ)» كتذ لصوم وتحوه برجب» وماتٌ قَبلَهُ: فلا يُصامُ عَنهُ ولا 
إطعام. قال المجدٌ: لا أعلّمُ فيه خلامًا. 

(و) ِن مات“ (في أثتَائه) أي: الرَّمَن المعيّن؛ بان نذرَ صَومَ 
رجب مثَلَاء أو اعتكاقة» ومات في أنتائه: (يَسقط الباقي) مِنهُ» كما 
ES‏ . (وإنْ لم يَصْمْهُ أ : ما أدركة مِنهُ (لغذر) 


00 


لمعيه لا تَفرِيقٌ فيهاء > بل هي أقوى انْصَالا من التابع. ٠م‏ خ). 
)1١‏ 3 (وإنْ مات .. إلخ) قال في «الاقناع» و«شرحه)!'؟: وإن مات 
وقد أمكته صَومُ تعض ما نذَرَهُ قُضِي مِنهُ ما أمكتُ صَومُه فقّط» كن 
نذر صَومٌ شَّهِرٍ ومات قبل ثَلائِينَ یوما فيِصامٌ عنةُ ما مضَّى منة دُونَ 
الباقي؛ لألّه لم ينثت في ذمّتِه» بخلاف المِقَدَارٍ الذي أدركه عيّاء فإنَّه 
له يتښت في ذمَته» وإن کان مَريضًاءٍ لان المرض ی لا يُنافي بوت الصّوم 
في ذمّتِه؛ بدَليل ومجوب قضاءِ رَمضَانَ مع المرّض ونحوه. 


[۱] «کشاف القناع» .)5١5/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادّات 

: 
E‏ چ 5 5 و م 1 2 و ۶ 
مين فيفعل عنة؛ لان العُذْرَ لا يُنافي ثبوته في الذمة» فلا يَسقط 


بعر 

(ومّن مات وعليه صَومٌ من كفارّة, أو مُتعَة) أو قرانٍ» ونحوه: 
(أطعم عَنهُ) من رأس مالهء أُوصّى به أؤ لاء بلا صَوم. نضا لاله 
وبحب بأصل الشرع» كقضَاءٍ رمضَانٌ. 


بات صَوم التَطوّع 


حم 

حح 

¢ 
SS 


کے 
یں و۶ 
oe‏ 


( بابُ صوم التَّطَوع ) وما يتعلّقٌ به 

(وأفضَلَهُ) أي: صَوم التطَوُعَ: صَومْ (يَوم و) فِطَرُ (يَوم). نضا 
لقوله عليه لابن عَمْرِو: «( صم توما وأفطو يومّاء فذلِك صِيَام 
داود» وهو أفصل الصيام) قُلتُ: فاي أطيق أفضَلَ من ذلك. فقال: 
رلا أفصَل من ذلك). متفق عليها'. 

(وسن): : صم (ثلاثة) ايام (من کل شهر)؛ لقوله عليه السَلامُ 
لبد الله بن عمرو: (صم من الشَّهِر ثلاثة يام فان ااج بعشر 
أمقالهاء وذلِكَ مِثلُ صِهام الدّهر». متفق عليه". 

(وأيام) الأيالي (التيض: أَفضَلُء وهي: لات عَشْرَةَ وأرتع 
عشرَة» ومس عشرة“)؛ لحديث ابي ذَرٌ: «يا ابا در إذا صمت 

من الشهر ثلاثة» فصّم ثلاثة عَشَرَ E‏ 

أحمد» والنسائئ» والترمذيٌل'! وحستة. وشميت لياليها بالبيض؛ 


)١١(‏ يقال للمؤنّث: أربع عشرةٌ» وخمس عشرةً) وسِتٌ عشرَةٌ» وهكذا. 
N < 7‏ جم أ ا : 7 مه 4 2 


1ع أخرجه البخاري »)۱۹۷٩(‏ ومسلم .)١١59(‏ 

[؟] تقدم تخريجه (۳۰۳/۲). 

(۳] أخرجه أحمد (55/85*) »)۲۱٤۳۷(‏ والترمذيٌ »)۷٦۱(‏ والنسائي (577؟). 
وحسنه الألباني في «الإرواء» .)۹٤١(‏ 

]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
لبياض لَيلِها كله بالقَمر. 
وو يس . ر بر لس 4 ١‏ 9 3 کو 
(و) سنّْ: صوم يوم (الاثتين” 1 و) يوم (الخميس) ؛ لانه عليه 


الصّلامُ كان يَصُومُهُمَاء فشِكِلٌ عن ذلك؟ فقال: ١ن‏ أعمال الاس 
عرض يوم الاثتينٍ والحّميس). رواه أبو داودظ'! عن أسامَة بن زَيدِء 


وفي لفظ: وو حك 0 عرض عَمَلِي وأنا صَائِمٌ)''. 

(و) سَنّ: 28 (سَِّةِ من شَوَالِء والأولى تَتَائُغها. و) كونها 
(عَقِب العيد. وصائِمُها مع رمضَانَ("© كأنما صامَ الذّهر0"©)؛ 
لحديث أبي أيوب مَرفوعًا: «مَن صَامَ رمَضَانَء وأتبعَةُ سِنّا مِن شوَّالٍ» 
فكأنّما صام الدَّهرَ) . رواةٌ أبو داود» والترمذيٌ7'؟ وحسشته. قال أحمد: 
هو من ثَلانَةِ أو جه عن النبيئ ياء ولا يجري مَجرَى التّقديم لرَمَضَانَ؛ 


)١١‏ قوله: (الآثتين) بم بهمرَة وَصلٍ؛ سي و2 ا لاه ثاني الأسبوع. 
)( قال ابن صر الله في «حواشي الكافي ات كه يحطر تصلياكاى: 
سن الأيام من ن شوًال- لمن صَامَها وقَضَّى رَمصَان» وقد أفطرَة لِعُذر. 
ولعاة مراد الأصححاب 0 ظاهدة خلافة: خر على الغالب المعتاد . 
)۳( لا يقال : الحديث لا يدل على فَضِياتها لا شه صِيامَها بصِيّام 
الذهر» وهو مكروةٌ؛ لانتِمَاءٍ المفسَدَةٍ في صَومِها دُونَ صَومِهِ. 
[1] أخرجه أبو داود (575؟). وصححه الألباني في «الإرواء» .)۹٤۸(‏ 
]|[ اجه ا )۳7^( 7559 )5١‏ من حديث اا بن زيد » و ارده الترمذي 


.)۹٤۹( من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )۷٤۷( 
.)١١715( ا اجه ابو داود 477 5)» والترمذي (1559). وهو عند مسلم‎ 


باب صَوم الط 
م 2 سم 
1 


شير رة أي وسائ ةه تمد افر وذ ست e‏ 


الحستَة بعشر أمثالهاء فالشَّهِدُ بعشَرَة أشهُر» ا بستينَ يَومّا وذلك 


2 
ٌه 


والمرادٌ بالحبر الأول : لبي بصّوم الأغران ول الا 
على وجه لا تكله فو کچل : (مّن صامَ د ثلاثة 0 
هر٠‏ مع أن ذلك لا يكرة» بل يُستحب . ِ 

وتحصّل قَضِيلَتُها مُتتابعَةً ومُتقَدقة0"" . 

(و) سنّ: (صَومُ) شَّهِرٍ الله (المُحَرّم)؛ لحديثِ: «أفضّل الصلاة 
بعد المكثوبة جوف الليل» وأفصَّلٌ الصّيام بعد رَمضَانَ سَّهِرُ الله 


)١(‏ قال في «الفروع): 5-5 فضيلتها لمن صامّها وقضاءَ 
رمضّان» وقل أَفطرَة له ر لِعْذْرِ ولعلة مراد الأصحاب» وما ظاهدهة 
خلافة خرج على الغالب المُعتاد. انتهى. وحستة فى «الإنصاف». 
(خطه)!'؟. 


]١[‏ أخرجه أحمد )۹٤/۳۷(‏ (77417)» وابن ماجه .)٠۷٠١(‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء) تحت حديث .)٠٠١(‏ 

[5] أخرجه الترمذي (77)» وابن ن ماجه »)١17٠١/(‏ والنسائي (8 ۰ ) من حديث أبي 
ذر. وصححه لاان وينظر: «الإرواء) ٤۷(‏ 9)» و(الصحيحة) .)5/٠١5١‏ 

[۲] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

ا ثا 
أخيرًا . 

قال ابن الأثير: إِضَافيه إلى الله؛ تَعظيمًا وتفخيمّاء كقّولهم: بيت 
الله وآل الله لفُريش. 

(واكدة) وعبارَة بعضهم: افضّلة: (العاشز) ويْسكى عاشوراءَ. 
ويَنبَغى الوس فيه على العيالٍ. قاله فى (المبدع). 

(وهو) أي: صَومُ عاشوراءً: (كفارة سَنَةِ)؛ لحديث: (إني 
أَحتَيِتُ على الله أن يُكفْرَ الشبّة التى قَبلَهُ)5"1. 

(ثْمٌ) يلي عاسُورَاءَ في الأكديّة: (التَاسِعْ) ويُسمّى تاسْوعَاءَ؛ 
لحديثِ ابن عباس مرفوعًا: «لئِنْ بَقِيتٌ إلى قابل» لاصُومَنٌ التَاسِعَ 
وَالعاسْرَ)! 3 . روا الخلال. واحتح - اجون 


رر 
ولم تمل فغ ُضله إلا 


(و) سُنّ: صَومُ (غعشر ذي الححة) أي: النَسعَة الأول منة ؛ 
)١(‏ قوله: (ذي الججة.. إلخ) عِبارة ة «الاختيارات ٠“‏ : فلو غم هلال ذِي 


7 أخرجه مسلم (۲۰۳/۱۱۹۳)» وأبو داود »)۲٤۲۹(‏ والترمذي »)۷٤١ »٤۳۸(‏ 
وابن ماجه »)۱۷٤۲(‏ والنسائي .)١51١5(‏ 

]۲[ أخرجه مسلم )١97/1177(‏ من حديث أبي قتادة. 

[۳] أخرجه أحمد )٤۳٤/۳(‏ (۱۹۷۱)» ومسلم )١94/١١+5(‏ وليس عندهما: 
(والعاشر) . 

.)١١٠١( «الاختيارات» ص‎ ]٤[ 


بابُ صَوم التَطوّع ES‏ 
لحديث : (ما من ام العمل الصّالحُ فيهنٌ أحبٌ إلى الله من هذه 
الام العشر ١1)‏ . 


(واكدة: يوم غرَفة0"©, وهو) أي: صَومُهُ (كفارَة سَنتين)؛ 


لحديثِ مُسلِم عن أبي قَنادةَ مَرفوعًا في صومه: «إني لاحتي نه قن 
الله أن يُكَفْرَ السئة التي قَلَهُ والستَة التي بَعَدَهُ)1"؟. قال في «الفروع) : 


(۱) 


الحجة ر Ole as‏ 
لكونه ممن لا يجورٌ قبول قوله» ونحو ذلك» واستَمَر الحال على 
كمال دي المَعْدَة فصَوم يوم ي الذي هو يوم عَرفَة سن هذا 
الشَّهِر المشكوك فيه » جائرٌ بلا براع . 

قلت : ولكن رَوى ابن أبي شيبةً1 "عن النخعيٌ » في صوم يوم عرفة في 
الحضَّر: إذا كان فيه اختتلافء فلا يَصومَئٌ. وعنهُ قال: كانوا لا يَرَونَ 
بصَوم يوم عرّفة بأسا ؛ إلا آن يووا أن يكون يومَ الذبح. ورُوي عن 
مَسروق وغيره من الاين مل :للع 
وكلامُ هؤلاءٍ قد يُقال: إِنّه محمول على كراهّة التّزيه» دون الشحريم. 
واللهُ أعلم . 
قال الشيحُ في أهل مديئة رأى بعضّهم هلال ذِي الك لججة» ولم ينثت 
عند حاكم المديئة: لهم أن يَصومُوا اليم الذي هو التَّاسِعٌ ظاهرًاء وإن 


[1] أخرجه أبو داود »)۲٤۳۸(‏ والترمذي )۷٥۷(‏ من حديث ابن عباس» بهذا اللفظ» 


[YJ 
[1] 


ينظر : ( مصنف ابن أبى شيبة ) 29801 ۹۸۰۸) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ار الصَّغائه2'2. حكاةٌ فى شرج مسلم) عن العُلمَاءِ. فإن لم 
0 صعَائ : رجي القخفيف من الکبائے فان لم تكن رفت 


(ولا يُسَنُ) صَومُ يوم عرفة (لمَن بها) أي: بعرقّة؛ لحديثٍ أبي 
هريرة ترقوغا (نْهَى عن صِيَام يوم عَرقَةَ بعرَفَةَ). رواهُ أبو داوةا']» 
ولأنّه يُضْعِفُهُ ويمتَعْهُ الذّعَاءَ فيه في ذلك الموقِفٍ الشَّرِيفٍ. 

رال نت وقارنِ عَدِمَا الهَدْيَ) فيستحبٌ أن يجعلا آخر صِيام 
الثلاثة في الححجٌ يوم عرفة» ويأتي . 


(نَمٌ) يلي يوم عرقة في الاكديّة: يَومُ (التّرويّة) وهو ثامِنٌ ذي 


كان في الباطن العَاشِرُ؛ لحديث!'!: «صومُكم يوم تَصومُونَ, 
وفط کہ يوم م تُفطؤونٌ ضا يوم تُضححون) ). إغاية)!'!. 


)1١‏ قول e‏ مشھم: هدا حك بلا يلي علو 
و كبيرها. 


وهل مِثْلَهُ الدِّينُ ومَظالم العَاد ؟ ظاهڙ ما ذكرُوةُ ِن ع أن الصَّهادَةٌ لا كف 
لِك : أ لا كد هذا بطريق الْأُولَى . (يوسف). 


[1]) أخرجه أبو داود .)7151٠0١(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة) (5 .)5٠١‏ 

[۲] أخرجه الترمذي (1۹۷) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(۲۶). 

[۳] «غاية المنتهى) .)٠٠١/١(‏ 


باب صَوم الط 
ب صَوم التطوع 


| لحك لخدت : (صوم يوم الترويَة کاس .) الحديث غ1 


رواه أبو الشيخ في «الثواب»» وابنٌ النجار عن ابن عباس مرفوعًا. 

(وكرة: إفراڈ ربجب) بصوم. قال أحمدٌ: من كان بها يَضُومُ السّئة 
O as‏ ليده ولا E‏ 
انتهى. لِمَا رَوَى أحمدُ عن حَرَشَةَ , بن الخحرٌ قال : رأيتُ عُمرَ يَضربُ 
كن لمترځبیی» حى بضفوها في العام ويَقُول: كلُواء فإنّما هو 
شَهْمَ كانت تُعَظْمْهُ الجاهلية . وبإسناده عن ابن مُمر: أنه کان إذا رأى 
النّاسَ وما عدوت لزبحب كرهَة» وقال: صُومُوا مِنهُ وأفطؤوا. ولا يكره 
إفرادُ شَهْرٍ غيره به. 

(و) كرة : إفراڈ يوم (الجمْعَةِ) بصَوم ؛ لحديث أبي هريرةً مَرفُوعًا : 


)١(‏ قال في (الإنصاف)1'؟: ظاهر كلام المصنّفٍ» وأكثر الأصحاب : أن 
يوم الترويّة في حق الحاجٌ ليس كيوم عرفة في عدم الصّوم . 
ثم تقل عن (الرعاية) : أن الأفضلٌ للحاج الْفِطرُ يوم الترويّة» ويوم 

(۲) قال الشيخ!"!: ومّن صامه: أي : رجحب, مُعِبَقِدًا أنه أفضّل من غيره مِن 
الاشهر» ائم وَعرْرَ وحمل عليه قول عَمر. 

[1] أورده المتقي الهندي في « كنز العمال) .)١۲١۸۷(‏ والحديث ضعفه الألباني في 
«الإرواء) (555). 


[۲] «الإنصاف» 5755/7). 
[*] مراده: الشيخ تقي الدين. وانظر : « الاختيارات ) (ص١١١)‏ . 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادّات 


حم 
ھے 
NI‏ 


ولا يصو ا يو الجَمْعَة إلا 7 يصو يَصومَ يوما قبلَهُ أو یوما 
بَعذّه) . متّفقٌ علييظ' !. 

(و) كرة: إفراد اراد بصوم)؛ لحديث :رلا تصوموا يوم 
الشبت إلا فيما افثرض عليكم) . حشنة ا فإن صامَ مَعَهُ 

غيرّه: لم ُکره؛ لحدیث ث ابي هريرة وجُوَيريَة! ' 

قال فى «الكافى): فإِنْ صامَهُماء أي : الجمْعَة والشبت مَعَا: لم 
يُكْره ؛ لحديث 5 هريرة . 

(و) كرة: (صَومٌُ يوم الشك» وهو الثلاثونَ من سَعبَانَء إذا لم 


الترائي عل من حو غيم أو ِو لأحاديث النّهي 
110124 


عد حم 


سَحاب 8 غیره. 


فهذا من أحمّد: للتّحريم» على ما سبق في حطبة الكتاب» وفاقا 
للشافعين . 


[1] أخرجه البخاري (۱۹۸۰)» ومسلم .)١١44(‏ 

[؟] أخرجه الترمذي )۷٤٤(‏ من حديث بُهية بن بسر. وصححه الألباني في «الأرواء) 
۰)4٦ ٠(‏ وينظر: (التلخيص الحبير) .)١٤۸١/۳(‏ 

[۳] أخرجه البخاري .)١3/7(‏ وتقدم حديث 5 هريرة أنفا. 

]٤[‏ منها حديث عمار بن ياسر: مرفوعًا: من صام هذا اليوم» فقد عصى أبا القاسم. 
أخرجه داود »)۲۳۳٤(‏ والترمذي 25859 وابن ماجه 2)١51525(‏ والنسائي 
.)۲٠۸۷(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (971). 


بات صوم التطوّع 


كم 
صو 
“اسل 
ا 
١١‏ 
١‏ 
a‏ 


(إلا أن يُوافق) يَومُ م الجمعة أو البت» أو السك (عادة). 

(أو يَصِلَهُ) أي: يوم السك (بصيام قَبلَهُ) ويتقَدُمَ عن رمضَانَ بأكثر 
من يومين : فلا يُكرَهُ. نضًا؛ لظاهر تبر أبي هريرَة: (لا يعفدم 
أحذاكم ران بصوم يوم أو ومین» إلا ر جل كان يصومٌ صومًاء 
ليِصْمهُ)1'7. (أو) يَكونَ صَومُهُ (قَضَاءٌ) عن رمضَّانَ. (أو) يکود 
(نَذرَا) فيصومٌة لِؤجوبهء ومثل: صَومُهُ عن كمّارةٍ. 

(و) أكرة : : صَومُ وم (النيروزء والمِهرَجَان) هُما عِيِدَانٍ للكمّار 
مَعرُودَانِء (و) صَومُ (كُلٌ عِيدٍ لکقار» أو يوم بُفردوته بتعظیم)؛ قياس 
على يوم السّبتِء ما لم يُوافِقْ عادّةً أو يَصمْه عن قَضَاءٍءِ أو نذر» ونحوه. 


ولم أجد عن أحمدّ خِلائَهُ إلا ما حكاة الترمذيّ في يوم الشَّكُ عن 
أكتر أهل العلم- مِنهُم أحمَدُ- الكرامَة. ۰ 

والأظهز.: آله لا تعاؤض» وأ قولةُ في روا يه أبي دَاودَ : «يومُ شَّكُ) فيه 
َل ! إلا أن کون المرادٌ: لم يحل دوه شيءُ وتقاعَدّوا عن الدُوْيَة 
وفيه نَظرٌ! . 

فن کان أراكة» فوم الشَّكُ ؛ شحوم عِندَةُ؛ لِقَولٍ عكار ٠‏ : من صام اليو 
O‏ مدمه باليوم واليومين أؤلى 

عِندَهُ بالتّحريم؛ لصكة النَّهي فيه» ولا مُعارض. (فروع)! 


ع 


[] أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)۱٠۸۲(‏ 
[۳] «الفروع) ١5//ا5).‏ 


ESF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراذات 

(و) كرة: (تَقَدُمُ) صَوم (رمَضَانَ ب)صوم (يَوم أو يَومَئْن) لا 
بکد ؛ ديت أ ھا 00 

(و) كرة: (وصال)؛ بأن لا يُفطِر بين لوين فأكقّرء (إلا) من 
المي يَلِيِ)؛ لحديث ابن عُمرَ: وال رسول الله اة في رمضَّانَ 
فواصَّلَ النَّاسُء فتهى رشول الله كل عن الوصال» م إِنْكْ 
5 قال: «إنْي لشت تلم . ني ملع i,‏ ). متمق 
عليه ']. ولم يَحِدِمْ؛ لان النّهي وقَعَ رِقْقَا ورحمَة. 

و(لا) يكره الوصَال (إلى الشحر)؛ لحديث أبي سَعِيدٍ مرقُوعًا : 
( فيك أراد أن يُواصِلء فليواصل إلى الشحر». رواهٌ البخاري1"! 
(وتركة) أي : الوصَالٍ إلى الشحر: (أولّى) من فعله؛ لقوات فضيلة 


)١١‏ قال في (أ لمغني ) : وقوله: «إني أَطعَمُ وأسقّى ) : يحمل أنه اك أنه 
ال على الصيام» ويغنيه الله عن الطعام والشراب» بمنزلة من طَعِمَ 


أ 
1 


N‏ ل a,‏ ل 
ويحتمل انه اراد : انه يطعم حقيقة» ويُسقى حقيقة؛ حملا للفظ على 


ge 
حه فته‎ 
© 
ص‎ «e 


والاوّل آظهڙ لوَجهّين 


[1] أخرجه البخاري (۱۹۲۲)» ومسلم .)١١١5(‏ 
7؟] أخرجه البخاري .)١9579‏ 


ا LL OEE‏ بير 
ايراد 6 لحديث : ويام مِتّی ٤‏ ام أل 

وشُوب). رواهٌ ه مختصرا . (إلا عن دم م مَُعَةٍ أو قِرَانِ) لمن 
عَدِمَهُ» فيِصِحٌ صَومُها عنة؛ لقَولٍ ابن عمرّ وعائ و 
قري أن E Om O‏ 
(ولا) يَصِح صَوم (يَوم ‏ عي مُطلقا) لا قرسا ولا نفلاء (ويَحرُمُ) 

دك لحديث أبي هريرةً مرفوعًا: هي عن صَوم يومَيِن» يوم فطر 


: 
ويوم اي متفق عليه! ‏ !. 


A 


حقاء ولا حاف منه ة ضُرَرَاء 


أحدْهُما: أنه لو طْعمَ وسّربَ حقيقة لما كانَ مُواصلاء وقد أُومَمَ على 
وثاني: آل قد زوت أ قال : «إني أَظَلْ يُطعِمُني ربي ويسقيني )141 
وهذا يَقتَضِي أنه في التّهارِء ولا يجو الأكل : فى امار لذ و 
و ون 


[؟] 0 
[۳] أخرجه البخاري (۱۹۹۳)» ومسلم (۱۱۳۸). 
[؟] أخرجه مسلم )١١١ ٤(‏ من حديث أنس. 


oat]‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
( قضلٌ) 

(ومن دَخَل في تَطوٌع) صوم أو غیره» (غیر حَج أو عُمرَةٍ: لم 
يَجِبْ) عليه (إتماقة20)؛ لحديث عائِضَةَ وفيه: (إنّما ميل صَوم 
قوع مَل الول يحرج من ماله الصَّدقَة فإنْ شاء أمضَّامَاء وإن 
شاءَ ا رواه النسائي 00 

(ويُسَنٌ) إتمامٌ تَطوٌع ؛ ځرو جا من الخلاف. ويُكرهُ قَطعْه بلا 
حاجَة. ذكرةُ التّاظمُ . 

(وإن فسَدَ) تطوعٌ دحل فيه عير حم وعُمرَةٍ: (فلا قَضَاءَ) عليه. 
نضّاء بل يُسَنُّ؛ خروجًا من الخلافٍ. 

5 ع الح والغمرة: فيج إتما ة؛ لان تَقلهُما كقرضهما 
نة وفديَة وعَيرَهُماء ولعدم اوج مِنهُما بالمحظوراتٍ. 

(وتجب تا فرض مُطلقا) ا بأصل الشرع» ا بالنّذر» (ولو) 
كان وَقبْهُ (مُوَسّعَاء كصّلاة, وقضَاءِ رمضان» و) ك<(تذر مُطلق, 
وكفارة) في قَولٍ("؛ لاله يتعيّنْ بدُحُولِه فيه» فصار بمنزلَة المتعيّن» 


)١(‏ وعن أحمد: يجب إتمامُ الصّومء ويَلرّمُهُ القَضَاءُء وفاقًا لأبى حنيقَة 
واا 


2 


)١(‏ قوله: (في قولٍ) قال في «الحاشية)": يعني: إن قُلنَا بجواز 


1 ارجا السا 88513 وح ا د و ت حت و 
[۲] «إرشاد أولى النهى) .)٤۷١/١(‏ 


باب صّوم الط 
ب صَوم التطوع EY‏ 


والخُروج من عُهدَةٍ الواجب مُتَعيّنُ ودحَلت النّوسِعَةٌ في وقتهِ رفقًا“. 


8 ظ 
mS‏ 


(وإن بَطْلَ) القَرض: (فلا مزيد ) علّيهء فيعيدة أو بقضيه فقّط0(©, 


(ولا كفارَة) مُطلقاء غ الوَطء في تهار رمضَان» وتَقَدّم . 


(۱) 


(7) 


(ويجبُ فطعٌ) فرض وتَفلٍ (لرَد مَعصُوم عن مَهلكة. وإنقاذ 


تأجيرهماء وإلا فَقَدمَ أنّهُمَا واجبَانٍِ على القور. 

فقوله: «في قَولٍِ» عائدٌ إلى الذرٍ والكمّارَةِ؛ بدليل إعادةٍ كافٍ 
لتُّشبيه. والخلاف يِن جهة التّوسِيع وعَدَمِوِ وما الخروج مِنْهُمَا 
قال في «الفروع)1'؟: ومن دحل في واجب مُوسّع ) كقضاءِ رمضَانَء 
والمكثوبَة في اول وقتِهاء وغير ذلِك. كتذر مُطلق وكمَارَةٍ إِنْ فلت 
بجواز تأجيرهماء حرم خروججه منه بلا غُذر. قال. الشيخ: بغير 
خلافي. وقال المجدٌ: لا نعل فيه خلانًا؛ لأنَّ الخُروج من عُهِدَةٍ 
الواجب مُتعيّنُ» وَحَلّت التوسِعَة في وقته رفقًا ومَظبّة. 

إذا قَطِعَ الصَّلاةَ أو الصّومَ» فهّل انعقدَ الجزء المؤدّى» وحصل به قربَةٌ 
أم لا؟ وعلى الأوّلٍ: هل بطل حكماء لاله أبطَلَةُ» كمريض صَلَّى 
جمُعَةَ بعدَ ظهروء أو لا تبطل؟. 

اختلفٌ كلام أبي الخطّاب في «الانتصار) . ثم ذ كر كلامًا لايخ تفي 
ا علق ات | 


[1] «الفروع) (ه/*١١).‏ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
غُريق» وتحوه) ككريق» ومن تحت هذم» أو بَهيمة؛ لاله إذا فاك لا 
N‏ ۰ 

(و) يجبٌُ قط فرض ضَلاةٍ (إذا دعَاهُ الى اة ) ؛ لقوله تعالى : 
© استجيبوا لله ولسو إذا دک 4 [الأنفال: 4 ؟]. 

(ولة قطغه) أي: القرض (لهَرّب غريم, و) لَه (قلبة تلا) وتقَدّم. 


بابُ صَوم التَطوّع E‏ 
( فَخلٌ) 

(أفصَل الأيام): يوم (الجُمُعَةَ) قال ا تق الدّين: هو أفضَّل 
تام الأسبوع إجماعًا. وقال: يوم الخر أفصل يام العَامِ. وكذا قال 
ا 

وظاهز ما ذكره أبو حكيم : أن يوم عرفَة أفضّل. قال في «الفروع) : 
وهذا أظهد. | 

(و) أَفصّلٌ (الليالي: لَلَهُ القَدْرِ)؛ للآية. وذكره الخطَابيئ إجماعًا . 
وهي ليلة ا قال في «(المستوعب») وَغَيدةُ : وَالدّعَاءْ فيها 
ا وت اتلك الله راا في تلك 
الشتة» أو لِعِظِمِ َدْرِها عند اللهء أو لِضِيقٍ الأرض عن الملائكة التي 
تل فيها. ولم ترفع. 

روطب لله القَدْرٍ (في القشر الأخيرٍ من رَمَصَانَ”")) فهي 


EE 


)١١‏ قوله: ( لاله گر فيها ما يقد في تلك السَتَة) مُراده: التقديد 
الخاصٌٌء لا التقدير العامٌ؛ فَإِنّهِ مُتَقَدّمٌ على حلت السموات والأرض» 
كا سكت يهال اديت واللهُ أعلّم. قررةٌ شحنا بمعتاف'؟. 

(۲) قوله: (من رَمَضَان) هذا فيه إشارةٌ إلى الصحيح من المذهب: من 
اختصاصټا بالقشر الاو 


[۱] كاتبه: ابن عيسى. ومراده شیا ا بطينڻ: 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


ا به ع بالعشر الأخير من غا 0 من 
الصحابة وغيرهم. ذكره في «الفروع) . لتقل فيه 


(وأوتارة) ا ا الأخخير من رَمضَانَ وهى الحادية 


0 


والعشئون» والثَالتَةَ والخامِسَةٌء والسَابعَةٌ» والتَّاسِعَةَ والعشؤون: 


000 


فعلًى هذا: لو نَدَرَ الاعتكافَ ليل القدرء أو عَلَّنَ طلاق رَوجَتِهِ على 
ية القَدْرءِ زمه في الصُورَة الأولى اعتكافٌ العشر كُلْهَاء وطَلْقَت 
رَوجَمُه في آخر ليلَةٍِ منها في الثانية . وهذا إن صدَرَ منه ذلك قبل مُضيٌ 
شيءِ منها. 

فإن نر أوعلّقَ بعد أن مَضَى لِيلةٌ لم تطلق إلا فضي القشر كُلّهَا مِن 
لعام الآني . ولم يفي بالتذر إلا باعيكافي ما قي مع شر الآني أيضًا. 


ثم اعلّم: أن الشَّهِرَ إن كان تامًاء فكل ليلَةٍ من العشر وتو إِمّا باعتبار 


الماضي» كإحدى وعِشرينٌ) وثلاثِ» بح اد ايها وما 
باعتبار الباقي» كاانية . 

وإن كان ناقِصّاء فالاوتَارٌ باعتبار الباقي مُوافقة لها باعتبار الماضي› 
كما فاده شيخ الإسلام ارك ره ريه الل اتات . عن 
قوله : (وتكقل فیږ) Ee‏ ا ابن عبد البذ عن 


قال ابن ربجب: وفي صِحْةٍ ذلك عَنهُم غد 


]١[‏ (حاشية عثمان) (؟/10). 


باب صَوم التٌطوّع 


| 


(آک) من غير أوتاره. ٠ ٠‏ 
(وأَرجَاها) أي: ليالي الأوتار: (سابعَتُ) أي: العشر الأخير. نضًا. 
وهو قل ابن عڳاس» واي بن كعب» وز بن خيش ؛ لحديث مُعارية 
مرفوعًا : «ليلة القدر: ليله سَبع وعشرين). رواة أبو داود!'1. 
(وسن کون من دعائه فيها) أي : ية القدر: ما في حديث 
عائسَّة قالت: يا رشول اللهء إِنْ وافقئّهاء فيم أدعُو؟ قال قولي: 
رال إِنَْكَْ عفد تحب العفو فاغف عني)). وا ايد 


و1" , 


وغير 

وامارتهاة ي ليله واف ا كان فا تدا اطا ا 
ساجيّةٌ» لا برد فيها ولا حَبٌ. ولا جل لک وكب أن يُرمى به فيهاء حتّى 
تُصبح» وطلغ الشَّمْسُ من صَبيتها يَيضَاءَ لا سُعَاعٌ لها). وفي عض 
الواياتِ: «مِئْلٌ الست». وفي بعضها: «مثل القَمر لَيلَةَ البذر. لا 
يحل للشَيطانِ أن يَخوع معها يَوصذِي1؟. 


.)١؟5‎ 65١ أخرجه ابو داود (50١١).وصححه الألبانى فين ( صحيح أبى داود)‎ ]١[ 

[۲] أخرجه أحمد )۲۳۹/٤۲(‏ (75574)» والترمذي 51١9‏ ")» وابن ماجه ١(‏ 65 ") . 
وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (37517)» وانظر: «علل الدارقطنى) .)۸۸/٠٠١(‏ 

]١ [‏ أخرجه انعد 5/50 17) 57175659) من حديث عبادة بن الصامت» بالالفائك 
المذكورة. وأخرجه مسلم )۷٦۲(‏ من حديث أبي بن كعب بلفظ : «تطلع الشمس 
في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
و عو و 
o. 6 a, OD O 2 0‏ 5 
الاخير من رَمضان» ومن سائرٍ الْعْشُورٍ. 


)١(‏ قوله: (رمضَانٌ أفصّل الشهور) قال الشيح تقيٌ الدينِ: ويكفر مَن 
صل رجا عليوا'1. 


RR ¥ ¥ 


.)١7٠١/5( انظر: «الاختيارات » (ص١١١)» و«الفروع»‎ ]1١[ 


كتَابٌ : الاعتكاف 


8 


( كِتَابٌ : الاعتِكاف ) 
ل دوم ا ومنة: ع كه ع ا و لهم الأعراف : 
A‏ بفتح الكاف في الماضي› وضمّها و کسر في المضارع. 
وشّرعا: (لرُوهُ E‏ لا غشل عليه عاقلٍ» ولو) کان 


(مُمَيْرَا مسجد ا) ول «لروم». (ولو) كان 5 6 وَقَنَهُ 


كتابٌ الاعتڪاف 

)١١‏ قوله: (لا عسل عليه) هذا يَقَتَضِى ب أنه لا صخ من فاقِدٍ الطَهُورَين؛ 
لأنَّ عليه العْسْلَ قطعاء فليحرر. 
وقد قال زف : مع إمكانٍ الاستباحة عَنه بالماءِ والتراب؛ ا 
أعلى رُتبةٌ من الصَّلاةِء فلا يرد فاقدُ الطهُورَين. (مخ ". 
50 الا عسل عليه قله ما لم يَحتج إلى الث في المسجدء 
فيجورٌ الاعتيكافٌ؛ لجواز الأبث إِذًا. 
ومتى زالّت الحاجةٌ؛ بطل الاعتكاف» ووب عليه الخرو. قاله 
عثمان . 
لكِنْ في «شرح الإقناع) ما يُحَالِمُهء حيثٌ قال على قوله: (لا غسل 
عَليه) : فلا يَصحٌ من جب ونحوهو, ولو مُتَوَضُعًا. فليكئّر. 


.)١5١/؟( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


SF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(ساعة2"0) من ليل أو َهّار» أي: ما يُسَكَى به مُعتَكِمًا لابنًا. (لطاعَة) 
تعلق ب( لرُوم). (على صِفَةٍ مخصوصة) تأتي . 
فلا يَصِحٌ مِن كافر ولا مكن عليه غشل لجنابة أو غيرهاء ولا غير 
عاقِل» ومن دون التمييز» ولا في غير مسجل أو بغير لِدِثْ) ولا بلزُوم 
وار ا : بالككاب والستة. قال في (المغني) DE‏ 
العُلْمَاءٍ جلافا فى أنه مَسنُونٌ. 
ويُسَمّى: جوَارًا. وقال ابنٌ هُبِيرةَ: لا جل أن يُسَمّى حَلَوَةَ. وفي 
«الفروع) : ولل الكراهة أؤلى . 
(ولا يَطلٌ) اعتكافٌ (بإغمّاء) كتوم ؛ بَقَاءِ التكليف . 
(وَسَنّ) اعتكافٌ (كل وَقَتِ)؛ لفعله عليه السشلامُ» ومُدَاوَمَتهِ 
عابو واف صل ارو ةفع ريده . (و) هو (في رمَصَانَ اككدُ) ؛ لفعله 
يك . (واكدة) أي : رمَضَانَ (عَشَرْة الأخين؛ لحديثْ أبي سعيك : 


0 


ونت أجاوز هن الت e‏ - ثم قد بدا لي ان أجاورٌ هذا 


46 قوله : (ولو ساعة) ظاهزه: أنَّ اللّحطَةٌ لا نُسمّى اعتكافًا. وجرّمَ به في 
(المغني) وغيره. 
وقال في «الفروع): أقل ما سی به لايثًا مُعتَكفاء فظاهده: ولو 
لحظّةً» وفاقًا للأصحٌ للشافعية . وأقله عندَهُم : مُكتٌ يريد على طمأنيئة 
الؤكوع أدنى زيادَةٍ. وفي كلام بعضهم: أقلّه ساعد لا لحظةٌ. 


تاب : الاعيكاف 


شر الأواجر» فم كان اعمَكفَ معي فلأب في شعتكفي». وما 

فيه من ليلةٍ القَدرٍ التي هي يڙ من أل شَهْرٍ. 

وإذا نَذَرَ اعيكافٌ العَشْر الأخيرء تفص الشَّهْدِ: أجر ON‏ 
عَشَرَةَ ايام من آخر الشهرء فتقّصّء فيقضي يوم“ . 

(ويتجبٌ) اعتكافٌ (بتذر) ؛ لحديث : (مَنْ 0 يطيعَ الله 
فَلئِطغة) . روا لخا" 

(وإنْ عَلّقَ) نَذْرَ اعتكافٍ (أو غیره) كتَذرٍ صَومٍ أو عتق» 
(بشَوْطِ) ؛ کن شفّى الل ريضي» لأَعَكِمَنٌ؛ ادر من كذًا: (تَقِيَدَ 
به) أي : الشّرطء فلا يَلرَمْهُ قبله» كطلاق . 

(ويِصِحٌ) اعيكافٌ (بلا صوم“)؛ لحديث عُمَرَ: يا رول الله 
ني َذْرتٌ في الجاهليّة أن ا ليلة في المسجدٍ الحرام؟ فَمَال 
النبيئٌ يل : «أوفٍ بنذرك». رواةٌ البخاري"". ولو كان الوم روط 


E ٠. ۳‏ 0 تام 2 53 ٤ C2‏ 50 25 03 
60 قوله : (يَومًَا) عوّض النقص . قلت: ويكفي! أ لِمْوَاتِ المحل . رس 
إقناع )1 .١‏ 
(۲) قوله: (بلا صَوم) وعنه: لا يصح بعَيرٍ صَومِء وفاقا لمالكِ وأبي حنيقّة . 


[1] أخرجه البخاري (۲۰۱۸)» ومسلم .)١١51(‏ 

[۲] أخرجه البخاري (7757) من حديث أبي هريرة. 

7 أخرجه البخاريٰ (؟5*١٠).‏ 

]٤[‏ كذا في النسخ الخطية! وفي « كشاف القناع): «ويكفر). 
]٥[‏ (كشاف القناع) OI)‏ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
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لما صح اعيِكافٌ الليل. وكالصلاةء وسائر العبادات. 


وعد عا ل عاف إلا ور رر جلها ون 
رَفْعَء فقد وهم . ذكره في (المغني)) و«الشرح)» وغيره. ثم لو صَحّ 
فالمراد به الاستحبَابٌ . 1 

و(لا) يَصِح اعتكافٌ (بلا نيَةِ)؛ لاله عِبِادَةٌ مَحصّةٌ ولحديث: 
اا الأعمال بالنگات )1" . 

(ويجبُ أن يُكيّنَ تذڙ بها) أي: الددِ؛ ليمير اندر عن التَطوٌع . 

(ومن نَوَى خُرِوجَهُ منة”) أي: الاعيكافٍ: (بطلّ) كصّلاة 
وم 

(ومن نذَّرَ أن يَعتكفٌ صائِمًا) : لَرِمَهُ الجَمْعُ. (أو) نذَرَ أن يَعتَكفَ 
(بصوم) : زمه الجَمْعٌ . (أو) نذَرَ أن (ِيَصُومَ مُعتكفا) : رمه الجَمْعٌ . 
(أو) نَذَرَ أن يَصُومَ (باعتكافي): لزمَهُ الجَمْغم. 

(أو) نذَرَأن يتف (مُصَلََا): لَرمَهُ الحَمم. (أو) تدر أن (يُصَلَىَ 


: قال فى «الإنصاف)"': وإن توى الخروج منه فقيل: يبطل. قلت‎ )١١ 
وهو الصوابٌ؛ إلحاقًا له بالصلاة والصيام. وقيل: لا؛ لتعلّقه بمكان»‎ 
كالحج . وَأَطَلَقَهُمَا فى «الرعاية الكبرى) و«الفروع).‎ 


[۱] تقدم تخريجه .)5١7/١(‏ 
[۲] «الإنصاف) 57/7 ه). 


الاعتكاف 


00 


/ 


/ 


مُعتكفا : زمه e‏ بين الاعتكافٍ والصّيَام أو - 
لحديث : («ليس على | لمعتكفٍ صَيَّامٌ إل أن يَجِعَلَهُ على تفسه)' 

وقيس عليه الصَّلاةٌ. ولأ أ مهما صِفَةٌ مقصُودة فى الاعيكاف» 
فلَرِمَتٌ بالئذر» كالتّنَابُع والقيام في الَافلة. و(كتذر صَلاةٍ بسُورَةٍ 


مُعيَةِ!'2) من القرآن. 


(۱1) 


00 


]١[ 


A ل‎ 


قوله: (لَزِمَهُ الجَمْعٌ) قالوا: يُجِرِئُهُ في نَذرٍ الصّلاةٍ رَكعَتَانِ» على 
لصّحِيح. وقيلَ: يُجزئُهُ رَكعَةٌ؛ قياسًا على أل الوترء فإذا نَذَرَ أن 
لي مُعكفًا عَشَرَةَ ّم ملا هل يكفيه أن يُصلَّي ر كتين في يوم 
ينها قاض على ا بين 471[ ا اا ميخ ا 
بالصلاةء أو لابْدٌّ من رَكعتين في كل يوم؟. ۰ 

وإذا قَُا: يكفِيه صَلاةٌ ركعتين في يوم منهاء هل مِئلَهُ إذا نذَرَ أن يَصوءَ 
ُعتكفًا عشرة ام متلا في أله يكفيه صو بوم منهاء أو لابن ِن صيام 
العشرة؟ الأظهر: الثاني . فلبُحوّر. ۰ ۰ 
قلت : صرح بذلك في ( شرح الإقتاع), وار وإن 00 اعتكاف 
يام مُتتابعة بصَوم اتا زاك انم Cae‏ 
لإخلاله بالتيان بما نذرَه على صفته. قاله في (الشرح). 

قوله: (بشورَةٍ مُعَيَةِ) بحت الحلوتئ : هل له أن ينتقل إلى أعلى منهاء 
فلو نذر الصلاةً ب«تڳت» هل لهٌ الصلاة بشورة «الإخلاص) قياسًا على 


أخرجه الدارقطني (۱۹۹/۲)» والحاكم »)٤۳۹/۱(‏ والبيهقي )۳۱۹/٤(‏ من 


حديث ابن عباس . وضعفه الألبانى فى «الضعيفة) .)٤۳۷۸(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


0 
گے‎ 
NIS 


فلو فبَقَهُماء أو اعتكفَ وصَامَ مِن رَمَضَانَ وتحوو: لم يجزِئة» ولا 
ازئة أن بصي جميع اهاري بل يكفبه ر کعَتان . 

(ولا يجوز لرّوجَةٍ وقِنٌ). و ولِ» ومُدبر» وعلق عِتَقَهُ بصِفَة: 
(اعتتكاف بلا إِذْنِ رّوج) لرَوجَتِه (و) لا إِذنٍ (سَيْدِ) لرقيقه؛ لتفويتٍ 

(ولَهُما) أي: اروج والسيّدٍ (تَحليلهُما) أي: الرَّوجَةٍ والقِنّ (مما 
شَرَعَا فيه) من اعټکاف ولو مَنذُورًا (بلا إِذْنِ) روج أو سَيّدِ؛ِ لحديث : 
«( لا تَصومُ لوروا شاهة نوما فد رر إلا بإذنه). رواة 
الخمسةا']» وڪنه الترمذيّ. ولما فيه من تَفويتِ حَقٌ غيرهما بغير 
إذنه» فكان لِرَبٌ الحق المنغ منه» كمّنع مالك غاصبًا. 


فا قالوة فى ا ر ا 

إلى أن قال : والذي اععمده سينا أنه إذا عي سُورَةٌ تعتتت» ولا ينتقل 
ل ۲ 

2 اعلى منها. (خطه)! . 

قوله : (مُعَيََةٍ) أي : فلا يجورٌ غيڙها» ولو أفضّل» ك«الإخلاص) مع 


«تڳت». (ع)1'!. 


۱7 أخرجه أحمد »)7١58( )١97/١5(‏ وأبو داود (/55؟)» والترمذي (۷۸۲)» 
وابن ماجه )١/55١‏ من حديث اك هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء) تحت 
حديث .)5١٠١5(‏ 

[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (؟557/7) . وما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 

مع (حاشية عثمان) .)٤٤/۲(‏ 


كات : الاعتكاف 


O 
<> 
NES 
n 
١ 
١ 


(أو) كانًا شَرَعَا فيه (به) أي: بِإِذنٍ روج وسيّدِء (وهو) أي: ما 
شَرعَا فيه (تَطوّعٌ) ؛ لاله عليه الشلاءُ أُذنَ لا وحفصّة وزيئبَ في 
الاعتكافٍ؛ 4 ثڳ مَتَعَهُنّ من بَعدَ أن لن فيا" و تالف الحَصّ؛ فان 
يجب بالشرُوع فيه 

ولیس EE‏ من مَنذُورٍ شَّرَعَا فيه بِالإِذْنِ. والإذن في عَقَدٍ 
النّذر إِذْن في فِعلِهِ إن نذرًا مُعَينا بالإذنِ(, 

(ولمُکائب اعتکاف بلا إِذْنِ) سيّده. نضَّاءٍ لملكه مَنافِعَ تَفسِدء 
کک مَدین» بيخللاف 1 ا ومُدبر. 

(و) ليكاتب ايسا 0 بلا إذنٍ. ناء كاعتكافٍ وأؤلى ؛ 
لامکان التككشب مغة. لكن له تن ين العقر ومني . (ما لم َجلٌ) 
عليه (نَجمْ) من كتاتيه. فان حل لم يحم بلا إذنِ سيدِهِ. 


(1) قوله: (أنْ نَذَرَا مُعَيْنَا بالإِذْنِ) كما لو أَذِنَ السيّدُ والرّوجٌ لهُما في نذرٍ 
اعتكافٍ العدر e‏ کون إذتا في فعله . 
وإن لم لمن مُعيْنَا بالإِذْنِء فلا يكون الإِدْنُ في النّذرِ إِذنَا 
في الفعل»؛ لان زْمَن ااا لم يقضه الإذنُ السَابقٌ. د 


وشرحه)1'!. 


)]1١[‏ سقطت: (فيه) من 0 (ب) . والحديث أخدرييكة البخاري )5١ 55١‏ 2 ومسلم 
1179) من حديث عائشة. 
[۲] (كشاف القناع) .)۳٤/(‏ 


iB 


حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراذات 

صرة سب--تبي سياه 

(ومُبِعَض > كقنّ) كل فليم :له لهُ ذلك إلا بإذن سَيّده ؛ رل 

ملكا في منافعه في كل وَقتِء (إلا م مَعَ مُهايَأةٍ) فلَهُ أن يَعتكفء ويخ 

(في نوبته ) بلا إذن مالك بعضه؛ (ف) انه في نوبته ( كخر) لملکه 
اکټسابه ومنافعه. 


تاب : الاعتكاف 


0 
ھے‎ 
NI 


(قَضل) 

(ولا يَصِحٌ) ) اعيكاف (ممّن تَلرَمْه الجماعَةُ إلا بمسجد ثُقَامُ فيه) 
الجَمَاعَةٌ (ولو من مُعتكفينَ)؛ لاله إذا اعتكف بما لا ثُقَامُ فيه فی 
إلى ترك الجماعة الواجبة» أو خروجه إليهاء فتك ع 
تَحَرْزهِ منةُ» وهو مُنَافٍ ايكاب إذ لو المد ااا 

وعُلم منة O ND‏ فى : وک فده 
واس كفو ف مسجد چ [البقرة: ۱۸۷]. والمباسّرة ر في 
الاعتكاف مُطلقً ؛ فلولا اخِصَاصٌةٌ بالمسَاجدء لما فد بها . ولال 
الَا فيه عون على ما تراد من العبادة؛ أنه مبنيّ لها . (إن تى عليه) 
ا من اتَلَرَمَهُ الجماعة (فغل صلاة) زم كاف 

(وإلا) تَلرَمْهُ الجماعة» كعبدٍ ومريض» أو لم يَأْتِ على ص 
َلرَمهُ فعل صَلاة؛ كأَنٍ اعتكفّ من طلُوع الشَّمسٍ لِلرُوَالِ: (صَحٌّ 


(۱( قوله : (لما قيّد بها) أي : لولا اختِصاصٌةٌ بالمساجد لم يُقيِد بهاء أي : 
المساجل» والغال : (وأنتم عاكفون) ولم يقل: «في المساجد». 
(خطه)! .١‏ 

(؟) قوله: (الجَمَاعَة) ولا يَصحُ- إن وَجَبَت الجماعةٌ- الاعتكاف فيما 
مام فيه الجَمُعَةَ وحدها. راصم عند مالك والشافعي . 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
اعتِكافُةُ (بكلّ مسجد)؛ لاله لا يلرم مِنهُ مَحدُورٌ. 
سايم رادي اتبيه وو الى بالا" 
. مسجد نها وهو ما الكذنة مه ادها فة م السك يي 
حَقَيفَة حَقيقَةً ولا محكمًا؛ لجواز ليها فيه حائضًا وجتْبَاء وعدم ووب صونه 
عن نجاسة. وتسميئه مَسجدًا مَجَازنٌ وكالكجل. 
وشن اسار مُعتَكمَةٍ بخباء في مكانٍ لا يُصَلّي فيه الّجَال. وجا 
رَجُلٍ. 
(ومنه) أي: المسجد: (ظَهْرْهُ) أي سَطححةُ؛ لغموم: «إنى 
مسجد 4 [البقرة: /181]. 
(و) مِنة: (رَحَبَهُة'2 المَحوطة") قال القاضي: إن كان عليها 
Ng‏ : فهي كالمسجدٍ؛ لأنها 
معَهُ وتابعة ل Ry‏ طة» كرحَبة جامع المنضور: لم يقث 
لها حك المسجد. 1 
(و) منة: (متارته التي هي أو بابها به) أي : المسجدٍ؛ لمنع 
(0 الأحبة: بفتح اا وفتح الحاء: مُتّسَعٌ يُجعَل أمامَ باب المسجدٍ. 
وما المخيةٌ 2 الا ا ر 
(١‏ قوله : (المحُوطةٌ) هَل المرَادُ مُطْلَقَاء أو المحوطة بجيطانه؟ وهل بعتب 
أن 1 ابا منة؟ . 
وفي «مختار الصحاح): و المسجدٍ: ساحته 


كنات الاعتكاف 
6 


ا 
الجتب منها. فإن كانت هي أو بابُها حارج ولو قريبة» وخرج 
المعتكف إليها للأَدَانٍ : بطل اعتكاقة؛ لاله مَشى ححيث يَمِشِي جنب 
E‏ كخروجه جه إليها لِغيره. 

(و) منة: (ما زيد فيه) أي: المسجد» (حتَّى ف الثواب في 
المَسجدٍ الحرام)؛ لعْمُوم الخبر. 


“السب 


(1) قوله: (فإن کات هي أو بابها) لَعَلّهِ: «فإن كانت هي وبَابها». ثم 
راي الكَلوتي ذكر أن صوابه العطفٌ بالواو. 
وعبارَةٌ «الفروع): فإن كان بها حار جا منه» بحيثٌ لا يُستَطرق إليها 
عات لصوم اد e CE‏ 
وهي قر ية منه ) فخُرَج للأذان» بطل اعتكاقه- قال في «الإنصاف): 
على الصجيح من الْمَذّْهَبٍ1١]-‏ كما جرّم به بعضهم. 
و اة والإنضاف: فهو مُوافِقٌ لعبارّة الشارح. انتهى 
هكذا وَجَدتٌ. ولم ذلك فاع من «حاشية الخلوتي). 
وفي «الفروع), و«الإنصاف»» و«الإقناع) التُعبيك ب(أو)» وهو 
الظاهد. 
قل جميعٌ هذا الهامش» من قَولِه : «لعلّه: فإنْ کا 
شّيخنا المبجل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» أدامَ الله إحسائه 
إليها". 


۱7 «قال 2 الإنصاف: على على الصجيح من المَذْهَب» ل في ). 
]۲[ كاتبه : ا عل بن عسي رخ الل 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
e‏ و د ا عد و 

(وعند جنع ) مِنهُم الشيح تقي الدين» واب رَجب» وحكي 
عن الشلف: وسا المديتة أيضًا) فزيادته : کھو فى المضاعفة. 
وخالف فيه جمعٌ. يدهم هم ابن عقيلٍ» وان الجوزي . 

قال فى «الآداب الكبرى): هذه المُضَاعَفَةٌ تَخِتَصٌٌ المسجدّ غير 
الريادَة على ظاهر ال وقول العْلمَاء ء من أصحابناء وغيرهم. 

(والافضل لرل تخلل اعتكافة جُمُعَة): أن يَعتَكفَ في (جامع) 
ای سيران اموس GR N‏ ولا 
يمه ؛ لان الخروج ا منةع کالخروج لحاجته» والخروج 
إليها معتاد» 6 0 


(وتتَعيِنُ) جاع لاعيكافٍ: (إن عُيّنَ بَذرٍ)» فلا جز في سجڊ 
لا تُقامٌ فيه به الجعةٌ» حيثُ عَينَ الجامع بتذره» ولو لم يلل اعيكاده 
011 لله تر ّا مستا العّمة بتذره. 

(ولِمن لا جْمْعَةَ علَيه) كامرأةٍ وشسافر: (أن يعتَكف بقيره) أي: 
الجامع» من المساجد. (وتیطل) اکا (بځروجه إليها) أي : 
ا و أي: الخروج إلى الجمْعَة 


كعيادَةٍ مريض . 


)١‏ قوله: (وعند جمع.. إلخ) وصَوّيَهُ في «الإنصاف). 


[1] سيأتى بلفظه قريبًا. 


(ومن عَيّنَّ) بتذره لاعتكافه أو صَلاتِهِ (مَسجدًا ETE‏ 


(الثلاتة“) أي : المسجدٍ الحرام» ومسجدٍ المدينة» والأقضى : 
(لم يَتَعيّن)؛ لحديث أبي هُريرَةَ مرفوعًا : لامشد ال#حال إلا إلى ثلاثة 
سا المسحق الحراف» وسحدي هنا والمسجد الاي 
منفق عليه . ولو تعن عَيدها بالتّيين: لزم المضيئ إليه. واحتاج إلى 
سد الو حل لقَضَاءِ تذره» ولان الله لم يعن لعبادَتِه مَكانًا في غير الحَج. 

ثم إن راد افون الامركات پا عَيَنهُ غيرَها: فإن كان قريباء فهو 
أفضل . إلا بن احتاج شد رَخل: خُيْرَ عند القاضي وغيره. 

وجِرّمَ بَعضّهم بإباحته. واختارةُ الموفق في القَصِيرِء واحتّجٌ حبر 
َاء» وحمل النّهِيَ على أنه لا فُضِيلَةَ فيه. وحكاة في «شرح مسلم) 
عن جمهور العلماءٍ. 


)1١‏ قوله: (القَلانَةِ. . إلخ) قال في «المبدع»: اا ا كسيد 
ْبَاء؛ لاله عليه الشلام كان يأنيه به کل ت شت ا كنا واا و ل ف 
كفو و كان ارك عدن A‏ 58 (ش إقناع"'. 
قال في (الفروع): ويتوجّه: إلا مسجد قبَاءَ. 


[1] أخرجه البخاري »)۱۱۸٩۹(‏ ومسلم (۱۳۹۷). 
[۲] أخرجه البخاري (۱۱۹۳) ومسلم (۱۳۹۹) من حديث ابن عمر. 
[9] (كشاف القناع) 71/5١‏ 3؟). 


SH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ولم ُجَوڙه ابن عَقيل» والشيځ قي الدين 

(وأفصَلّها) اى المساحل. الا العسنحد ب و 
مسجد 76 (ف)مسجدٌ (المَدِيئة) على ساكيها أفضّل الصّلاة 
والشلام» (ف)الفسحد (الأقصَى) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا : 
(صَلاة في مَسجدِي هذا خيڙ مِن 5 صلاة فيما سِوَاة إل المسجد 
الحرَامَ) . رواةٌ الجماعَةً1'! إلا أبا داود. 

(فمَن نَذْوَ اعتكافاء أو) نَذَّرَ (صلاة في أحدها) أي المساحد 
الثلاثّة: (لم بُجزِلَه) اعتكافٌ ولا صلاة 5 (غيره) أي : ما ڪيه ؛ 
لتَعَبِنهِ لذلك . (إلا) أن ود ما عله فی (أفصَلَ نم أي : الذي عينة: 
حزن . فكن نذَّرَ في الحرام : لم جز عَيرهُ. وفي الأقضى : أجرَأهُ في 
الثلائة. وفي مسجد المديئة: أجرَأه فيه وفي الحرام» لا الأقصّى؛ 
لحديث جابر: أن رمجلا قال يوم الفتح : يا رشول اللوء ني نذَرتُ» إن 
فح NT‏ في بيت المَقدِس؟. فقال: ار 


)١(‏ وفاقا لمالك وبَعض أصكابه . وذ کر جماعَة من أصحابه عَنهُ: يُكرَةُ. 
ا مراد و في (التلخيص) ) وغيره؛ أنه لا يتر خض . 
وذكر الع رين الدين في ( شرح المقنع): ب یکر َ0 يكره إلى الور 
اعافد وه الما 


[۱] أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم »)٥۰٥/۱۳۹٤(‏ والترمذي ,2)5"9١5(‏ 
وابن ماجه ٠ ٤(‏ ۰ )»۰ والنسائي (۹1۲). 


كتَابٌ : الاعتكاف 


e‏ : صل ههُنا) ). فسَأله ؟ فقال #رإشانك ادن امرواة 


اهل : وأبو داووًآ١]‏ 

(ومن نَذْرَ) اعتكافًا ونّحوّه (رَمَنَا مُعَينَا) كعشر رمضَانَ الأخير 
منلا: (شرع) فيه (قبل دُحُولِه) أي: المُعيّنِ. فيدحل مُعتكفَة قبل 
عروب شمر وم العشرين؛ لان | اوت ال هس e‏ 
ووُفوع عِتقٍِ وطلاقي ؛ مُعلَقَةٍ به n‏ 2 ينقضي ) ؛ 
بن ترب مش آجر توم ينة. ناء لييسكوفي 

(و) من ندر رَمَنَا مُعينًا صَومًا أو اعتكافا wê‏ (تابَع) وجُوبّاء 
n‏ 0 0 
مُعَيَنَةَ: (فلة) اف قاذ 5 ت العَدَدِ ولو ثُلائينَ وما ؛ لگ 


مُقَتَضی اللفظ. َالأَيَامُ المطلقة -- بدون تا < (ما يو ) في 
العَدد (تَتَايْعًَا) : فَيَلِرَمُةُء كما لو نذر ب ا 

(ولا تَدخُلُ لله وم نَذّرَ) اعيكاقة؛ لأنّها ليست منهُ. قال الحُليل: 
E‏ بين طلوع المّجِرِ وعْووبٍ السمس. (ک) ما لا يدل 
(يومُ لَيَة) نَذَرَ اعتكاقَهًا فيها؛ لأنَّ الوم ليس من الليلةِ. 


١5609 )١ 85/55 سقطت : «وأبو داود) من (). والحديث أخر جه ا‎ ]١[ 
.)١55550( وأبو داود (۰۰۵ ۲۲). وصححه الالبانى «الإرواء)‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مته الإراڌات 


(ومن َذَرَ) أن يَعتَكفَ ونّحوّه (يَومًا: لم يَجُرْ تَفرِيقَهُ بسَاعَاتٍ مِن 
أيَام)؛ لاه يُفَهَمُ منة التَتَابُعُ كقوله: متتابعًا. 

وإن قال في أنناءِ ټوم : لله عل أنْ أعتكف یوما ِن وتي هذا : لَزمَه 
من ذلك الوّقتِ إلى مثله من العَدِ؛ لتغيييه ذلك بتذره. 

وإِنْ نذَّرَ أن يَعَکفَ يَومَ يَقدُمُ فلانٌ فَقَدِمَ ليلا: لم يَلرَمَهُ سىء . 
وفي أثناءٍ التَّمَارِ: اعتكف الباقي منهُ بلا قَضَاءِ. ومع غُذر يمت 
الاعيكافٌ حال قدُومه: يقضي باقي ايوم ويُكمّر. 

(ومّن نذر) أن يَعتَكفَ وتحوّه (شَّهِرًا مُطلقا) فلم يُعيّن كوه 
رَمَضَانَ أو غَيره: (تاّع("©) وججويًا؛ لاقيصًائه ذلِكَ ٠‏ كما لو حاف لا 


3 ر شَهَاء وك الإيلاء ونحوه. 


)١(‏ قوله: (لم رمه شيءٌ) هذه عبارة ا 
قال «م ص) في (ح ع) : ٣‏ يأني في (الطّلاقي) : إذا قال لَرَوجَتِهِ : أنتِ 
طالِقٌ يَومَ يَقَدَمُ فلانٌ» فمَدِم للا تَطِلْقُ؛ لان اليومَ بمعتى الوّقت؛ لِقَوله 
تعالى : وء انوا 0000 کصکادو 4 . 
ول القرق بَيتَهُمَا : الاحتياط للفروج . 

(۲) قوله: (تابَعَ) وفاقا لمالك» وأبي حنيفة. 
وعنة: لا يلرَمُهُ» اختارَه الآديّء وفاقًا للشَافِعي . 


.)46 ه/١( (حواشى ي الإقناع)‎ ]١[ 


02 


(ومن نذر) أن يَعتكفَ ونّحوّه (يَومَيْن) فأكتر مُتتَابعَة ا( دة 


ل وخ (ليلتين فا 6 کثلاث› أو عَشر (مُتَابِعَة: زمه ما 
ين ذلك) أي : لاام رين ليلي) إن كان اذز أياتاء (أو) ما بين الليالي 
من (نهار) إن كان المنذوة ليالي» تبغًا لو ججوب ب التتائبع” "2 . 


02 


)١(‏ قال فى «الإنصاف)71'!: ون نذر اما أو ليالى مُتَتابعَة ِعَةَ» لزْمّه ما 
من ليل أو تهار. هذا المذهب› وعليه أكذد الأصحاب. 
إلى أن قال: ولو نذر اغتكاف يوم مُعَينٍ معن أو مُطْلّق» ' لم يجو 
e‏ وو وَسَط ار 5 ا 
09 لعا 
وفي «حاشية المنتهى) ": ولو نذَرَ في أثناءٍ نهارٍ اعتكاف يوم من 
ذلك الوّقتء لَرِمَه من ذلك الوقتٍ إلى مله ويدحُلٌ الل تمغا؛ لتعيينه 
ذلك بتذره . (خطه)!'!. 


1 
ير 
أ 


00 


.)5917/7( «الإنصاف)‎ ]1١[ 
.)٤۷۷/١( «إرشاد أولي النهى)‎ ]۲[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]۳[ 


ْ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
س راہ کک 
( فضل) 
(يَحِرُمُ خُرُوجٌ مَن) أي: مُعتَكفٌ (لْرِمَهُ تََابْعٌ)؛ لتقييده نَذْرَه 
المتَابُع , أو ننه ل أو إتيانه ہما يَقَنَضِيه ) كشهر . 
(مُختارًا E E‏ 4ا 
ناسيّاء (إلا لما لا ؛ بك منه » كإتيانه0١)‏ بمأكل ومشرّب عَدَم) من يأتيد يه 
به . نصا (و) ک(قيءٍ بغته › وغشل مَك مُتتَحُس يَحتاجه› وكبول 
وغائط» وطهارَةٍ واجِبَة) كوصُوءٍ وغشل» ادق دُخولٍ وّقتِ صَلاةٍ؛ 
YS‏ لديف عات : الشَنّةٌ للمعتكفى أن لا 
يَخْرِجٍ إلا لِمَا لا بد له له منه . رواة أبو داود1١‏ 'وقالت ايها عن رشول 
الله يلِ: وكانَّ لا دحل البِيتَ إلا لحاجة الإنسان. ممق عليه1"؟. 
وحاجحةٌ الإنسانٍ: البَولُ والغائط؛ لاحتياج كل إنسانٍ إلى فِعلِهِمًا. 
(ولهُ) ا المُعتكف› إذا كك ا “ منة : (الْمَشْيُ على 
عادّتِه), فلا رمه مُخالمَتُها في سُرعَةٍ. (و) لَهُ: (قَصِدُ بيه إن لم يَجِدْ 
مكانًا لق به, بلا ضَرَرِء ولا مِنِّ) كسِقَايَةِ لا يَحتَشِمْ مِثلهُ منهاء ولا 


(1) قوله: (كإتيانه) يعني: فليس له الأكل والشربٌُ في غير المسجد. 
(خطه)1 .١'‏ 


.)۹۷۳( أخرجه بق داود 21/79 7). وصححه الألبانى فى «الإرواء)‎ ]١[ 
.)1/۲۹۷( [؟] أخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم‎ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]5[ 


كتاث : الاعتكاف 


سے کے ل 


نَقَصّ عليه . ون بڌل لَهُ صَديقٌ أو غَيدِه مَزْلَهُ القَريبَ لقَضَاءٍ حاجته : لم 


00 ويَقصِدٌ أقرّب مَنزْليِهِ و جوبًا لدّفع حاجتهِ به» بخلافٍ مَن 
للاعتکاف . 

0 له وو ب بمسجد ا إناء من ر وزفر ٠‏ 
کیان واو ولا تخزع لذلك؛ لان لبن 

و(لا) يجورُ لمعتکضٍ» ولا غيره (ټول» و) لا (فَضْدٌ و) لا 
3 بِِنَاءٍ فيه) أي: المسجدء (أو في هَوائِه) أي: المسجد؛ 

E ng‏ المسجدٍ عنه 7 كفراره. 

برك الاعتكاف . 

(وكجْمْعةٍ وسَهادَةِ) تملا وأا (لرمتاة)؛ لوجويهما 


(۱) الزّوّد11]: سْدَة ذكاء کا أو يخَضَّانِ برائحة الإِبْطِ 
ا ذف كفرح فهو ذف وأذقى والشن» وماع الفحل. . ومشك ° مشك 
اَذَه وذ : جيذ إلى الغاية . (خطه)1' !. 


(؟) قوله: (لزمتاه) ويَجبُ الخروج لهُما. (خطه)!'١.‏ 
[١ع]‏ هذا التعليق على لفظة وردت في بعض النسخ الخطية للشرح: «من وسخ وذفر). 


[Y]‏ التعليق من زيادات (ب). 
]٣(‏ التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


بأصلٍ الشرع» فرج لهُما. 

(وكمريض وجَتَارَة تَعيّنَ خُرُوجُه إليهمَا)؛ قياسًا على الشَّهادَة 

(وله) أي: المعتكي, عند ابتِدَاء لني اعتكافه: (شَرط الخَرُوج 
إلى ما لا يَلرَمُهُ) خروحٌ إليه لبه (مِنْهُنٌ) أي : الجمْعَة والشهائة 
والمريض» والجَتَارَة . 

( ومن کل َب لم تتَعَيّنْ) عليهء كزيارة صديت› وصاةٍ 5 

(أو ما لَهُ من بد ولیس بفُربةء ك)شَرطٍ (عَشَاءٍ ومَبيتِ0© 
بمنزله)؛ لاه يَجِبُ بِعَقدِوء كالوَقْفٍء ولأنّه كتذر ما أقامَة وأ 
الحاجة إليهما وامتناع الثيابة فيهمًا. 

فعليه : لا َقضِي رَمَنَ الخُروج إذا نذرَ ت شَّهرًا مُطلقًا» في ظاهرٍ كلام 
ا كما لو ع عبن الشهر. قاله في «الفروع) : 

و(لا) يَصِح سَرط (الخُرُوج إلى التّجَارَةِ أو) شَّوْطْ (التكشب 
بالصَنعَة في المسجد, ونّحوهما) كالخروج لما ضَاء؛ لاله يُنافيه. 

وإن قال: متّى مَرِضْتٌ أو عرض لي عارضٌ» حرجت : فل شَرطَهُ 
كما في الإحرام. 


)١(‏ قوله: (كشَرطٍ عَشَاءٍ ومَبيتِ) هذا على روايةٍ اختارها المُوفق وغَيده. 
وعنة: المَنعُ» جزم به القاضي وغيدةُ» واختارة صاحِبُ «المُحير) . 
]١[ :‏ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


وفائدته: جوارٌ ر الملل إذا حدّتُ عائق عن المضِيٌ . قاله المجد. 

(وسْنّ) لمعتكفٍ (أن لا ) لحُدوجه (ِلَجُمْعَةِ و) أَنْ (لا 
ييل المُقَامَ بعدّها)؛ اقتصارًا على قدر الحاجة. 

(وكما لا بذ منة) في جواز الحُوؤوج: (تَعيْنُ نفير) لتحو عَدُوٌ 
جاه (و) تعن (إطفاءِ حريق, و) تَعَيّنُ (إنقاذ غريق: ونحوه) کرد 
أعمى عن بء أو حَيةٍ؛ لاله يجوز أ له قط الواجب بأصل الشرع إِذَّنْ 
فما أوجبةُ على نفيهه أؤلى . ا 

(و) كذا: (مَرَض شَّديدٌ) لا يُمكنٌ معة مُقَامٌّ بمسجدٍء كقيام”") 
مُتَدَارَكِ» وسَلّس بَول. أو يُمكنٌ بِمَسَّمَةٍ بعشّعَةٍ ديدَةٍ» كاحتياج لفرَاشٍ» أو 
مُمَرُضٍ . 

(و) كذا: (حوف ايج رمي نَفسِهِء أو) على 
(خُرمَتِهِء أو) على (ماله» ونَحِؤْةُ) كتهب بمَحَلَيِه : فلا يحرم خرو جه 
له ولا يَنقَطِعْ اعتكافة به ؛ لأ مِثْلَهُ ييخ ترك عة وجماعة .وعدة 
وفاةٍ في مَنزلٍ» مع وججوبهنٌ بأصل الشرع» فما أُوجبَهُ بتذره أؤلى . 

وعم لان لمرض حَفِيفٍِء كصّداع ووَجع ضِوس؛ 
لان له + ۰ 0 

(و) كذا: (حاجة) مُعتَكفٍ كبيرَةٌ (لقَضْدٍ أو ججامَة) وإلا لم 
يجو كمرض يمه احتِمَاله. 


)١(‏ قوله: ( كقيام) القِيامٌُ: هو الإسهّال. ( كاتبه). 


Di‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(و) كدًا: (عِدَّة وفاةٍ) إذا مات روح مُعتَكفة» فلهًا الخروج لتَعتَدَ 
في مَنزِلها؛ لومجوبه بأصل الشرع» وكونه حَقّ اللو وحقّ آدميّ» يفوت 
إذا رك ا ١‏ إلى بَدَلِء بخلافٍ الثذر | 

و3 ' َتَحَيَض) مُعتَكفَةَ حاضّت» (بخبَاء في رَحَبَنهِ) ا المسجل» 

ير الوط استحبَابًا. (إن كانّت) له رَحَبَةٌ كذلِك» (وأمكن) 
يها فيها (بلا ضَرَرِ)؛ لحديث عائِسَة : 2 المُعتَكمَاتٌ إذا 
جضن أُمَر رشول الله اة بإخراجهن من المسجدٍء يرن 
الأعرية في ر حَبَة المسجدٍء حنّى يَطهُرنَ. رواةُ أبو حفص" 

وا يكن للعسجد ر ua‏ 
(بتيتها) ؛ لاله E‏ حقها إلى أن تَطِهْرَ فتعود وت ۽ اعتكاقّهاء ولا 
شي ءَ عليها إلا القضاء يام حيضها. 

(وكحيض) فيما تقدّم: (نِفَاسٌ)؛ لاله في معتّاةُ. 

0 على مُعتَكفٍ (في) اعتكافٍ (واجب) حرج لغذر 
بيخ : (رُجُوعٌ) إلى مُعتَكفِه (برّوالٍ عُذْرِ)؛ لان الخكم يدور مع 
۳ 5 أخْرَ) رُجُوعَه (عن وَقتِ إمكانه) أي: الو جوع ولو يَسيرًا : 
(فكَمَا لو حرج لما له منه بُدٌ) يطل ما مَضّى من اعيكافه. ويأتي. 


]١[‏ لم أجده. وينظر: «الفروع) )١٦۷/١(‏ فقد ذكره عن ابن بطة بسنده إلى عائشة» ثم 


تاب : الاعتکاف 


(ولا يَصُرُ تطاؤل) عُذْرٍ (مُعتاد» وهو) أي: المعتاد: (حاجَةُ 
الإِنْسَانِ) وهي : التول والغائط» (وطَهَارَةٌ الحدّث, والطعاهُ 
والشَرَابُ وَالجُمُعَةٌ) فلا يقضى رَمَتَها؛ لاله كالمسكنتى؛ لكونه 
مُعتَادًا. ولا کفارة 

(ويِصُرٌُ) تطاول (في) غُذر (غَيرٍ مُعتَادِ كتفير وتحوو) كعَسْلٍ 
متنجّس يحتامجه» وقيء بَعَنَهه وإنجَاءٍ غريق» وإطفَاءِ حريق. فإن كان 
يَسيرًا: لم يُوَثْر وإن تَطاوَل. 

(ففِي نَذرٍ مُتتابع) كشَّهِرٍ (غير مُعينِ : بُحَيرْبينَ بَاءِ) على ما مَضَى 
من اغا روقصًاءِ) فائيه (معَ) إخراج ( كفارَةٍ يمين ) ؛ لأنَّ التذْد 
جِلْةٌ» ولم يَفعلَهُ على وجهه» (أو اسيَئتافِ) لمنذور من أوَّلِه ولا 
كفارَة0©؛ لأنّه اتی به على ووی نيا ما لولم تبره اکا 

(وفي) تذر (مُعَيِنِ) كشهر رَمَضَانَ : قي ما فاته منه 
بخُؤوجه (ويُكفْر) کقارة يمين ؛ ؛ لتركه المنذورٌ في و 

(وفي) نذر د مُطلقَةٍ) كعَشَّرَةٍ يام ولم يقل : ب ولم 
ينوه : (يْتَمَمُ) ما بھی منها بالاعتكافٍ فيهء (بلا كفارَةٍ) ؛ أنه 5 
بالئّذ کن ف ا ما ن يلوق (لكِنَهُ لا يني على تعض 
ذلك اليوم) الذي خرج فيه» بل اف ل يَوَمّا كاماك ؛ لکلا يمد HE‏ 


)0١١‏ أي : قشي ذلك اليرم الذي بطل اعيكافة فيد مكلا : نَدْرَ عَشرة ام 
فبطل في خامس» فيقضي ذلك اليو ET‏ مخ س أو 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


( فضلٌ) 

(وإِنْ خَرَعَ) مُعتَكفٌ (لِمَا) أي: مر (لا بُدٌ) له (منه, فبَاعَ أو 
اشتررى) ولم یعَرْج› أو يَقِفْ لذلك: جارٌ. 

(أو سَأل عن مَريض”» أو) عن (غَيرِهِ) أي: اد (ولم 
ُعرَخْ) قال في «القاموس): عََجَ تعريجا: مَيّل وأقام و حبس المطية 
على المنزلٍ. (أو يتقف لذلك): جار . قال في (شرحه): 5 عليه 
السلام كان يَفعَلَهُ. وعن عائشة: إِني كنت لأَدخُلٌ ال لفرت 
فيه» فما أسألُ عَنهُ إلا وأا مائةٌ. متفق عليه . ولأنَّهُ لم يرك به سيا 
ا بها الو مله ر ق ر 

(أو) خرج لما لا ب ينة» ثم (دخل مَسجدا بم اعيكافة فيه أقربَ 
إلى محل حاجته من) المسجدٍ (الأَوَلِ) الذي كان فيه: (جَارٌ) ؛ لاه 
لا تع a‏ فأُولَى أن لا يتير يتَعيّنَ بشروعه فيه. ولالّه لم يتك 
و N CE‏ 
إلى الآخَرء وأتك اعتكافة فيه. 


)١‏ قوله: (أو سَأل عن مَريض) فإن وقَفَ لمسألته» بطل اعتكافة وفاقًا. 
۲ 
( خطه)! ٤‏ 

[۱] أخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۷/۲۹۷) واللفظ له » ولم يذ كر البخاري قولها 


[۲] التعليق من زيادات (ب). 


تاب : الاعتکاف 


و کن الا الذى ا ری کک اي 
(أو خرَجَ إليه) أي: المسجد الثاني (ابتداءً) بلا غذر: بطل . 
(أو تلاصقا) أي: المسجتانء (ومَشَى في انتقاله) بيتَهُما 

(خارجًا عَنهُما بلا عُذر): بطل اعتٍكافة؛ لتركه لتا مُستَكمًا. فإن لم 
(أو أخرج) مُعتكفٌ من مسجدٍ (لاستِيفَاءِ حقَّ عليه وأمكتة 

الخرُوجٌُ منه) أي: الحَقٌ عَلَيهِ بلا خوج من مَسجدء فلم يَفعل: بطل 

اعتكافة؛ لان لَهُ با من أن لا 5 
(أو سکر) مُعتكفٌ: بطلّ اعتکافه» ولو لَیلا؛ لحُروجه عن.کونه 

من أهل المسجدٍ. 
فان شرب خمرًا ولم يتسكرء أو أنّى كَبِيرَةٌ فقال المجدٌُ: ظاهر 

كلام القاضي : لا يَفشدٌ؛ لأَنّهُ ِن أهل العبادةٍ والمُّقَام فيه. 
(أو ارتدٌ) مُعتَكنْ : بطل اعتكافة ؛ لموم قوله تعالى: لين 

اشرت ليطن عمك [الزمر: »]٠٠‏ ولحُدوجه عن أهليّة العبادةء 

وكالصوم. ٠‏ 
(أو خَرَجَ) المُعتكفُ ( کله لِمَا لَهُ من بد ولو قَلَّ) رَمَنُ خروجه: 

(بطل) اعتكاقة؛ لتوكه اللَّعتَ بلا حاجةء أشبة ما لو طالَ. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراذات 

فار وض يبت بدي : لم بطل اعتكافه . نصا e‏ 
كان الله عل ذا اعتَكفٌ يُدني ا إلع» فا فأرَجْله. متفق 
ا 

(ويستَأنف ) اعتكاقَةُ على صِمَة ما بَطَلَّ. فإن كان (مُتتَابِعَا بشَوْطٍ) 
ك: لله على أن أعتكفٌ عشَّرَةَ يام مُتتابعة» أو: شَّهًْا. (أو) مُتَتَابعًا 
بست كأنْ نَذَرَ عسَّرَةَ َم ونَوَاهَا مُتتابعَةٌ» ثم شرع وبَطّل اعتكافه؛ 

نَهُ أمكته أن بتي ارعان صفته) فزِمَةُ كحالة الابتداء. 

(إنْ كانّ) فِعْلّهُ ما دم من المُبطلات حال كونه (عامدًا مُخْتَارَا 
أو مُكْرَهًا ب و بحق. ولا كقَارَةً) عليه ؛ لاه أنَى اوه على صفته. 

(ويَستَأَنِفٌ ) تذرًا (مُعيْنَا قد بتتائئع) ک: لله ه علي أن أعتكفٌ شَّهرَ 
المحرّم متتابعًا . (أو لا) ات لم يميد قد تتا بع؛ كأن نَذْرَ أن يَعتَكفَ 
المحرّمً» ولم زد : عليه؛ لدلالة التعيين 

(ويكفْرُ) في الصورتينٍ؛ لقوَاتِ المحل. 

(ويكونُ قَصَاءُْ كلّ) من المتتابع بشَرطٍ أو نيد والمعيّنٍ (و) 
€ (استعتافة) ل 0 مِنِهُما: (على صفة أَذَائِهِ فِيمَا يمك ) 


6 رقل + تع تين الفضاء في نظير المحل الفائت» كالعشر الأخير» 


کات الاعتكاف 


م 5ه 


1 


فإن شوم فى الأول صوما: ار عة في أحدٍ المساجاٍ اة وتّحوه: 
كان قَضَاوّةُ أو اسيعتافة» كذلك. 


(ويَفشد) اعتكاف (إنْ وط ) کف فيه ۾ (ولو ناسيًا) نضا ا" 


(في فرج)؛ لما روى حوب عن ابن عبّاس: إذا جامَعَ المعتكفٌ» بطل 


000 


1۱] 
[YJ] 
]"[ 


واقتصر سينا في (شرحه) في البيان تَبَعًا ايفين على قوله: (فإن 
شَرَط في الأول صَوماء أو عه 5 أحدٍ المساجد الثلاثة ونحوه كان 
قَضاؤٌةُ أو اسكنافة كذلك». رم خ)1١؟.‏ (خطه). 

قال ابن رَجب: لو نذَّرَ اعتكافًا في شهر رمضان » ثي أَفسَدَة؛ فهّل 
يازمة قضاؤُةُ في مثل تلك الأيّام؟ على وَجهَينء وظاهِر كلام أحمد: 
روم وهذا اختيارٌ ابن أبي مُوسى . 

إلى أن قال: فعلى هذا: لو نذَرَ اعتكاف عشرة أيّام > فشَرّع في 
اعتيكافها في أَوَلٍ العشر الأواخرء ثم أَفْسَدَةُ» لزمة قضاكة فى العدرمره 
قابل؛ لِأنَّ اعتكافٌ العشر رمه بالشّروع عن نذروء فإذا أَفْسَدَهُ لزمة 
فاا و ا رف «رالقا عد و 
as‏ 

ولا كمَّارَةَ للوطءء بل عليه كمَّارَةٌ لإفسادٍ نَذرِهِ إذا كان مُعيئاء وهي 
كمَارَةٌ يمين . (خحطه ا" . 

«حاشية الخلوتي) .)١77/17(‏ 


حاشية با بطين على منتھی الإراذات 


اکا واستَأنَفٌ الاعتكافٌ. ولأنَّ الاعتكاف عِبادَةٌ تفش بالوطء 
عَمدَّاء فكذلِك سَهِوَاء كالحجٌ. 

(أو أنرّل) مُعتَكفٌ ١بِمُبِاسَرَ‏ 5 ذوقه) ا الُرج : فيفشد؛ لله 
تعالى : ولا تا € تشر وھک بج واس ر علکھول 5 ف المسلج ده [البقرة: ۱۸۷] . 
إن لم يُنْلُ: لم يَفسْدء كالأُمس لهو 

(ويكمَرُ) كَمَّارةَ يَمينٍ وجوتا؛ (لإفسادٍ تذره). و(لا) یکر 
(لوطيه“) إن كان اعتكاقة نفا كبقية التُوافل» ولأنّ الو جوب 
بالشرع» ولم يرذ بها 


(1) قوله: (لالوطيه) ولو كات لتكفيز لأجلي الط تيء لا تدر لمت 
الكفارةٌ به » ولو كان الأغتكاف ور 2 خ). (خطه)!'١.‏ 


2 ¥ 


[] (حاشية الخلوتى) (7/؟55١).‏ والتعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : الاعتكاف 


( قضلٌ) 

(يُسَنٌّ: تَشَاغْلَهُ) أي: المعتكفٍ «بالقُرب)» كقرَاءة» وصلاة 
وک 

(و) يسنٌ لَهُ: (اجيِتابُ ما لا يَعنِيه'2)؛ لحديث: «مِن لحشن 
إسلام المرء تَركةٌ ما لا يَعنِيه)1١‏ 

ولا بأسّ أن تَرُورَهُ رَوجَتُه في المسجدء وتَتحدَّتٌ مَعَهُ وتُصلح 
رأَسَهُ أو غيرَهء بلا التَذَاذٍ بشَيءٍ منها. 

أن ت فى باتيدن مالم يكير كه 

و(لا) يُسَنٌ له (إِقرَاء قرآن» و) لا إِقَرَامُ (علم» ومُناظرة2"0 فيه 
أي : الم ونحوه ا ا نفغه؛ لاه عليه السَلامُ كان 


A الى‎ 


60 59 ارما لايس ب ادو ولا يجوز ضَمّها. قال الخو ى 


لا يَهْيّهُ. واللّه أعلم ٠‏ (مطلع)!". 
(۲) قوله: (روشنائرة) كىن ذلك ات بون الع اه قى ننم 
(إقناع)1 "1 . 


[1] أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (7917) من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
أحمد ۲٠۹/۳‏ (۱۷۳۷) من حديث الحسين بن علي . وهو عند مالك (؟/6507) 
عن علي بن الحسين رسا وانظر : «علل ابن ا حاتم ) (۱۸۸۸) » و( علل 
الدارقطني ) (۱۰۸/۳» 15/8) . 

.)١55( «المطلع) ص‎ [YJ] 

.)١١٤/١( «الإقناع)‎ [YT] 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فلم ْمَل عن الاسْتعَالُ بعَير العباداتٍ المُخقصّةٍ بهِ» وكالطُوافٍ 

(ويْكرَة20 الصَّمْتٌ و اليل “. ون نذرّه) أي: الصّمتٌّ: (لم 
يف بو)؛ لحديث عَليٌ : ١لا‏ صْمَاتَ يوم إلى اللّيل) .. رواة أبو داوكا" 
وعن ابن عباس : بينا النبي اة يَخطَْبُ إذا هو برج قائم» فسألّ عنه؟ 

فقالوا أبو إسرائيلَ» تَر أن بوم في الشَّمسٍ» ولا يَفعَدَء ولا ييستظل؛ 
ولا يتكلم وأن يصُومَ. فقال لين کل «مدوةُ فليستظل, يتكلم 


وليقعد» ولیت صَوْمَة ) . روأه البخارى E,‏ 


)١(‏ وقال المجدٌُ والمُوقُقُ: ظاهِدٍ الأحبار: تحريم الصمتِ. 
قال في ( الاختارات > والحققى في الت أله إل لا حتّى 
تضمّن ترك الكلام الواجب» صارَ مُحرمًاء كما قال الصَّدَيقُء وكذا 
إن تعبدَ الاج عن الكلام المُسِتَحَبٌ. والكلام المُحَرَمُ يجب 
الصّمتُ عن وَفُصُول الكلام ينبغي الصّمِتُ عنها. (خطه)1؟!. 
(۲) قوله: (ويكرَةُ الصّمتٌ إلى الْيل.. إلخ) وقالَ الموقّق: ظاهِد الأحبار: 
تحريمّه. وجَرّم به في «الكافي) . 
والتّحقِيقُ كما في «الاختيارات»: أنه يحدِمُ إذا تَضْكْنَ ترك كلام 
واجب» أو تَعَيَدَ به عن الكلام المستحبٰ› وا يجب عن الكلام 


(ITE) أخر جه داود (۲۸۷۳). وصححه الألباني» وانظر: «الإرواء)‎ ]١[ 
.)515( وأبو داود (۳۳۰۰)» وابن ماجه‎ »)1۷۰ ٤( أخرجه البخاري‎ ]5[ 
.)١١ «الاختيارات) ص(‎ ]۳[ 

[5] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : الاعتكاف 


وقول أبي بكر: «مّن صَمَتٌ تجا . أي: ne‏ 

ومتى لم يٍَ به: كَفرَء على ما يأني في در المكزوه. 

(ويَحرُمُ جَغْل القرآنِ بدلا من الكلام) كقّولِكَ لمن اسه يَحيى : 

ك ا[ڪتب 6 hE‏ لاله استِعمال له في غير 
ا ا المصحفٍ في التَّوَسّدِ. 

(ويتبغي لمَن قصَّدَ المسجد : أن يَنويّ الاعتكاف مُدَّةَ لبنه) فيو 
عتما إن كان عاتم . 

واإانيات" أن ال و 

ويُستَححتُ له ترك رَفيع الَيّاب» والتَذّذِ بما يتا له قبل الاعيكافٍ, 
انلاقم لاعن لانن راو ار ادر ل كه لماوز 


المحرّم» ويُسنٌ عن الفْصُولٍِء ويُكرَةُ عن المستحبٌ. فتديّر. 
(ع ن" 

)١(‏ وقال الشّيِحُ َة ِي الدّين: إِنْ قرأ عند الحكم الذ لذ أل لهء أو ما 
للبم رعو ارو ال وو الل وني : ما کون آنآ أن 
کلم اچ . وقؤله عند ما أهئه: ونما أَشْكوا بتي ورن إِلَ 
ّيه . ( خط٦‏ . 


م اخ جد 00 00 و و فن ق غد ان 
عمرو مرفوعًا. وانظر: «الصحيحة) (075). 

[۲] (حاشية عثمان) .)٥٥/۲(‏ 

[۳] انظر: «الإنصاف) (1۳۲/۷). والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 


مرا مُسَتَيدَاء ولا کر يت ولا أخدُ سشّعرِه وأظفّاره. 

ولا يجوز البيغ“ والشرَاء للمُعتكفٍ وغيره في المسجدٍ. نصًا. 
ل ا ف مَنَعَ صتهُ وجا حون “قال في «الفروع) : 
والإجارة کالبیع. 


)1١‏ قوله : (ولا يجوز البِيعٌ) وأجارَه أبو حنيفة: وأجارّهُ مالك والشافع معَ 
الكرامَة . وقطءَ بالكراهَة 5 «الفصول)» «المستوعب))» وفى 
«الشرح) فى آخر « كتاب البيع). (ش ا 

KK KF KK 


.)٠١٦/٥( «كشاف القناع)‎ ]١[ 


كِنَابٌ : الح ) 
ساو و 3 عيرم 1 


كتابٌ الحَخّ 
(1) أَخرَ الح عن الصَّلاةٍ والزكاةٍ والصوم؛ لأنّ الصلاةً عِمَادُ الدّينء 
ولشْدَّةٍ الحاجة إليها؛ لتكذرها كل يوم حمس مكاتٍ. 
ثم الرّكاة؛ لكونها قريتة لها في أكثّر المواضع» ولشمُولها المكلفٌ وغيره. 
ثم الصومُ؛ ره كل سنة. 
وترجم في «المقنع» وغيره ب«المناسك» وهي : جممٌ مَنْسَك› بفتح 
السين وكسرها. فبالفتح : مصدّرٌء وبالكسر: اسم لموضع العبادة؛ 
مأخوذ من النّسيكة. وهي الذبيحة للتقؤب بهاء ثم انَّسَعَْ فيه" فصارَ 
اسمًا للعبادة والطاعة. ومنه قي للعابد: ناسِكُ. وقد عَلَّبَ إطلاقُها 
على أفعال الحج؛ لكثرة أنواعهاء ولما تضكت من الذبائح للتقذؤب بها 
5 : 1 
(شرح إقناع)' 
(۲) قوله: (فرض كفاية ة كل عام) نَقَلّه ذ فى (الآداب) عن «الرُعايّة) ثي 
قال 1: وهو خلاف ظاهر 14 کلام الأصڪاب» وقد ذگڙوا أن رش 
]١[‏ سة سقطت : «فيه) من (أ). 
[۲] (كشاف القناع» (9/5). 


[*] في (أ) : «قوله) . 
]٤[‏ سقطت: (ظاهر) من 0. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(الاداب الكبرى) عن «الرعاية)» وقال: هو خلاف ظاهر قول 
الأصحاب . انتهى . وكذًا قال الشّيحُ خاد في «شرح جمع الجوامع 

اف ود الكفاية اهر اغا م ا 
يحضل بالتَقل . يلم ِن قوله: e‏ 
تقل واللَازمُ باطل» فالملرُومُ 
م واسيب ا : اوو عل 

سيت الاية [ ال عات ۹۷ 
is‏ القَضْدُ إلى من تُعَظمُهُ؛ أو كثرَةٌ القصد إليه. 


وشَرعًا: (قَضْدُ مكة لعَمَلِ مخصوص» في زْمَنِ مخصوص) ياتي 
ان وهو 0 أركان الوسلام ومبانيه؛ لحديث ابن 0 

(والغمرة) عد الرَيارَةٌ . 

وشرعًا: (زيارة البّيت) الحرام ( على وجه مخصوص) ياتي ا 


3 4 
على النايس جج 


1 تك 


ولام نع الود ِن ححجٌ التفل» واحكجوا ااا ا 
كونه فَرضٌ كفاية› فَالتَّطوُعَاتُ أؤلى. | 

يعني : وعلى كلام (الرعاية) : ب بقع ال تن لا بن 
فقي روفي بل إلا ارو N a‏ 
صاجبٌ «المنتهى). (شرح إقناع)! '!. (خطه). 


.)١57ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
والتعليق ليس في الأصل.‎ .)٠١/5( [؟] «كشاف القناع»‎ 


كات : الى 


4 ا ل أ‎ 5 ٠ ر 1ه‎ 2 ١ O 
وينبغي لمن ارادّة : المبادّرّة به والاجتِهّادُ في رَفِيقٍ حَسَنٍ . ويَكون‎ 


ځرو جه يوم تحميس أو اثتينٍ» بكرةً. ويقول إذا حرج» أو نَل منزلا 
وتحوّه ما وَرَدَ. قال بعضهم : ولي في منزله رَ كتين . 

(ويَجبان) أي: الححٌ والغمرة“؛ لقوله تعالى: وأا ل 
ولعب ينوه [البقرة: 155]» وحديث عائِشَّةَ قالت: يا رشول الله هل 
على النْسَاءٍ مِن جهادِ؟ قال: «نعم» عَليهنّ جِهَادٌ لا قتال فيه : الح 
والغمرة). رواةٌ أحمد» واب ماجحها'! بإسنادٍ صحيح. وإذا ثبَتَ في 
السساء» فال جال أولى. ولمسلم "عن ابن عباس : «دَخَلَتِ العْمْرَةٌ في 
الح إلى يوم ا ۰ 

(في العْمْرِ مَوَة2"©)؛ لخدي أبي هريرة : مدا ريون الله اة 


)١(‏ وعنة: العُمرَةٌ سُئَة. امَارَهًا الشيحٌ» وفَاقًا لأبي حنيفَة» والمشهور عِندَ 
المالكيّة» وقدِيم قولي شافع . 
وعنه: تَجبٌُ على لأف دون لمكي . (خطه)1 ١"‏ . 

2 ولم يحححٌ النبيٌ يل بعد جره إلا حجةٌ واحدة» وهي ححَةٌ الوداع . 
ولا خلافٌ أنها كانت سند عشر. وكان قارئَاء نصًا. قاله في 
«الإقناع). 


[۱] أخرجه أحمد )۱۹۸/٤۲(‏ (۲۰۳۲۲)» وابن ماجه (۲۹۰۱) . وصكحه الألباني في 
«الإرواء) (۸۱). 

[؟] أخرجه مسلم .)۱۲٤١(‏ 

9 "ليق اليس E‏ 
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فقال ل« هااا قد ارش عام لح ل 
کل عام يا رسُولَ الله؟ فمكت» حبَّى قالّها تلا فقال النبيئٌ عه : 


ولو قلت : َعَم لوَجَبَتٌ) ولما استَطعتُم ) . رواة اا ومسلمٌ, 
Isa .‏ 
والنسائيك! . 


(بشروط) خمسّةٍء (وهي): 
(إسلام» وعَقْلَ): وهما شرطَانٍ للومجوب والصكة. فلا صان 
من کافر ومَجِنُونِء ولو أحرم عَنهُ وَلِيّهِ. 
(وبلوغ» وکمال خُرَيّةِ): وهما شَّرطَانٍ للو جوب والإجرَاءِء دُونَ 
الصحة. وتأتي الاستطاعة» وهي a‏ للوجوب دون الإجرّاء. 
(ويُجِزِتَانِ) أي: الحجٌ والعُمرَةٌ (مَنْ) أي: كافرًا (أسلم) وهو حر 
ا > ثم أحرمٌ بحي قبل دَفْع من عَرَقَةَ» أو بعدّه إن عاد فَوَقَفَ في 
وَقتِه» أو أحرّمَ بعُمرَةٍ» ثم طاف وسَعَى لها. 
(أو أفاق) مِن جَنُونِء وهُو حو بالِغْ» (ثم أحرَم) بحجٌ أو عُمرَة 
وفعل ما تَقَدّم. 
وإنما شمیت حه َة الوداع ؛ ؛ لاله يك ودع الناسَ فيهاء وقال : 
ليلغ الشَّاهِدُ منكم الغائت)5"1. قاله القاضي عياض. (ع ن)"". 


[۱] أخرجه أحمد (55/15*) 2))٠١7007(‏ ومسلم (۱۳۳۷)» والنسائي (711). 
[؟] أخرجه البخاري (ه١٠)‏ ومسلم (15179) من حديث أبي بكرة . 
[۳] (حاشية عثمان) .)٥۷/۲(‏ 


(أو بَلَعَ) وهو حو مُسِلِمٌ عاقِل» مُحرمًا بج قبل ع من عر أو 
بعدَهُ إن عاد فوَقَفَ في وَقته. 

(أو عَتق) قن مُكل (مُحرمًا) بج (قبِلَ دفع من عَرقَة: 
بَعدَهُ) أي : الذّفع منهاء (إن عاً) إلى عَرََدَ (فوَقفَ) بها (في وَقَته 
أي: الؤقُوفٍء فيُجرئُهُ حَجهُ ويَلرَمُه العودُ حيتٌ أمكته. 

(أو) بِلَعَ أو عتَقَ» حرجا بعُمرَةٍ (قبلَ طواف عُمرَةِ) ثم طاف 
وسَعى لهاء جره عن عُمرَةٍ الإسلام. ويكونُ صغيڙ بلَعّ مُحرمًاء ون 
بق مُحرمّاء (كمّن أحرَم إِذَنْ) أي: بعد بِلُوغْهٍ وعتقه؛ لأنّها حال 
تَصلح لتعيين الإحرام» كحالٍ ابتِدَاءٍ الإحرام. (وإنّما بعد بإحرام 
ووُقُوفٍ مَوجْودَيْنٍ ِذْنْ) أي: حال البلُوغ والعتت» (وأنَّ ما قَبلَهُ مَطوُعٌ . 
لم يقلت فرضًا) . قالّه الموققٌ ومن تابه وقدمَهُ في «التنقيح) . 

(وقال جماعة): صاحبٌ «الخلاف»» و«الانتصار»» والمجذء 
ويه ا . (موقوقاء فإذا تعر حالّهُ) 
لى بأو أو خرقة: (ی فَرضية) أي: الإحرامء كزكحاة مها 

(ولا ُجزئ) حجٌ من بِلّعَ أو عق مُحرمًا قبل دفع من عَرَقَة أو 
بَعدَةُ إذا عاد ووَقفَ»ء عن حَجة الإسلام: (معَ سَعْي قن وصغير بَعدَ 
ار ا ا 


)١(‏ وقيل: يُجِزُِهُ الشعي مع طوافٍ ادوم . اخمَارَةٌ القاضي في (التعليق)» 
وأبو الخطاب . 
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قبل وقوفي” "© ولو أعادَةُ) أي : السّعيّ صَغية أو قن م ثانيّا» (بعد) بلوغه 
أو عتقه0"© ؛ دن المسّعيّ لا تشرع جاور عدده» ولا تكرام بخلااف 
الوقوفي» فاستِدَامَيُه مَشروعَة» ولا قَذْرَ له مَحَدُودٌ. 


وعُلِم مما سبق: أنه لو بلعٌ أو عمَقَ بعد فع من عرَقَةَ ولم يَعذْء أو 


عاد بعدَ الوّقتِ: لم تُجزئَهُ حَجته. أو بلَمّ أو عتَىَ في أثتاءِ طوافٍ 


57 .0 و 


000 


00 


وعلّى القول الآخَر: قيل: تُجرئهُ أيضًا إِعادَتُهُ» قال في «الترغيب) : 
على الأصح. e‏ 

وعند بعضهم: يُجزئةُ ولو كان قد سَعَى قبل طوافٍ القَدُوم. (تقرير 
ع ب ط). 

هذا إن كان أحرمَ بالح» فطافَ طواف القُدُوم؛ لاله سْنّة وسَعَى 
بعدَه؛ لأ الشعى للحي لا كان قَبلَ الوقُوفٍ ول بده 

فإن كان اا ش 
الوقوفٍ, لم يَصِحٌ حَجهُم» وان کان سَعيِهُم بعد الوقوفٍ ص 
e‏ شی آرم الج ل الشعي ضع ونا لا تخ وكذا 
الوقوف إن لم يغد للوقُوفٍ قبل روج الوقتِ . 

اعلم أَنَهُ إذا أحرَمَ الصَّغِيدُ والقِنُ بالححٌ, ثم ھا عة وطاقا للقُدُوم؛ لأ 
سن فاعم أَنّهُم مُحَيّرونَ بالشعي قبل الوقوف أو بَعدَهُ لكن إن سَعَوا 


17] التعليق ليس في الاصل . 


ثم بلغ الصّبِيٌ وعَمَقَ العبدٌ قبل الوقوفِ» لم يُجرِنّهُم عن حجةٍ 
الإسلام؛ لأنَّ الع ر کن وای به قَبلَ بلُوغه . وكذًا القَنُء ما لم يَعتِق 
قبل الشعي» وأمًا إذا بلع الصَّعْيدْ أو عتق القِنُ قبل السّعي وقبل 
الوقوفيء أو بعد الوقوفٍ, وعاد قبل مُووج الوقتء أجرَاه. والله أعلّم . 


5 5 ¥ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


وت 


(فضل) 
(ويَصِحَانٍ) أي: الج والغمرة: (من صغير) دك أو أنتّى» ولو 
ولد لخظة("©؛ لحديث ابن عباس: أن امرَأةَ رفَعث إلى التب كل 
اء فقالت: ألهذا حتّ؟ قال: «نعم» ولك أجد). رواه س 
(ويُحْرِمُ وَلِنَ في مال عَمّن لم يُمَيَّ)؛ لتعذر النيّة مِنهُ. وول 
المال: ا ووّصِيّة والحاكم. وظاهِرةُ: لا يصح مِن غيرهم بلا 
ا 
قُلثُ : إن لم کن ولع فمن لی الصغیرء یعقِدۂ لَه كما ذكره فی 
«الإقناع) وغيره في قَبِولٍ رَكاة وهبة. 
57 إِحَرَامِهِ عَنهُ: أن يَعقَدَ له الإحرام» فيصيرٌ الصَّغْيدُ مُحرمًا 
يخ دول كان الول (مُحرمّاء أو لم يَحْجّ) الوَلئُء كعمد التكاح 
. ويَقَعٌْ لازمّاء وحكمه كالمُكلفٍ . نضًا. 
(و) يُحرمٌ (مُمَيْرٌ بإذنه)» أي: الوَليٌ (عَن تَفسِه)؛ لاله يَصِحُ 
ووه فصَحٌ إحرامه» كالبالغ. ولا يحرم عَنهُ وليْهُ؛ لعَدَّم الدّليل. 


600 وهذا ظاهد قوله عل 325 : ( نعم ولك أجر)» يت لم يستفصل كتسأل : 
هل لَه أن حاضة . لا؟. (م خ). (خطه)1"١.‏ 


[1] أخرجه مسلم .)١85(‏ 
[] «حاشية الخلوتي) (؟/١7510).‏ والتعليق من زيادات (ب). 


وحكمة: حكمة في الصمانِ ويِجَئبُ الطب ومجوبًا. 

(ويفعّل وَلِىّ) عن مُميّر وغيره (ما يُعْجِزْهُما) من أفعَالِ حجٌ 
وغُمرَة. روي عن ابن عُمَرَ في الرّمي» وعن أي 3 طافَ بابن 
لير في خرقَة. رواهُما الأثرم. وعن جابر: حججنا مع الي كَل 
ومَعَتا لاء والصّيَاكُ» فلينا عن الشبيان» وميا عنم روا ا 
وابن ماجه ]1[ ET‏ عائشة جد الصبيان و 

(لكنْ لا يَبدَأْ) وَل (في رَمي) جَمَرَاتِ رال بتفسه'“) کنيابة 
حَحٌ. فإ رمى عن مولي 4: وق عن تفه إن كان مُحرمًا بفرضه. 

(ولا بعت برمي حلالي) لا عن تَفسِه ولا عن غَيرهِ. 

وإن أمكن ناواه صَخير صَغيرٍ نابا الخصًا: ناوّلهُ إلا استحِتٌ وَضْعْه 
في كفه» ثم أخل خد منه» ويرمي عَنهُ. وإن وضعها نائِبٌ في يل ص 
وَرَمَى بهاء فكائت يده كالالة: فحَسَنٌ. 


)١(‏ وفي «حاشية الريّادِي) على «المنهج) للشافعية : أنه يُشّدط أن يَرميّ 
الجَمَرَاتٍ اللات ولا" عن فيه ثي يرميها عن المستييب» 
اموي او فاه 
بُمنَعُ ؛ لان الأيَاَ كاليوم الواجد. (١خطه)!'!.‏ 


[۱] أخرجه أحمد (559/5) »)۱٤۳۷۰(‏ وابن ماجه (۳۰۳۸) . وضگفه الألباني . 
[]Y]‏ سقطت : «أولا» من (أ). 
[*] التعليق ليس في الأصلء وتكرر في (أ). 
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(ويْطَاف به) أي: الصَّغيرٍ (لغجزه) عن طُوافٍ بنَفْسِهِ: (راكباء أو 

ويُعتبرٌ) 3 صغير : (نكةُ طائف به)؛ تَعذّر الَنِكَةَ منه نهُ. قلت : 
إن لم يكن مُميرًا. (وكوثة) أي: الطّائْفٍ به (يِصِحٌ أن يَعقِدَ له 
الإحرَاة)؛ بِأَنْ 50 وَلِيهُ أو تابه ؛ لتَتأنّى نيه عَنهُ0١‏ . 

و(ل0) عتبزُ (كوثة) أي : الطائفٍ بهء (طافٌ عن تفسه» ولا) كود 
(محرما) ؛ لو جود الطوافِ من انر لوو مَريض» فلم يُوجَد 
55 طائف به إلا النيةٌ بخلافف الكمي” 

(وكفارة حَجٌ) صغير: Jig‏ إن آنا سقو بو ریئا على 
لطاع . (وما زاد) من نفقةٍ الشقر (على نفقة الحضّر: في مال وليه 
إن أنشَاً) وَليْهُ (السَفَرَ به) أي: الصغير (تمريتا) له (على الطاعة)؛ 
أنه الذي أَدحَلَهُ فيه» ولو ت رکه» لم يضر بت رکه» . 

(وإلا) يد: شئ السفر به تمرينًا على الطَاعَةء بل سافر به لتِجارَة» أو 
0000000 ؛ أو يُقِيم بها لتحو علم» مما يُباح افر له في 


eR 2 


)١(‏ فإن وى الطائف بالصّغِيرٍ الطواف عن نفِسِهٍ وعن الصّبِيٌّ» وفع عن 
الصبره- كالخيير يُطِاف به ا لأ الطوافٌ فعل واحذ» ولا 
© (تنبيه ) : لم أرَ ححكمَ السّعى ع والظاهد أنه کالطو اف فی ذلك 5 


كتَاب : الج 
وقتِ الحجٌ وعيره» ومع الإحرام وعَدَمه: (فلا) يجب ذلك على 
الوليّ» بل من مال الصغير؛ E‏ 
(وعَمْد صَغيرِ) : حَطَأَء (و) عَمْدُ (مَجِئُونٍ ) لمحظور: (خَطَاً: 
لا يَجبُ فيه إلا ما يَجبُ في خَطَأ مُكَلّفٍِء أو) في (نسيانه)؛ لعدَم 
اعتِبَار قَصِدِه . | 
قال المجدٌ: أو فَعَلُ به الول لمصلحته» كتغطية رأسِه لِيَد» أو 
5-5 ا 


2 


ا 


إذنه . 

(وإن وجب في كفارَةٍ على وَلَيّ)؛ بان أنشأ السَفْرَ به تَمرِينًا على 
الطاعةع (ضو2'05: صَامَ) 8 1*5 
© قوله : (مجنون) أي : تون طا جَنُونْهُ بَعدَ إحرامه» وإلا فياً ني أن 


الإحرام لا يتعمد مع 8 عد 
قوله: (مجثون) أي : طرَأ جَنُونهُ بَعدَ رام اا 

(۲) قوله: (وإِنْ وَجَبَ في كمَارَةٍ على وَليّ ضوة .. إلخ) هذه العبازة بع 
المصئّف فيها ظَاهرَ كلام «الفزوع), وهو فاا ِظاهِر عبارَّة 
«التنقيح )» وعِبارَثهٌُ: وإن وبحب في كمَارَةٍ صَومٌ ضام وَلِيّ. وتِعَةُ في 
«الإقناع) في التعبير. 


13] ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 
[۲] (حاشية عثمان) .)٥۹/۲(‏ 


حاشية أبا ا بعلين على شرح تھی 0 


اولع O r‏ کصومه عن تفسه. 
وغم منة: أن الكقارة لو لم تب على اللي ودخَلّها صوم» لم 
يضم الول ؛ لأنَّ الواجت بأصلٍ الشّرع لا دحل النيابةٌ. 


ا لس ا 

الظاهر؛ لأنَّ صَدرَهَا يََمَضِي أنَّ الكمّارَةَ على الول . وقَولَهُ: عَنة 

3 وَجَبَت على مَولِيُّهِ. «حلوتي)'"» وتمامّة فيه. 
ر 

)١(‏ قوله: (صَامَ عَنةُ) المتباڍڙ من عبارَته: أنَّ الصّومَ عن الصَّغِيرٍ! وهو 
مُناقض لِقَوَلِهِ : «وججب على وَليٌ) . 
والحاصل: أن صَومَ كمّارَةٍ واجبةٍ على الولين» واج على الولين» 
وصَومُ كمَارَةٍ في مال الصّبِيَ واج على الصّبِك1 إذا بلع كما 
ذكْرَةُ (م ص). 
وفي (المبدع): م مَتَى دَحَلَ في الكفارَة اللازمَة للوَّليْ صو صامًّ عن 
نَفْسِهِء وهي ظاهِرَةٌ لا عبار عليهاء فيتعيّن حمل ما هُتا على ذلك بان 
راد بقّولِهِ : «عنه» أي : عَن ذلك الواجب . اللّهُمْ إلا أن مُقَالَ : مَعتى 
كونِهِ عن الصَّغِيرٍ أن الومجوب إِنَّما جاءَ مِن جهيه فيسب إليه. (ع 
ا 

7[ «حاشية الخلوتي) (۲۷۳/۲). 

١‏ التعليق ليس فى الأصل. 

[۳] سقطت: «على الصبي» من (). 

.)5١/7( (حاشية عثمان)‎ ]٤[ 


1 
(ووَطَؤُةُ) أي: الصّغيرِء ولو عَمدًا: (كدكوطءٍ (بالغ ناسِيّاء 
مضي في فاسِدِه» ويقضيه) أي : الج (إذا بَلعَ) كالجالغ . ولا بصغ 
قَصَاوّهُ قَبِلهُ. نضا لعَدَم تكليفه. 
قروو الوق ودام يلون لدت الخشل عليه؛ لو جود سَبَبِهء ولا 


a 2 1‏ 7 ام 


لو أسقّط لفظ «عنه) لكان أظهّر. 

وبخطه: قوله: (على وليّ) هكذا يد بعض الأصحاب» وأطلق 

بعضٌ» وليس في كلامهم ما يُعطي أنهُما قولانٍ. (م خ) . (خطه)!' . 
RR 4 ¥‏ 


]١[‏ «حاشية الخلوتى) )۲۷٤/۲(‏ والنقل عنه من زيادات (ب). 


CG‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(فضل) 

(ويَصِحَانٍ) أي: الح والغمرةٌ (من قِنّ) ذكر أو أنتّى» صَغيرٍ أو 
كبير» على ما تَقَدّمَ : في الصّغيرٍ الخبرٌ؛ لعدّم المانع. 

(ويَلرَمَانه) أي: بار الحجٌ والعُمرَةٌ القن البالِعَ (بتذرِه) لهُما؛ 
لموم ا ا اللةء فليطغه»'. 

(ولا) جور أن (يُحرِمَ) قن بَذْرِء ولا تَفْلِء ومثلُ: مدَبر وأمُ ولّدِ. 
وتقدّم حك مُكاتب ومُبعٌض. (ولا) أن سر م (زوجَة بتفل) حي أو 
عُمرٍَء (إلا بإذْنِ سَيْدِ وروج)؛ لتفويتٍ عَمَّهِمَا بالإحرام. 

(فإنْ عقَدَاةُ) 8 عَقّدٌ قن وامرأةٌ الإحرَامَ بتفل» بلا إِذْنِ سيد 
وروج: : (فلهُمَا) أي: الس والروج (تحلِيلهها) أي : القن والرّوجَة؛ 
لتفويتِ حَة ا أي: القن والرّوجَةٌ (كممخصّر) على ما 
تي . 

(ويأة ٿم من لم يَمتئِل) من ق وزو ج . وله وَطءٌ رَوجة وأَمَةِ أحرمَتا 

بلا إذنه بتفل» إذا 4 بِالتَحدلٍ وَحَالَقَئًا . 

و(لا) يجوز لسَيّدٍ E‏ تَحَلِيلهُمَا (معَ إذنه) لهما في إحرام؛ 
لوججوبه اورم ٠‏ 


a 


5 تدم ا 


كتابٌ : ال 


1 
ا 


(ويَصِح) من سَيدٍ وروج (رُجُوعٌ فيه) أي: إِذنِ ل 
إحرام). راهب أذْنَ لموهُوب له في بض هبة ) ت چ رج قبله قبله 
عَلِمَا بوجو ع: امتتَعَ عليهِمًا الإحرَام» كما لو لم يأذَنْ. 

وغم منه: أنه لا يخ ر جوع في إِذنِ بعد إحرام؛ للرُومِه. 

(ولا) يجوز لسيّدٍ وروج تحليل قَِنّْ ورّوجَةٍ أحرمَا (بتذر أَذْنَ فيه) 
روج وسَيّدٌ (لهُما) أي: القِنّ والرّوجَةِ؛ لان الإذنَ في تذره ذد في 
فعله. (أو لم يُوذْن فيه) أي: النذر (لها“) أي : الرَوجَةَء فلا يُحَدَلُها 
نة( لو جوبه كالواجب بأصل الشّرع0©. 

(ولا ي عن ) التو (من حَجٌّ فرض كملت شروطه)» كبقيّة 
ا ا ONT‏ . وإن كان غائئا» كتبَتٌ إليه. فإن 
وء وإلا حَجّت بمَحرّم. (فلو لم تكمُل) شروطة: فَلَهُ منغها. 


(۱) تع عار «الإقناع» و«شرحه») gs‏ ا 
ارا ا 8 يدن روح لز وجة فيه 

(۲) والقَنُ بخلافهَاء لِسَيدِهِ لك إذا 7 یادن فيه . 

69 وصَوْبٌ في «الإنصافي» 8 اروج جلك ا ت بتذر بغير 


أذنه. 


ع ص 


ر 


وما في المتن» قال الزر كشي : هو المذمَتٌ المنصوص › وبه قطعَ 
الشيكان: تحط ']. 


قم ای یف اسا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(و) إن (أحرَمَث به بلا إذنه: : لم يَملِك تحليلها) ؛ لو جوب إتمامه 
بشروعها فيه 

(ومن أَحَرَمَتْ بواجب) حجٌ أو عُمرَةٍ بأصلٍ الشرع» أو التَدْرِ 
(فَلَفَ رَوجها - ولو بالطلاقٍ النَّلاثِ - لا تَححجٌ العَامَ: لم يَجُز أن 
تُجل) من إحرامها؛ لاروم “. وعَنةُ: هي بمنزلة الممحصّرء ونقله عن 
عطاء2" . 

(وَنْ أفسد قن حَجّهُ بوَطء) فيه قَبلَ التحلّلٍ الأول : (مَضَّى) في 
فاسدِه» (وقضا)ه» كخرٌ. 

(ويصح القَضَاءُ) من قن مُكلفٍ : (في رقه)» » كصّوم وصّلاةٍ. فإن 
عَتَقَ : بدأ بحكة بِحَجَةَ الإسلام. (وليس لسيّده مَنعْهُ) من قَضَاءِ (إن) كان 
(شْرَعَ فيمَا أفسَده) من حَجٌ م أو غُمرَة (بإذنه) أي : القكقة لان إذلة فة 
دن في مُوجبه» ومِنهُ قَضَاءْ ما أفسَدّه على القور. 

(وإن عَمَقَ) قِنٌّ في الحَجَّةٍ الفاسِدَةء (أو بِلَعَ الحو في الحَجَّة 


(1) ووقَعَ عليه الطلاق» وتصيد في هذه الحالةٍ بلا محرّم إن لم يكن معها 
عزف سكن تعلق نوكر درن واد مل لا 

(؟) واختارة ابن أبي مُوسَى . وتقل مهنا أن أحمدَ سيل عن المسأَلَةِ؟ فقَال: 
قال عَطاءٌ: الطّلاقُ هَلاكُ هي بمنزلَةِ المُحصّر. (ش إقناع)1"1. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۲] (كشاف القناع» (77/5). 


الفايةة) وكات نه أو بوه (في حال يج عن حة القرض» لو 
كاتت) الحكّةٌ الفاسِدةٌ (ضحيحة) على ما تَقَدّم آنقا': (مَضَى) 
فيهاء وقضَامَاء (وأجرأله حب القَضَاءِ عد حَجَةَ الإسلامء و) َة 
(القَضَاءِ)؛ لان القَضَاءَ يحكي الأدَاءَ. 

(وقنٌ في جناتته) بفغل محظور في إحرامه: (كخررٌ مُعسِرِ) في 
الد الوم على ما يأني . 

(وإن َحلّلَ) قن (بحصر) دو ل (أو حل سَيِّدّه) لإحرامه بلا 
: (لم يحلل قبل الصوم) كخ أحصِر وأعسر فيصُومٌ عشَّرَةَ ايام 


2 


o£ 


)١‏ أي: بان كان ذلك قبل الدّفع من عَرقَة أو بَعدّه وعاد ووَقَّفَ» ولم 
یکن سَعَى بعد طَوَافِ القُدُومِء كما صرع. 
ما إن بلع بعد الوقوفِ» ولم يتف ثانيّاء فَإِنّهُ لا تجزئةُ َة القَضَاءِ 
عن حكة الإسلام والقَضَاءِ. 
قال ابن صر الله: وإذا لم تُجِرثْهُ فليس لَهُ فعل حكة القَضَاءٍ قبل حجة 
الإسلام. فإن حرم بالقَصَاءِ انضرف إلى حجّة الإسلام» ويَبقى القَضَاءُ 
في ذگیه» كالعبدٍ إذا أفسد حة ثم عت فَإنّهُم دروا ذلك فيهما. 
وقال في «حاشية الفروع): ويتفرحٌ مِن هذاء أي: من مَسأّة المتنء 
تسا يُجزِئٌ فيها القَضَاءُ عن تَلاثِ ججج» وذلك إذا أحرم الصّبيُ أو 
العبد» ا ِحرَامَهُ ثم بلع 511 مودي 

رن الإحصَّارٌ والَقثُ مُنّسِعٌ أو قَضَّى مِن قابل» أجرَأهُ قَصَاء عمًا 

فْسَدَةُ وعن تلل وعن حجةٍ فَرضِه. (يوسف). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

بنكه التخلل» ثم يتلل . (ولا يمتع) القن (منه) اي : الصوم. نضا . 
كقضَاءٍ رمَضَانَ. 

(وإن مات) قن وجب عليه صَومٌ بسب إحرامه (ولم يَصم: 

فلسَيّده أن د بطع عنة ) 6 كقضاء رمضانٌ» بل على ما تَقَدّمَ : د ولا 

(وإِنْ أفسَدَ) قِنْ (حَجه: صام) عن البَدَنةِ عشرة آيام» كخرٌ 


مسر . 


(وكذا: إن تَمَمّعَ) قِنّ» (أو قَرَنَ) أو أفسَدّ عُمِرَتَهُ: صام عن الدّم 
ثلاثَةَ أيَام في الحج كه إذا رجَع؛ لما تقَدّمَّ. 

(ومُشتري) القِنّ (المُخرم: كبائعه. في تحليله) إن كان أحرمٌ بلا 
إذْنِء (و) في (عَدَمِه) إن كان أحرم يإذنٍ؛ لقِيام المشتري مَقَامَ بائعه. 

(ولة) أي: المشتري (القسح إن لم يَعلَمْ) يإحرّام القن (ولم 
يمك تحليله2'0)؛ لتعطل منافعه عليه رَمَنَ إحرامه. 

فان ملك مُشتر تحليله : فلا فسخ له أن إبقأءه في الإحرام كاذنه 


ره 
چ تي علو 


له فيه ابتِدَاءَ. وكذا: لا فسخ إن عَلِمَ انه مُحرمٌ. 


)١(‏ قوله: (ولم يَملِك تحليلة) أي: إن كان إحرَامه يإذنٍ!'؟ البائع. 
(١‏ خطه). 


. في : (بان) . والتعليق ليس في الأصل‎ ]١[ 


(ولكلٌ من أبَوَيْ) حر (بالغ), ررئن: (منغة) أي: ولَدِهِمَا البالغ 
(من إحرّام بتفل) حي أو عُمرَوٍء (كمنعه من تفل (جهاد)؛ 
للأخبار1"؟. 

وما عله في الححضّرٍ ِن تَفلٍ نحو صَلاةٍ وصّوم : فلا يعد فيه إذْنَ. 
وكذا: الشفر لوَاجب حَجٌ وعلم؛ ا ين» كالصّلاة. 

ریت طاغظهنا فى عر م قال القيخ تقر الدیں: ما 
فيه تفع لهُماء ولا ضَرَرَ عليه» ولو شَّقَّ عايه. 

زولا يُحَلَلانه) أي : البَالِعَ إذا أحرم . 

(ولا) يُحلّلُ (غَريمَ مَدِيَا) أحرَم بح أو عُمرَة؛ لوجوبهما 
بالشووع . 


)١١‏ قوله: (وتجبٌ طاعتهمًا . .. إلخ) قال في «(المستوعب) وغَيدةٌ: ولو 
کاتا فاسقین› وهو ظَاهِدُ إطلاق الحو (١‏ خطه). 
قال فى (الإنصاف)1"؟: وظاهر روَايّة الموذيٌ: لا طاعة لَهُمَا فى 
مَكوُوو. وظاهز روايّة جماعَةٍ: لا طاعَة لَهُما في ترك مُستَحبٌ . وقال 


ر م و 1 يم ەر ٠.‏ ] 
المجد» وتبعه أبن تميم : لا يجوز مَنعٌ وَلدِهِ مِن سُنَةِ راتبة . (خطه)! 


17] منها: ما أخرجه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم (5/5549) من حديث عبد الله بن 
عمرو: جاء رجل إلى النبي اة » فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك)؟ قال : 
نعم . قال: «ففيهما فجاهد). 

؟] «الإنصاف) .)٤١/۸(‏ 

] التعليق ليس في الأصل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


ل ويس لول سه مذي بالغ (مَنعْهُ من حَجٌ الفرض) وعمرته 
ول تحيلة) ٠‏ من إحرام ادها لتَعَدّنه عليه كالصّلاة . (ويدفعُ 
عه إلى َة ينفِقُ عليه في الطريق) يموم م 

اب ييا أحرَمَ 00 لمَنعه من 
التَصِثفٍ في ماله (إن زادّث نفقثه) أي : الشفر س تفقة الإقامة. 
ولم يَكتسِبها) السّفِيهُ في سَفره. فإن كانت بقدر تفقة نفقة الحضرء أو 
رادت وکا يكتسث الزائ : لم يَُلْلٌ؛ لأنّهُ لا ضرَرَ عليه فى ماله. 


الشّرطْ (الخامِسُ) لومجوب الح والعمرة: (الاستطاعَةٌ)؛ للاية 
والأخجار. 

(ولا تبطل) الاستطاعةٌ (بجئون) ولو مُطبقًاء فيح عة . 

(وهي) أي: الاستطاعة: 

(مِلْكَ راد يَحتَاجُهُ) في سَفَرِوِ ذهَابًا وإيابّاء من مأكولٍ ومّشؤوب 
وكسوةٍ. (و) مِلْكْ (وعائه)؛ أنه لا بْدٌ منهُ. (ولا يلرّمُه حَمْله) أي : 
الرَادِ (إن وجد) بِتَمَن مثله» أو زائدٍ يسيرًا (بالمازلٍ) في طق الحاج؛ 
لحصّولٍ المقصود . 


)١(‏ قوله: (بِجُنُونِ) لكنْ قال اب تصر الله: فلو جن بَعدَ ومجوب الحجٌ 
عليه لم يُسئتب عَنهُ؛ لان الجئُون قد فليس حضوا 
(يوسف). 

(؟) وكذا: لا بطلا" الاستطاعةٌ بالموتِ» على ما يَأني . ولا تبطل أيضًا 
رد 
قال في «الفروع)1" ': ولا بطل استطاعَتٌهُ , بردّتهِ إن قَضَى صَلاۃ تركها 
قبل ردّته جلاف (هام). (خطه)! .١'‏ 


[۱] سقطت: «لا تبطل) من (ب). 
[۲] «الفروع» .)۲۰٦/٥(‏ 
["] التعليق ليس في الأصل. 


Sy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

(وملك راجِلَة) لدكوبه (بالدِهاء بِشِرَاءٍ أو كراءء (يَصْلْحَانٍ) 
أي : الداجلة واش (لمثله)؛ لحديث أحمَدَ عن الحسَن: لكا رلت 
هذه الاي : وولو 12 عل لتا جج ايت مَنِ استطًاع اليه سیا 
[آل عمران: ۹۷] 9 1-7 يا م الله ما السبيل؟ قال : الرّاد 
وَالدَاحِلةة'!. وللدًا رقطني!'' عن أن مَرَهُوعًا مَعنَاةُ. 

(في مَسَافة قضر) ا ا ب«ملك راجاةٍ)» و(لا) يُعتَبد 
يلك راجاةٍ (في دُونها) أي : مَساقَةٍ القصر .عن مَك؛ للقّدرة ة على 
المشي فيها غالَِاء ولان مَسَفْئها يسيرَةٌ ولا يُخشَّى فيها عَطبٌ لو 
بها» بخلاف البعيدة . إلا لعاجز) عن مشي» كشيخ كبير 

تير لهُ ملك الال بآلّيها حى في دُونها. (ولا يَلرَمُةُ) الشيز ( حبرا 
FP‏ 

وما الرّادُ فيعتبر» قرت المساقة أو بَعْدَتْء مع الحاجة إليه. 

(أو) ملك (ما يَقَدِرُ به) مِن نَقَدٍ أو وض (على تحصيل ذلك) 
أي : الرّادٍ والَاجِلَةِ وآلتهماء فإنْ لم يملك ذلك: لم يلرّمْهُ الحخ» لكن 

يُستَحبٌ لمن أمكتةُ المشئ والكشبُ بالصّنعة. ويكرَةُ لمن جر 

المسأله("©. 


)١(‏ قال أحمدُ فِيمن يدل البادِيّة بلا زَا ولا راحِلَةٍ: لا اجب لَهُ لِك 


.)۹۸۸( ا اخ فى (مسائله) (۷۳۷ - رواية عبد الله). وانظر : «الإرواء»)‎ ]١[ 
.)۹۸۸( أخرجه الدارقطني (۲۱۹/۲). وضعفه الألباني في «الإرواء»)‎ ]۲[( 


کات الحَحّ 


۰ 
لطا م 
١‏ 

ص 


(فاضلا عما يَحتَاجهُ ۵ من كثب) فإِنْ استغتی يإحدّى نسختین مِن 
کتاب: باع الأخرى. (و) من (مسكن) لمثله» (و) من (خادم) 
فيه (و) عن (ما لا بد منة) م من لتاس مثله» وغِطَاءٍء ووطاءٍء وأوانِ» 
وتحوهاء (لكن إن فصل عَنهُ) المسكئ» أو كان الخادِمٌ تَفيسًا 
(وأمكن بَبعْهُ) أي : المسكن أو الخادم» (و) أمكن (شْرَاءُ ما يكفيه, 
ويَفصّل ما يَحُجٌُ به: لَرِمَه) ذلك؛ لَه مُستطيعٌ. فإن لم يَفْصّل عَنهُ 
يَحُْح به: لم يلرّمْه. 

(و) يعتبز يعت کول زا وراجلة والتهماء أو تمن ذلك: فاضلا كن 
(قَضَاءٍ دينِ) ڪال أو موَجَلء لله أو لآدَمِيّ ؛ لتضَوْرِه ببقَائِهِ مه . (و) 
وو مُوْنَةِ عياله) ؛ لحديث : « كفى بالمرءٍ إثمًا 

ن يُضِيّعَ من يَقُوتُ)1'1. (على الدّوَام) حبّى بعد رُجوعِه» (من عَقَارِ 
أو بضَاعَة) ينجر فيهاا“» (أو صِبَاعَةِ وتحوها) كعَطاءٍ من دِيوَانِ» 


یت وکل على أَزْوَادٍ الئّاس؟! . 
واختلف ايديا 5 قوله : كاي" هل هو للتّحريم؟ قاله 2 
«الفروع)1"؟. (خطه 
)20 وعبارة س : أو شامق يل ربد المحتاحٌ إليه . 
قال في (شرحه): ویعتبر عبد أن يَكونٌ فاضلا عن بضاعة ب 3" ربخا 
ا E‏ 


[۲] «الفروع ». والتعليق ليس في الأصل» .)٠٠۲/٠(‏ 
[YT]‏ في ()» > (ب) في الموطنين: «يحتاج» » والتصويب من ( كشاف القناع). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


وإلا لم يَلرَمْهِ؛ لتضَّوُرِه بإنمّاقٍ ما في يَدِهِ إِذْنْ. 

(ولا يَصيرُ) مَن لا يَملك ذلك (مستطيعًا ببَذذلِ) غيره (له) ما 
يحتاجه جه لحَجه وغمرته, ولو أَبَاهُ أو ابه ؛ ال e‏ قب لمكفر» 
وكبذلٍ إنسانٍ نّفسه ليخي عن نحو مريضٍ لا يُرجى برو ولیس له ما 


لي و 
تکس يك . 


0 جو ٠‏ + سم 


(ومنها) أي: الاستطاعة: (سَعَةَ وقت)؛ بأن يكونَ متَّسِعًَا 


ekes 

() قوله: (سَعَةٌ وَقتِ... إلخ) وعنة: أَنَّ سَعَدَ الوقت» وأمنَ الطريق, 
وقائدَ الأعمى» 0 ل الجال: فين رانك روم الأَدَاءِ. اخبَارَةُ الأكيّد 
فيأتّم إن لم يَعرِمْ على الفعل "٠ء‏ كما تَقُولُ في طَرَيَانٍ الحيض. 
فالعزم على العباداتِ مع العجزء يَقُومُ مَقَامَ الأدَاءٍ في عدّم الإثم . 
مات 6 9 e ea‏ 56 و 
8 من ا ؟: اا دون الأول وهو مو القَّولُ ايها من 
شَرَائْطٍ الومجوب (إقناع)“'. 


. في (أ) (ب): «أو صرفه شي ء منها) . والتصويب من ( كشاف القناع)‎ ]١[ 
«كشاف القناع» (7/؟4). والتعليق ليس في الأصل.‎ ]۲[ 

رمع في (): «الشضك». 

[5] «الإقناع» ١١/45ه).‏ 


بمكن الخُروج والكيؤ فيه حسب العاة؛ لتعدر خخخ 
َقيِه. فلو سَرَعٌ وَقْتَ ومجوبه» فمات في الطريق: ٿيا عَدَمَ وجويه؛ 
لدم وجودٍ الاستطاعة. 

(و) من الاستطاعة: : (أمنُ طَريق”" مکی سُلُوكة)؛ لأنَّ إيججات 


2 


]١[ 
[YJ] 
[1] 


ِجَارَةٌ «المستوعب)1': والفرق بين شَّرطٍ الو مجوب وسّرط الأذَاءِ: أن 
ما كان شَّرطًا في الو مجوب» إذا مات قَبِلَ ومجودوء لم يجب الح في 
ماله. وما كان سّرطا فى الأدَاءِ ولَرُومِ السّعىء إذا مات قَبلَ وججوده 
َقَطْء كمُلّت في حف سرائط الو جوب ووَبجحب الح في ماله. 
وِعَنهُ: أنَّ سَعَةَ الوقتِ من سَرَائط لَرُوم الأدَاءِ. قال في «الفروع): 
اخمَارَةُ أكتّد أصحابئاء وهُو أصَخ للمالكيّة. وكذا: أمنٌّ الطريق فيه 
الرُوايتَانٍ . 

وعلى هذه الرَوَايةِ: لو كَمْلّت الشُّدوط الحَمسَةٌ ثي مات قَبلَ وود 
هذين الشّرطين» حح عَنهُ بعد مَوتِه؛ وإن أعسَرَ قبل وجودهما بي في 
ذِمَتِه. قاله فى «الإنصاف». (خطه)!' !. 

قوله: (أمنْ طريق) فلو كمُلت له الشروط» ولم يكن الطريق آمَِا 
فمَاتٌء لم يَلرَمْهُ. هذا المذمَبُ. قالَهُ سُليماكُ بن على . 

وقال شَيختا صالڅ: تحن على هذوا ". 


.)517/١١( «المستوعب»‎ 


«الإنصاف) .)۷١/۸(‏ والتعليق ليس في الأصل . 
لعل هذه العبارة من التعليق من زيادات الشيخ ابن عيسى 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

3 ف 7 ذلك صَرَرٌ وهو مَنفِيٌ شَْعًا. (ولو) كان الطريق 
م شلوكة (بَشوًا)؛ لحديث: ولا تركب التحد إلا حاجاء أو 

06 أو غازيًا في سَبيل اللو'2). رواةٌ أبو داوة» وسَعيدٌة'". ولأنّه 
يجوز ركوبُهُ مع غلبة السَلامَةٍ للتَّجَارَة فيه» حى بأُموَالٍ 78 

وھا زو من ایی عن ز کوب CE‏ فيه 
الْسَلامَة . 

(أو) كان الطريقٌ (غيرَ معتاد ) ؛ لا قُصَارَاهُ أنه 0 وهو لا 
يمت الوجوبَ» كعد البَلّدِ جدًا. 

ويُسْتَرَطٌ في الطريق: إمكانٌ سلو كه (بلا خَفَارَةِ). فإن لم كن 
سلو که إلا بها: لم يَجَبْ) ولو يَسيرَة2'7 في ظاهر کلامه؛ لأنها رشوةٌ 


)۱( فال ا ی هذا الت E e‏ اعم 
أهل العلم» رُوائهُ مجهوُونَ . وقال الخطابي : ضَعْقُوُ1"؟ (خطه). 
(۲) قوله: (ولو يَصيرة) وفي «المبدع»: لا يَلرَمْهُ الحجٌ مع الحَمَارَةٍ وإن 
كانت يَسِيرَةً. قالهُ الجمهوز. انتهي "'. 
وفي «الإقناع»): فإن كانت يَسِيرَةَ َرمَهُء قالهُ الموقّقُ والمجدٌُ. وراد 


]1١[‏ أخرجه سعيد بن منصور )١57/1(‏ (۲۳۹۲)» وعنه أبو داود )۲٤۸۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو» وضعفه الألباني في «الإرواء» (491). 

[] في (): بعده: «وهو ركوب البحر.. إلخ». والتعليق ليس في الأصل. 

7 «المبدع) 2)57/5 وما تقدم من التعليق ليس في اال 


كتَابٌ : ال 
وأن (يُوجَدَ فيه المَاءُ والقلف. على المُعمَادِ) بالمتَازِلِ في 
الأسقار؛ لأله لو كلت حمل ماه ولب بهائِمه قَوقَ المعادٍ ين 
ذلِكَ: ادى إلى مَشَغَةٍ تعظيمَةٍ. فإن وج على العادةٍء ولو بحل من 
نهل إلى آخَرَء أو العَلفٍ و إلى آخر: رمه ]| 
(و) من الاستطاعةٍ: (َلِيلٌ لجَاهلٍ) طَرِيقَ مَكة. (و) منها: (قائد 
لأعمى)؛ 2 في إيججايه عليهِمَا بلا دلي وقائدٍ 2 عَظيمّاء وهو 
نتفي شَرْعًا. (ويَارَمُهُما) أي : الجاهل والأعممى : (أجرَةٌ مغلهما) أي : 
الدليل والقائل؛ تَمَام الواجب بهما 5 
58 كمل له ذلك) المتِمَدُمُ من الشروط الحُمسة: (وجَبت 
عليه) للحَجٌ والعٌمرَةٍ (فورًا). نضًا. فينم إن أُخَرَُ بلا غذر؛ 
ا ب «تَعَجَلُوا إلى الخ 


يَعنى الفَرِيضّة- فن أحدَ كم لا يدري ما يعرض لهُ). رواة أحمدًا'". ولان 


0 


المخد إذا م اذل الحَفارَة العَدرَ من عدون لَهُ. قاله في 
«الإنصاف). مراد من أطلقّ بل يتعيّن. (إقناع مع شع 
قال حفيدٌ المجدٍ: الحَمَارَةٌ تجوز عِندَ الحاجةٍ إليها في الدّفع عن 
المخفر» ولا تجوز مَعَ عَدَّمِها. 


[1] أخرجه أحمد (58/5) .)۲۸٦۷(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء) .)۹٩٠(‏ 
[؟] (كشاف القناع) (4/8/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
الح والغمرة وض العْمُرء فأشبها الإيمانَ. 

وأا تأجيرة علَيه الشلام» وأصكابه: فيحكمل أله لغذر» كحوؤه 
على المديئة من المنافِقِينَ واليهود وغيرهم» أو تحوه. 

(والعَاجر) عن سَغي لځ وشمرة (لكبر. أو رض لا ُرجی بُزڙ 0 
تخو رَمانَقِء (أو) لديل بحيثٌ (لا يَقدِرُ مَعَهُ) أي: الثّقَلِ (زكوب) 
ال ولو في مخيل (إلا بِمَشَّقَّةٍ خَّدِيدَةٍ) غير مُحتمَلَةِ (أو لكونه) 
أي : واجحدٍ الرَّادٍ والرًاجاة وآلتتهما (نِضْوَ الخلقة“) بکسر التُونِء ١لا‏ 

يقد بوتا على راجلَة إلا بِمَسَقٍَ عير مُحتََلَةٍ: يلرم أن يُقيم من يَحُجٌ 
ويَعتَمِرُ عَنهُ) ؛ لحديث ابن عباس : أن امرأةٌ من حَْعَمَ قات ا 
الله إن أبي أدركثة فَرِيضٌَ الله في الح سبحا كبيراء لا يَستَطِيعٌ أن 
يَستَويَ على الرَاجِلَةِ» أَفَأححجٌ عَنهُ؟ قال : «حجْي عنة). متمق عليدظ'!. 

وعم من الحَبَرِ: جوا نيابة المرأةٍ عن الَججل» فعكشة أؤلى . 


)١(‏ قوله: (نِضْوَّ الخلقة) أي: وهو المهزول. ويُسمّى العاجرٌ عن السّعي 
إأغانة :وتضوعا البعضرت؟ من ا و 
القَطعغء كأنَهُ قُطِعَ لما عَجَرَ عن كمال الحركة والتٌصدْفٍ. ويُقال 
بالصَّادٍ المهملّةٍ» كأنّهُ ضْرِبَ على عَصَّبِهء فانقَطعت أَعضَّاؤُةُ . قاله ابن 
جماعة فى (منسَكه). (ع ن)'. 


[1] أخرجه البخاري 2)١6517(‏ ومسلم .)٤۰۷/۱۳۳۶٤(‏ 
7؟] (حاشية عثمان) (1۹/۲). 


(فَوْرَاء من بلده) أي: العاجز؛ لاله وبحب عليه كذلك. ويكفو 


أن كوي ااا عن اله :ون لم ا ا :ون س اياده 
ونّسَبه: نَوَى مَن دَقَعْ إليه المال ليح عَنهُ 

(وأجرأً) غل نائب (عمّن عُوفِي) من نحو مرض أبيع لأجله 
الاستَِابةٌ؛ لاہ أنَى بما أ به» فخرَج من عغهدټه» كما لو لم 7 
والمعتبر لجواز الاسيتابة : اليس ظاهرًا. وسَواءٌ عُوفِي قبل قراغ نائبه 
من النَّسْكُء أو بَعدّه. | 

و(لا) ُجزئ مُستَنِيبًا إن عُوفي (قَبلَ إحرام نائبه)؛ لقّدرَتِه على 
المُبدَلِ قبل اشرو في البَدّلٍ . 

ومن يُرجى بُرِؤُهُ: لا يسبيب . فإن فُعَل: لم يُجرٍ 

(ويسقطان) أي: الح والغمرةٌ: وة نائبًا) مع عجزه 


0 


)١(‏ وقال ابن صر الله : لكن إذا لم يَعلّم النائبُ حى أحرمً» فهّل يَقَعُ جه 
من فيه ا عن دک ود الله على ای ا ی ا 
حه لتفسه أو لمن استناته؟ لم أجد من تكلم على ذلك. ويَتُوجّه : 
وقوه عن مُستّبيه» ولزوم نفقَيه أيضّاء وثوابه أيضًا. اتتهى 
قال عثمان في «حاشيته)7': وعليه: فیعایا بهاء فیقال : سَّخصٌ صح 


تفل حه قبل فرضه؟. 


.)1۹/۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


[ 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
عَنهُما؛ لعدّم استطاعته بتفسِه ره 

(وقن لَزِمه) ڪج أو عمرة بأصلٍ الشّرعء أو يإيجابه على فيه 
(فوفُي) تب (ولو قبل الکن ) من فمل له ؛ لحو حبسي أو أشرٍ أو 
عِدَّةِ وکال استطاع مع ب سَعَةَ الوَقت› ا مالا : : (أخرج عَنه) أ 


)١(‏ قوله: (ولو 0 التَمَكنِ) قال الخلوتي 1'7: عِبارَةَ شَيِخْنَا في 
( حاشيته) : «ولو قبل المكن): کک ومحبوس ظَلْمّا 
ومّريض 8 بُرؤُهُ ومُعتدّة» ونحو ذلِك» وكانَ قد وَجحَدَ الرّاد 
والراجلة وَالَتَهُمَاء في حال اتساع الوقتِ لححَجوء كما مَك آنًِا؛ بنَاءً 

على الصّحيح من أن انسَاعَ القت شط للوجوب. 
ما على ل الأكثرِينَ من أنه شَّرط لِلْرُوم الأدَاِء فإنَّهُ استتات عنة 
حَيثٌ كان قد وَجَدَ الدَّادَ والراجلة ايها ف کل 
واعلّم أن كلام المتن ُنَا ظاهره ‏ في البتاءِ على قول الا کر مِن ع أن اتسَاعٌ 
القت رط لاوم الأَدَاءِ؛ فإنَّ َوه : «ولو قبل لمكن ) مَعنَاةُ فيما 
يَظهَوُ: ولو ضاق لوقك فلّم يمكن من الشعي . 
وما حمل شَّيخبًا ا هُ على من لم تمكن لمانع؛ کالځبس ونحوو» مع 
انماع القتء مكلف عَير ظاهرء عا إليهِ حمل كلام المصئّفٍ- هت هنا 
وفيما سلَفَ- على وَتِيرَةٍ واحدة من المشي » على الصَّحِيح من 
لقولين في المسألة . | 


[1] «حاشية الخلوتي» (؟5/١58).‏ 


کات ٠‏ ال“ 
لمي (ين جميع مالو عة وغمرة) أي: ما يفعلان بد (ين عيث 
وجَبا) أي : ا ب نضا أن القَضَاءً يكونٌ بصِفَة الأَدَاءِ ولو لم 


وص ل لحديث ابن عباس : أن .امرأة قات : : ي 0-6 الله إن 


أي نَدَرَتْ أن تشع : لم تحځ حبّى مائّثء افاج عنها؟ قال: :نعم 
خحججي عَنها . أرَأيتِ لو كان على اَمَك كنت قاضِيتَهُ؟ اقضوا 
اللدَء فاللة أَحنٌ بِالوَفَاءِ» . رواة البخاريُ1١]‏ 

(وبُجرئ) أن يُستّتات عن مَعضصُوبٍ أو مَيْتِ لَه وطتَانِ: (من 
أرب وَطَبَيْه ) ؛ حير المثوب عَنهُ لو دی بِنَفِسِه. 

(و) ٹجزئ آنا ع (من خارج لدو إلى دون مَسافةٍ 
قَضْر)؛ لأله في كم الحاضر. | 

(ويسقُْط) حي عمّن وبحب عليه وماتٌ قبله (بحَجٌ أجتبيّ حتبيت ١١‏ عَنهُ) 
بِدُونٍ مالٍ» ودُونٍ إِذنِ وارث؛ لاله عليه السّلامُ سَّبَهَهُ بالدّيْن. وگلا 
عَمَرَة . 

و(لا) يَسمْطْ حَڅ (عن) مَعصُوبٍ (١حَبِيٌ‏ بلا إذنه) ولو مَعذورًا 


)١(‏ قوله: (أجتبيّ) أي: ويَرجِمٌ بما أَنقَىَه كما في «الإقناع) 
(الصّوم) . 
وفى (الغاية): إن نواه » ص" 

[1] أخرجه البخاري .)۱۸٥۲(‏ 

[۲] قوله: «وفي الغاية: إن نواه صَح) ليست في الأصل» (ټ): 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراڌات 


كدّفع زكاة مال عي عَنهُ بلا إذنِه» بخلافٍ الدَيْن؛ لأنّهُ ليس بعبادة 
(ويقع) > و (عن نفسه) ا ٠‏ الحاج» 
(ولو) كان الحج (تفلا) عن جرع نه بلا إذنه. 

لكِن قياس ما سَبَقَ خر «الجنائز) : يَصِحٌ جغل ثوابه لحي ومَيْتِ . 

(ومّن) وجب عليه نُشَكُ» ومات قَبلَهُ و(ضَاقَ مالَهُ) عن أدائه ِن 
بلَدِهِ: استّييبت به من حيبت بلع . (أو زمه دَيْنٌ) وعليه حڅ» وضاق 
ماله عَنهُما: (أَخِذَ) من ماله (لحَجّ بحضّتِه) كمائر الدَيُونِء (وححجٌ 
به) ق بما 5 للحج» (من حَيثْ بلعَ)؛ لحديث : (إذا آمرئکہ 
بأمر فأنوا منه مأ استطعتم)!' .١‏ 

«وإن ماتَ) مَن وجب عليه حَحٌ بطريقهء (أو) مات (نائية 

يقه قهِ: حح عَنهُ من حَيثْ مات ) هو أو نائئَةُ؛ لان الاستتابة: من 
عي وك ف اللصاناهوا E NE‏ 
للحَصٌ منه» فيستتابُ عنة (فيما بَقى). نضَّاء (مَسَافَةَ وفغلاء 


)١١‏ قوله: (أو نائية . بانلا عر اله ل ةعرز ونان 
في حجَةٍ واجِدَةٍء كل واجدِ مِنهُمَا يأتي ببعضها» ولم e‏ 
ذلك وهو غيز مُمتّئِع . ( يوسف). (خطه)1 .١‏ 


[۱] تقدم تخريجه .)۱۹٤/۱(‏ 


إا التعليق ي قا 


وقَولا0")؛ لوقُوع ما قله قبل موقعِه وإجزّائه. 

(وإن صد ) من وبحب عليه حص أو نائهُ» بطريقه: (فْعِلَ ما 
بقي) مَسافَة وفعلا وقولا؛ لاله أسقّطّ عض الواجب. 

(وإن وَصَّى) سَحْص (ب)شك (َفلٍ» وأطلق) فلم يفُل: من 
مَحَلَّ كدًا: (جاز) أن يُفعَلَ عن (من ميقاته) أي: مِيقَاتِ بِلدٍ 
الموصِي. نضا (ما لم تَمنَغ) ينه (قريتة) كجغل مال يُمكن الحجٌ به 


بح الوا امات بو و جما E‏ 


وإن لم يفي ثُلنهُ بحجٌ من محل وصكّته صيّته : ححٌ به مِن حيث بلع أو 
ال به في الكت نضا 
(ولا يصح ممّن لم يَحْجّ عن تفسه) وكذا: مَن عليه ڪچ قَصَاءِ 
أو تَذْرِ: (حَجٌ عن) فُرض (غیره» ولا) عن (تَذْرِه ولا) عن (نافلته), 
(1) كذًا أطلَقّهُ الأصحَابُ كُلَّهُم. وظاهِرة: أنه لا يشرط لَه إِحرَامٌ! ولا 
أظنهُ مُرَادَاء بل لاد لفاعل ما بي + ِن إحرام a‏ کافي): 
(۲) قوله: (وإن صد ... إلخ) آی؛ فدات جه ف ت ا لا من 
بلّدِه. ( خط '. 
9 قوله : (ولا يَصِحٌ ممّن لم يَحُْجّ ... إلخ) وعنة: يجوز عن غيره» ويقع 
عنه . وجعلها القاضي ظاهِرَ تقل محمّد بن ماهان!'"» فين عليه دَينٌ 
لا مال له أُيَحْجٌ عن غَيرهِ حى يُقضى دَيتَهُ؟ قال: نَعم. وفاق 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[؟] في (ب): «هانئ»). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادّات 
/ جد عجببب ب 77ب م 


ڪا کان مَحججوجٌ عَنه أو مَيْنا. 

(فإن فَعَل) أي : حح عن غیره قبل اف سب إلى حَحَة 
الإسلام) ؛ لحديث ابن عباس E‏ اة سمح رجلا و : لبيك 
عن شُيْدِمَة قال: (حجَجتٌ عن فىيىك»؟ قال: لا. «قال : خُحجّ عن 


ل حجٌ عن شير دمَةً). روا أحمدٌ واحمَجٌ به» وأبو داود» وان 
حِبَانَ » والطبرانه'. قال البيهقئ : إسنادة صَحيحٌ . 
وقَوله : : احج عن تفسك»» أي: استدمةٌ عن تفسك» كقَولِك 
و e‏ 
عَنكُ» وځځ عن شير 
ا 


وفي e‏ روا يَهُ عا نواه تشرظط عَجزهِ عن حَجْهِ لتفينة . وقاله 


الشّوري . 
وعَنهُ: يَمَعُ باطلاء اختارها أبو بكر. (خطه)1"1. 


]١[‏ أخرجه أبو داود (۱۸۱۱)» وابن ¿ حبان (۳۹۸۸)» والطبراني (5 7151 »)١‏ والبيهقي 
.)۳۳۹٣/٤(‏ ولم أجده عند أحمد» ولم يذكره ابن حجر في أطراف المسند. 
والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (314). وينظر: «التلخيص الحبير) 
.)١٠65١١/5(‏ 

[۲] أخرجه الدارقطني (7717/79 - ۲۷۱). 

ع التعليق ليس في الأصل . 


كتَابٌ : الح 


أن ينوب فيه قبل أداءٍ الآحَرء وأن يفل نَذْرَهُ 8 

(ولو حرم بتذر) حَجٌ (أو تفل)ه (مَن عليه > حَجَة الإسلام : وقعَ) 
حه (عَنهًا) دون النَدْرٍ والتّفل . 00 لقول ابن عُمر وأنّس. و 
الوا في دَمته . وكذا: عُمرَةٌ. 

(والتائب ب كالمَئُوبٍ عنه) فلو أحرمَ بتفل أو ذر عَمن عليه حجة َة 
0 وقعَ عَنهًا. وكذا: لو کان عليه حه قَصاءِ» وأحرم بتذر أو 
تفل : وق عن القَضَّاءِ دون ما نواه . 

(ويِصِحٌ أن يَحْجّ عن مَعضوب) واحِدٌ في فَرضهء وأَحَر في نَذْرِهِ 
في عام . 

والمعضوبٌ : العاجرٌ عن حَج لبر أو تحوه. من العقضب» بِمُهمَلةِ 
فمعجمة» وهو القَطغ کا قطعَ عن کمال الحركة وَالتَصَدْفٍ . 

(و) يَصِځ أن يَحْجٌ عن (مَيّتِ واجد في فرضه» وآخرٌ في نذرِهِ» 
في عام) واحِدٍ؛ لان كلا عِبادةُ مقرم كما لو املف نَوعُهُمَا. 
(وَأَيّهُمَا) أي : : الاير بین (أحرَم أوّلا) قبل الآَخر: (فعن حَجَةِ الإسلام» 
ثمٌ) الحجة (الأخرى) التي تأَخَرَ حرام نائبها: (عن تَذرِهء ولو لم 
يتوه) أي: الثاني عن التَذْرِ؛ٍ لان الحجّ يُعمَى فيه عن التّعيين ابتِدَاءً؛ 
لانعِقَادِهِ مُبِهَمَاء نم يُعيّن. والعمرَةٌ فى ذلك كالحخ. 
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ا < 1 3 2 َ 13] 
)١(‏ وعنه: يَقَعْ عن نذره ونفله» وفاقا لابي حنيفة ومالكِ. (خطه) -. 


17[ التعليق ليس في الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


(و) يَصځ (أن يَجعَل قارِنٌ) أحرمَ بحح وعُمرَة2"0» أو بها ثمٌ به 
على ما يأتي» (الحَجٌّ عن شّخخص) استتابة في الحَج» (و) أن يجعَل 
(الغمرة عن) شَحْص (آخَرَ) استناټه فیهاء (بإذنهما) أي: الشخصين؛ 
أن القَوَانَ تشك مشه مشرو . . فان لم يأدنا: و فَعَ الحجٌ وَالعُمرَةَ للثائب» 
ووذ تجاه كيه تن ريق اممو ده عَكسه. ذكرةٌ 
القاضي وغيرُه . 

وقدّم في (المغني)» و«الشرح): يَقَعُ عَنهُمَاء ويرد من نَمْمَةٍ E‏ 

فإن أَذِنَ أَحَدُّمُما: رَد على عير الآَذِنِ صف تَمَقَهِ لأ المخالَة 


فان آم مع فقَرَنَ» وجعل اششك لاحر لتفسه: فكذلك . 
ودَمُ القِرَانٍِ على النَّائبٍ إن لم بوذن لَه فيه . وإن أذ : فعليهما . وإن أَذْنَ 


e 


)١١‏ قوله: (أو عُمرَة) 1 الألى في قو «أو عَمرَة) رَائَدَةٌ ؛ إذ القرانْ 
لخ و 

ده ا ولا يرد شيا من التّفْقَة» في ظاهر 
كلام ا قاله في (الشرح). وقال القاضي : يهد نِصف التَفقة. 
(خطه)!' .١‏ 

(۳) قوله: (فكذلك) ائ على الخلا السابق. (خطه)!'؟. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


ع و 5 و 
أخحدهما: فعليه نصفه. 


(و) يِصِحُ (أن يَستَِيبَ قادِرٌ) على حي (وغيرُةُ) أي : القادر عليه 
(في تفل حَجٌ و) في (بعضه) كالصَّدَقَة. وكذا: عُمْرَة. 
ويِصِحٌ نشك نفل عن مَيْتِ مَيِتِء ويَقَعُ عن وكأنة مُهِدٍ إليه نُوابهُ. 
ويُستَحبٌ أن يح عن أبوئه» ومد مء لاي أحقٌ بالبرٌ. ويُقَدّم 
واجب أبيه على تَفلها. نصا . 
(والثائبٌ) في : (أمينْ فيمَا أعطية) من مال (لیځح منة) أو 
تمر 0 ويضق من بمعؤوفٍ. (ويَضْمَنُ) نائ (ما زاد) 
نمَقَهُ رَائِدَا (على نفَقَة المَعروفِ» أو) ما رَادَ على تَفقَةِ (طريق 
9 البعيدٍ إذا سلكة, (بلا ضَرَرِ) في شلوك الأقرب ؛ 


لاو ج٣‏ 


-_ 


يعىمر 
ا 


(و) يجب علَيهِ أن (يَرْهّ ما فَصَل) عن تَممَتِه بالمعدونٍ؛ لأنَّهُ لم 


)١١‏ قال 3 (القندسية ) : قول شین س 7 5 0 فلا 
ل أوقيت ما تدده أو ماك قبل تام الح المسقط للقرض : ؛ فاته 
يَضْمَنُ ما تَلِفْء ولا شيءَ له.. 
إل أن قال : وقال صاحِبٌ «الرعاية) : قلت : بل يُستَأجَدُ من تركته مَن 


يم ما لَرِمَه منهاء ولوارثه أحذ الأجرَةٍ من مُستنيبه. أو ما بَقَِ منها. 


5-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
0 


قال في ا فيو َل منة : لو و مات مسا : أحدة 
الور نه وضّمِنَ ما أنمَقَ بعدَ مَوتِه . وقال الحنفيةٌ» ويتوبة: لاء روم ما 
2 فيه . وقال في «الإرشاد) وغيدثة في : :حح ڪي بهذاء فما قَصَلء 
فَلَكَ : ليق له أ يَشْتَريٌ به يِجَارَةٌ قبل حجه. 

(ويْحسَبُ لهُ) أي: الاب (تَفقَةَ رجوعه) بعد أداءِ الششسكء إلا أن 
يتَحِدَّها دَارَاءِ ولو ساعَة» فلا؛ لشقوطهاء فلم تَعَدَ إِنْمَاقًا. 

(و) يُحسَبُ لَهُ ممه (خادمه إن لم يَحْدُهْ نَفْسَهُ مِثلَهُ)؛ n‏ 
المعرُوفٍ . 

وإن مات» أو صَل» أو صد أو مَرض» أو تَلِفَ بلا تفريط» أو أعور 
بَعدَهُ: لم يَضْمَنْ) عد أن يدعي أما ظاهاء فِيبيْتَه . 

قال: ويتوجحةُ: له صَرف نَقَدٍ بِآحَرَ لمصلَّحَةٍ» وَسْرَاءُ ماءٍ لطهارته» 
وَداو» وذُْول حگام. 

(ويرجعٌ) نائبٌ (بما استدانه لغذر) على مُستَنِيبهِ. (و) يرجح (بما 
أَنقَقَ على نَفِسِهِ بنية رجوع). وظاهِده: ولو لم يَستَأَذِنْ حاكمًا؛ لان 


(وما لَرْمَ ناتا بمُخالفته) كفغل مَحظور: (فمنة) أي : التَّائْب؛ لان 


کناب : ال 


ر ر ۸ 
مھ مم 


اهو كذ :. فة لك فد ,فضا و ها أده لأن الك 
لم يَقَعْ على مُستنیبه؛ لجتايته وتفريطه . 

ودم تمتّع وقِرَانِ: على مُستييب يإذنٍ. 

ع 1 

ا و ا و ا لخي 
على أجنّبخ . 


با 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 


(وشرط لوجوب) حَجٌ ومُمرَةٍ (على أنى : مَحْرَمٌ). نضا '. 
قال: المَخرمٌ من السّبيل. 

فکن لم يكن لها محرمٌ: لم يلما الح بتفهاء ولا بتائيها. ولا 
فرق بين الشاة والعجوز. نضًا. ولا بين طويلٍ السَمَرٍ وقصيره؛ 
لحديثِ ابن عئاس: «لا تُسَافِرٍ امرأة إلا مع حرم ولا يدخ عليه 
٠ N‏ رسول الل ري أن آعزع 
في جيش كذًا وكدذّاء وامرأتي ريد الحي؟. فقال: «اخرج معها). 
روا أحمد"" ياسنادٍ صحيح. وفي الصّحيحين7"': إن امرأتي خر جث 
حابجة» وني اكثُيِبتُ في غَرْوَةِ كذا؟. قال: «انطلق» فح معها). 

ولا رق بين ححجٌ القرض والقَطَوَع في ذلك لاله عليه الشلام ل 
اع ا يوار اا يقد ا انان كن رقت 


(وفي أي ضع اعثُر) المَحرَم: (فَلِمَنْ لِعَورَتها كم وهي بنتٌ 


.١' اث شتراط المحرم للؤّمجوب أو لِلُرُوم الأدَاء : من المفرَدَاتٍ . (خطه)!‎ )١١ 


[۱] أخرجه أحمد 08/99 1) .)١974(‏ 
جره البخاري »)۱۸٦۲(‏ ومسلم )۱۳٤١(‏ من حديث ابن عباس. 


[۳] التعليق ليس في الأصل . 


ا لأنها التي يُحكَافٌ أن يَتَالّها الجا . 

(وهُو) أي : الحرم المُعتبر لو جوب الششك وجواز الشفر مَعَهُ 
(رُوْجٌ) وسُمِّيَ مَحرمًا مع جلها لهُ؛ لحُصُولٍ المقصُودٍ من صيائتها 
وحفظها بهء مع إباحةٍ الحَلوَةٍ بها 

(أو ذكز) فالخ الفشكلٌ ليس حرئا. (فسلة) فأب وح 
کو مَحرمًا لمُسلمَة. ناء لاله لا يوم مَنُ عليهاء كالحضانة» 
خصُوصًا المجوسيٌ يعَقِدُ حِلَّها. (مُكلف) فلا محرميّةٌ لصَغِير 


ومَجِنُون؛ لعدم حصول المقضود. (ولو) كان المَحرَمُء من 5 
ونحوه» (عبدا“)؛ لحصول المقصُودٍ به. 

(تَحرُمُ عليه أبدَا)» فالعبدٌ ليس مخرمًا لِسَيّدَتِهِ. نضَّاءٍ لأنّها لا 
حرم عليه أَبَدَا؛ ولأنّه لا يُوَمَنُ عليها. وكذا: روج ا ورف 
(لخرمتها) فليس مُلاعِنٌ مَحرمًا للملاعتة» لأنّ تحريمها عليه أَبَدَا 
تَْلِيظ عليه. (بسَبَب مباح) من رَضَاعَء أو مُصاكَرَةٍ» بخلافِ وَطءِ 


01١‏ قوله: (ولو عَبِدًا) وهُوأَُوهًَا من نسب أو رَضَاع ملا لا أَنّهُ عَبدٌ لها؛ 
لأنّها لا حرم عليه أبَدَا. رع ن)1'؟. 
قوله: «ولو كان عبدًا) ائ لغيرها. (خحطه)ا". 


.)۷٤/۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
[؟] «قوله: ولو كان عبدًا أي: لغيرها. خطه) من زيادات (ب).‎ 


8 


SE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
لس ده 2 0 ا و 7 5 
شبهة وزنى” 44 لان المحرميّة نعمّة» فاعتبر إباحة سببهاء كسائر 
و 
م > ی س انك / ۹ ىس اتا + lg‏ ال 
الوُخص. (سِوَى نِسَاءٍ النبيّ ) فهنّ امَهات المؤمِنينَ في التحريم› 
و ۶ ت 
دون المحرمية . (أو بتسّب ) کامه» وبنته) واحته وخالته. 


)١(‏ واختارٌ ابن عقيل بوت المحرميّة بوَطءٍ الشبهَةِ. وهو ظاهر ما في 
«التلخيص )» فإِنةُ قال : بسجب عير مُحرّم . واختارَة الشيح تقئ الدين» 
وذ کر قول أكثّر الغلمَاء؛ لته ت جميع الأحكام» 0-0 ف الاية» 
بخلاف الزّنى. (١خطه)!'!.‏ 
الحضر» وف الحضر على الرّوج› صرح به 1 ( شرح الإقناع) . 

ETE 
قوله : (ونفقته عليها) قال (م خ) : لكن الذي يَلرَمُها في جاب الرُوجٍ‎ 
ما زا على نفقَة الحضّر فيما يظهر» فليرابحع ذلك. انتهى7".‎ 
ENI قلت : ظاهۂ إطلاقه خلافة» وفى «شرح الإقناع) : فی كيضرت‎ 
الحضّرء وما زاد فعلّيهاء أي : إذا كانَ الذي معها رَوججهاء وهذه مسألة‎ 
أخرى. (خطه).‎ 


[1] التعليق ليس في الاصل . 
7؟] (حاشية عثمان) .)۷٤/۲(‏ 
0ع «حاشية الخلوتي» (؟/587) . والنقل عنه إلى نهاية التعليق من زيادات (ب). 


کات اا 
كتاب : الج ا 


(فيشترط لها) أي: لسك علّيها: (مِلْك زادٍ وراجلة) 
بآلَتِهِمَا (لَّهُمَا) أي: للمَرأة ومحريهاء وأن تكو الوَاحِلَةُ وآلنه 
صَالِحَين لَهُماء على ما تَقَدمَ. فإِنْ لم تمك ذلك لَهُما: لم يَلرّمها. 

(ولا يَلرَمهُ“) أي : المحرمَ (معَ للها م أي: الرَادٍ 
والوَاجِلَة لهُ وما يَحتَاججه: (سَفَرْ مَعَها)؛ للمشَمَة» كحَجهِ عن نحو 
وأمرةُ عليه السّلامُ فيما سبق الرّوج بِسَفَرِه معَهّاء إِمّا بعد الحظرء أو 
د تخيير؛ لِعليه عليه السلام من حاله أنه يُعجِبةُ السَمَدُ معَهًا. 

(وتَكُونٌ) إن امتتع محرمها من سَفَرٍ مَعَهَا: (كمّن لا مَحرَمَ لها) 
فلا وججوبَ عليها. 


0 


أ 


6 وعنه: يلرَّمُه. (خحطه)1']. 

O‏ تصن اللو فزن كار ا امون 
يلرم صُحبَتُها؟ ظاهد كلامه هتا ا 0 ااه ميخ روء الشفر» 
وهلا سقو حاملٌ» فلم بق إلا الطسيةء ولي فيها عه غلها. 
(يوسف). 

(۳) قال ابن نصر الله: مفهومّه: أنها إذا كان مُسافِرَا معهاء وامتتَعَ من 
ا لزمه ذلك؛ لعَدَم المشقة. (خطه)1"1. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهِى الإرادةات 


وظاهِرُ كلامهم : لا تاها أجرئة. وفي «الفروع): ويَتَوَجَهُ: أن 
عت د مثله» لا التَمَقَهُ كقائدٍ الأعمَى. ولا دَلْيلَ يَخْصٌ 
وجحوب التَّفقَةِ . 
(وقن أيسث مث أي: المحرم: (استنابث) من يفعل 
التْمَكَ عَنهاء ككبير عاجز. فإن تروّجحتث بَعْدُ: فحكمها 
کالمعضوب . 
0D‏ 


والمراد: أيسَتٌ بعد أن وجَدّت المَخْرَء » وفطت بالتَأخِير حنّى 


ُقَدَ؛ لما قَدمناه مِن نص الإمام. 


)١(‏ قوله: (ومن أيست هنه... إلخ) حمله وَلَدُهُ الموقّوُ1'؟ على من 
َجدّته ولا ثم أيمت نة» ولا فلا رها الح فلا استناتةً إلا على 
القولِ المرمجوح: من أنه شَرط لاروم الأدَاءِ لا لِوْبوبٍ الحجٌّ. وهو 
جلاف ما مس عليه المصدّفٌ في قوله: «وشرط لوجوب». فتأمّل. 

[YJ] 


(ع 3) . 

(۲) ويجوز لها أن تتزوج من يححٌ بها. (غاية). (خطه)1'!. 

(۳) قوله: (والمراد: أيسَتُ ...إلخ) وكذا على القولٍ بأل وجود المحرم 
سّرط للزوم السعي» لا للومجوب. (خطة)!*1. 


[1] أي: ولد صاجب «المنتهى) . 

[؟5] (حاشية عثمان) ١؟/5/).‏ 

[۳] «غاية المنتهى) .)۳۸١/١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[5] التعليق من زيادات (ب). 


كاب : الح 
كد سس م /ا/اه 


/ 


(وَإنْ حَجتِ) امرأةٌ (بدونه) أي : المحرم : (حَوْمَ) سَمَدُها بذونه, 
(وأجرَأ)هَا حَججهاء کمن حَجٌ وترك عقا يلرَمهُ» مِن نحو دَيْن. 

قلتٌ: فلا ترص 

(وإن مات) ب اناتور : مضَث"2 في حَحجّجها)؛ 
لأنّها لا تَستَفِيدُ برمجوعها شيئًا؛ لاله بير مَحرم . (ولم نَصِرْ مُحصَّرَة)؛ 
إذ لا تَستَفيدُ الال رَوالَ ما بهاء كالمريض. 

وصح حَجٌ مَعْضُوب ء وأجير دع باج ودُونِهاء وتاجرء ولا 
ِنْمَ . صا قال في قير و«المنتخب): والثّوابُ بحسب 
الإخلاص. قال أحمدٌ: ان ها 3 كانَ أخلصّ. 


(۱) قوله: (مَضَّت) قال ابن تصر الله: إن اختارّت» لا وجوبًا. وقال أيضًا: 
إذا كان حًا تَطَوُعَا وأمكتها المُقَامُ في بَلَدِء فهو أولّى من سَمَرها بلا 
ا 

RR ¥ 


( بِابٌ : المواقيت) 

جم وات وهو لَه + الد 

وغرقًا: (مَوَاضِعُ وأزمئة عة لعبادَةٍ مَخصُوصَةٍ) من حجٌّ وغيره. 
والكلامٌ هنا في الحَجٌ والعُمرَةٍ. 

(فِيقَاتُ أهلٍ المَدِيئَةِ: ذو الحليقة) بصم الحَاءِ وقح اللام. أبعدُ 
المواقيتٍ ت من مكة» تيتها وتين المديئة مه أميال أو بك وتيتها وقد 
عش مراجل. ولان ب«أبیار عَلىٌّ) . 

(و) مِيقَاتُ أهل (الشَام ومِضْرَء والمغرب: الجخفة) بضَّعٌ 
الجيم وشكونٍ الكاء المهعاة : رة جايعة على طريتي المديقة» رة 
قدب رابغ على يسار الذاهب 0-8 ف الان ب«المقابر». كان 
ا تعفن اليل باهيا تعن يدرك ولي ذا الحليمَة 
في البِعْدِء وتَيتها وتِينَ المديئة تَمَان مَراجل» وټيتها وبين مک ثلاث 
مراجل أو أربعة"2. ومن أحرم بن دا : فقد أحرمَ قبل الميقَاتِ 


4 


e 
«e 4 
L2 


باب المواقيت 
(۱) وفي تك بعد كردي الحليفة» والجحفة» قال : والثلائّة الباقية 


بين کل ينها وبين مكة مرحلءانِء فهي مُتساوي أو مُتقاربة. 
قال فى «شرحه): والیمن: با كان على يمين الكعبَة من بلادٍ 


باب : المَواقيت 


NE™ 
3 
١ 


(و) ميقَاتُ أهل (اليمَنِ: يََملَمُ) بیت وين مكةَ مَرَحَلَتَانِء لاون 
ميلا . قاله الحافظ في «شرح البخاري). 

)و( مِيقَاتُ أهل (نَجْدٍ الجِجَاز» و) أهل تجدٍ (الْيَمَنِ و) أهل 
(الطائف : قَوْنٌّ) بفتح القاف و الا وال لهُ: فقون 
المنازل)) قن التعَالِب) ا يوم وا مَك 


0 


(و) ميقات أهل (المشرق) ات العراق» وخراسان» وباقي 
الشّرق : (ذاث عرق ) مزل مَعووف» سمي بذلِك لِعِوقٍ فيه» أي : 


7 س Ss SR‏ 
جُبل دف أو ارض سبحعحة » 0 شس الطدفاء . 


العْوْرٍ. ر 

)١(‏ وفي «أخجار مكة) للقاكهي"": أن قَرنَ التّعالِبٍ جبل مُشرف على 
أسفَلٍ متى» ينه وبين مسجد مِتى أل وخمشهالة درا : وقيل له 
ذلك؛ لكثرة ما كان!' يأوي إليه من الثعالب . 
وذ كر عض الشافعية ما يُوهِمُ أنه من المواقيت. كذا وجدا؛ ؟» والله 
أعلم. (خطه). 

(۲) دات عرق فاصِلة بَينَ نَجدٍ وتِهامَة» قال في «مختصر الفتح شرح 


الصحيح) . 


]1١[‏ (كشاف القناع» (15/5). والتعليق من زيادات (ب). 
[۲] انظر «أخبار مكة) .)١5//4(‏ 

[۳] سقطت: (كان) من (أ). 

]٤[‏ سقطت: (١‏ كذا وجد) من (). والتعليق ليس في الأصل. 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادات 
(وهذه) المواقيث: (لاهلها) المذكورين» (ولمَن مَرَ عليها) من 
غير أهلهاء كالشَامِيع يَمْدٌ بالمديتة . 
(ومن مله ڈُوته) أي: هذه المواقيت؛ ین مك كأهل عُسفَانَ 
(ف)ويقانة: (منة) أ من مَنرله له (لحج وغمرّة)؛ لحديث ع 
عئاس: و قت“ رشول الله ية لأهل المديتة ذا الحليقةء ولأهل 
الشام n‏ ولأهل تجد قن ولأهل اليَمَنِ لملم هن لهِنٌ 
ولمن اى عليهِنٌ ِن عبر أَهلِهنٌ» من بريد الح والغمرة . ومن كان 
دود ذلك» فمَهله من أهله. E RNS,‏ متفق 
عليه1'؟. وعن عائشة: أن النبئّ کا وَقَتَ لأهل العرَاقٍ ذَاتَ عوق. 
راه أبو داود» والنسائيئ” "أ ون جابر نْحؤٌه مَرفوعًا . رواه ا 
(ويُحية ر من يمك كذ ل ها أي كه (ويَصح) أن 
a‏ اا السات لري وكالقمرة. 
(و) A‏ من الجل)؛ لأمره عليه السّلامُ 


)١(‏ قوله: (وقت) أي: حَدٌ» أو بمعتى: أوحت 


[1] أخرجه البخاري »)١5174(‏ ومسلم (۱۱/۱۱۸۱). 

[؟] أخرجه أبو داود »)١79(‏ والنسائي (557؟). وصححه الألباني. وينظر : 
(التلخيص الحبير) »)١579/54(‏ و«فتح الباري) (۳۹۰/۳). 

[۳] أخرجه مسلم (۱۸/۱۱۸۳). 


باب : المَواقيِتٌ 


عَبدَ الأحمن بن أبي بكر أن غير عابِشَّة + من الشعيم. متفق ع 
ولأنّ أفعالّ الحمرة كلها في الحم فلم يكن بُ ين الجل؛ لجع في 
إحرامه بيَهْما» بخلاف الح فَإنهُ خر إلى عَرفَة فييحصّل الجَمْعُ . 
(ويَصِحٌ) إحرامٌ لغمرّةٍ (من مَك وعَليهِ) أي: مَن أحرمٌ لعُمرَةٍ مِن 
مک (5)؛ لتركه واجباء کمن جاور مِيقَانَا بلا إحرام . (وتجزئة) 
ُمرٌَ أحرم بها من مَك عن مُمرَةٍ الإسلام ؛ لأنَّ الإحرام ين الل ليس 
شَّرطًا لصگتهاء وکالحځ» وإن لم یخزخ إلى الجر حال ا 
(ومن لم يَمُرَ بمبقات) ٠‏ اد : (أحرَمَ) بح أو غمْرَةٍ 
وجوباء (إذا عَلم أنه حاذى أقرَبها) أي: المواقيت (منة) ؛ قول عَمَرَ: 
انظووا عَذُوَهَا من فدَيِد“. روا البخاري". (وَسْنَّ) لَه (أن 
يحقاط)؛ ليخوج من عُهدَة الومجوب. فن لم يَعلّمْ حَذو الميقاتِ: 
أحرَمَ من بُعْدٍ؛ إذ الإحرَامٌ قبل الميقّاتٍ جائرٌ وتأخيدهُ عَنهُ حَرَامٌ. 
(فإنْ تَسَاوَيَا) أي: المِيقَانَانٍ (قَرْبَا) مِنهُ: (ف)نَهُ يُحرم (من 
أبعدهمَا من 56 ود 
(فإنْ لم يُحَاذِ ميقاتا) كالذي يَڄيءُ من سَواكنّ إلى جَدَّة» مِن غير 


4 


أن و ا ولا يَلَمْلَم؛ e‏ حینگد اا فيصل 0 قبل 
)١١‏ قوله: (قديد) صوابه: (من طريقكم). کما في «الفخاري) . 


[1] أخرجه البخاري »)۲۹۸٤(‏ ومسلم .)١185/17١7(‏ 
[۲] أخرجه البخاري )١581(‏ بلفظ: «فانظروا حذوها من طريقكم) . 


77 ن داس تالداعم 

له 
مُحادَاتهما: (أحرَمَ عن مَكة ب مَدْرٍ (مرحاتين) فيحرم في المثالٍ مِن 
َدّة؛ لأنّها على مرحلتین من مكة؛ لاله اقل المواقيت. 


E O E 
کڪ‎ 
(فصل)‎ 


(ولا جل لکلب حر مُسلِم أراد مكة) ‏ نَضَّاء (أو) أراد (الحَرَمَ 
أو) اراد نشكا : تَجَاوْرْ ميقاتٍ بلا إحرَام ٠)‏ لاه عليه السّلامُ وَقَت 


() قوله: (ولا جل لمكلّفٍ ... إلخ) اعلّم أنَّ المادّ على الميقّاتِء لا 
يجوز له تجاوزه بلا إحرام» بسبعة شروط : 
الإسلامُ» والحريّة 2007 وإرادة و أو الحرم. هذه الأربعة 
والخامسٌ» والسادس» والسابع: عدم القتالٍ المباح» والخوف, 
والحاجة المتكدرة» وهذه الثلاثة عدمكة بوكلا ل كوورة في المتن» 
فتدبر. (ع 6 
قولف زولا ينور اليكل حر مُسلِم ..إلخ) فلو فلو مكل مح يمن غير 
إحرام مَنْ لا تجوز له المجاوزةٌ: طاف وسعى وحلقٌ أو قصّرَء وقد 
E‏ قضاء الاجرام. 
وهل المرادٌ بالمجاوّرَّة؛ بأن يمك منه؟ أو ولو بالمحادًاة له يَمئةٌ ويَسَة؟ 
الظاهرٌ: الثاني ؛ إذ معناة: التعدّي إلى غيره» والمضي عنه. 
واحتّررٌ به بقوله : أراقشفكة أو العو عقا وبمار معرو فيد 0 
ولا الحرم فإنه يجورٌ له المجاورّةع ولا يلرّمه الإحرامٌ. قاله ابن 


.)۷۹/۲( (حاشية المنتهى)‎ ]١[ 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


المواقيتٌ» ولم يُتقّل عَنةُ» ولا عن أحَدٍ من أصحابه» أنه تَجاوَرَ مِِقَانَا 


وَعَلِمَ منه: أنه يجوز الإحر من اول لفات وأخره» لك وله 


أؤلى . 
CD‏ إن تَجاوَرَة لقتال باح )؛ لدخوله عليه الشلام يوم فتح 
مكة وعلى رَه ايمرا . ولم يقل عَنهُء ولا عن أَحَدٍ من أصحابه» 
هرما ذلك اتوم . 
(أو) لوف أو حاجة تك در كخطاب ونحوه) كناقل ميزه ) 
وحشاش» فلَهُم الدّحُول بلا إحرام؛ لما روّى حربٌ» عن ابن عباس : 


زوعنة: يجو وهو ظايؤ مذب الشافعي» إلا أن بريد نُشكا. قال في 
«الفروع) : وهي أظهر؛ للكَبر السّابق فو ا في المواقيتِ : ١هُنٌّ‏ 
لھ" و عليهنٌ مقن را الححّ والغمرة؛ ا مفهوم 
قوله : « من أراد الح والعمرةً) لا يكو ميقانًا في حم لكن اختلّفَ 
لأصولئُوتَ: هل للمفهُوم عُعُومٌ أم لا؟ على قولين» وظاهر i‏ 
بعضهم : : أن الخلاف فيه لا يتښت » وأنَّه لا حلاف فيه . (خطه) 1" 
)١(‏ كقتالٍ مار في مَك وثعَاة ٠‏ (تقرير). 


[1] أخرجه البخاري »)١85457(‏ ومسلم )450/1١161(‏ من حديث أنس. 
[] ما بين المعكوفين ليس في الاصل. 
ادن العكوافين فين اناد انك وت 


باب : المَواقِيِتٌ EY‏ 
ووي إلا الحَمّالِينَ» والحَصّابِينَ» وأصحابَ 
منافعها. احتجٌ ا مکی يترد لفريته بالجلّ)؛ دَفعَا 

للمَسَّمَةٍ َة والصور ؛ لتكؤره. قال ابن عَقيل: وكتَحِيةِ المسجدٍ في حَقّ 
َشِمهِ؛ للمسّفَة . 

(ثُمَ إِنْ بَدَا لَهُ)- أي : ل اه ال ون رقا أن يحرم 
(أو) بدا (لِمَن لم يرد الحَرَمَ) كقاصِدٍ عُسفَانَ ونّحوه, (أَنْ يُحرم) : 
فمن مَوضعه 

(أو أَرم) الإحرَامُ (من تَجاوَرٌ المِيقَاتَ كافرًاء أو غيرَ مُكَلّفٍِء أو 
رقيقا)؛ بأنْ أسلّم كاف وكلّف عير مُكلّفٍء وعَتَقَ رَقِيقٌ: أحرم من 
موو 

(أو تَجَاوَرّها) أي : المواقيت (غيرَ قاصدٍ مک ته م بدَا له قضذها : 
فمن مَوضعه هه) يُحرم؛ لاله حصّل دُونَ الميقّاتِ على وجه شباح» فأشبة 
أهل ذلك المكان. 

لسارو ا 


راا 
تي( ؛ (وهي بن رع المي إلى صلا اشر لا قط جر 


که کيا قم العَدَ من يوم تح مكة» فيد الله وأثتى علّيه» ثي قال : 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ET‏ الل ولم يُحَدّمها النَّاسُء وا بالله 
والوم الاخر أن يَسفِك بها دَمّا» ولا يعد بها سَّجَرَةَ. فان اعد 
ترخصض بال رشول الله ؟ فقولوا: 8 الله أُذنَ بن ولم یادن 
کم وال لُت لي ساعَة ِن هاري وقد عادّت حُرمَتُها كخرمتهاء 
فالغ الشَّاهدُ بنکہ الغائت )1" . 

(ومن تَجَاوَرَهُ) أي: الميقَاتَ بلا إحرام (يُرِيدُ نُشكا) فرضًا أو 
تفلاء (أو كانَ) الششك (فَوْضَهُ) وإِنْ لم رڏ (ولو) کان (جاهلا) 
نه الميقَاثُ» أو حكمَة» (أو ناسِيًا: لَزْمَهُ أن يَرجِعَ) إلى الميقاتِ» 
(فيحرم مِنهُ) حيثٌ أمكن, كسائر الواجبات» (إن لم يَحَفَْ فَوتَ 
حَجٌ. أو غيرَه) كعلى تفه أو ماله ِصًا أو غَيره. فإن حاف : لم يَلرَمْه 
رجُجوعٌ» ويُحرِمُ من مَوضعه 

(ويَلرَمُهُ إن حرم من مَوضِعِه: َمْ)؛ لما رَوَى اب عباس مَرفوعًا : 
ومن رك فعليه دٌَ). E OE‏ لغذر أو 
ير 

(ولا يَسْقْط) الدّمُ (إنْ أفسدة) أي: الششك. تَضّاء 


و0 


كالصّحيح. (أو رَجَعَ) إلى الميقاتِ بعد إحرَامِهِ. نضَّاء كدّم محظور . 


ع سَ م 200 


() قوله: (إن أفسَدَةُ) وتقلّ مهتا : يَسقْط؛ لان القَضَاءَ واجبٌ . (ش ع)1'1. 


[1ع] أخرجه البخاري (4 2»)٠١‏ ومسلم (547/1514) من حديث أبي شريح . 
[؟] (كشاف القناع» .)۷۷/١(‏ 
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باب : المَواقيت ON‏ 

(وكرة إِحرَام) بح أو عُمرَةٍ (قَبلَ ميقا ) ويَعَقِدٌ؛ لما روَى 
میا ع الس :ل مد بو عسي آ ا ین ا 5 
عكر فَعَضِبء وقال: يَتَسَامَعُ الاس أن رجلا ِن أصحاب رَشول الله 
ياء أحرمَ من مِصْره؟. وقال البخاريٌ: كره عُمْمَانُ أن يُحرمَ من 
خْرَاسَانَ أو كَدمَانَ . ولحديث َس على المَوصِلِيٌ ؛ عن أبي ابوت 
مَرقُوعًا : (يَسَعَمِتِعُ أحدُكم بحِلّهِ ما استطاعء فإنَهُ لا ّدري ما عرض له 
]١[‏ 


في إحرامه) 
(و) كره إحرَامٌ (بحجٌ قبل أشهّره) قال في «الشرح): بير خلافٍ 
(۱) «فائدة» : روي أَنَّ رجلا قال لمالك بن أنس: من أين أحرم؟ قال : من 
حَيثٌ أُحرمٌ رسول الله كَِيةِ. قال : فإن زدتٌ على ذلكٌ؟ قال: فلا 
تَفعل» فإني حاف عليكٌ الفتئة. قال : وما في هذه بين الفتئة؟ إنما جي 
أميال اذيك يهاه قال* فان الله ا © فَلسْحَدَرِ لذن يخا لون عن 
رود أن نِه ذ َة أو نيبم عَدَابُ يد قال : واي فتن في 
هذا؟ قال مالك : وأيّ فة أعظم من أن كان اختيارك حَِيرًا من اختيار 
رسول الله وي وفي رواية : واي فتن أعظع كل نك خصِصتٌ 
بقضل لم يحص به رسول الله بلي . 


]١[‏ لم أجده عند أبي يعلى › وأخحرجه الشاشي في (مسنده) ))١١551(‏ والبيهقي 
(/۳۰). وضعفه 0 في (الضعيفة) (۲۱۲). 

[۲] أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله) (*47). وإسناده صحيح . وانظر : 
« الضعيفة ) تحت حديث »)5١١١(‏ و( حجة النبي كْة) (ص١١١).‏ 
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00 
١ 
١ 
١ 
ھا‎ «٠ 
3 
د‎ 
١١ 
ع‎ 
١ 
صا‎ 
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(وهي) أي: أشهُّد الځ (شَوَالء وذو القَعْدَةِ وعَشْرٌ من ذي 
الججة) ينها يوم الخرء وهو يوم الححجٌ الأكبر؛ لحديث ابن عُمَرَ 
مرفوعًا عن يوم النّحْرٍ: «يَومُ لح الأكبر». روا البخاري"'. وقال 
تعالى: #8 الحم اك فمن وض فيهرك الج هه [البقرة: 
۷ أي : في أكثّر هن . 

الما فاك الح بقجر توم الشحرء قرات الوأوف» لا لخووج 
وَقتِ الححجٌ. ثي الجَمْعٌ يقح على اثتين وبعض آخَرَ) TT‏ 
ليت في 8 خاصّة؛ لسبق الليالي» فقول : سرئًا عَشْهًا. 

( وينعقد عَقِدُ) إحرامٌ بج : في غير أُشهْرِهِ؛ لقَولِهِ تعالى : يلوك عن 
لد ف هى موقیت لتاس احج [البقرة: »]١85‏ كلها 


(۱)( قوله : (وعشرٌ من ذي الججة) وعند الشافعئ : آجرة ليلة التّحر. وعند 
مالك: جميعٌ ذي الحجة. 
قال في «الفروع» وفائدة الخلاف: تعلّقُ الجنث عندناء وعند 
الحنفية. وعند الشَّافِعِيَ جوارٌ الإحرام فيهاء وعند مالِكُ: تعلق الدّم 
را الريارة. ۰ | 
وقال المُتولّي من السَافيية 4ة : لا فائدَة فيه إلا في كراهة الغمرة عند مالك 
فيها. وعند الشافعيئ لا يصح الإحرامٌ بالحخ قبل أشهّره. (خحطه)ا"'. 


[1] ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث .)١747(‏ 
[۲] انظر: «الفروع» .)7١9/5(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


بابٌ : المَواقِيتٌ EN‏ 
مَوَاقِيتُ للنّاس» فكذا الحَحٌ. وكالميققات المكاني . 

وقوله: كك أَسْهِرٌ چ [البقرة: ۱۹۷]» أ اعد فيه 
كحديث : (الححّ عَرَفةُ)1١؟.‏ 

وقول اين عئاس: السب أن لا حرم بالخ إلا في أشهر الحم: 
على الاستحباب . والإحرَام تتراتتى الأفعال عن فهو كالطهارة» وة 
الصوم» بخلاف نيه الصلاة. 


[۱] أخرجه أبو داود »)١95149(‏ والترمذي »)۸۸٩(‏ والنسائى (۳۰۱۹) من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي . وصححه الألبانى ف «الإرواء) (15 .)١ ٠‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادات 


01 

0 

زه كر 
NE‏ 


(باب الإحرام) 

قال ابن فارس: هو ية الول في التُحريم» كأنهُ يحرم على نَفسِهٍ 
التكاع» والطهتء وأُشياءَ من اللباس . کال أشتى + اادج في 
الشَمَاءِء وأربّع» إذا دحل في الرّبيع . 

وشَرعًا : (نيةُ الششك) أي : الدُّولٍ فيه لا نيه أن يح أو يَعتَمرَ. 

(وسْنّ لمُريدِه) أي : الإحرّام : ل 

حائطا + لاله عله 9 مر أسماءَ ينت عُمَيْس» وهي نمسا أن 
تَعْتَسِل. رواه مسلء!'؟. وأمر عائشة ة أن تغل لإهلالٍ الحَجٌّ» وهي 
حائض. متفق عليه . وإ رَجنَا اطا فراق الميقات: أَخَرَنَاهُ 
حتّى تطهرًا. 

(أو تيمم لعدم) ماء("", أو جز عن استعماله لحو مَرَض؛ لَعُمُوم : 
بون دوا ا فيم مواچ [النساء: .]٤۳‏ 


باب الإحرَام 
)١(‏ قوله: (لعدّم مَاءِ) ولو قال: لغذر. لكان أظهَرَ. 


[1] يشير إن ديت ويد بن ابت أن الى لا تجرد لإهلاله واغتسل . أخرجه الترمذي 
(۸۳۰)» وصححه الألباني . 

[] أخرجه مسلم (۱۱۰/۱۲۱۰). 

[۳] أخرجه البخاري »)7١5(‏ ومسلم .)١١1/1١71١(‏ 


باب الإحرام 

(ولا ضر حَدَنْهُ ين غشلي وإحرام) كمسل الجمعةٍ. 

(و) شی لَهُ: «تتظفٌ) بأد شَّعرِهِ وظفُرو» وقطغ رائكة كربهة 
كالجَمعَة ون الإحرَام يمنع م أحذ الشخور 5 فاستّحتٌ 8 
قبله ؛ ا يحتاج ! ليه في إحرامه» فلا كن فيه 

(و) شن : (تطيب في بده بما تبقى ر اة ژد 
كمَاءٍ وردٍ وبځور؛ ا كفك ت ںا ي او حرامه 
قَبنَ أن بحرم حاو َأ طوف بالبيت1؟. وقالّت : 0 ااه 
إلى وبیص اط في ارق رَسُولٍ الله وه وهو حرم . متفق 
عا" . 
أن قصَّة صاحجب e)‏ 0 كات عا ختين) a‏ 07 تمان 
وححديثُ عائِسَّةَ في حَجّةٍ الوداع ستةَ عَشْر. أي: فهو ناسِحٌ. 

(وكرة) لمُريدٍ إحرام: تَطَيْبٌ (في ثوبه). ولَهُ استدَامَةٌ لبه في 
إحرَامهء ما لم يَنِعْهُ. فان تَرَعَهُ: لم يَلبِسْهُ حى يَعْسِلَ طِيبَهُ لرُومًا؛ لأَنّ 


. قوله: (وييص الطيب) ات بَريقه ولمعائه‎ )١( 
. يقال: وبَصّء يَبِضُء وَبيصًا: برق › ولمَعَ. قاله في «الصحاح)‎ 
.)۳۳/۱۱۸۹( ومسلم‎ »)١579( أخرجه البخاري‎ ]1[ 


[۲] أخرجه البخاري (۲۷۱)» ومسلم .)٤۲/۱۱۹۰(‏ 
LY]‏ أخر جه البخاري 2)١575(‏ ومسلم )1/۱۱۸١(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
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E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الإحرامً يَمتَعُ N ES‏ 

و التي م لضي ا 
رده إليه» أو تَقَلهُ إلى ل فَدَى. لا إن سال بعَرق أو شّمس. 

(و) سن لمريدِو: الب إزار وردَاءٍ أبِيِضَئِن نَظِيفئْن) جد دِيدَيْنٍ أو 
خَلِيعَيْنِ (وتعليئن)؛ لحدي* ت « ولحرم حدم في ِزَارٍ ورذايء 
وتغلين». رواةٌ أحمدا']. 5 ابن المنذر: ثبت ذلك . والتعلان: 


و3 يخور له لبش سُوْمُورَة وتحوها إن وجَد التعاين. 

ويكونُ مه ذلك (تَعدَ تَجَردِ د ذکر عن م مَخِيطٍ) كقّميص» 
وسراویل» وحُحفٌ؛ لأنَّهُ عليه الشلام تجرد لإهلاله. رواه الترمذئ""'. 

(و) شنٌّ: (إحرَامة عَقِبَ صلاة رض أو رَكعَتينٍ تَفلا) نضا لال 
عليه السلا هل في دير صَلاةٍ. روا ا 

(ولا يَرَكغْهُمَا) أي : ركعتي التّفْلِ (وَقتَ تهي)؛ لتحريم النَْلِ 


اذث. 


ع 


[1] أخرجه أحمد )٤۸۹٩( )٠٠١/۸(‏ من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في 
«الإرواء) .)١ ١٠919‏ 

510 سدم تحريحة رصي‎ Î 

[۳] أخرجه النسائي )۲۷٠۳(‏ من حديث ابن عباس. وضعفه الألباني . 


باب الإحرام 57 
(ولا) يَرَكعْهُمَا (مَن عَدِمَ المَاءَ وَالثّرَاَ)؛ لحديث : «لا يقل الله 
صلا غير طُهُور) ا" 
قال في «الفروع)»: ويتو جه : أَنّهُ يُستَحبُ أن يستقبل القبلة عِندَ 
رَامِهِ. صح عن ابن عمر. 
(و) شی لَهُ: (أن يُعيّنَ نُشكا) في ابتدَاءٍ إحرامه» من عُمرَقٍء أو 
ڪج أو قِرَانِء (ويَلفِظ به) أي: بما عَيَتَهُ؛ للبار 1 


ل 


(وأَنْ يَشتَرِط) ؛ لحديث ضباعة بنت الزبير حي قالت له !قي 


و 75 
0 


ري الححي» وأجدُني وَحِعَة؟ فقَالَ: «ححجي » واشترطي» وقولي : الله 
مَحِلي حيبت حبشتّني ). متفق علي" . و ا 
إستادُها جَيْدٌ : «فإنٌ لَك على رَبك ما اسْتَدْنَيِتِ 

(فيقول”: اللْهُمَ إذ ي أريد السك قن يِسَرْهُ لي» وتقَبله 
مئي) ولم يُذكر مله في الصّلاة؛ صر متها وتَيشرهَا عادةً. (وان 
حَبَسَني حابس فَمَجِلي حَيتُ حَبستي) . 


)١(‏ قوله: (فيقول) أي: إذا أراد الإحرامَ تَوَى بقلبهء قائلا بلسانه: 
اللَهُمَ ... إلخ. كما في «الإقناع). 


[۱] تقدم تخريجه (۳۲۸/۱). 

[۲] ومنها ما أخرجه البخاري ))١551١(‏ ومسلم )١751١ 2185/١7+57(‏ من حديث 
أنس أنه سمع النبي لاي يقول : «لبيك عمرة وحجّا). واللفظ لمسلم. 

[] أخرجه البخاري »)٥۰۸۹(‏ ومسلم )٠١ 4/1١١1‏ من حديث عائشة. 

[] أخرجه النسائي (1770؟) من حديث ابن عباس . 


فيستفيد: أنه مَتَى حبس بمَرّضء أو عدو وتحوه: ڪل 
نا ٠‏ 

قال في «المستوعب» وغيره: إلا أن يكو مَعَهُ هَدْي» فار 
کو 

(ولو رط أن يَجل مى شَاءَ أو إِنْ أَفسَدَة لَم َفضه: لم يَصِحٌ) 
سوط 

وعلم مما سَبَقَ: | ندل كني شتراطه بِقَلْبِهِ. 


)١(‏ قوله: (مَتَى حبس حَللّ... إلخ) أي: جاز لَهُ أن يَحِلَّ. قال في 
«الإنصاف): هذا المذهَّبُ» وعليه الأكيّد. وقال الزركشئ : ظاهز 
كلام الخرقيٌ وصاجب «التلخيص)» : أنه عر بمجّدٍ الحصر» وهو 
ظاهه الحديث . (خطه)!'!. 

(۲) قال في «الفروع)1'1: واكك ايها الاشتراط للخائف خاصّة ؛ 
اي 
ونقل أبو دواد : إن اشترط» فلا بأسّ. وعند مالك وأبي حنيمةً: لا فائدة 
للاشتراط؛ لان ابن غمر کان ینکره» و 0 كه سن 
فك العالم وترم (خطه)! '!. 


[] انظر: «الإنصاف» .)١5٠0/8(‏ والتعليق ليس في الأصل. 

[۲] «الفروع) (۳۲۹/۰). 

لان ابن غمر کان که ويقول: اليس تحسبكم بيئة ليكو اا ا حطه) 
ليست في الأصل NE N.‏ والنسائي في «الكبرى) .)۳۷٠١٠۰(‏ 


باب الإحرام 
5 

(وينعَقِدُ) إحرامٌ (حال جمّاع)؛ لاله لا يِطِلَهُ ولا يَحْرجٌ من به إن 
وَقَعَ اتا 5 r‏ ويرم المْضِيٌ ف فاسده. 

(ويّيطل) إحرَامٌ: بردو (ويخرج) مُحرمٌ (منهُ بِرٍذّةِ) فيه؛ لغْمُوم 

0 سس 2 

قوله تعالى : لين اشر EES‏ عملك هه [الزمر: EC‏ 

و(لا) عا ولا يَحْرْج منه (بجُنون. وإغْمّاء, وشكرء کموت) 
ويأتي حكم مَجِنُونٍ ومُعْمَى عليه في «الإحصار»» وتَقَدّمَ حكم ميت 

(ولا يَنعَقِدُ) إحرَامٌ (مع وجو أحَدِها) أي: الجُنُونٍ؛ والإغماء: 
والشكر؛ لعدّم صِححةٍ المَصْدٍ إِذَنَ. 


(ويُخير) مُريدُ إحرام (بين) ثَلانةِ أشياء: 
(تمتّع وهو أفضّلها) نضا . قال : أنه اجر ما مر به الي بيا E‏ 
ففِي ففى (الصّحيحين)!!]: 0 عليه السَلامُ ا طا 
N EET‏ وتك على إحرامه؛ 
لعرقه لدي وتات قر sS a‏ 
شت الهدي» ولأَعلَلْت معكم»". ولا يقل أصحاته إلا إلى 
لأفضَلٍ ولا أف اا 


وما 0 به عنه» من أنه لاعتِقادهم عَدَمَ جواز العْمرَةِ فى اشهر 


7[ أخرجه البخاري »)۱۰۸٥(‏ ومسلم )١71٠0(‏ من حديث ابن عباس . 
[؟] أخرجه البخاري »)١574(‏ ومسلم )۱٤۷/۱۲۱۸(‏ من حديث جابر. 


الحج: مَردُوةٌ باهم لم يَعمَقدُوة. 
ثم لو کان كذلِك: لم يحص به من لم يشت الهدي؛ لاهم سَوَ 

في الاعتقَادِ. 

ثم لو كان كذَلِكٌ: لم يأف هُوَ؛ٍ لاله يَعَقِدُ جوارٌ العُمرة في 
أشهر الح وجَعَلَ العلَةَ فيه سوق الي 

ولما في التَّمَتّ من الهسر والسَهُولَةِ مع كمال أَفعَالٍ التُشكين. 

(فقران) e‏ في ته عليه السلا لکن ET‏ 
سك أنّه كان قارتاء والمتعة أ> حب إلى . 


ص 


(و) صِفَة (التمئع : أن يُحرمَ بعُمرَةٍ في أشهر اكه نضا 
الأصححابُ: وتَفْرْحٌ منها. وفي «المستوعب»: ويتَكلّل. 1 

.4 يحرم ۾ (به) أي : الحَجّ (في عامه مُطلقا) أي: مِن مَك أو 
ُريهاء أو بعد منهاء (بَعدَ َرَاغْهِ منها) أي: العُمرّة. 

فلو کان حرم بها قبلَ أشهُرِ الح ا ولو أتمٌ أفعالها 
في أشهُره. e‏ على الغمرة: صار قار 

(و) صِفَةُ (الإفرَادِ: أن يُحرِم) ابتدَاءَ (بحَجٌء ثُمٌ) يُحرمَ (بعُمرَة 
َعدَ فراغه مِنهُ) أي: الحجٌ مُطَلَقًا. 


باب الإحرام | [aay‏ 

(و) صِمَةٌ (القِرَان: أن يُحرمَ بهمَا) أي: الحَجْ والعُمرَةٍ (مَعَاء أو) 
يُحرِمَ (بها) أي: العُمرَة ابتِدَاءً (ثُمٌ يُدخِلَهُ) أي: الحم (عليها) أي : 
العُمرَة. ويَصِحُ؛ لما في «الصحيحين)1' أن ابي عمر فَعَلَهُ وقال: 
وک RE‏ الله كلاة. 

وکود ادال الح عليها: (قبل شرُوع في طَوَافِها) أي : العُمرَةٍ. 
E EET‏ 
E‏ 

(ويِصِحٌ) دحال حَجٌ على غُمرة: (ممّن مَعَهُ هَذْيّ» ولو بعد 
سَعيها) بل يَلرَمْهُ كما يأني؛ لأنَّهُ مُضطر إليه؛ لقوله تعالى: 93 


(۱) قوله: (ويَصحٌ ... إلخ) قال الشيح عُثْمَانُ : مفهُومه : أَنّهُ إذا لم يكن 
مَعَهُ هَديٌ لا يَصِحٌ إِحَرَامُهُ بالحج إذنء إلا بَعدَ فراغه من الغمرة"'. 
أقول : ظاهِرُ (المغني) : نه يَصيرُ في هذه الحالة ايسا قارنًا. و كذا 
«المستوعب». وأفتى بذلِك سُليمَانٌ بن علئٌ, وخالَقَهُ ابن دَهلانَ. 
ور ما في «المغني» العلامَةٌ إبراهيم ب صر الله وقالّ: إلهُ سَهوْ؛ٍ لان 

نه لا يَصِحٌ. 

وأجاب ابن مُفلِح بان المراد بما هُتا: المتمثُّ السائق للهدي. 

لمت أن ما أفتّى به شليمانٌ بن عليع» اعتِمادًا على ظاهر العبارة يمن 

َير تحرير» لكن على القاعِدَةٍ مُشكل. 


[1] أخرجه البخاري ))١710(‏ ومسلم .)180/1١770(‏ 
؟] (حاشية عثمان) (؟65/1). 


زر TS‏ يُْمٌ ادى 28 [البقرة: .]١95‏ 

قال في (شرحه) هنًا: ويصيد قارِنا على المذهب. ورد 
أثناءٍ المَضْل بَعدَهُ. 

(ومن أحرَمَ به) أي: الحج رتم أَدحَلَهَا) أي: الغمرَة (عَلَيهِ: لم 
يصح إِحرَامُهُ بها) أي : العُمرَة أنه لم رذ به اثر ولم يَستَفِدٌ به فائِدَة) 
بخلافٍ ما سبَقّء فلا يَصِيد قارنًا. 

وعَمَل قارلٍ: كمُفردٍ. َصًا. ويسقْط ترتيبهاء ويَصِيدُ الَرتيبُ 
للحي فيتأځُر جلاق إلى يوم التّخر. فوط قَبلَ طوافه بعد المَحَاَلٍ 
ا 


في 


)١(‏ قوله: (على المذهب) تقل ذلِك في «الإنصاف»» ولم يَحك خلافا. 
وقال في «الفروع» و«شرح المنتهى) في موضع آخر: لا يَصِيدُ قارتا 
إِذَنْ1'!. 
وقول : (ورَدَهُ) أي: رَد القَولَ الأول بأنَّهُ قارنٌ المصنّفُء وذكر أنه 
قال الخَلوتع : ويُمكنٌ التوفيق بين كلاميه, بان مُرَادَهُ هُنَا بيان صگة 
الإحرام 0 
ا ثم إِنَّهُّ في هذه الحالة يُسمّى مُْتَمتُعَا لا قارنًا. 
انتَهّى1"؟. وفيما قالَهُ نَظَد. 


[1] «وقال في الفروع وشرح المنتهى في موضع أخر لا يصير قارنا إذن» ليست فى (أ): 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (۲۹۹/۲). 


(ويجبُ على مُتَمنّع ) : دم إجماعًا؛ لقولِه تعالى: ومن تَمثم 
بالْعمَرةٍ 0 الي م من نَّ اهدي ڳه [البقرة: 5 .]١‏ 

(و) يجب على (قارِن: 55ٌ)؛ لاله رة بشموط أحدٍ السَفَرَئْنء 

وهو َه (نسك) لا دم ججبرَانٍ؛ إذ لا نص في المع يُجبَرُ به. 

(بشرط: أنْ لا يكوتا) أي: المتمتغ والقَارِكُ (من ا 
المَسجد الحرام“)؛ لقوله تعالى: «إدلك لِمَن لم یک اهم كاضر 
امسج اا [البقرة: 193ع. وهذا في المُتَمَن > والقران مَقیش ا 
عليه . 

(وهُم) أي: حاضو المسجدٍ الحرام : (أهل ا ومّن) هو 
(منه دون مَسَافَةٍ قضر)؛ لان حاضر الشَّىءِ من حل فِيه» أو قوب منه 
وجاوَرَةُ؛ بدَليل حص السَمَّرٍ. فإن کان لَه مَنزلانِ» قريب وبَعيدٌ : فلا دَم. 


(1) قال ابن صر الله: لو سَاقَ هديا تطوُعًا من قبل مِفَاتِه» فهل يُجزْئَهُ عن 
ذلك أم لابد من دم آخَرَ؟ لم أجد مَن صرح بذَلِكَء وظاهر 
لخادت ي وظاهد كلامهم: يلزمه غیده؛ لأنه. استحقٌ 
بتعيينه"" للهدي» فلم يُجزئةُ عن واجب غيرِهِ. (يوسف). 


. ) لتعيينه‎ ١ في الأصل : ( تعيينه ) وفي (ب):‎ ]١[ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(فلو استوطن أفْقِيٌ) ليس من أهل الحرم (مكة: فحاضز) لا دَمَ 
عليه ؛ لدُخوله فى العُمُوم. 

(ومَن دخلها) أي : کا من غير أهلها مُتَمَتُعَا أو قارِناء (ولو ناويا 
لإقامَةٍ) بها: فعليه دَمٌ. 

(أو) كان الدَّاجِلٌ (مَكيًا استَوطن بلدا بَعيدًا) مساق 
عن الحرم» ثي عاد إليها (مُتَمَتْعَاء أو قارتا: لزِمَهُ دَمْ) ولو : 
بها؛ لأَنّهُ حال أداءِ تُشكه لم يكن مُقِيمًا. 


مه 


u 


1 


0 


1١١ 
١ 


ف 
الإقا 


5 


(ويُشترَط في) وججوب (دم مُتَمَنّع وَحدة) اي : دون القارنٍ» زيادة 
غ تقد ا ا 

5. ع -ه و ارده د A‏ م )١(١#‏ 5 5 رص cl‏ 

(أن يحرم بالغمرَةٍ في أشهر الحج” ')؛ لقولِهِ تعالى : ومن تملع 
بالْعمرةٍ 0 ل [البقرة: .]١95‏ 

(وان حح من عامه) فلو اعتمَرَ في اشهر الحج» وحَحّ من م 
آخَرَ: فليس بمتمتّع؛ للآية؛ لأنّها تقتضى الموالاة بيتهُما. ولأنّهم إذا 
أجعغوا على أن ٿن اعقڪر في عير آشهر الڪ ثم حب من عايوء هلي 
بمُتممّع : فهذا أؤلی؛ لأنّه أكتر تباعدًا. 


)١١‏ قوله: (أن بُحَرِةَ بالغمرَة ... إلخ) وإلا لم يكن مُتَمَتّعَاء ولا دَمَ عليه 
كما في (شرحه). (ع 0 


.)۸۷/۲( (حاشية عثمان)‎ ]١1[ 


باب الإحرام 


(وأنْ لا يُسافِرَ بيتهُما) أي: العُمرة والح (مَسافة قم فر. لان 
فعَل) أي لا فلا (دَمَ) نضا 
ذوي عن عُمَرَ: إذا اعَمَرَ في أشهُر الځ ثم أقامَ» هر فم 1 
خرَج ورَجحعَ» فليس تمن . وعن ابن عكر تحؤه. ولأنّه إذا رجح إلى 
الميقّاتِ» أو ما دُوتَهُ: زمه الإحرَامٌ مِنه. فإذا كان بَعيدَاء فقد أنشّأ 
ج سَمَرَا عيدًا لجو فلم يَتَرفه برك أحد السَفَرَينء فلم بارع مٌ. 

(وأن جل مِنها) أي : الغمرةٍ (قبل إحرَامِهِ به) أي: الح . (وإلا) 
يجل من الحمرة قبل إحرامه بالحجٌ ؛ أن أَدحَلَهُ عليهاء كما فعل عليه 
السَلامُ: (ضَارٌَ قارتًا) فيلرَمُهُ دَمُ القِرَانِء ليس بمتمتع 

وظاهِرُةُ: ولو بعد سَعيها لمن مَعَهُ هَذَيٌ . 

(وأنْ يُحرِمَ بها) أي : العُمرَةٍ (من ميقت أو مَسافةٍ قضر فأكثر 
ف فإِنْ أحرمَ بها مِن دونها: فلا دم عليهِ؛ لاله في لحكم 
حاضري المسجد الكررّام. لكِن إن جاور الميقَاتَ بلا إحرام في ڪال 
يجب فيها: (لزِمَةُ) دم لمجاوَرَةٍ الميقاتِ7©. ۰ 


)١‏ قوله: (وأن يُحرِمَ بها من ميقاتِ) ونّصّهُ- واخمّاره الموفق وغيده- : أن 
0 5 ب 0 “ ١‏ 
هذا ليس بشرط. وهو الصجيخ. (إقناع)1 .١‏ 
(؟) واختار الموفق والشَارِحٌ وَغَيدْهُما : أنه إذا أحرَمَ بالغمرة مِن دُونٍ 
الميقات يَلرمه دَمَانِ» دم المُتعَة ودم م لإحرامه من دون الميقات ؛ ا 


.)٥٦۲/١( «الإقناع)‎ ]1[ 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإراڌات 
سل ۹۲ے 


(وأَنْ ينوي التَمَتَعَ في ابتدائها) اف الْعُْمرَة (أو) في (أثتائها ) ؛ 


لظاهر الايّةع و محصول الدرفه. ورده ال 


(ولا يُعتَبرُ) لو جوب 5م تمتّع ) أو قِرَانِ (وقوعهُما) أي: الج 


والعُمرَةٍ (عن) شخص (واحجِدٍ). فلو اعتَمَرَ عن واحِدٍ» وححجٌ عن خر : 
وبحب الم بشرطه. 


(ولا) : 1 تعب (هذه الشّروط) جميعها ي كونه) أي اذى بالحح 


والعمرَة يُسَكَى (مُتَمَتَعَا) إن المتعة نَصِحٌ د كغَيره . 


(۱) 


لم يُقِم ولم ينوها پو ل 

واختار الموققٌ راغي وقدّمه في «المحرر» و«الفائق»: أنه لا 
يشرط نيه النّمّع. (خطه)1'. 

فقال- ا 0 رحمه اللو" !- : وظاهد النص یدل على أن هذا 
عير مشترط» فإنَّهُ لم يذ كرة» وكذلِكٌ الإجماع الذي ذكرتَاةُ مُخا 
لهذا القولٍ. انتهى 

والإجماع الذي أشار إليه هو قول قَبلَ ذلِكٌ: قال ابن المنذٍر واب 
عبد البرّ: أجمّعَ العلماءٌ على أن من أحرم بِعُمرَةٍ : في أشهُر الحج؛ وحل 
منهاء ولم يكن من حاضري المسجدٍ الحرام» : ع اقام بمكة حلالاء 
نم حح من عامه: أنه مُتمتَّعٌ؛ عليه دَمْ. انتهى. (ع ن)"". 


]١[‏ التعليق ليس في الاصل . وليس في (أ) منه سوى «واختار الموفق والشارح› وقدّمه في 


LY] 
[1] 


«المحرر» و«الفائق) : أنه لا يشترط نية التمتع. خطه). 
أي الج دق تحية الل لست اق الأضي .. 
«(حاشية عثمان) (۸۸/۲). 
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2 


EF 


TS 


/ 


2 اك 3 ر و 8 1 1 1 د او 
وروايّة المَرُوذي: ليس لاهل مَکة متعّةَ: اي: ليس عليهم دم 
متعة . 


(ويَلرَمُ الدمُ) أي: دَمُ تمنّع أو قِرَانِ : (بطلوع فجر يوم التخر”"©)؛ 
لقوله 


L2 


دو و 
ae‏ 


إل لج ما أسَتَيْسَرَ من هذى هه [البقرة: 


\o 5 


)١(‏ وعن أحمَدَ رواية: يَجبُ الدّمُ على المتمتع والقارنِ يإحرام الح" 


[1] 
LY] 
[T] 
1%] 


وعنة : = العغمرَة. 

قال في «الفروع»: ويتوجّة أن يُبَى عَليها: إذا مات بَعدَ سَبَب 
الو مجوب» يُخْرَجٌ عَنهُ من تركته. وقالهُ الشَافِعِيُ في أظهر قوليه. 
وقال بعص أصحابتا : فائِدَةٌ التِواياتِ: إذا تَعَذَْرَ الدَّمُء وأراد الانتقال 
إلى الصوم» فمتى تََتَ التَعَذْرُ فيه الُوايَاتُ . 

وام وَقت ذبحه» صرح أكيّد Rl‏ 0 لا يجوز ذبځه قبل 
وجوبه. 

5 51 5 0000 200 3 و ال [1] م 
قال في «الفروع»: وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر وم 
النّحرء قال: فظَاهِدَةُ: يَجورٌ إذا وجب . انتهى! '!. 

.[٤[ 0 3 0 0‏ . و و 2 و َه 2 
قال في «الإنصاف)!' ': هذا الحكم مع وجو الهّديء آم 


1 
22 


سقطت : «يإحرام الحج) من (أ). 
سقطت : «فجر» من (أ). 

انظر : «الفروع) (755/0). 
«الإنصاف) .)١185//(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


ل 
حم 
SIS‏ 


تكن ان Ee E‏ 
کقوله: «الحجٌ عرقَةٌ)1'!, و: يوم النّحرِء يَومُ الحج E‏ 

(ولا يَسقْط َم َمَنّع وقرانِ بِقَسَادٍ تُشكهما)؛ لان ما وبحت 
لف بد الم وت قن افایت ارات ره 

(أو) أي: ولا فط دعا ب(-فواته) أي : الح كها لو فيضك 

(وإذا قضَى القارِنُ قارنًا: لَزْمَهُ دَمّان) دَمْ لقرانه الأول ودَمٌ لقرانه 
لاني . (و) إن قَضَى القَارِنُ (مُفردًا: لم يَلرَمَهُ شَيء0")) لقرَانِه الأَوّلٍ؛ 
لهُ اتی بنْسْكِ أَفضّلَ من نُشكد. (ويُحرم) قارِنُ قضَّى مُفردًا: (من 
الأبعدِ) ين مِيقَائيه اللَدَيْن أَحرَمَ منهّما قارا ومُفردّاء إن تفاواء 


فيأني كلام المصنّضٍ في أثناءٍ «باب الفدية)7؟. 

.١"!)هطخ(‎ . قوله: (وحَمْلَهُ على أفعاله ..إلخ) الطدمية انه للحح‎ )١١ 

(۲) قوله: (ومُفرِدًا لم يَلرَمْهُ شَيءٌ) وكذا لو قَضَى مُتَمَتّعَاء لم يَلرَمَةُ سَّيءٌ 
للمائت؛ لاله اقل إلى صفة أعلّىء ولا للقَصَاء؛ لأنه لا ترفة فيه بترك 
السَمَر؛ إذ يَلرَمْهُ بعد قراغ الغمرة أن حرم بالحجٌ من أَبِعَدٍ الميقاتين» 
كما أفادّه (م ص). 5 م 

[۱] تقدم تخريجه (ص5846). 

]۲١‏ أخرجه البخاري (2)711717 ومسلم )١47(‏ من حديث أبي هريرة. وتقدم 
E‏ ابن عمر. 

]1 التعليق ليس في الاصل . 


. التعليق من زيادات (ب)‎ ]٤[ 
.)۹۰/۲( [ه]) «حاشية عثمان)‎ 


باب الإحرام E‏ 


ر 


(وإذا قضَى) قار (متمتا متمَتعا : حرم به( ي: الحح (من الأبعد) 

من الميقاتين للَذَين أحرمَ من أحدهما ۳ ومن الآخر بالعُمرَةٍ (إذا 
فرغ منها) أي : العمرَةٍ؛ لأنّه إن كان الأبعدَ الأول : فالمَضَاءٌ يحكيه؛ 
لان الحرمات قصَّاصٌ» وإن كان اا فقَد وبحت عليه الإ حرام 
ُو فيو؛ لوو القَضَاءِ على القؤر. 

(وسْنٌّ لمُفرِدِ, وقارن: فَسْحٌ نيتهِمَا بِحَحْ) تضّا('؛ لاه عليه 
الصَّلاةٌ السلا أمر أصكابةٌ الذين أفرذُو ل ور را ان را كلهي 
وا ريا ير الو عدا مَعَهُ هذى . متفق عليه" ". وقال سلَمَة ابن 


)١(‏ قوله: (وسُنّ لمفردٍ وقارن... إلخ) ظاهرة: سَواءٌ كانَ طاف أو 
سَعَى ) أو لا. وهو ظاهد كلام كثير من الأصحاب . 
قال في (المقنع): يَفْسَحٌ إن طاف وسَعى . 
7 عه ص 2 ر هن 
فظاهرة: أن الطوافٌ والشعى سَرط في استحباب الفسخ. قال ابن 
مَجًا: ولیس الأمه كذلك . انتھی 
وذ كر أنه إذا طافٌ وسَعَى ثم فس يحتاح إلى طوافي وسعى لأجل 
العمرَة. 
وردّه الزّركشئ : بأنه ليس في كلامهم ما يَقتَضى أنه يَطوف طوائًا 
مي الوا و EP‏ 


[۱] تقدم تخريجه ر(ص55050). 


î‏ حاشية أبا بطين على شرح هى الإراةات 


0 
و اين ص 


ريب لأحمد: کل شَيءٍ نك حصن جميل إلا عله واج . فقَالَ: 
وما هي؟ قال: َه تقول فسخ الححجٌ. قال: كنت أرَى أنَّ لك عَقَلا! 
عنڍي ثمانية عَشَر حدينًا صِحَاحا جتاداء كلها في مشخ الح 
أتركها لقَولِك؟. 


لجس اي ا 
يجلا من إحرَاممهما بطلّوافٍ وسَعي وتقصير؛ ليتصِيرا مُتمَتَعَينِ . انتهى . 
وكأ يو بالاعيراض على الرركشيّ في قوله املف ب 
يقتضي أنه طوف ف ٹانیاء كما رَعَمَ ابن مُتَجا؛ِ فن كلام 
«الكافي) ره يَعَتَضى إعادّة الطراف والشعي› فال 
وجلا من إحرامهما واف وي Ed‏ طافا 
وسَعَيَا فيْقَتَضاه لف وهو و لذن طواف لدوم 1 
فكيفٌ بُجزئ عن طوافٍ ف الغمرة وهو رُكنٌ والسعي رة أن يكونَ 
بعد طوافٍ لشاف والطوافٌ الشابق لم يكن للغمرةء فلم يُعمَدّ بالشعى 
بعدّه لها. والله أعلم. 
إقناع ١1)‏ . 
[ظاهر كلام أكثر الأصحاب يُفِيدُ عدَمَ إعادَة الطوافٍ والسّعى . والله 
1 61 

[1] «حواشي الإقناع) .)575/١(‏ 

[] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


باب الإحرام EET‏ 
ويس القَسْحٌ إبطالا لإحرام من أصلهء بل لَه بالج إلى الغمرة. 
(ويَنوِيَانِ) أي: المفردُ والقارد (بإحرامهمًا ذلك) الذي هو إِفرَاڈ 

أو قِرَانٌ: (غمرة مُفْرَدَة). فمن كان مِنَهُمَا قد طافٌ وسَعى: فصر 

وحل من إحرامه. وإِنْ لم یکن طافٌ وسَعى : فإنَه يطوفٌ وتسعى ؛ 
(فإذا حلا) من الغمرة: (أحرَمَا به) أي: الحجٌ ؛ (ليصيرا مُتَمَنّعِين) 

ويْتَمَانِ أفعال الححجٌ. 
(ما لم يوقا هََيَا) فان ساقاة: لم يصح المَسْحٌ؛ للحَبرا'!. نقل 

أبو طالِب: الهَدْيُ يَمتعْهُ ِن لتحَذّلٍ ِن جميع الأشيَاءِء وفي العَشْرِ 

ارت 
(أو قا بعَرَفَةَ) فإنْ وَكَمَا بها : لم یکن لَهُمَا قَْسحه؛ لعَدَم ورُودٍ ما 

يذهل ا ُستَقَادُ به كضياة التُمع. 
(وإنْ ساقةُ) أي: الهَديّ (مْتَمَنع : لم يكن له أن يَجلٌّ) من عُمرته. 

فبِحرِمُ بج إذا طاف وسَعى لَعُمرَتِه قبل تحليل بِحَلّقِ)؛ لحديث ابن 

ع تمنّعَ الاس مع النببيّ ا بِالعُمرَةٍ ان الحَح . فقال : (مَن كان 


(1) ويُجِزِتُهمَا طواف ادوم وس الحجّ عن طواف العُمرَةٍ وسّعيها. 
ويقصران أو يَحَلِقَان وقل خلا . 


)]1١[‏ تقدم تخريجه ( ص٩٩ )٥‏ . وسيأتي حديث ابن عمر قريتا جدًا. 


DY‏ حاشية أبا بطين على شرح مى الإراةات 
معَهُ هدي فَإنّه لا ټجل من سَيءِ ڪرم عليه حٌى يَقضِى حججد)111. 

(فإذا ذْبَحَهُ يوم التحر: حل مِنهُمَا) أي: الحجٌ والغمرة (مَعَا) 
اه ممع أَحَدٌ نوعَي الجمع بِينَ الح والعُمرَةِء كالقِرَانٍ. ولا 
عرد ا لاعن رو" ل ال الح عل ر هذا معنى گلا 
فى «شرحه» هُنَاء وتقَدّمت الإشارة إليه0©. 

(والمُتَمَيْعَةَ إن حاصث) أو تفسث (قَبِلَ طوَافٍ الُمرق 
فَحَشِيَتْ) فَوات الح (أو) حَشِيَ (غيزها فْوَاتَ الحَجٌ: أَحَرَمَتْ 
بها '©) وججوبّاء كعَيرها ممن حَشِيَ فَوتَةُ؛ لومجوبه على القَورِ» وهذا 


)١١‏ قوله: (لاضطراره) يه يشير إلى القَرقٍ بيتها وبين ما" إذا أدخل الحجّ 
۳ 
على المرة مع تَمكيهِ ين التَحثُل ينها a)‏ 
(۲) أي: في آخر القصل الشاب في كلام الشارح عِندَ قَولٍ المتن: (ويَصِحٌ 
ممّن مَعَهُ هَديٌ ولو بعد سّعيها) . 
() فليس الخوف شَّرطا للجَوّاز» بل للو جوب ؛ إذ يجوز إدخال الح على 
الغُمِرَةٍ قبل الشروع في طوافهاء وإن لم يَف فَوتَ حَجٌ. كما هو 
الصّورَةٌ الثّانية من القِرَانِ» على ما تقدَّمَ. رع ن)“]. 


[1] أخرجه البخاري »)١791١(‏ ومسلم .)۱۷٤/۱۲۲۷(‏ 
[۲] سقطت: «ما» من (ب). 
م الق ن الاضل.. 
]٤[‏ (حاشية عثمان) .)51/57١(‏ 


بات الاحرا 

باب الإحرام 3Y‏ 

57 » (وصَاورَت قارئة)؛ لحديث مسل ]: أن عائسَّةَ کات 
ans‏ 2 «أهلي بالحجٌ). (ولم تقض 


(ويجبٌ عي قار وقف) بعرَفة رَمََهُ (قبل طوَافٍ 0 1 


gw 
ع‎ 


قِرَانِ) إن لم يكن من حاضري المسجدٍ الجرام؛ قِياسًا على المع : 
كما تمذم . فإن كان حرم بالعُمرَةِ» وطاف وسَعَى لهاء ثم 07 
عليهًا لسَوقِهِ الهَدْيّ: فعليه دم الّمتُع» وليس بِقَارِنِء كما سَبَقَ. 
(وتسقط سو 2 فتندَرځ أفعالها : في الحَج؛ لحديثِ 
ابن عُمر مَرفوعًا: «مَن أحرم بال EE TE‏ 
وسَعييٌ اريم ل ور اما ا ان o‏ 


النسائ»› اى 4 أ وقال: حسَنٌ 5" 


الي 


)1١‏ والخشيةٌ ليست شَرطًا لجواز ز إدَالٍ الح على الغمرة- كما مو بل 
Ey‏ لان الحكّ واجب فور EET‏ 
ذللكغ تع فتَعيّنَ . (خطه)!'!. 


ين 


[۱] أخرجه مسلم .)١185/1717(‏ 

]١[‏ أخرجه الترمذي ›»)4٤۸(‏ ولم أجده عند النسائي» ولم يرقم له المزي في (تحفة 
الأشراف) .)6١799‏ وصححه الألباني في « صحيح الجامع) (5911) . 

5 املق لين فى اا 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
| ° 
(فصل) 

(ومن أحرَمَ مُطْلَقَا) فلم يعن نُشكا: (صَمٌّ) إِحرَامُهُ؛ لتأكيه 
وكونه لا يَخْرِجُ مِنهُ بمحظوراته. (وصَرَفُ) أي: الإحرَامَ (لِمَا شَاءَ) 
من الأنساك, كما فى الابتِدَاءِء بالنكة دُونَ اللْفْظِ. 

(وما عمل) مَن أحرَمَ مُطلقا (قبل) صَرفِهِ لأحدهما: (ف)هو 
(لَغْوْ) لا بعد به؛ لعَدَم التعييں. 

(و) إِنْ أحرَمَ (بما) أحرَمَ فلان» (أو) أحرَم (بمثل ما أحرَمَ) به 
(فلان» وعَلِمَ) ما حرم به فلانُ» قبل إحرامه أو بَعدّه0©: (انْعَقَدَ) 
ِحَرَامُهُ (بمثله)؛ لحديث جابر: أن عليًا قَدِمَ من اليَمَنء فَمَالَ لَه الب 


4 
o. م‎ 


1 اس ع 7 و 
هلَلْتَ؟ فقّال: بما امل به الس ياي قال: «فأَهْدِ» وامكتُ 


ح' 


ب 


| ت 


)١(‏ قوله: (وما عمل) أي: ما عَمِل قبل صَرفِهِ» من طوافٍ وسَعي» فهو 
غو لا يعد بی فيلرمۀ فِعلَهُ ثانيًا. ويُوْحَدُ منه : أن صَرفَهُ على القراجي» 
لا على الفور. (يوسف). 

(۲) قوله: (أو بَعدَه) يعني: ويكونُ على الأَوَلٍ: معتى قَولٍ المصنّفٍ: 
«انعَمّدَ إِحرَامُهُ بمثله)» مَحمُولا على ظاهره. 
وعلى الثاني : يَكونُ المعنى : ن انعِقادة بمثله» أو نحو ذلك مِن 
الأويلات . (م خ). 00 


0ن الق بدن في اال 


باب الإحرام 


عَرَامًا)!'!. وعن أبي مُوسَى تَحؤُةل"؟. متفق عليهمًا. 

(فإنْ تيك ن إطلاقة) أي : إحرام فلانِ؛ بأن كان أحرمَ وأطلّقّ: 
(فللثاني) الذي حر بمثله (صَرْفهُ) ا ( إلى ما شای من 
الأنساكِء ولا يَتَعَيّنُ صَرفُهُ إلى ما يصِرفُة YS‏ كن 
صرف إليه بعد إحرايه طلقا وتعمل الثاني بقَولٍ الأَوّلِء لا بما وَقَعَ في 


(وإن جهل)- من أحرَمَ بما حرم فلا أو بمثله- (إِحرَامَةُ) أي : 
فلان : (فلة) أي : الثانى (جعله عُمرَة2"0)؛ لصحّة فسخ الإفرادِ والقران 
إليها . 

زول ك الذي أحرَمَ بما أحرَم فُلانٌ» أو بمثله -: (هل أحرَة 
الأوّل؟: فكما لو لم يُحرم) الأو لأنّ الأصل دم (فينعقد) 


)١(‏ قوله: (لا بما وَقَعَ في تفسه) أي: هُوَ. (خطه)1". 

22 قوله : (فله جعلةُ غمرة) يعني : وله ا ا وقرانًا. ( حاشيته ) . 
(خطه)' '. 

(۳) قوله : (ولو سك هل أحرَة الأول . .. إلخ) قال في «الفروع)0! 


[] أخرجه البخاري (47517)» ومسلم .)١41/١715(‏ 

[۲] أخرجه البخاري (559١)؛‏ ومسلم .)١٤١/۱۲۲۱(‏ 

[*] التعليق ليس في الأصل . 

[5] انظر «إرشاد أولي النهى) ص (> .)5١٠‏ والتعليق من زيادات (ب). 
زه] «الفروع) .)١58١/5(‏ 


Tj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
إحرامة (مُطلقا) فيصرِفُةٌ IR‏ 

(ولو کان إحرَاهُ الأول فاسِدًا)؛ بان وط فيه : (فكتذرهٍ عِبا دة 
فاسدة)» فيَنعَقِدٌ إحرام الثاني بمثله من الأنسَاكِ ويأني دخان ایم 
المشرُوع . 

(ويَصِحٌ) وينعَقَدُ إِحرَامٌ قائِل: (أحَرَمتٌ يَومّاء أو) أحرّفتٌ 
(بنضفٍ شك . ونَحِؤُهُما) ك: أحرفتٌ صف يوم أو بُِلْثْ نُشك؛ 
لاه إذا حرم رما لم يَصْر حلالا فيما بَعْدَهُ ل لفك ولو 
رقض إِحرَامَةُ» وإذا دحل في نْسَكْء لزمَةُ إتمامة) فيَمَعْ إحرامة مُطلقاء 
ويصرفه لما شَّاء. 

و(لا) يځ إحرَامٌ قائل: (إِنْ أحرَمَ رَيدٌ) متلا (فأنَا مُحرَة0"©)؛ 
م اه او هذا : إن کان ريد مُحرِمّاء فقد أحرفتٌ. 
فلم يكن مُحرمًا؛ عدم جَرَمِهِ . 

(ومن أحرَم بِحَجَّتَين): انعقدَ يإحدَاهُما. (أو) أحرمَ ب(غمر 


تن 


وظاهدة : ولو عَلِمَ أنه لم يُحرم؛ زمه بالوحرام » بخلاف قوله: ! 
کان SEAN‏ (خطه)!'. 
(۱) فإِنْ كانَ ريد مشُحرمًاء والحالةٌ هذِهِ» لم يتعيّن إحرام الثاني بمثله فيما 


يظهر. (خطه)!'١.‏ 


[1] التعليق ليس في الأصل. 
[1] التعليق ليس في الاصل . 


باب الإحرام | 1 
انعقّدَ بإحدَاهُما) ؛ لأنَّ الرَمَنَ لا تصلخ لهُما مجتيعتين» فصَح بواحِدَةٍ 
منهما» كتفريق الصَفْقَة» ولا يَنعَقِدُ بهما معاء كبقية أفعالهما. وكتذر 
حي ححجتنِ في عام واج يَجَبُ عليه إحدَاهُما في ذلك العام ؛ لأنَّ الوقتَ 
لا بصاغ لها . وكيية صَومَيِنِ في يوم. فان قَسَدَتْ: لم رَه سوَى 
قضّائها . 


(و) من أحرمَ (بنُسك) 7 5 أو إفرادٍ أو قِرانِ» ونّسِيهء (أو) حرم 
ب(متدرء ونسِيّه ) اع مأ 0 (قبل 0 صَرَفَهُ إلى عمرَة) 
استحبابًا؛ لأنّها اد (ويَجُورُ) صرف إحرَامِهِ (إلى غيرها) أي : 


9 


الْعْمرَةَ ؛ حدم a‏ نحقتي المانع . 

(ف)إنْ صِرَفةٌ (إلى قران» أو) إلى (إفرادٍ: يصح حًا فقط)؛ 
لاحَِمَالٍ أن يكونٌ المَنْيِ حا مُفرَدّاء فلا يَصِحٌ إدحال عُمرَةٍ عليه 
فلا تسقّط بالشك. (ولا َمَ) علَيه0"©؛ لاله م 


)١١‏ قوله: (فلا سقط بالشَّكُْ) قال «م خ)1'1: وجهة فيما إذا صَرَفَهُ إلى 
قران : أنَّ من المحقملٍ أن يَكون المي حًا مغرداء ويس له دحال 
العمرة على الح لعي 1" قور قف IEG‏ 
(خحطه"'. 

(۲) قوله: (ولا دَم) أي: فيما إذا صَرَقَهِ إلى القِرَانِ؛ للشّكُ فيا بوجي 
( يوسف). 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي) .)۳٠۹/۲(‏ 
الع ابس :فى اا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
سے ٤٦ل‏ کے 
ولا قارنٍ”' 

(و) إن صَرَفَهُ إلى تمع : فكفشخ حَجٌ إلى عُمرَةِ) فیصځ إن لم 
قف بعرفة» ولم يشق هَديًا؛ ا أن يكونَ أحرء قارتا أو 
مُفردا» e‏ خ؛ لما تقدّم. و(يلرّمَهُ دَمْ مُتعَةٍ) بشروطه ؛ 
للآية . (وَيُجِزِثُهُ) تمتعه e‏ الج والغمرة؛ لصتهما بكل 
احتمًا 


سے 


CL 


) إن أبن ما جوم بو أو نار زمه أي : الطوافٍ (ولا هَذْيَ 
مَعَهِ)» أي : E‏ (يتَعيّنْ) صَرفْهُ (إليها) أي: العُمرَة؛ لاميتاع 
إدخال الج عليها إِذَنْ لِمَن لا هَڏي معَهُ. 

(فإِنْ حلّقَ) بعد سَعيه(" (مَعَ بَقَاءِ وقت الوقوفٍ) بعرفَة: (يُحرِمُ 
بح وَيُتِمّه) أي : ال غ؛ (وعليهِ للحلقٍ دم إن ا تَيّنَ أنه كانَ حاجًا) 
مفردًا أو قارنًا؛ لحلقه قبل مَحلّه. 

7 :كن إن فس نه للح إلى الغُمرة قبل حَلقِه فلا دَمَ عَلَيهِ. 

(وإلا) يتبكن ه الهم كان عدا )يهاه (دَمُ مُتعَةَ) بشدوطه. 


3 


رھ ا ا ب EE‏ برق بع او ب را ا 


هدي مّعه» (إلى حي أو) إلى (قران : يحلل بفعل حَجٌّ): كما يأتي . 


)١(‏ ولأنه لم يتحقق أنه قارِنٌ فلا وجوت مع الشك. (خطه)!'؟. 
9؟) أي: بعد الشعى للعُمِرَةٍ التى صَرفتا السك إليها. (يوسف). 


5 التغليق من زيادات (ب) . 


باب الإإحرام 


8 
١ 
n 
5 صا‎ 


(ولم يُجزئة) فِعلهُ ذلِكَ (عن واجدٍ مِنهُمَا) أي: الحجٌ والځمرة؛ 
لاحتِمَالٍ أن يكو المَنسِي عُمرَةٌ فلا يَصِحُ إِدحَال الح عآيها بعد 
طوافهاء أو يَكونّ المنسي حَجًاء فلا يصح إدخالها عليه" . (ولا دم) 
علَيهء (ولا قضَاء)؛ للشَّكُ في سببهما. 

(ومّن معه هَديٰ) وطاف» نی ما حرم به : (صرفة إلى 
الحج) وجوبًاء (وأجرّأة) حجه عن حَجة الإسلام؛ لصِكيه بكلّ 
حالٍ. ولا يجوز له التَحَللٌ قبل تمام تفشك كها تقدم. 

(وإن أحرّمَ عن اثتين) استناباه في حححٌ أو عُمرةٍ: وقَّعَ عن لَفْسِهِ. 
(أو) حرم عن (أحدهما لا بعينه : وقعَ) إحرامة 40 (عن نفسِه) 
دوتهما؛ عدم إمكان وقُوعه عَنَهُماء ولا مرح اهماو كلاه لو 
حرم عن تفه وغَيرِه بالأؤلى . 

(ومّن ُهَل لعَامَيْن)؛ بأن قال: لبيك العام وعامَ قابل: (حَجٌّ من 
عامه» واعتمرَ من قابل) قال e‏ ا بُخالفة. 

(ومن أحَذ من ائتينٍ حَجُتينِءٍ ليح عَنهمَا في عام) واحِدٍ: 
رت على فعله ذلك؛ ۳ مُحدما) . , 


TT كات عله کک‎ ٠ 
لكن إن كان عليه حجة الإسلام أو عُمرتة» فهي باقية بذميه» كما يُعلمُ‎ )١( 


فى قوله: «ولم يُجزْثُةُ عن واجدٍ منهمًَا) . 
(۲) قال فى «الإنصاف)1'؟: قلتٌّ: قد قيل: إِنّه يُمكنٌ فعل حَجّتين فى 


.)3١/8( «الإنصاف»‎ ]1[ 


REY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ومّن استَتابَهُ اثنانٍ بعَام في ذ نشك, » فأَحرَمَ عن أَحَدِهِمَا بعينه» ولم 
يَنْسَهُ: صَحّ) إحرامُه عنة؛ عدم المانع» (ولم يصح إحرَامُةُ للآخر 
اا یا وا و ET‏ 
النّخر؛ لبَقَاء توابع الإحرام للأول» من رمي وغیره» فكأنّهُ باق» ولا 
ل إحرامٌ على إحرام . 

(وإنْ نَسِيّه) أي : لمعي بالإحرام من مُستنييِه» (وتَعَذَّرَ عِلمُهُ: 
فن فتط) : ت؛ کان أكة كلا اسیو أوما كيذ ی فلم نهل 
(أعادَ الحَجّ عنهما)؛ لتفريطه eg‏ بعينِه ؛ 3 
أولويّته . (وإن فرط مُوصّى إليه) فلم سمه للنَائْبٍ: (غرم) مُوصّى إليه 
(ذلك) أي: تََقَةَ إعادةٍ الح عَنهُما. (وإلا) يفرط نابت ولا مُوصّى 
إليه: (ف)العُوم لذَلِكَ (من تركة مُوصِييه2"2) بالخ عَنهُما؛ لان 
الحج عَنهُماء فقث عليهماء ولا موبجت لضاني عَنَهُما. 


م واحد؛ بأن يَقَفَ بعرفة) 45 نھ يَطوفٌ للزيارَة بَعدَ نصف ل التّحر 
بسير» ثم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر لَيلَةِ النّحرٍ. 

EEL قوله: (من رک مُوصييه ) قال في «الإقناع)!‎ )١١ 
مُستأجر ذلك إلا َرِمَاةُ. (خطه)!"؟.‎ 


[1] «الإقناع) .)٥٦٥/۱(‏ 
[۲] التعليق ليس في الأصل . 


(وسُنّ)- لمن أحرم عَيّن نُشكاء أو أطلّقَ- (من عَقِبٍ إحرامه: 
تَلبيَة2"0)؛ لقّولٍ جابر: فَأَملَّ رسُولٌ الله يا بالتوحِيدٍ: لبيك الله 
ليك لبيك لا سّريك لَك لَتِيكَء إن الحمدّ والتّعَمَةَ لَك والملك› 
لا شريك لَكُ) .. الحديثٌ متفقٌ عايها'. 


(ح ع الف 7 07 يع 5 ةن .2 
حى عن ترس ومريصض 2 ) راد بعصم : ومجووه: معدي 
)١(‏ قوله: (تلبية) أي: لَِيكَ؛ لان الحمدّ لَكُ. قال ثعلت: مَن كسَر ققد 
272 کے م ا [CY]‏ 
لم 20 سين عم CE‏ 
وهى» أي: التَلبِية: واب الذَّعَاءِ. والداعى قِيلٌ: هو الله وقيل: 
مُحمّدٌ» وقيل: إبراهيم علَيِهِمَا السَلامُ. وقال في «الإقناع): والأَسْهَدٍ 
آله الله 
(۲) مأخودٌ من أُلَّبٌ بالمكان؛ إذا لَرِمَه فكأنّهُ قال: أنا مُقيم على طاعتِكَ 
وأمرك» غَيدُ خارج عله . 
كدوك لإرادة: إقافة بعد افا كما لرا ا أى دوي 
بعدَ رحمَة» أو: مع رحمَةٍ. (خطه)! '!. 


أ . 2 / 2 5 1 ٤‏ 
(۳) أي: يى عن الآخرّس والمريض ونَحوهما. (خطه) '. 


[1] أخرجه مسلم .)١ 57/1١71/(‏ ولم أجده عند البخاري» وسيأتي من حديث ابن عمر. 
[۲] (إرشاد أولي النهى) .)5١0"5/١١‏ 

[۳] التعليق من زيادات (ب). 

4 اغاق س فى الاصل: 


uj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
عليه. زادّ بَعصهُم: ونائم. 

وان کون ( كلب شوك اللو وَل)؛ لقَولِهِ تعالى: ملقد كال 
لک في سول لدم ا حَسَكَةٌ 46 [الأحزاب : ۱. وهی : رليك الهم 
لبيك يك لا ضَّرِيكَ لك ليك إِنَّ الحمد) بكسر الهَمرّةِ. نصا 
لإفادة العُمُوم. ويجوز الفتخ بتقدير اللا “. (والتعمَة لك والمُلكُ, 
لا شريك لك)؛ ا وروا ابن عُمرَ مرفوعًا . متفق عليه1' ١‏ . 

والتلرية: ء ا بالمكانء إذا لزمه» كأنّه قال: آنا مقي على 


ص 
»+ 4 


طاعتك لبك وتيت وكرت ؛ لإرادّة 1 إقامَة يعد إِقَامَةُ . ولفظ 


ولتيك) هنی › ولا واحِدَّ لَهُ من لفظهء ومَعتاه : التكثيذ. 
ولا تُسبَحَتُ الزيادَة عليها. وكات ابن عُمَرَ يَريد: لبيك لبيك› 


)١١‏ قوله: (بتقدير اللام) أي : فل الحو لك 
قال تعلق« تن كمد هته ع اه عبية ل كن اله وم 
قح فقد حَصّ؛ لان الحمدّ لَكُ. أي: لهذا الشجب. 
ومحكي الفتح عن أبي حنيقَة وآكَرين. وبالكسر عن أحمَدَ. قال 
الشيحٌ: هو فصل عند أصحابنا والجمهُور. كي ذلك عن محمدٍ بن 
الحسن» والكسائي» والفرًاءء وغَيرهم. وقاله الحنفيةٌ والشافعيّة. 
(خطه)1"!. 


3ع أخرجه البخاري »)١5549(‏ ومسلم .)۱۹/۱۱۸٤(‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


بات الاحىا| 
ب ام حرام EY‏ 


يك وسَعدَيْك» والحّيه بيديك› والتغباك('2 إليك؛» والعَمَز 1"". 


(و) سنّ: (ذکر نشكه فيها) اق التَلبيَة ٠‏ (و) شن: (بَدءْ قارنٍ 
بذ كر الغمرَة)؛ لحديث أنّس : NRE‏ 1 0 : ولتيك 


عُمرَةَ وحسا). متفقٌ عليها". 

(و) سْنّ: (إكثاز ا : ما من مُسلم يُضْحِي لله يُبِي 
حل ال ج كفيك 5 فعادَ كما ولدته 
ا 

(ورقاكن للب : (إذا علا َسَرًا) بالتّحريك» أي: عاليّاء (أو هبط 
وادِياء أو صَلّى مكثُوبَة» أو أقبلَ ليل أو) أقبلَ (تَهَار أو التَقّتِ 
الرَقَاقُ أو سَمِعَ میا أو اتی مَحظورًا ناسِيّاء أو ركب ابه أو رل 
عنهاء أو رَأى البِيتَ) أي: الكعبة؛ لحديثِ جاير: كان الب كله 
پاي في ڪيه إذا لى راكبّاء أو علا أَكَمَةٌ أو هب هبط وادِيّاء وفي أدبار 


: قوله: (والرًغباءُ) يُرِوَى بفتح الواءٍ والمدّء وبضمٌ الَاءِ والقصر. أي‎ )١( 
مع القصر. (خطه)1*1.‎ 


1ع الزيادة عند مسلم .)١9/١١85(‏ 
[۲] تقدم تخريجه (ص557). 
تحت حديث .)٥۰۱۸(‏ 


]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 


ْ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
الصلواتِ المكتوبة» وفي ر وقال إبراهيم النّحَعِ : كانوا 
سحو ن الثَّلبِيةَ ذُيْرَ الصَّلاةٍ المكثوبة» وإذا هط واديّاء وإذا علا دسر 
وإذا لقي راكباء وإذا اسموّثُ به راحِلية . 

(و) سنّ: (جَهْرُ ذكر بها)؛ لقَولٍ نس : سَمِغْتُّهُم : نط حون بيها 
صرَاخا. رواة الى . وبر الشائب بن لاد : «أتاني 10 
أن مر أصححابي أن يَرفْحُوا أصواتهم بالإهلال والتلبية) اانا 

ة. روا الخمسةل"]» وصكححة الترمذي. 

(في غير مساجد الحل» وأمصَّاره) ببخالاف البراري› وعَرفات› 
56-5 ب . قال اشا اذا أحرَمَ في مصره) لا يعجښني أن لبي 
ed‏ الكَابِيَةٌ إذا بَرَرْتٌ . 

(و) في غير (طَوَافٍ القدوم والسّعي بَعده)؛ لملا يَخْلِط على 


[] أخرجه ابن ناجية في «فوائده» - كما في «البدر المنير» »)١5١/5(‏ و«التلخيص 
الحبير» )٠٠١١۷١/٤(‏ - وقال ابن الملقن: باسناد غريب لا يثبت مثله. وقال ابن 
حجر: وفي إسناده من لا يعرف . 

[؟] أخرجه البخاري .)٠١٤۸(‏ 

[۳] أخرجه أحمد ».)١/١5551( )۸٩۹/۲۷(‏ وأبو داود (4 »)١80١‏ والترمذي »)85١9(‏ 
والنسائي »)١1/57١(‏ وابن ماجه (۲۹۲۲) . وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) 
(۹۲). 


باب الإحرام 


الطَائفِينَ والشاعين“ 

(وتُشرَع) تَلبيةً: (بالعربية لقَادِرِ) عليهاء كأْذَانٍ. (وإلا) يقير 
عليها بالعربئة : (ف ياي (بلْقَته)؛ لأنَّ القَصْدَ المعتى . 

(و) شن (ذُعَاءٌ) EE‏ الله الجن و ا 
ا اعت ي٠‏ لححديث الذارقطني ٣‏ عن مخريعة بن ثايتٍ 
رسول الله اة کان إذا فرع من تَلبيته» سأل الله مَعْفِرَتَه ورضْوَائه 


ت : أن 
واستعاذ برحمته من النّار. 

(و) سُنّ: (صَلاة على الي ية بَعدَها) أي: الَلبية؛ لاله مَوضع 
سرع فيه ذِكر الله فرع فيه ذ کر رسُولِهء کالاَدَانِ. 

و(لا) يُسَنٌ (تكرازها) أي: التَابِية (في حالةٍ واجِدَّةٍ) قالهُ أحمَد؛ 
عدم ورُودِه. وقال الموققُ والشَّارِحُ: تِكرَارُها ثَلانَا دُبْرَ الصّلاةٍ حَسَنٌ. 

(وكرة لأنتّى جَهز) بتلبية (بأكثر ما تُشمغ م رَفيقَتها ) ؛ مَحَافَة الفتئة 
بها . 

و(لا) يكرَهُ (لِحَلالٍ تلبية)» كسَائر الأذكار. 


)١‏ أي : فير بها في طوَاف القدُومٍ والشعي بَعدَةُ. وأمّا المتمتّعٌ والمعتّمذ 
فيقطعَان التَلبيَةَ إذا رعا في الطوَافِ . (خطه)5"1. 
KK ¥ ¥‏ 


13]) أخرجه الدارقطني (۲۳۸/۲). وضعفه الحافظ ابن حجرء انظر : «التلخيص الحبير) 
»)١577/5(‏ و«بلوغ المرام) .)۷٤۳(‏ 
[3؟] التعليق ليس في الاصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ ا ممم 2 


سه 
له 
ره لي 1 
٠ O0 ٠‏ د إت“ 
کي لَمَيّتِ 
و 7 
2 
ق ٠‏ اک 
و5 2 
ص 
1 


بی 
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لث 


فهرس موضوعات الجزء الال" 


See acsearle eem ee بات رَكاة العؤوض‎ 
es o Ae RECORDS RTE SESE SRS RS بابٺ زكاة الفط‎ 


بِابٌ: من يُجزئ دفغ الرّكاة إليه» ومن لا بُجزئ وحكم الشؤال» 
وَصَدَقَةٍ التطوع تع وا OO O E N O‏ 


بابُ ما يُفْسِدٌ الصّومَ فقّط وما يُفِسِدُةُ ويُوجبٌُ الكمّارَةَ وما يتعلّق بذلِكٌ ... 
صل في جمّاع صائُم» وما تعلق به Sa‏ 
وحكم القَضَاءِ لصوم رَمضَانَ وغيره E‏ 


ص 


5 


حاشية أبا بطي ١‏ 
E r‏ نک امد ت ع أذ عم 


ا 
ضر ا سس 
TTT 0‏ 

Ea as 


قصل yT‏ 
7 اللا اي 
فصل ل 
ET‏ 


